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لس دالو لوازي غ 


سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنست العليم الحكيم 
را اتاو 2 زح 
وق لاس اترتا ودا 
الهم أرنا الحتق حقاً وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 


نال المؤلف ذه الرسالة درجة العالمية (الدكتوراه) بمرتبة الشرف الأولى› 
في أصول الفقهء من كلية الشريعة بجامعة الأزهرء بعد مناقشتها في الجلسة 
المنعقدة ة لذلك بقاعة الشيخ محمد عبده. بوم الان ۲٠‏ ] ۰ م. من قبل 
نة مؤلفة من فضيلة الشيخ عبدالغني عبدالخالق مشرفاء وفضيلة الشيخ محمد 
أئيس عبادة عضواً وفضيلة الدكتور محمد السعيد عبد ربه عضواً. 


لس الل اشر الجي م 
فا امول 

لحد د کی طا فار ف ولوت ا وهه ل هه 
الأمين» الذي مل وحيه» وأدّاه إلينا کامک ا لإ عوج فيه»› فعلمنا به من 
الحهالة› وهدانا به من الضلالةء وحمعنا به بعد الفرقة› وجعل لا ف الدنيا 
والآخرة مكانا لا تنكره الأمم . 

وبعد» فإن ر الشريعة الخالد ينبح وَل من کتاب الله العظيم وحي الله 
المبارك» وکلمته إ إلى العالمين . ويستمد هذا النهر بعد من سنن النبي يلا . 


منذ أن اختار الله نبيه حمداً َة لحمل الرسالة» استشعر عظم المهمة التي ألقيت 
على عاتقه هداية البشرء وتخوف ثقل القول الذي كلف به. لقد أهمّه أمر الجموع 
الزائغة من البشرء في الجزيرة وخارجهاء من بهديما؟ وتلك الأجيال المتلاحقة عبر 
الزمان إلى أن تقوم الساعة» من يعلمها أحكام الله ! 


حتى وردت الطمأنينة له من الساء: لما وذعك ربك وما قلى ٭ وللآخرة 
خير لك من الأولى # ولسوف يعطيك ربك فترضى« الله معك» أما أنت فاستقم 
كا أمرت» ولا تحد عنه . لا تقهر اليتيم » ولا تنهر السائل» وحدث الناس با جاءك 
من الوحي» واعبد الله واتقه حق تقاته. فهذا الذي عليك. ولست عليهم 


إذن الأمر هينْ: تبليغ واستقامة» بيان بالقول» وضرب مئل بالفعل. أ 
الهداية والاأضلال فھم| بيد :الله وحده. 


فشرح الله صدره للأمرء ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره» ويسر له ما 
کان عليه عسیراً. 

ولكن هل كانت المهمة يسيرة حقاً؟ لقد كان عليه ية أن يقوم الليل إلا 
قليلاء يتدبّر تلك الكلمات الاهيةء ويقوْم بقيلها فكره وقلبه» حت إذا أصبح › 
بلّخها قومه» واستقام عليها ليقَتَدَی به» ونفذ ما علّمه الله ليكون شاهدا عليهم» 
کا آرسل اال فرعو ورل فعضاة فاده اة أخدا وه فالامر جد ولن 

لقد حرصت الأمة على تدوین ما صدر عنه لا من أقراله وأفعالهء 
وحفظ الله الكر بتلك الحهود المضنية التى بذلتها الأمّةء في شتى ميادين العلم 
والتي تكاد تماثل ما بذلته من الجهود في الجهاد والتبليغ . فكان في كلا النوعين من 

أفعال النبى ية في حقيقة الأمر أكثر من أقواله أضعافاً مضاعفة . 


وهذا ملاحظ في سائر البشر. فقا ينفكٌ البشر عن فعل. ولكنه لا يتكلم 
إل إذا بدا له ذلك. 

والتقرير أكثر من ذلك كله فإن ما رآه النبى َة من أفعال الفا 
وتروکهم ۰ وما رآه في بيئته من الأمور فلم يغيره» لا محص والذي أنكره من ذلك 
قليل جداً. 
الروايات الفعلية مساوياً تقريباً للروايات القولية . 

ومع ذلك» فهل خدَم الأصوليون الأفعال التي نقلت كا خدموا الأقوال؟ 


إن كتب الأصول الشاملة تعرضت للاأقوال» من جميع جوانبها تقريبا. 
فبحثت في الأمر والنهي» والعموم وا لخصوص»› والحقيقة والمجاز» وغيرها. 


۸ 


بل تعرضوا لألفاظ معينة ودلالتهاء فتكلموا في من وإلى وعن وعلى وأمثاها . 
والبيان والإجمال» وما سواهاء كادت هذه المباحث أن تكون في كلام الأصوليين 
مقضورة على الأقوال» ولا يذكر الفعل فيهاً إلا اما كانه ضيف زائ» أو حبيب 
انت 

وکتب الباحثون التخصصون قدیاً وا ف مباحث الأقوالء وأفردوا 
أكثرها بمؤلفات متخصصة . فكتبوا في الأمر والنهي» وفي الحقيقة والمجاز» وفي 


بخدمة الأقوالء وبيان أدق الفروق في دلالاتما. 


لقد حرمت الأفعال النبوية إلا من مجهودات ضئيلةء لقد مسّها الأصوليون 
مسا سريعاً ني مؤلفاتهم الأصولية الشاملة. 


فهل ذلك هو الوزن الحقيقَيّ للأفعال؟ هل أعطيت الأفعال (كامل حقوقها 
وما ينبغي هما؟) إن استقراء مواقع الخلاف بين الفقهاء يظهر بجلاءء أن من 
أسباب الخلاف بینهم اختلافهم في الأحكام المستفادة من الأفعال» بل لعلي لا 
أكون مبالغا إذا قلت: إن الخلاف في قواعد الأفعال هذه هو السبب الأكبر في 
الخلاف الفقهى . 

ولم نجد» بعد طول البحث» أحداً حص الأفعال ولف خاص» ما عدا 
اثنين من فضلاء المتأخرينء أحدهما الشيخ أبو شامة المقدسي» من رجال القرن 
السابع . ورسالته في ستين ورقة تقريباً. والآخر من رجال القرن الثامن وهو الحافظ 
العلائي» ورسالته في نحو ثلاثين ورقة . 

يعَطّ المؤلفان المذكورات جيع نواحي مباحث الأفعال» وكان بحثها في 
المواضع التي طرقاها قاصراً من جهات . 

۹ 


لقد كان ذلك كله حافزاً لاختيار الأفعال النبوية موضوعاً لدراسة أصولية» 
أخدم بها السنة المطهرة. 
وقد سرت في عملي بحماس شديد شاعراً بعظم المهمة» ناظراً إلى الفراغ 


لقد كان السيرفي الطريق المدة مرا رفغا أما الفراغ الذي لم يطرق من 
قل فف كان الر فة يرا مضا لولا عون الله وتسدیده وتوفيقه . 


وحرصاً على الطريق الممهّدةء ل أشأً أن أبداً السير قبل أن أطلع على كتابات 
العلائي وأبي شامة. 


ما الأرل فقد حصلت عليها بيسر»› إذ وجدتها هنا بالقاهرة. 


وأما الأخحرى» فقد طال البحث عنها في مكتبات العام العربي فلم توجد 
فيه . ثم یسر الله الكريم العثور عليها صدفة في إحدى المكتبات النائية في أوروباء 
ولعلها النسخة الوحيدة في العام من المؤلف المذكور. فحصلت صورتها بعد عناء 
شدید. 

إل أنه قد تبن أن كلا من الرسالتين المذكورتين عجالة» تغني من جوع 
ولکنہا لا تسمن» وتنقع الغلة دون أن تعطي الري أو تشفي الصدر. 

واستعنت بالله . 

ورایت آن من الأفعال ما لیس ف فعلیته خحفاءء كالصلاة والصوم والحهاد 
والركوع والسجود والأكل والشرب والنوم . 


وان من الأفعال ما اختلف في أنه فعل أو ليس بفعل كالترك والكتابة 
واللإشارة والسكوت والااقرار. 


فخصصت النوع الأول بباب وسمیته باب الأفعال الصرححة. 


1۰ 


وخحصصت النوع الثاني باب متته باب الأفعال غير الصرحة . 

جلت للها رى نالعال وا راشا ي الذل اا ا 

وقد مدت لمال سريت اله لخ واع طلا :وان ية البحة 
إحالاً ومنزلتها من القرآن. وني تحرير المهمات النبوية وبيان دور الأفعال في أداثها 
على الوجه الأكمل. 

وأما الباب الأول وهو باب الأفعال الصريحة فقد انتظم في تسعة فصول : 

الفصل الأول تعرضت فيه للبيان بالأفعال في حالة انفرادها أو اجتماعها 
مختلفة أو متفقة. وني حال اجتماعها مع الأقوال. 

والفصل الثاني تعرضت فيه لأحكام أفعال النبي ية . فأوضحت أن فعله 
قد يصدر عن النصرص القرآنية › أو عن اجتهاد» أو تفويض › وأنه قد يصدر على 
أساس مرتبة العفو» أي عدم الحكم . 

وبينت في الفصل الثاني أن الأفعال التي تصدر عنه َء إما أن تكون من قبيل 
الواجبات. أو المندوبات. أو المباحات» وتعرضت للعصمة عن المكروهات 

وذكرت الطرق التي يتعين بها حكم فعله ئة . فحصرت ذلك وناقشت 
النظريات التي اوردت في أماكن شتى من كلام الأصوليين حول ذلك . 

وني الفصل الثالث بينت أن الأفعال النبوية من حيث الحملة حجة شرعية . 
وناقشت المخالفين في ذلك . وأوردت الأدلة القنعة. 

وفي الفصل الرابع سمت الأفعال النبوية الصريحة عشرة أقسام: الفعا 
ا جيل . والعاديّ . والدنيويّ . والخصائص. والمعجزات. والفعل البياني. 
والامتثالي . والمتعدي . والمفعول لانتظار الوحي . ثم الفعل المجرد. 

وخحصصت کل واحد منہا بمبحث خاص آوضحت ما یستدل به منہا وما لا 


يستدل به» وكيفية ذلك . 


۱۱ 


غير أني خحصصت الفعل المجرّد بفصل خاص هو الفصل الخامس» نّا أنه 
لب باب الأفعال» وهو الذي يقع فيه الخلاف . 

وفي الفصل السابع تحدثت عن صفة الدلالة الفعلية» وطبيعتهاء وهل 
تنتمى إلى الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية . وذكرت أن الفعل قد يدل 
بالمفهوم . وبينت كيفية انسحاب حكم الفعل النبويّ على أفعال الأمة . 

وتعرّضت في الفصل الثامن لدلالة متعلّقات الفعل النبوي . فذكرت دلالة 
سبب الفعل» وفاعله» ومفعوله» ومکانه» وزمانه» وهيئته › وما يقارنه» وأدواته 
الماديةء وعدد الفعل ومقداره. 

وني الفصل التاسع ذكرت مباحث متنرّعة تتعلق بالأفعال» فعقدت مبحثا 
نْب فيه للمجتهد الطريق العمل الذي يسلكه لاستفادة الحكم من الفعل 


النبويّ ؛ 
ومبحثاً آخر للاعتراضات التي تورد على الاستدلال بالأفعال» وكيف 
الحواب عنا. 


ومبحاً ثالثاً لنقل الفعل النبوي» وما قد يقع من الخلل في أدوات النقل 
وعباراته» وما محصل من الأوهام بسبب ذلك ليحصل التنبه هاء والحذر من 
الوقوع فيها. 

أما الباب الثاني : فقد عقدته للأفعال غير الصريحة وهى الكتابة والأشارة 
والأوجة القعلية اللقؤل» وارك والسكرت» والتقرين وام بالفعل.“وعقدات 
لكل منها فصلا . ثم عقدت فصلا لأمور تلحق بالأفعال النبوية . 

أما الباب الثالث: فقد عقدته للتعارض بين الأفعال النبوية بعضها 
ببعض» والتعارض بينها وبين الأدلة الأخرى. وانتظم عندي في أربعة فصول . 
وألحقت به قطعة من رسالة الحافظ العلائيّ المسماة (تفصيل الاإجمال في تعارض 


۱۲ 


الأقوال والأفعال) رأيت من الضروري أن تكون بين يدي من يطلع على هذا 
الببحث. 

وقد كان ما أخذته على نى في هذا البحث أن أزن الأمور با تستحقهء فلا 
أستقلَ قولاً للجهالة بقائله» أو لأنه بر بوصف غير لاثقء ولا أغترٌ بقول نسب إلى 
الجمهور أو الكثيرء أو إلى فلان أو فلان من المشهورين . 

وقد أوردت من الفروع الفقهية أمثلة تتضح با القواعد» ويبين بها المراد. 
وأخحذت على نفسي 1 أستطرد وراء تلك الفروع نقاغاً واستدلال إل بمقدار ما 
تتضح به القاعدة الأصولية ويبين به المراد منها. والذي يريد دراسة الفرع الفقهى 
ينبغي أن یأخذه من مظانه من کتب الفقه . 

وخرّجت ما ورد في هذه الرسالة من الآيات والأحاديث. وترمت للأعلام 
المستغربة توعا مان وتركت الترحمة للمشهورين اكتفاء بشهرتېم . 

ولست دعي العصمةء ولا أزعم الإحاطة. وإغا دعي وأزعم أني بذلت 
جهدا في جمع شمل نواحي هذا الموضوع اهام وأني حللت جزءا من تلك 
الملشكلات. وسلطت الأضواء على مواضع اللإشكال الأخرى . 

وليس ذلك بحولي ولا بقوتي» وإنغا بفضل الله وعونه وتیسیره لکل صعب»› 
لمست ذلك عندما رأیت تفتح المقفلات» وتيسبر الشدائد» وتسهيل كل عسير. 

وأتقدم بالشكر إلى أستاذي فضيلة الشيخ عبدالغني محمد عبدالخالق» الذي 
کان لتشجیعه وتوجیهه آثره الكبير في خحروج هذه الرسالة على هذا الوضع › ولکل 
من أسدى في ذلك اء 

«والحمد لله أولاً وآخرا» 
القاهرة - مدينة نصر 
یوم الخمیس ۱۷ من رجب الحرام ۱۳۹۲٩‏ هھ 
٥‏ من يولیو ۱۹۷٩‏ م 


۱۳ 


مر ل4 
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. السنة في اللغة وفي الاصطلاح‎ - ١ 

۲ - حجية السنة إحمالاء ومنزلتها من القرآن . 

۳ - تحرير المهمات النبوية وبيان دور الأفعال في أدائها على الوجه الأكمل . 
٤‏ - تعريف (الفعل) وانقسامه إلى صريح وغير صريح . 

ه ‏ الأفعال النبوية في الدراسات الحديثية والأصولية . 


10٥ 


الميحث الأول 
السنة ني اللغة وني الاصطلاح 


السنة في اللغة الطريق: المسلوك حسياً كان أو معنوياً). قال صاحب 
اللسان 2 والشنة وسن الطريى وستة> يجه وقال شمر: 'السنة فى الأهل نة 
الطريق . وهو طرنی نة انز الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم» . 

وقال الله تعالى : إسنة الله في الذين خلوا من قبل“ أي : «سن الله في 
الذين نافقوا الأنبياء وأرجفوا بهم أن يقتلوا أين) وجدوا»”“. وقال أيضاً: إفهل 
ينظرون إلا سنة الأولين # فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 04 
أي : «إنا ينتظرون العذاب الذي نزل بالكفار الأولين. فقد أجرى الله العذاب 
على الكفار» وجعل ذلك سنة فيهم» فهو يعدب بثله من استحقه. لا يقدر أحد 
أن يبدل ذلك“ . 


وسواء كانت الطريقة حهميدة أو ذميمة» فکلاها ف اللغة سنة» ل للنوع 


: المعاني الحسية الواردة في اللغة لمادة (رسنن) ثلائة‎ )١( 

١‏ - السن بمعنى تحديد السكين ونحوها. 

۲ - السنة بمعنى الخط . وقد ذكر في اللسان من معافي السنة الخط في جلد الحمار (الوحشي) . 
۳ - السنن والسنة بمعنى الطريق . 
(۲) سورة الأحزاب: آية ۳۸ و٣٦‏ (۳) تفسر الآية عن لسان العرب . 
)٤(‏ سورة فاطر: آية ٤۳‏ (ه) تفسير هذه الآية عن القرطبي ۳٠۰٠/۱٤‏ 


۱۷ 


ويدل للنوع الثاني قول خالد بن زهير: 
ولا َعْجَبّنْ من سيرةٍ أن سرتها“ ‏ فأول راض سَنَة مَنْ يسيرها 
بل ورد هذا الاستعمال في السنة» كا في حديث الصحيحين» آنه ملل قال : 
ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وق 
سن في ا سنة سيئة فعليه وو عمل بہا إلى يوم القيامة». 


وقال ية : «لتتره ن الین من فل ا وذراعاً بذراع» حت لو 
دخلوا جحر ت e‏ 

وہذا يتين ضعف قول ا لخطاي : «إن «السنة» ف اللغة للطريقة المحمودة 
خاصة» . 


«السنة» ف الاصطلاح : 


السنة في اصطلاح الأصوليين ما صدر عن النبي ية غير القرآن من الأقوال 
والأفعال . 


وهي في اصطلاح المحدّثين لمعنى أوسع من ذلك ا 
أضيف إلى النبي بء من قولء أو فعلء أو صفة حلقيّةء أ e‏ 
بالرسالة من أحواله الشريفة قبل البعثة ونحو ذلك»0. وإنا i‏ كذلك لأہم 
أهل العناية برواية الأخبار. 


وتطلق السنة على ما يقابل البدعة. وبذلك تصدق على کل الشريعة» من 
قرآن› وحديث ثابت» واجتهاد صحيح . ومن هنا استعمل الاصطلاح الملشهور 


. ولكن في (الشعر والشعراء): و (الأغاني‎ ۱٠۸/٤ هذه رواية ابن قتيبة في (عيون الأخبار)‎ )١( 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها. وللبيت قصة» فلتراجع في هذه‎ :)1١ - 1۲/١ ط بولاق‎ 
المواضع‎ 

(۳( متفق عليه (الفتح الکب). (۳) إرشاد الفحول ص ٣۳‏ 

٠١ / محمد محمد أبو زهو: الحديث والمحدثون‎ )٤( 


۱۸ 


«(أهل السنة» تمييزاً هم عن المبتدعة في الأعمال أو الاعتقادات» كالمعتزلةء 
والشيعة» والخوارج . وهذا الاستعمال أصل في الحديث النبوي» قال ل : 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . کا چا e‏ عليها 
بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
فقابل السنن بالبدع . 

وني الصدر الأول كانت السَّة تطلق على طريقة الخلفاء الراشدين› 
بالإضافة إلى طريقة النبي اة . وقد روي ذلك من قول النبي بال (سنة الخلفاء 
الراشدين) کا في الحديث الآنف الذكر. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 
«جلّد النبى ية أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنة». 
إل أنه لا أخذ الفقهاء في بعد بالمبداً القائل بأنه لا حجة في قول أحد بعد 
النبي اة صرت دلالة لفظ «السنة» على أقوال. وأفعال. النبي ب وحده. قال 
ابن فارس : «كره العلاء قول من قال: سنة أي بكر وعمر» وإنغا يقال سنة الله 
وسنة رسوله»( 

أما في اصطلاح الفقهاء فالسنة بمعنى النافلة والمندوب» أي ما يتقرب به 
إلى الله تعالى ما ليس بتحتم على المسلم . 

وبعضهم جعله لنوع حاص من القربة هي ما داوم عليه النبي به من 
التعبدات» كالوتر والرواتب وصوم الاثنين والخميس» دون ما لم يداوم عليه» 
كالنوافل المطلقة . واستعمل الفقهاء «السنة» في باب الطلاق خاصة للدلالة على 
الجواز الشرعي» فقالوا: طلاق السنةء وقابلوه بقولمم : طلاق البدعة» وهو غير 
المشروع» كالطلاق في الحيض» وطلاق الثلاث دفعة واحدة. 

هذا ويلاحظ على تعريف الأصوليين للسنةء أنه يدخحل فيه ما م يكن من 
آقوال البي ية وأفعاله حجةء كأفعاله وأقواله في شؤون الدنيا الصرفة» لقوله: 


)1( رواه بو داود ۲| ٣۰‏ وحسنه الترمذي . ورواه الترمذي وابن ماجه (الفتح الكبر). 
(۲) رواه مسلم (نيل الأوطار ٠ )۱٤۷/۷‏ (۳) إرشاد الفحول ص ١‏ 


۱۹ 


«أنتم أعلم بأمر دنياكم». والأولى إخراج مشل هذا" ولعلّهم إنغا تركوا 
التصريح به لظهوره» لأن من ترك العمل با لا حجة فيهء لا يقال إنه تارك 
للسنة. ويشير إلى هذا قول عائشة: «نزول الأبطح ليس بسنةء إا نزله 
رسول الله َو لأنه كان أسمح خروجه») . مع أن النبي يلا 
فعله. 
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ويلاحظ أيضا أن أقراله وأفعاله کل قبل النبوة» ليست بتشريع» 
وتخرج بقوهم في التعريف (ما صدر عن النبي) فإن ما صدر عنه ي قبل النبوة لا 
يصدق عليه أنه (صادر عن النبي). 

وملاحظة ثالثة» وهي أن قول المحدّثين (ما أضيف إلى النبي بللة) أشمل نما 
قال الأصوليون» فالحديث عند المحدثين سنة بقطع النظر عن ثبوته. ولا يكون 
سنة عند الأصوليين إلا بقيد ثبوته عن النبي ية ومن أجل ذلك عبّروا بقوهم رما 
صدر عن النبي ي). 

وملاحظة رابعة» وهي أن بعض الأصوليين قال في تعريف السنة: إنها ما 
صدر عن النبي ية من قول أو فعل أو تقرير» وبعضهم يضيف الترك» وبعضهم 
ضيف اهم والاأشارة ونحو ذلك . والأولى ترك ذكر ما عدا الأقوال والأفعالء ك| 
صنع البيضاوي في المنهاج» لأن كل ما ذكر نما سواهما فهو فعل على الراجح» كا 
سنذکره في مواضعه إن شاء الله . 

وأما من اذعى أن شيثا ما ذكر ليس فعلاًء وأنه حجة» فيلزمه ذكره في 
التعريف . 


(۱) رواه مسلم ۱۱۸/۱٩‏ 

(۲) عبدالوهاب خلاف نص على أن ذلك «من السنة ولكنه ليس تشريعاً واجباً اتباعه». 
وعندي أن ذلك هو من «السنة» في اصطلاح المحدثين لا في اصطلاح الأصوليين لأن 
الأصوليين يعتمدون (الحجية). وقد أشار إلى اعتبار قيد الحجية في التعريف صاحب تيسير 
التحریر ۲٠/۳‏ 

(۳) رواه مسلم ٥۸/۹٩‏ 


0 


الميحث الثای 


الاحتجاج بالسنة الواردة عن النبي لاه واعتبارها أحد أصول الشريعة 
الإسلامية الدالة على الأحكام الشرعيةء هو دأب المسلمين قديا وحديثا. والذين 
يعرضون عن اتخاذها كذلك. ولا يعتبروا عليهم حجة» قوم زائغون منحرفون 
عن الحق . بل قال الشوكاني : «إن ثبوت حجيتهاء واستقلاها بتشريع الأحكام» 
ضرورة دينيةء ولا بخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين اللإسلام». 


وقد نبغ بين المسلمين قوم سموا أنفسهم «القرآنيين»» اذعوا أن الشريعة لا 
تؤخذ إلا من القرآنء وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة. وصنعوا من فهمهم 
رة للقرآن رک شرعية في الطهارات والصلاة والزكاة والحج وغيرهاء يعلم 
المطلع عليها يقينا أنها خالفة لما كان عليه رسول الله َة وأصحابه . ومؤلاء القوم 
المعاصرين المذكورين سلف فيمن مضى» ل يزالوا تذر نجومهم » فتطمسها شموس 
الحق من أئمة الهدى في كل زمان. وقد أف السيوطي رسالته المشهورة «مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسنة» للرد على من وجد من دعاة هذه الفكرة في زمانه من 
الرافضة . وذكر فيه أن أصحاب هذا الرأي من الزنادقة والرافضة» كانوا موجودين 


إ۱ 


٣۳ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


۲١ 


بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم «وتصدى فم الأئمة الأربحة» 
وأصحاہم» ف دروسهم ومناظرا تم وتصانیفهم»(“ 

وذكر الشاطبىّ”“ طائفة شبيهاً حالما بحال و إلا آنا كانت تقل 
الحديث إذا وافق القرآن . . ومع ذلك فقد قال الشاطبي عنهم «أجم قوم لا خلاق 
هم». ولا شك أ: نهم هل هذا الحكم . 
الكتاب من شيء4 وقوله : [ونزلنا عليك الکتاب تبانا لكل شيء04. 

والمجواب أن الآية الأولى ليس المراد بالكتاب فيها القرآنء بل اللوح 
اللحفوظ» كا هو واضح من السياق . وکان القرآن تبیانا لکل شىء با دل عليه من 
الأدلة الأخحرى»ء وهي السنة والإجماع والقياس . 

وما تمسکوا به أ ا چاو ا و کا روي أن النبي مي قال : 
«ما أتاكم عڼي فاعرضوه على کتاب الله فإن وافق کتاب الله فأنا قلته» وإن خالف 
كتاب الله فلم أقله آنا وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله؟». قال 
عبدالرحمن بن مهدي : «الزنادقة وضعوا هذا الحديث»“. وقال الصَعّاني: «هذا 
الحدیث موضوع». 

ومنه ما روي أن النبی ية قال: «لا تكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن» فمن كتب 
عن شيعا غير القرآن فلیمحه»). وهو معارض بقوله َل : «اكتبوا ن شاو . 
وإذنه لعبدالله بن عمرو" في کتابة ما يسمعه منه کل . 


> ۳ السيوطي : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص‎ )١( 

(۲) الموافقات ۱۷/٤‏ ۱۸ (۳) سورة الأنعام: آية ۳۸ 
)٤(‏ سورة النحل: آية ۸۹ )١(‏ الموافقات للشاطبي ٠۸/٤‏ 
)١(‏ المقاصد الحسنة . وانظر أيضاً: السيوطي : مفتاح الجنة» ص ٠٤١‏ 

(۷) رواه آحمد ومسلم (الفتح الكبير). 

(۸) رواه البخاري (فتح الباري) ط مصطفى الحلبي ۲۱۹٣/۱‏ 

)۲۱۸/١ رواه أحمد وأبو داود (فتح الباري ط مصطفى الحلبي‎ )٩( 


۲۲ 


الحديثيون: 


ونحن وإن كنا ننعى على القوم الذين تقذَّم ذكرهم أسلوبمم في فهم الدينء› 
لا يسعنا إلا أن نوجه اللوم - منصفين - إلى قوم انتسبوا إلى الحديث الشريف 
انتسابا جعلهم يعرضون عن كتاب الله ولا يتدبرونه حقّ التدبر لاستفادة الأحكام 
منه. بل کل اعتمادهم على السنة وحدها. ولو سألت أحد (علمائهم) عن حکم 
شرعي ودليله» لما عَرّج على كلام ربه» ولا التفت إليه» بل يسارع إلى الاستشهاد 
با لحدیث والاستدلال به ولو کان الحكم في القرآن بينا واضحا لا لبس فيه . 

ولست أعني أنهم يعتقدون وجوب تقديم السنة على الكتاب» ولكن الذي 
أعنيه تصرفهم العمل في دراساتهم وتآليفهم وفتاواهم ونحو ذلك . وكان الواجب 
علهيم إنزال السنة منزلتها الحقيقية» منزلة الخادم لكتاب الله» التابع له» الواقف 
حیاله» یترجم عنه» ویوضح ما غمض من معانیه . 

وليس هناك - في ما نعلم - طائفة من المسلمين يعتقدون تنحية القرآن عن 
الاحتجاج به في الدين» ولا طائفة معينة يعتقدون تقديم السنة على القرآن» وإن 
نقل القول بذلك عن قوم لم يعينوا. بل المسلمون ما بين معتقد لمساواة القرآن 
للسنة في الاحتجاج» وبين معتقد لتقدييه عليهاء وهو الراجح» كا في الحديث 
الملشهور من إقرار النبي ية لمعاذ إذ قال: «أقضي بكتاب الله» فإن لم أجد فبسنة 
رسول الله » فإن ل أجد أجتهد رأيي ولا آلو». وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال في تابه إلى شريح قاضيه على الكوفة : «إذا أتاك أمر فاقض با 
في كتاب اللهء فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بماسنْ فيه 
رسول الله كل . وفي رواية : «إذا وجدت شيا في كتاب الله فاقض فيه ولا 
تلتفت إلى غيره» . 


(۱) نقله الشاطبي في الموافقات ٠١ -۸/ ٤‏ ونقله الجويني (ارشاد الفحول ص ۲۷۳) 

(۲) بمعنى ما في سنن أبي داود )٥٠۹/۹(‏ وني عون المعبود: أخرجه الترمذي وقال «ليس اسناده 
بمتصل» ولكن قال الخطيب: ملا احتجوا به جیعاً أغنی عن طلب الإسناد له». 

(۳) هذا الأثر بروايتيه ذكره الشاطبي في الموافقات ٤(‏ /۸) وقد انفرد به النسائي ۲۲۱/٤‏ 


۲۳ 


هذا وقد ورد عن بعض أهل العلم أنه قال: «السنة قاضية على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على اة أا تبين مجمل القرآن» 
وتف غا رقا مطل ولك هاا القائل ف را عرقي أوجد 

من التصور الفاسد لتقديم السنة على القرآنء وفتح لأعداء الإسلام مطعنا 
اڌعوا أن الملسلمين للسنة تطور عدا حى قدموها على القرآن. وقد 
أن الإإمام أ مد سمع مثل هذا القو > فكان تعليقه على ذلك أن قال: «لا أجسر 
أن أقوله» ولكن أقول: السنة تفسر القرآن وتبينه». 


3 5 و 
أدلة ححية السنة النبوية : 


- من القرآن: 
قوله تعالى: #قل أطيعوا الله والرسول04. وقوله: إوأطيعوا الله 
والرسول لعلکم ترحمون)0» ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظے]ً(“ 
وهو َة أمَرنا باتباع سنتهء والأخحذ ہاء فیلزم طاعته في ذلك ليتحقق امتثال 
هذه الآيات المذكورة وأمثاها. 


وهو ية قد أَمَرّنا أيضاً بأمور تفصيلية» ونهانا عن غيرهاء فيلزمنا طاعته فيها 
عملا بالآيات المذكورة أعلاه وذلك هو الأخحذ بالسنة. 


وورد في كتاب الله تعالى أمره لنا باتباع نبيه نة وتعليق فلاحنا على ذلك» 
وجعله مقتضى مبتنا الله ء ومقتضياً محبة الله لنا. 


فقد قال تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبَّ الأمَىَ الذي يجدونه مكتوباً 


(1) ذكره الشاطبي في الموافقات )٠١/٤(‏ ونقلل أيضاً في مادة (السنة) من دائرة المعارف 
الوسلامية (۱۲ )۲۸٤/‏ غير منسوب إلى قائل معينء ولم نجده في مصدر مسند. 

(۲) نقله الشاطبي في الموافقات ۲٠/٤‏ (۳) سورة آل عمران / ۳۲. 

۷١ سورة الأحزاب: آية‎ )٥( ۱۳۲ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 


۲٤ 


عندهم في التوراة والأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجحل هم 
الطيبار- الخبائث ويضء عنم إ الأغلال الت كان 
يبات ويرم عام A E‏ لي كانت عليهم 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولفغك هم 
المغلحون#ه'. 

وقال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله 4 . 

وإذا ثبتت مشروعية اتباعه مء فإن الاتباع هو سلوك السبيل الذي سلكه 

بل قد ورد في القرآن الكريم بيان أن تعليم السنةء بالإضافة إلى تعليم 
الكتاب» هو من مهمة محمد ية . قال الله تعالى : لهو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيّهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مین“ . 

قال قتادة : «الحكمة السنة وبيان الشرائي °. 

ولكن بحتمل أن يقال: إن المراد بالحكمة الفهم العميق » ومعرفة معالحة 
الأمور با تستحقه» كا فسرها آخرون. وعلى هذا الوجه لا تكون الآية حجة في 
هذه المسألة. 


إلا أنه ورد في سورة الأحزاب قوله تعالى : يا نساء النبي لست كأحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض . . . ) إلى قوله: 
[. . . واذكرن ما يتلى في بيوتكنْ من آيات الله والحكمة4“ وهو يبن أن الحكمة 
شيء خاص متمیز کان #إيتلى أو يصنع به ما هو شبيه بالتلاوة" من المذاكرة 

۳۱ سورة آل عمران: آية‎ )۲( ٠١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۳) سورة الحمعة: آية ۲ 
)٤(‏ تفسير القرطبي ٠۳١/۲‏ وهو عند البخاري (فتح الباري ط الحلبي ۳۹/۱۰) 
)٥(‏ سورة الأحزاب: آية ٠١ »۳٤‏ 
)٩(‏ على حد ما قال النحويون في قول الشاعر: 
علفتها تتا اا بارداً خی شتت هالة عيناها 


Yo 


والتحفظ والدراسة . وهذا ييين أن تفسبر قتادة للحكمة هو الصواب» وتكون الآية 
دليلا على حجية السنة كا تقدم ). وما يؤكد هذا المعنى أن الصحابة رضي الله 
عم کانوا (يتعلمون السنة كا يتعلمون القرآن) ففي صحیح مسلم : «جاء ناس 
إلى النبى ل فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة»”. 


۲ من السنة: 

هد التالمرن أن عمد کج هو وسر اله حقا :بذلا العجرات الى 
أجراها الله على يديه» وهذا يقتض الان بعصمته من الكذب في| يبلغنا إياه عن 
ربه عر وجل» وما جاء به من أمر الدين . 

وقد صح عنه لاء أنه قال: «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما عسكتم اء 


ن ۳ 
کتاب الله وسنه e‏ 


أخبر أن في التمسّك بالستةء كالكتابء أماناً من الضلال. وهذا يقتضي 
اا د 

وقال رسول الله ي : «ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معهء ألا وإني أوتيت 
القرآن وله مجه الا يرشك أن پقعد الرجل متكا على أريكته» ا 
من حديڻي » فيقول : بیننا وبینکم کتاب الله » ف] وجدنا فيه من حلال استحللناهء 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله». 


(۱( قال الشافعي رضي الله عنه (. . . ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل 
على أن الحكمة سنة رسول الله َة (الرسالة ص ۲") وقال : «سمعت من أرضی من آهل 
العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله . قال (الشافعي): «وهذا یشبه ما قال والله 
أعلم» لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله منة على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة. فلم يجز أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله» والآية الأخرى التي ذكرناها 
أشد وضوحاً في الدلالة على المراد. والحمد لله على توفيقه . 

)۳( صحیح مسلم: ٤1/۱۳‏ 

9 رواه مالك بلاغا في الموطاً (عبدالباقي) ۲/ ۸٩۹٩‏ 


4 


وفي رواية عند أحمد قال : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» أل ني 
£ 3 ء ٤‏ 2 
اوتیت القران ومثله معه. آلا يوشكڭ رجل ينثي شبعانا [كذا بالأصل] عل 
أريكته» يقول : علیکم بالقرآن› فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه 
و فحرموه . ألا لا جل لكم الحمار الأهليء ولا کل ذي ناب من السباع» 
الا ولا قط من مال مُعَاخّد إلا ان يستغني عنها صاحبها . ومن نزل بقوم فعليهم 
ان يقرُوهم» فإن م يقروهم فلهم أن يعقبوهم ثل قراهم»(. 

ومعنى قوله لل : «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» أي أوتيت القرآن 
وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن . وكمثال على ذلك نذكر أن الله آق 
نبيه» تحريم الخبائث» فصل بعضها في القرآنء كاليتة والدم ولحم الخنزير وبعضها 

وقال: «العلم ثلاثة. وما سوئ .ذلك فهو قضل: آية عكمة أو سنة قائمة» 

Ore 

أو فريضة عادلة» 

لا يقال: أن هذا الاحتجاج للسنة بالسنة» فکیف حتج بہا قبل أن يثبت أنها 
حجة؟ 

لن المراد آنه ا ېت إخباره ف هذه الأحاديث وأمثا ها بکون سنته حقاً 
ومثل القرآن ف لزوم اتباعهاء فإما أن یکون خبره هذا گڎياء وهر مستحیل › 
لدلالة المعجزة على صدقه» ولا ثبت من عصمته عن الكذب في مر الدين. فلا 
يبقى إلا أن قوله هذا حقّ . وهو المطلوب. 
٣‏ - دلالة الإجاع: 

إن المحتتبع لتصرفات الصحابة رضي الله عنهم في تعرفهم لأحكام الدين 
لأجل العمل به» بجد أنهم إذا وجدوا السنة عملوا بهاء وجعلوها حجة في الدين» 
ولم يستجيزوا مخالفتها وإغفا ما واطراحها. 


١١١/٤ المسند‎ )١( 
رواه آبو داود (عون المعبود 4۲/۸) وابن ماجه.‎ )۲( 


۲۷ 


نجد ذلك في تصرفات أي بكر مثلاً: 

فعنه آنه قال: «يا أا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : ليا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسّكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم) وإنا سمعنا رسول الله لا 
يقول : «إن الناس ذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه» 

وطلبت فاطمة والعباس من أي بكر رضي الله عنهم ميراثها من النبي ملا 
فمنعھا أن يعطيھ) شیئاء وقال : اني سمعت رسول الله َة يقول: «لا نورث . ما 
تركنا صدقة»0). 

وأمر أبو بكر عمّاله على الصدقة أن يعملوا بجا سنه رسول الله ية . وهذا 
نص مطلع كتابه: عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب هم: «إن هذه فرائض 
الصدقة التي فرض رسول الله ية على المسلمينء والتي أمر الله بها رسوله» فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها» ومن سئل فوق ذلك فلا يعط» ثم بين 
المقادير. 

وعمر رضی الله عنه لما جادل أبا بكر في قتال مانعى الزكاةء قال: «كيف 
تقاتلهم وقد قال رسول الله ًة : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إل الل وأني رسول الله » فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إل بحقها. 
وحسابهم على الله» . فقال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 
فإن الزكاة حق المال»(). 


وكان عمر يَقَصر في السفر الآمن» ويقول: «سألت رسول الله َة عن ذلك 
فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»(“. 


٠٠٠١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) مسند أحمد تحقيق أحمد شاکر ٠١۸/١‏ وقال: إسناده صحيح . 

(۴) رواه امد (۱۸۳/۱) وأبو داود والنسائي والدارقطني» ورواه البخاري مفرقاً في مواضع من 
صحيحه (أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند) . 

۲٠۷/١ الحديث إسناده صحيح . رواه أحمد في المسند. تحقيق أحمد شاكر‎ )٤( 

. وأبو داود والترمذي‎ ٥ رواه مسلم‎ )٥( 


۲۸ 


وعثمان رضى الله عنه قال: في مملوكة ولدت من زنا: «أقضي بينك| بقضاء 
رسول الله ل : الولد للفراش»ء وللعاهر احج (). 

وذكر الناس في يوم الفطر والنحر» وقال: «نهى رسول الله ئة عن صوم 
هذين اليومين» ). 

وكان يعلّم الناس الوضوء بفعله» ويقول: «رأيت رسول الله ية توضأً نحو 
وضوئی هذا . 

وعلي رضي الله عله جلد الشارب أربعين» واحتج بسنة النبي ل . ور جم 
الزانية محتجًا بأن ذلك سنة رسول الله ىة . 

في وقائع كثيرة» لا تنحصر كثرة» ثبتت عن الأربعة الراشدين› وغيرهم من 
الصحابة الأكرمينء نما لا يدع مجالا للشك أنه كان متقررأ لديم أن سنة 
رسول الله اة حجة لله على عبادهء وأن العمل ا عمل بدين الله وشرعه. فانعقد 
على ذلك إجاعهمء ولم يخالف فيه أحد منم . واستمرت الأمة الإسلامية على 
ذلك «ولم يخالف فيه إلا من لا حظ له في الإسلام»ء كا قال الشوكاني . 
أنواع الحديث النبوي من جهة دلالته على الأحكام: 

ذكر ولي الله الدهلوي آن ما روي عن النبي ڪا وڏون في کتب الحديث» على 
قسمين» قال: «الأول: ما سبیله سبیل تبلیغ الرسالة» 2 وفيه قوله تعالى : وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نماكم عله فانتهوا4#(. 

ومن هذا القسم علوم المعاد وعجائب الملكوت. وهذا كله مستند إلى 
الوحي . 


(۱) رواه اهمد ۳۳۸/۱ وإسناده حسن (آحمد شاک . 

(۲) رواه آحمد ٤۲۷/۱‏ وإسناده صحیح (أحمد شاکر) . 

(۳) رواه مسلم ۱۰۸/۳ )٤(‏ حجة الله البالغة ١۲۷۲/۱‏ ۲۷۳ 
)٩(‏ سورة الحشر: آية ۷ 


۲۹ 


ومنه شرائع وضبط للعبادات والاتفاقات وهذه بعضها مستند إلى الوحي› 
وبعضها مستند إلى الاجتهاد واجتهاده مَل بمنزلة الوحى› لأن الله تعالى عصمه من 
أن يتقرر رأيه على الخطأً . 

ومنه حكم مرسلة ومصالح مطلقة م يوفتها ولم يبين حدودها. . 

والثاني : : ما ليس من باب تبليغ الرسالةء وفيه قوله َل : : i»‏ ا اذا 
آمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإغا آنا بشر» . 

فمنه الطب ومنه باب قوله مل : «علیکم بالأدهم الأقرح»(٠‏ ومستنده 
التجربة. 

ومنه ما فعله ية على سبيل العادةء ویحسب الاتفاق دون القصد. . . 

ومنه ما ذکره کا کان یذکره قومه کحدیث أم زرع . 

ومنه حکم وقضاء حاص . وإغا كان يتبع فيه البينات والأيان». اه. 

وهو تقسيم جيد وتحديد واضح . وسوف نفصل القول في مثل ذلك في ما يتعلق 
بالأفعال النبوية في ما نستقبله من هذا البحث إن شاء الله . 


منزلة السنة من القرآن : 
يتب ما تقدم أن في منزلة السنة في القرآن ثلاثة أقوال : 
الأول: أن القرآن مقذَّم في الرتبة على السنة» فلا ينسخ القرآن بالسنة. وقد 


(۱)( آي من الخيل› والأدهم الأسود» والأقرح الذي في جبهته بیاض دون الغرة. والحديث 
رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجه عن ابي قتادة مرفوعاً بلفظ «خير الخيل الأدهم 
الأقرح الأرثم اللحجل ثلاث . فإن م يكن آدهم فكميت على هذه الصفة. . وهو صحيح 
(صحيح الجامع الصغير) . 


0 


نسب ابن السمعاني “ هذا القول إلى الشافعى في عامة كتبه» وإلى أبي حامد 
الإسفراييني» وابن سريج . ومعنى ذلك أن السنة لا يكن أن تأتي با يعارض 
القرآن على وجه لا يكن الجحمع بينها. فإن روي من ذلك شيءء فلا بد أن السنة 
منسوخة أو ق الاسعدلال با دحل أو تكرن .الاي رة باك أحرئ: ولا إن 
الرواية لا تكون ثابتة . ) 

الثاني : أنهها متساويان. وعند التعارض يدم المتاحر وروداً منها. فإن م 

وأصحاب القول الثاني جيزون نسخ القرآن بالسنة. وقد نسب ابن 
السمعاني”“ هذا القول إلى الحنفية وعامة المتكلمين. وقال: قيل إنه اختيار ابن 

الثالث: إن السنة مقدمة على الكتاب . فيطرح الكتاب عند التعارض. وهو 
قول مردود» لا ينسب إلى قائل معين . 

ولا حاجة بنا إلى الخوض في ذكر أدلّة أصحاب القولين الأولين ومناقشاتهاء 
بعد أن نعلم أنه لم يرد شىء من الأحاديث الصحيحة يتعين أنه ناسخ للكتاب» 
حى نقل الغزالي عن بعضهم «إن ذلك لم يقع أصل”. 

وكل ما قيل فيه من الأحاديث إنه ناسخ للقرآن خمسة ليس غيرها فيا 

١‏ حديث: «لا وصية لوارث» . قيل إنه ناسخ لآية : #الوصية للوالدين 
والأقربين 4# . 


)١(‏ القواطع ق ۱٤۸‏ . على أن ابن السمعاني ذكر الاتفاق على أن السنة الآحادية لا تنسخ 
القرآن . فعلى هذا: المقصود بالسنة التي يصح أن تكون ناسخة للقرآن عندهم المتواترة 
دون الآحادية. 

۸١ / ١ المستصفى‎ )۳( . ۱٤۸ القواطع ق‎ )۲( 

٠۸١ سورة البقرة: آية‎ )٥( . )۲۱۳/۲ صحيح (تفسير القرطبي)‎ )٤( 


۳١ 


اج أن النسخ إغا هو بآیات المواريث»› وکن i‏ احتمل أن آية 
ا آل طا ٠‏ حظ جاء الحديث 


أن المراد الاحتمال الثانى . فلولا هذا الحديث لأمكن الجمع للوارث بين 
والوصية . فكان الحديث مبينا لا ناسخا' . 

۲ - قول النبى ية : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله هن ا 
اليب بالتيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد مائة وتغريبُ عام». قال 
بعضهم : هو ناسخ لآية إمساك الزواني في البيوت حتى يتوفاهن الموت . 

الزات أن لديك من لل ااذ كور ق الاي 

۳ - حديث قتال النبي ية لأهل الطائف في ذي القعدة الحرام . قال بعض 
الفقهاء إن ذلك ناسخ لقوله تعال: ليسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير ونحوها من الآيات الدالة على تحريم القتال في الأشهر الحرم . 

والصواب أن تحريم القتال فيها غير منسوخ» بل هو باق مؤبّد مؤكد. وما 
كان من قتال النبي ية لثقيف إنما كان من باب رد العدوان المذكور مع تحريم 
الأشهر الحرم في آية واحدة» هي قوله تعالى : #الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 04 
وقد كانت ثقيف وسائر هوازن تجمعت بعد فتح النبي َة لمكة» وسارت إليه» 
فقابلهم بحنين وهزمهم» فلجأً فلهم إلى الطائف. فكان من تام المعركة - بحسب 
المنطق العسكري الذي يدل عليه قول تعالى : #فإن قاتلوكم فاقتلوهم # - ملاحقة 
المہزمين قبل أن يتمكنوا من إعادة الكرة» وفي الحديث عن جابر ما يدل على 
ذلك» حيث قال: «كان النبي ل لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْرّى» أو 
يغزو» فإذا حضره أقام حتی ينسلخ» . 

(۱) أشار السمعاني (ق ١ ٠١١‏ إلى أن المحديث مبين للاآيةء ولم یوضح معنی البیان كا 
وضحناه. 

)۲( رواه مسلم وأحمد من حدیث عبادة بن الضامت (الفتح الكبير). 

(۳) سورة البقرة: آية ۲۱۷ . 

٣٤١ ۳۳٤/۳ رواه امد‎ )٥( . ٠۹٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


۳۲ 


٤‏ - ذكروا"“ أن آيات نسخت بأحاديث» الصحيح فيها أنها خصصة 
وليست ناسخة.ء منها: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه که ) 
نسخت في حق ابن خطل حينا قال ل : «اقتلوه»". وقد كان متعلقا بأستار 
الكخة, والصضرات أن هذا قضيض ولي سنا 

ه ‏ ومنها آية : قل لا أجد فيا أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إل أن 
يكون ميتة . . . 4“ الآية ذكروا نسخها بحديث النهى عن كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي خلب من الطير. ۰ 

وواضح أن هذا تخصيص آيضاً ولیس بنسخ . 

ومن نبه إلى قلة جدوى الخوض في هذه المسألة الشاطبى» حيث قال: 
«الببحث في هذه المسألة بحث ف غير واقع أو في نادر الوقوع › ولا کبیر جدوی 
فيه“ . وصرح ابن تيمية بأنه يذهب إلى امتناع نسخ القرآن بالسنة وأن ذلك 
مقتضى حرمة القرآن. وقال الشوكاني: «وبه جزم الصيرفي والخفاف» بل نقل 
بعضهم إجماع الشافعية عليه» . 

هذا بالنظر إلى ما يصدر عن النبي ية . وإنا يقطع بذلك من يسمعها منه 
مباشرة» أو تنقل إليه نقلا قطعياً. فإن نقلت نقلدً آحادياً انضم إلى المسألة عنصر 
جديد يؤيد عدم الأخذ بها في عارض القرآن. إذ إن احتمالات كذب الرواة 
ووهمهم تدخل في البين» لتخفف من وزن الحديث في ميزان الترجيح . ويوافق في 
هذا المقام على مرجوحية السنة» كثير ممن عارض ذلك في المقام الأول. فقال 
الشوكاني : هذا رأي الجمهور. وذكر أن ابن السمعاني وسليعً الرازي نقلا الإجماع 
عليه ). 


)١(‏ ابن السمعاني (ق ۱٤۹‏ آ). 


(۲) سورة البقرة: آية ٠۹۲‏ 


™( صحیح مسلم ٩‏ / 1۳۱ (( سورة الأنعام : آية 10 
() الموافقات: )١( ١١/٤‏ الفتاوی الکبری. ط الریاض ۳۹۷/۲۰ - ۳۹۹ 
(۷) إرشاد الفحول ٠۹۰/۱‏ () إرشاد الفحول: ۱۹۰/۱ . 


۳ 


مجالات خدمة السنة الشريفة للقرآن العظيم : 

يمكن حصر المجالات التي تخدم فيها السنة القرآن العظيم فيا يلي : 

١‏ - تقرير مضمون الكتاب وت تثبيت حقائقه با يقطع احتمال المجاز» وذلك 
بأن تأمر بعين ما مر به» E‏ 

مثاله أن الله تعالى أمر بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإتعمام الصوم» واج 
e es‏ أعي لامر باعل فل فجاءعت السنة بذلك ا 
الأحتين» فامتنع النبي ية من ذلك ات 2 وقد يسمى هذا النوع بيان 
التقرير. وهو لا يزيد عن أن يكون توكيداً لما في الكتاب . 

۲ - تفسير ما في القرآن من مجمل . وذلك أن يرد القرآن بنص لا يدرى المراد 
به صا e‏ إذإنها تعلم من قبل القائل 
الأول. ومثاله آنه تعالی أمر بالصلاة ولم يب بين أوقاتا» ولا أعدادهاء ولا عدد 
رکعاتها» ولا هیگاتہا؛ فلا اللغة تين ذلك من لفظ (الصلاة)» ولا أحيل في بيانها 
على شىء آخر. فلم يبق إلا أن بين ذلك من قبل الله تعالى. فكان ذلك بالسنة. 

۳ ۔ وقریب من هذا النوع بيان التخصيص للعام» وبیان التقييد للمطلق› 
وبيان إرادة خلاف الظاهر. 

فالأول مثل أن الله أمر بقطع السارق» وهذا ر يعم سارق القليل والكثر» 
واي الخدت اخ مور کک eT‏ 


سرق الثمر المعلق وأكله في مكانه . فهذا بيان أن المراد بقوله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديي| 4 ما عدا ما ارج بالسنة . 


)۱( انظر صحيح مسلم ۹ ورواه الببخاري وأبو داود وأحمد. 
( سورة المائدة: آية ۳۸ 


۳٤ 


ومن هذا النوع سائر ما بن من الشرائط لتنفيذ الأوامر الشرعية في العبادات 
والحدود وغيرها. 

والثاني» وهو تقييد المطلق » مثل قوله تعالى في كفارة اليمين: لإأو تحرير 
رقبة 4( قال النبى َة لمن أراد عتق جارية بكماء» كفارة عن ضربه ههما: «أعتقها 
فإنا مؤمنة» فقاس بعض الفقهاء على ذلك كفارة اليمين وأوجب فيها أن تكون 


£ 


مؤمنة . 

وأما بيان إرادة خلاف الظاهر» فمثاله ما ورد أنه لما نزل قوله تعالى : 
لالذين آمنوا ولم يلبسوا مانم بظلم أولئك همم الأمن) أهمٌ ذلك الصحابةء 
وقالوا: أيّنا م يظلم نفسه؟ فبين هحم بلا أنه تعالى يريد بالظلم الشرك خاصة. 

٤‏ - تبديل ما في القرآن بأحكام ار وف الخ فاا نه عقن 
الأصوليينء وينفيه آخرون. ونفيه هو الذي رجخناه» کا تقدم . 

هذا وقد تضبق السة إل الشريعة أحكاما ممستقلة ليمت ق القرآن: 

وهذا النوع قسمان0: 

أ قسم يكن إرجاعه إلى القرآن بنوع من القياس» أو من العمل بالمقاصد 
العامة التي أرشد إليها القرآن . فمثال القياس أن الله تعالى قال: حرمت عليكم 
أمهاتکم وبناتكم . . . وأمھاتکم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) فذكر 
سبع محرمات بالنسب واثنتين بالرضاعة . فجاءت السنة تحرم سائر السبع من 
الرضاع › بحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

ومثال العمل بالمقاصد العامة : إباحة المسح على الخفين والعمامة وال جبيرة» 
رخحصة لدفع الحرج أو الضرر المشهود فما في القرآن . 


۱۰۹/٩ وأبو داود‎ ۲٤/٥ رواه مسلم‎ )۲( ۸٩ سورة المائدة: آية‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠۲/٤ الموافقات‎ )٤( ۸۲ سورة الأنعام : آية‎ )۳( 

() سورة النساء: آية ۲۳ . والمقصود بالقياس في هذا المثال الإلحاق بنفي الفارق. 

۰ متفتق عليه (الفتح الكبي.‎ )١( 


Yo 


ب - وقسم يكن إرجاعه إلى القرآن على معنى أن القرآن أرشد إلى العمل 
بالسنة. ومثاله ما ورد عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والتنمصات. والتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله»". فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال ها أم يعقوب» وكانت تقراً 
القرآنء فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت کیت وکيت؟ فقال : «وما 
لي لا ألعن من لعن رسول الله َء وهو في كتاب الله . . . ». قال الله تعالى : #وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواې“ ولو انه رضي الله عنه أجاا إذ 
أنكرت كون ذلك في القرآن. بأنه بيان لقوله تعالى عن الشيطان: «ولآمرنهم 
فليغيّرن خلق الله 4 لكان جواباًء ولكنه قطع عليها خط الرجعة» با يدل على 
حجية السنة ولو كانت مستقلة عن القرآن في الدلالة على الأحكام . 

ومن ذلك أن السنة نهت عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
خلب من الطير. وليس ذلك في القرآن . 

وحرمت على المحرم لبس الثياب المفصلة المخيطة» وليس ذلك في القرآن. 

وقد ذكر الشاطبي أن بعضهم رام أن يرجع ما في الأحاديث إلى النصوص 
القرآنية بالتفصيل بحيث جد في القرآن دلالة تفصيلية » نصًاً أو إشارة» إلى ما دت 
عليه الأحاديث النبوية. قال: «ولكنه لا يفي ما اذعاه» إلا أن يتكلف في ذلك 
مآخذ لا يقبلها كلام العرب» ولا يوافق على مثلها السلف الصالح » ولا العلماء 
الراسخون في العلم» وذكر أن: «هذا الرجل المشار إليه نصب نفسه لاستخراج 
معاني الأحاديث التي أخرجها مسلم ف صحیحه» دون سواه» . 

وليت الشاطبي أشار إلى اسم هذا المؤلف» ليمكن العثور على ما صنعه» إذ 
آنه مبحث جدیر بالاهتمام . 

وسنعود إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من الباب الأول 
إن شاء الله . 


)١(‏ حديث ابن مسعودء مع قصة الحديث» رواه مسلم ٠١١/١۳‏ ورواه أحد والبخاري وآبو 
داود. 

(۲) سورة الحشر: آية ۷ (۳) سورة النساء: آية ١١۹‏ 

٠۲/٤ الموافقات‎ )١( رواه أحمد ومسلم وأبو داود (الفتح الكب).‎ )٤( 


۳٦ 


الميحث الثالكث 


تحديد المهمات النبوية 
وبيان دور الأفعال النبوية في أدائها على الوجه الأكمل 


تعرضت آيات الكتاب العزيز» بالتفصيل. للغرض من البعثة النبوية 
الشريفة . فذكرت أن الله أرسل رسوله #إرحة للعالمين4“ و إلئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل#" و للينذر من كان حيا ويحتق القول على 
الكافرين4' و إليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور04“ و بإليقوم الناس بالقسط4<. 

وني سبيل تحقيتق هذه الأهداف السامية» أنزل الله تعالى كتابه العظيم» على 
رسوله الكريم . 

تدبيران كل منهه بالغ الحكمة : أن جعل الله بين أيدي البشر كتاباً مشتملا 
على ما يريد هم أن يعلموه» وما يريد هم أن يعملوا به. 

وأن َمل هذا الکتاب بشراً اختاره لكي يؤدیه عن الله إلى عباد الله . 

وما تدبیران متکاملان» يكونان تدبيراً واحدأًء هدفه أن يعلم العباد ما 
يريد الله منهم» فتكون له عليهم الحجَةء فيؤمن به من شاء الله له أن يؤمنء 
فتتحقق له رحه الله » ويحق القول على الكافرين» ولتنفذ شريعة الله في الأرض 


٠١١ سورة النساء: آية‎ )۲( ٠١١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
1۱ سورة الطلاق: آية‎ (٤( ¥» سورة يس : آية‎ (۳) 
۲٠ سورة الحديد: آية‎ )۵( 


۳¥ 


فيقوم الناس بالقسط. ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبذلك تتحقق 
الأهداف المطلوبة من البعثة النبوية . 

وني سبيل ذلك حلت الكلمات الإلمية حمدا ل مهمات جسيمة. وقد 
استقرأنا الآيات التي تعرضت لذلك. فتبين أن المهمات الرئيسية التي ذكرتها 
خمس هي کا يلي: 

المهمة الأولى : التبليغ » والمراد به تبليغ القرآنء وتبليغ أحكام أخرى زائدة 
على ما يتضمنه القرآن العظيم . قال الله تعالى : إن عليك إلا البلاغ4 ما 
على الرسول إلا البلاغ74. 

ومن البلاغ تلاوة القرآنء ليسمع فيعلم» وليعرف كيف يقرأ. قال الله 
تعالى : قد أنزل الله إليكم ذكراً ٭# رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات 4 . 

المهمة الثانية : بيان القرآن» أي تفسير ما غمض من معانيه» وإيضاح ما 
أشکل منه» ورفع ما فيه من إجمال» وتقييد مطلقه» وتخصيص عامهء لکا ينهم 
وينفذ عل الوجه الذي أراده الله . قال الله تعالى : #وآنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون04 . 

المهمة الثالثة : الدعوة إلى الله بأن يطلب من الكفار الإيان» وأن يدعو 
العصاة والمذنبين إلى الإقلاع عا يبعدهم عن رحمة الله . فکان یه ملفا بأن يكون 
داعيا إلى الخلاص من الكفر والفسوق والعصيان في الدنياء والخلاص كتتيجة 
لذلك من آثارها المدمرة في الآخرة . كا أنه كلف أن يدعو إلى الأعمال الصالحة من 
العبادة وفعل الخبرء ليكون ذلك موصادٌ فاعله إلى جنة الله . 

وفي سبيل ذلك كلف» يلاء بمهمات أخرى معاونة هذه المهمة» وهي 
مهمات : التذك» والتبشبرء واللإنذار. 


٤۸ سورة الشورى: آية‎ )١( 
1۸ وسورة العنكبوت : آية‎ o& سورة النور: آية‎ (۳) 
٤٤ سورة النحل: آية‎ )٤( ١١ ء٠١ سورة الطلاق: آية‎ )۳( 


۳۸ 


قال الله تعالی : [فذكر إا أنت مذكر # لست عليهم بجسيطر ي٠‏ وقال: يا 
أا النبي إنا أرسلناك شاهداً شرا تدرا # اغا إل اف اذه اا 
منیراًي". 

وأمر ل بالجهادء تحقيقاً للدعوةء لإزالة كل ما يقف في طريقها من ظلم 
المتعسفين» الذين يجحولون بقوتهم وسيطرتهم» بين الناس وبين أن يسمعوا كلام 
رم ويستجیبوا له . 

المهمة الرابعة: تعليم الأمة القرآنء والسنن. فيعلّمهم تلاوة القرآن 
وحفظه» ویعودهم على تدبره وتفهمه واستنباط الأحکام منه» حتی يصبحوا به 
علاء من يع الوجوه. وكذلك الشأن في السنن التي أراد ها أن تظهر وتصدر عن 
رسوله ية . وقد روي في الحديث أن النبى ية قال: «إنما بعشت معلما»ء وقال: 
«إغا آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» وقال: «لكن الله بعثني معلا ميسراًه(. 

المهمة الخامسة: التزكيةء وهى التربيةء أي تنمية الغرائز والَلّكات 
والقدرات الصالحة في المؤمنين به» وتطهيرهم من خبائث الاعتقادات والأخلاق 
والعادات والأعمال والأقوال» حتى تكون الأمة أمَة قوية نافذة في أمورهاء متحررة 
من جميع الانحرافات التي تزيغ بها عن الطريق» وبذلك يصبحون أهلا للخلافة 
في الأرض» فيقوموا بحق الخلافة بقوة وصدق. ليستحقوا أن يكونوا هم الوارثين 
«الذين يرثون الفردوس# . 

هذا وإن المهمة الرابعة والمهمة الخامسةء تكادان أن تكونا مهمة واحدة؛ 

ة الترابط. ولأن أولاهما تؤدي إلى أخراهماء فمن تَعلْم الكتاب ال قا 

استقامت حاله في جميع النواحي التي ذكرناها. 

وقد ذكر الله هاتين المهمتين» مع مهمة التبليغ» مجتمعة جميعاًء في أربعة 


٤۷ ء1٦ سورة الأحزاب: آية‎ )۲( ۲١ سورة الغاشية: آية‎ )١( 
. وقي الزوائد: إسناده ضعيف‎ ۱۷/١ رواه ابن ماجه‎ )۳( 

)٤(‏ رواه أحد وأبو داود وابن حبان (الفتح الكبير). 

(ه) رواه آحمد ۳۲۸/۳ ۰ )١(‏ سورة المؤمنون: آية ١١‏ 


۳۹ 


مواضع من کتابه الكريم . منها في سورة الحمعة لهو الذي بعث في الأمَيين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 


ضلال مبین 4( . 
ومن الملاحظ أن التبليغ -والبيان والدعوةء تتم وتتأدّى بالمرة الواحدة مع 
المبغ والمبين له والمدعو. 


وأما التعليم والتزكية فأمرما أشد من ذلك إذ «إن التعلّم لا يقتصر على 
اكتساب الحقائق والمعارف والمعلومات» وإنغا هو أوسع من ذلك. إذ يشمل 
اكتساب المهارات الحركية» والعادات السلوكية » والاتجاهات الاجتماعية» والقيم 
الخلقية» والدوافع الثانوية». 


وهذا يستدعي من المعلّم الملاحقة والمواصلة لعملية التعليم يوماً بعد يوم بل 
وربا ساعة بعد ساعة. وأن ينتهز الفرص لإلقاء المعلومات. وتفسيرها. 
وتكرارهاء والمناقشة فيهاء وتصحیح آخطاء المتعليمن عند استذكارها وتطبيقهاء 
والثناء عليهم إذا أحسنوا استيعابها والعمل باء وأن لا يهم من ذلك كله إلا 
بعد أن يطمثن إلى أن ما حصّلوه رسخ لدیہم على وجه مستقیم»› وأصبحت هم 
ملكة فيه قوية. 
دور الأفعال: 

هذا وإن الأقوال كانت هي الوسيلة الرئيسية للنبي ية في أداء هذه 
المهمات . 

ولكن مع ذلك كانت الأفعال النبوية تؤدي دوراً بارزاً في تنفيذ المهمات 
المطلوبة منه» وخصوصاً مهمة البيان» ومهمة التعليم والتزكية. 
)١(‏ سورة الحمعة /۲» وانظر المواضع الأخحرى: في سورة البقرة في موضعین : الآیتان ۲۹٠1ء‏ 

۱ وفي سورة آل عمران / ۱١٤‏ 

(۲) أبو الفتوح رضوان: المدرس في المدرسة والمجتمع ص ١١٠٠ء ٠٠١‏ 
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طرائق التعليم : 

كشفت الدراسات التربوية عن أن تأثر شخص ما بشخص آخر» في تحصيل 
أنواع من المعرفة والتعلم» واكتساب الاتجاهات والقيم والعادات» يكن أن يتم 
بثلاث طرق : الاستماع للأقوالء والمشاهدة للأفعال والاقتداء مهاء والممارسة من 

وإن دراسة طبيعة هذه الطرق وخصائصهاء يكشف لنا عن مدى حاجة 
البشر إلى رسول منهم» يؤدي المهمات المذكورة إليهم . وتتبين بها حكمة الله في 
ذلك» وعظيم منته التي ذکرها في سورة آل عمران في قوله: إلقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة). 


أولاً : طريقة الاستماع للقول: 

إن القول أساسي في عملية التعليم . وبه تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن 
المعلم إلى ذهن المتعلم» عن طريق حاسة السمع» ويمكن بهذه الواسطة قل 
معلومات وافرة في برهة قصيرة . 

ونمتاز هذه الطريقة» بإمكان التحديد الدقيق للمعلومات» وربط الأسباب 
بالمسببات. وذكر الصيغ بدرجة العموم والخصوص المطلوبة» وذلك مما توفره أداة 
اللخة من إمكانيات لا تكاد تقف عند حد» يستطاع بواسطتها أداء الفكرة على 
درجة عالية من الكمال» بحسب تمكن المعلّم من الفصاحة والبلاغة» ووفرة 
محصوله من الألفاظ والتراكيب. 

وتسمى هذه الطريقة في عالم التدريس بطريقة الإلقاء والمحاضرة. 

ومن أجل الميزات المذكورة هذه الطريقةء جعل الله أصل الشريعة الأصيل 
قولاً يتلى ويسمع » وسمّاه «[قرآناً مبيناً» وجعله مشتملدً على المسائل الرئيسية في 
الشريعة» وأمر بتلاوته وتدبره وتفهمه» ووعد على ذلك الأجر الجزيلء وجعل 
لقراءته واستماعه مناسبات دينية تتكرّر بتكرر الساعات والأيام والشهورء 


٤١ 


كالصلوات الخمس» والحمعات والأعيادء وکقیام الليل» وخاصة قيام شهر 
رمضان شهر القرآن . 
وجعله عر وجل مکتوباً حفوظاً لیبقی دون as‏ تغییر» ينتقل بین 
أيدي البشر جيل بعد جيلء لیستمعوا کلام الله غضَاً کیا آنزل» » فقتحصل منه المنافع 
المشار إليها لكل من وفقه الله لرفقة القرآن. 
كا أن القسم الأكبر من السنة النبوية هو سنن قولية . 
فكان النبي ية يبلغ بلفظه ما يوحى إليه من أحكام» ويبين بلفظه ما أشكل 
من معاني القرآن» وجيب على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من صحابته 
الكرام» ويدعو إلى الله تعالى الأفراد والجماعات في لقاءات خاصة» أو 
اجتماعات عامة لأمور واقعة» أو لمناسبات تتكرر» كا في مجالس حديثه مع 
المؤمنين» في المسجد. والسوقء والمنزل» والسفر والإقامة» وكا في حطبه في 
الجمعات والأعياد والحج وغيبر ذلك. واتخذ ال قوله أكبر عدد من 
الحاضرين» بأكبر قدر من اوضع . واتخذ له آصحابه دكةّ من طين في المسجد 
يجلس عليها إذا أراد أن ن يکلّمهم ویعلّمهم . 
وواضح أن طريقة الإلقاء والقول كانت هي الوسيلة الكبرى لأداء المهمات 
النبوية التي أشرنا إليها. 
يقة الثانية للتعلم: مشاهدة الفعل لأجل الاقتداء به : 
الراغب في تعلم مهنة ماء يدرس أولاً أسسها نظريَا ويتفهم قواعدها 
وأصوهما من الأقوال المسموعة أو المدونة في دواوين تلك المهنة . فإذا انتهى من ذلك 
وخرح إلى الحياة العملية مزؤدا بتلك المعلومات» وهو يظن أنه قد أتقن ما سمع 
وعلمه حق العلم» بجد أنه عند المباشرة لتطبيق المعلومات التي حصلها يخفى عليه 
تيء كثير من التفاصيل التي تج عليه» والتي هي بحاجة إلى أن يستكشف 
أسرارها وطرق علاجها. 
والمشاهدة لفعل نموذجي من معلم نموذجي» من أعلى المستويات في تلك 
المهنة ذي خبرة بدقائقها وأسرارهاء يطبق المعلومات النظرية» هذه المشاهدة هي 


۲ 


وسيلة حية» ومصدر مهم یتعلم منه طالب العلم الشيء NE‏ المادة التي 
يدرسها. وخحاصة إذا کانت «مشاهدة قصدية»› وموجهه ا ا لنواحي 
عختلفة من عمل المدرس . وهي ضرورية مع الطلية الصغار والكبار على السواء 
وينبغى ألا تتوقف طيلة مدة الدراسة. وهى طريقة ناجحة في تنمية اتجاهات 
محمودة نحو المهنة موصوع الدرس› وكذلك ف تنمية مهارات كافية ف تلك 
المهنة». 

هذا وقد أصبح استخدام وسائل الأيضاح المشاهدة ا E‏ من عملية 
التعليم في العصر الحاضرء وأولتها المؤسسات التعليمية الاهتمام البالغ . إذ إنها 
تعطي للمعلومات مزيدأً من الحيويةء» وتجعل الطالب متشوَقاً إلى المادة العلميةء 
ومتمتعاً لذا ما يصحله اب بالإضافة إلى معاونتها للطالب عل تحليل المادة 
الدراسية› افا ف دا فإن من طبيعة هذه الوسائل أن توضح ما غمض في 
المادة. وتفسر ما يصعب التعبير عنه بالقول. 

كا أن هذه الوسائل من شأنها أن تجعل المعلومات المدروسة ذات قيمة 
تطبيقية عملية » يستطيع الطالب أن يستفيد منها في فعالياته المختلفة في حياته . 

وكل ذلك يعود إلى الميزة البارزة في وسائل الإيضاح» وهي ربطها 

للمعلومات الحديدة التي يقدمها المعلم إلى الطالب بالمعلومات القديةء وبذلك 
تعين الوسائل الإإيضاحية على تثبيت ما يعرضه المدرس من الادة في ذهن الطالب. 

وبالاإضافة إلى ذلك تشر الوسائل الإيضاحية الملاحظة والتأمل في الأشياء 
والحرادث والمواقف الحديدةء حی تطلب النفس المحواب عل ما يقع من 
المشكلات التي يشاهد الطالب وقوعهاء وتتحدد أمامه مجسمة واضحة» فيقع 
الحواب عنہا لديه نا ر 

ات آن المعلومات تصل إلى ذهن الطالب» ف طريقة المشاهدة. عن 


)0( محمد حسین آل ياسین : مبادیء في طرق التدريس . بیروت » المكتبة العصرية ص YA‏ 
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ویوکد علا النفس أن الإدراك الحسي لثيء ماء يقوى ويتعاظم لدى الفرد 
e E a 8‏ 
إليهء e‏ 
آذهانہم» فيسهل تذکرهم له واستعادة صورته . 

فإذا ب في مائه» وشربوا منه» وشعروا ببرده اورف قویت معرفتهم 
وازدادت رمرغا : 


وبذلك تخرج المعلومات بالمشاهدة من عام العقل إلى عالم الواقع» ومن 
القول إلى الفعل» ومن التصور المجرد إلى الحقيقة الواقعة”. 


الأفعال النبوية كوسيلة بيانية وتعليمية مشاهدة: 


إن الله وهو العام بطبائع البشر» الخبير بجا يصلح هم ويصلحهم» لم يشا أن 
تکون معرفتهم بالدین عن طريق كتاب يلقى إليهم دون بيان رسول وينتهي 
الأمر» أو عن طريق رسول يبلخهم الكتاب وينتهي الأمرء ولکن» لكي تتم 
حجة الله على العا مين جعل هذا الرسول نموذجا بشريا لذلك الكتابء حتى كأن 
ذلك الرسول قرآن متحرك . أو كأ المج القرآني تحول «إلى حقيقة واقعة» تتحرك 
بین الناس. تحول إلى بشر یترجم بسلوکه وتصرفاته ومشاعره وأفکاره» مبادیء 
ذلك المنبج ومعانيه»» «ووضع الله في شخص ذلك الرسول الصورة الكاملة 
للمنهج الإسلامي » الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ»”. 

وقد سأل سعد بن هشام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء عن خلق 
رسول الله لا فقالت: «ألست تقرأً القرآن؟» قال: «بلى»» قالت: «فإن خلق 


(۱) محمد حسين آل ياسین: مبادیء في طرق التدریس» ص ۲٠٥۳ ۲٠٥۲‏ وأيضاً: آبو 
(۲) محمد قطب: منهج التربية اللإسلامية ص ۲۲۰ 
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نبي الله ب كان القرآن»» قال: «فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء حتى 
أموت»() 

لقد ملت في النبي ية حصائص المنهج الرَبّاني في الحياة البشرية كا تمثلت 
ف حیاته تفاصیل ذلك المج » فالذي شاهد حیاته وأفعاله علا فقد شاهد ذلك 
منج » > ومن قبس منه» فقد قبس من النور الذي أرسله الله هداية البشر. ومن هنا 
نعلم وجه وصفه بالسراج في الأية الي دت ا 6 إذ قال الله عز وجل : 
يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # افا إلى الله بإذنه شاا 
منیراً 04 . 

إن مشاهدة الناس للمبادىء القرآنية متمثلة في الواقع الأرضي البشري»› 
يعطي هم دفعات من الثقة والتصديق بذلك المهج › لأنہم یرونه بعیونہم متحققاًء 
فيْسارعون إلى تطبيتق تلك المبادىءء اقتداءً بمن رأوها متمثلة فيه . ولو أن القرآن 
نزل جردا عن رسول حامل له مثل لما فيه لتعوقت كثير من النفوس عن امتثاله» 
توما أن ذلك أمر صعب الالء أو لا يکن تحقيقه في واقع الحياة. 

هذا وإن الذين شاهدوه ية بأعينهم» تأنّروا به وتعلّموا منه على أتم ما 
مکن من أحوال هذه الطريقة . 

ولكن الذين لم يشاهدوه يتسر هم الاطلاع على أفعاله وأحواله با نقل إليهم 
عن طریق الذين شاهدوه» ویکون هذا الاطلاع وسيلة قريبة من المشاهدة تؤدي 
ی ثمار قريب من ثمار المشاهدة. فهو قدوة متجددة حيثا ذكرت سیرته وأخباره 
وأحواله َل . 

وقد تمثلت فيه َة صور متنوعة» كل منها يوضح للبشر كيف يكون ال ملتزم 
با منہج الربافي في ناحية معينة من نواحي الحياة. 


فالعا م یری ف حمد کل الصورة السامية المثالية للعام» والعابد یری فيه 


)١(‏ الحديث بأتم من هذا. رواه مسلم 1/٦1‏ وأحمد وأبو داود. 
(۲) سورة الأحزاب: آية ٤٥‏ 
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صورة المخل الأعلى للعابدء وهكذا الداعية» ورجل السياسة» ورجل الحرب» 
والأب» والزوج» والقريب» والصاحب والصديق» حت العدو يستطيع أن يتعلم 
منه كيف ينبغي أن عامل عدوه. 

و«كل هذه الصور كانت مجتمعة في محمد ية على توافق وانسجام» 
وتعادل» لا يطغى بعضها على بعض كا قد تطغى بعض الصفات في الأبطال على 
سائر الصفات . 
هل کان محمد صل اله عليه وسلم مثل أعلى : 

يقول جولد تسيهر: «لو أن الإسلام قد تمسّك بشهادة التاريخ الحق تمسكاً 
دقيقاً لوجد أنه لا يستطيع أن يذ المؤمنين به بفكرة مثالبة للحياة الأخلاقية» وهي 
فكرة اتخاذ الرسول ية مغلا أعلى واحتذائه . لكن المؤمنين لم يتركوا أنفسهم 
يتأثرون بصورة محمد ية كا رسمها التاريخ الصادقء بل حل عحلها من أول 
الأمرء الصورة المثالية للنبي في رأيهم». 

ٹم يقول: «إن علم الكلام ف الاإسلامء حقق هذا المطلب با رسم 
للنبيّ َة من صورة تمثله بطلا ونغوذجاً لأعلى الفضائلء لا جرد أداة للوحي الإههي 
ونشره بين غير المؤمنين . على أنه يبدو أن هذا لم يرده محمد يله نفسه» فقد قال 
إن الله أرسله «إشاهداً ومبشراً ونذيراً # وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أي إِنه 
مرشد» لا غوذج ومثل أعلىء أو على الأقل - إنه ليس كذلك [أسوة حسنة) إلا 
بفضل رجائه وذكره الله كثيرا (سورة الأحزاب: آية )۲١‏ ولقد كان على ما يبدو 
مدرکاً بإخلاص ضعفه الإنساني» ومن نَم کان عمله أکژ من شخصه». اه" . 

هذا المعنى الذي ألح عليه المستشرق اليهودي أشار إليه الآخر: يوسف 
شاحت» في مادة (أصول الفقه) في (دائرة المعارف اللإسلامية) حيث ذكر أن 


۲۲۳ محمد قطب: منهج التربية الإسلامية ص‎ )١( 
. جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في اللإسلام - ترجحمة محمد يوسف موسى وزميليه ط ثانية‎ )( 
o القاهرةء دار الكتب الحديثة (د. ت) ص‎ 
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أقواله ب ل تكن موضع شك منذ البدايةء أما الأفعال فإنا الخذ فيها مثلا أعلى 
را عن أن شريعته لا تدل على ذلك . 

ونحن سنثبت - إن شاء الله - حجية أفعال النبي ب في الفصل الثالث من 
الباب الأول. ولن نرد على ما في كلامها من الباطل الذي دعاهما إليه الكفر. 
ولکن يمنا هنا إثبات أنه ئة جُجل الصورة المقتدى بها في الدين» وان بملاحظة 
أفعاله محصل تعلم الدين» وأنه كان المثل الأعلى للبشر في حدود البشرية من جهة 
الدينء وأن ما أشار إليه جولد تسيهر وزاغ عنه» وهو قوله تعالى في الأخلاق 
والعبادة والمعاملة : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) دليل في ذلك . 
وسياق الآية في الثبات في الحربء لا في جرد العبادة. 

وحتى الآية التي كفر بها جولد تسيهرء فيها أن الله أرسل نبيه إسراجا 
منيراً» والسراج يضيء من داخله. 

وقد جاء ر إلى أبيات النبي لاء يسالون عن عبادت,ٍ لربه» فأخبروا 
مہا فکاً: نهم تقاوها. فقالوا: وأين نحن من رسول الله اء قد عفر له ما تقدم 
sS‏ فالتزم بعضهم أن لا ينكح النساءء والآخر أن يصوم ولا يفطرء 
والغالث: أن يقوم فلا ينام . فأخبر النبي ية بقومم» فقال: «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأقوم» وأنام» وأتزوج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». فلم ينبههم إلى الحق بذكر آية» آو تبليغ وحي » 
وإنما نبّههم إلى فعل نفسهء وإلى ما يلتزم به» وأن من ناقض مقتضى الاقتداء به في 
ذلك» فليس على شريعته . 

وأمر آخر يدل على المطلوب دلالة واضحة» وهي أن الله تعالى قص علينا في 
کتابه قصص أنبيائه والصالین من عباده . وإنغا قصهم ليكونوا عبرا وملا تحتذى» 
كا في توبة آدم» ودعوة شعيب» والتزام إبراهيم » ووصية يعقوب لبنيه بالتوحيد» 
وعفة يوسف. واستغفار يونس» وطاعة إسماعيل» وقوة موسى» وعبادة مريم» 


11/4 ورواه‎ )٤/١١ بعنى رواية البخاري (فتح الباري . ط مصطفى الحلبي‎ )١( 
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وعبودية عيسی › عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه. فكيف لا تكون أفعال أفضلهم 
وأكرمهم وأتقاهم لله » قدوة ومغالا محتذى» وهو خاتهم الذي جعل للناس كافة 
ر وکان خحاتاً للرسل› فهو نبي جميع العصور اللاحقة حی تقوم الساعة. 


ومعلوم أن أفعاله یقتدی با من حيث هي دليل على أحكام الله » لا لذاتا 
من حيث إنها أفعالهء وکونه (مثلاً آعلی) انما هو فی شدة تمسکه با مره به ربه» 
e N E)‏ وقد وضح ية هذا عندما قال لمن أبى 
الاقتداء به في حكم ديني» محتجا بأن الله يحل لرسوله ما شاء: قال له: «لكني 
أخشاكم لله » وأعلمكم ما أتقي» فأشار إلى آنه قدوة من حیث کونه ا 
تقوی الله مع کونه أعلمهم بأحكام الله . وقال لبعض الصحابة : «أما لكم في 
آسوة»“ وكلام المستشرق الآنف الذكر يوهم أن المسلمين جعلوه قا مثا أعلى 
تحتذى أفعاله لذاتہاء على اعتبار أنه إن فعل شيعا أصبح شرعأً ولو م يقصد به 
التشريع . وهذا لم يذهب إليه أحد من المسلمينء إلا بعضهم في أفعال محدودة 
سنبينما في موضعها إن شاء الله . بل أكثر كلام الأصوليين في باب الأفعال دائر حول 
ييز ما هو دليل على الحكم الشرعي مما ليس بدليل. 


وقد حقق الاقتداءُ به ية مستويات عالية في الإيمان والإخلاص والجهاد 
والعلم والعبادة والدعوةء تمثلت في أشخاص الصحابة الكرام» وني المجاهدين 
اللخلصين لله في کل عصر وجيل من آجیال آهل الإسلام. ولا تزال هذه القدوة 
العظيمة ت تنبت أبطالاً في كل عصر» یکونون شجیٌ في حلوق أعداء الله . وکأنْ الله 
عز وجل ا هذا بقوله : # عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
راء بينهم . .  .‏ إلى قوله : #$... ومثلهم في الاإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة واا عظي] 0 . 


(۱) رواه مسلم ۱۸١/۰‏ 
(۲) سورة الفتح : آخر السورة. 
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الطريقة الثالثة للتعليم : 

الممارسة للفعل تحت نظر المعلَّم ليصحح للمتعلّم إن كان في فعله خطأء 
ويقره عليه إن كان صوابا. ويقابلها في السنة النبوية (الإنكار والتقرير) . 

«والممارسة والعمل منهل من مناهل التعلم . وقد نادی ولا یزال ينادي )ا 
مربو العصر الحاضر. والقول المأثور (التعلم بالعمل) يمن على فلسفة جميع 
المدارس الأمريكية» ويسيطر على تفكير جميع مدرسيهاء حتى إن المتأخرين من 
المربين والمشتغلين بالتعليم أخذوا يضعون الأهمية العظمى على الناحية العملية. 
وما (المدارس التجريبية) إلا مؤسسات أعدّت لتطبيق هذه الفكرة» إذ نجد 
الطلاب في مثل هذه المدارس في غرف ملوءة بالآلات البخارية أو الكهربائيةء 
كأننا ني معمل من المعامل» لا في مدرسة جاء إليها الطلاب ليتلقوا فيها العلوم . 
ومن أجل هذا فالطلاب في مثل هذه المدارس» يتلذذون بكل ما يعهد إليهم 
عمله» ويتعلمون أكثر ما يتعلمه الطلاب في المدارس التقليدية» . 

المدرسة النبوية قد طبّقت هذه الطريقة بمستوى رفيع : لقد حث القرآن 
طوائف الأمَة على النفبر إلى رسول الله تة والنفير معهء ليتعلّموا أثناء النفيرء 
ويعملوا بأحكام ديهم تحت سمع النبي لا وبصره. وكان النبي ئلا يصحح هم 
وينقد همم أفعالمم إن كان فيها خطأء ويقرّ ما هو صالح وصحيح من أفعاهمء 
ويثني على ما هو حسن» حتى يستقر في نفوسهم اليل إليه واستحسانه . 


وکان النبي ئة حيث) أقام أو سافر أو غزاء يلاحظ أفعال صحابته ولا يترك 
ا خطاً (یر)ء بل ينه عليه » کا حدث في حديث المسيء في صلاته» وحدیث آنهم کانوا 
محلفون بابائهم فهاهم » وغير ذلك مما هو معروف في دواوین السنة. وكان يكل إلى 
أصحابه المهام الجسيمة في السرايا والبعوث والولايات والوفود في غيبته» بل يكل 
إليهم أحيانا الحكم والخطابة وا لمفاوضة في حضرته . فيتعلمون بالعمل. وهو 4ل 
يقر هم الصواب فيعلمون أنه صواب» وينكر عليهم الخطأً فيجتنبونه . 


(۱) محمد حسین آل یاسین : مبادیء في طرق التدریس ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


۹ 


المبحث الرابع 


إلى قولية وفعلية صريحة وغير صريحة 


تنقسم السنن النبوية من حيث طبيعتها قسمين رئيسيين : 

الأول: الأقوال. 

والثاني : الأفعال. 

والزركشي في البحر المحيط توسّع في ذكر أقسام السنن بالتفصيل» فجعلها 
ثمانية : الأول: القولء الثاني : الفعلء الثالث: التقرير» الرابع: ما هم به» 
الخامس: اللإشارة» السادس: الكتابةء السابع: الترك الثامن: التنبيه على 


العلةء نقله عن أي منصور»› والحارث المحاسبي . 


ونحن نرى أن الخمسة التى ذكرها بعد الفعل راجعة إلى قسم الأفعال» وإن 
كانت ذات صفات خاصة تميزها عن سائر الأفعال. 

وأما الثامن» وهو التنبيه على العلة» فهو إما راجع إلى القولء إن كان 
الدليل قولياً أو إلى الفعل إن كان الدليل فعلياً. 

ومن أجل ذلك فإن تقسيم السنن إلى أقوال وأفعال هو تقسيم حاصر . ثم 
الأفعال تنقسم إلى أنواع . 

وسوف نسیر في رسالتنا هذه على هذه الطريقة . فنقسم السنن إلى قسمين : 
قولية » وفعلية . 


)١(‏ البحر المحیط ۲٠۰/۲‏ أ. 


تعریف الفعل : 

الفعل هو حركة البدن أو النفس . 

وعرفه صاحب اللسان بأنه : «كناية عن کل عمل متعدٌ أو غر متعدّا . 
عن بعض كيفيّاته إلى كيفيّات أخرى» كفعل السكين والحجر» والقاطع اء فنا 
يحيلان المقطوع» كالتفاحة مثلاء عن حال الاجتماع إلى حال الافتراق. وقد يجون 
الفعل مجرداًء كالقيام والتحرك والتفكر» وما أشبه ذلك». 

وقال الجرجاني في التعريفات: «الفعل هو اليئة العارضة للمؤثر في غيره 
بسبب التأثير» كالميئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا. . . ومنه الفعل 
العلاجي» وهو ما يحتاج حدوثه إلى تحريك عضو كالضرب والشتم»'. 

ثم ذكر ابن حزم أن الفعل ينقسم إلى ما يبقى أثره بعد انقضائه » كفعل الحراث 
والنجار والزواق» وما لا يبقى أثره بعد انقضائه كفعل السابح والماشى والمتكلم» 
وما أشبه ذلك . 

هذا ولیس کل ما يعبر عله بالفعل الصرفي اا هنا» فنحو مات وعاش»› 
واسود E‏ وکان وصار» ورم ورجم» هذه أفعال عند الصرفيين ولکنہا 
ليست عند المناطقة والأصوليين أفعالاأء لأن من نسبت إليه لم يفعلها. 

والقول هو فعل من بعض الوجود. وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثالث من 


فعل غیره بأمره صلی الله عليه وسلم : 

لو أمر النبي بل أحد المسلمين أن يفعل شيئ ففعلهء فهل یکون ذلك فعلا 
نبوياً حتى يستدلٌ به على طريقة الاستدلال بالأفعال» أم هو قول يفهم كغيره من 
الأوامر؟ 


(۱( بتصرف عن ابن حرم : التقريب لحد المنطق» بیروت » دار مكتبة الحياةء ص ٦'‏ 
(۲) ص ۷۰١‏ (۳) التقريب لحد المنطق . 


0۱ 


يشل الأصوليون في باب الأفعال النبوية بأنه بل (رَجّم) ماعزأً و (قطم) 
سارق رداء صفوان. ومن المعلوم أنه َة لم يباشر ذلك» ولکن فعل بأمره. 

وقد ا بذلك ابن الحمام في التحرير» ثم قال: «إلا أن 
مجعل فعل الأمور كفعله ية نّا كان بأمرهء وفيه ما فيه»(٠.‏ 

وأنا آقول : إن القول النبوي الذي بمعنى الإفتاء والإخبار بحكم الشرع هو 
(قول)» وما فعل بناء عليه يكون منسوبا إلى فاعله لا إلى الآمر به . وذلك كا نصلي 
ونصوم ونحج ولا ينسب فعلنا إلى النبي يلا . 

وأما الأمر التنفيذي الصادر عن النبي َة بوصفه (إمام العامة) أو القائد 
أو الأمير أو نحو ذلك فإن ما يفعله الأمور تنفيذاً مطابقاًء فهو من جهةٍ فعل 
للمأمور» لأنه قام بالحركة» فتنسب إليه حقيقة . ويججوز نسبته إلى الآمر به مل . 

وآهل البيان يجعلون نسبة الفعل إلى الآمر به من المجاز العقليَ» لما كان الآمر 
هو السبب في وجود الفعل وليس هو الفاعل الحقيقي . 

إلا أن مرادنا هنا توضيح أن مثل ذلك الفعل هل ينسب إلى النبيّ لا حتى 
یکون من باب الأفعال النبوية» ويستدل به كا يستدل بالأفعالء فيدل مثا إذا 
كان مجرداً على الاستحباب في ما هو من باب القرب» أو هو أمر فيستدل به على 
الوجوب؟ وهي مسألة مهمة تنبني عليها فروع كثيرة. 

إن الشخص الذي وجه إليه الأمر التنفيذي يلزمه الطاعةء لأنه (مأمور) 
والأمر يقتضي الوجوب . ولكن غيره ممن لم يؤمر به» يقتدي بالفعل» ویعتبره کسائر 
أفعاله َة فيجري عليه قانون الاستدلال بالأفعال النبوية . 

ووجه ذلك أن الأمور في هذه الحال e‏ وخاصة 

أنه ل نبي ورسول» فتابعه الأمور این اراهن آمره» ولا حيص له من 

طاعة منه لأمر الله ورسولهء وثقة بأن تقدير رسول الله م للحكم 


e ۳٠۲/۲ التقرير والتحبیر‎ (1( 


o۲ 


وللظروف والأسباب والطريقة والنتائج» تقدير هو الصواب بعينه» وليس لأحد 
من البشر أن يعقب عل حكمة: 

وأهل اللغة عندما يسندون الأفعال إلى الآمر اء المسؤول عن تقدير أ سبابا 
وظروفها ونتائجهاء إنما يصدرون في ذلك عن قناعة نفسية بأن الفعل يعتبر صادراً 
عن الآمر المسؤول كا يعتبر صادرا عن المأمور الذي لا يزيد عن کونه محرد آلة)» 
بل أولى . 


وكمثال لما تقدم نضرب ما ذكره ابن حزم في مسألة حكم إشعار الهدي . فقد 
روی ابن حزم“ حدیثا من طریق النسائي آن النبي يا آمر ببدنته فأشعر في 
سنامها من الشق الأن» ثم سّلت الم عنها وقلدها نعلين. 


بإ مجابه ارقن وإغا (آمر بېدنته e‏ ا أنه آمر 
ہا ادييت إليه» فأشعر في سنامهاء لأنه هو بُ تول بيده إشعارها. بذلك صح 
الأثر» . اه. أي فيدل على الاستحباب. 


فليت شعري لو أن رسول الله مَل کان قد أمر أجيره» أو خادمه أو أحد 


)١(‏ لمح إلى ذلك سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح ختصر ابن الحاجب في الأصول 
E‏ البقل) : ليس هنا مجاز وضعي أصلاً لا في 
المغرد ولا في المركب» بل عقلي» بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليهء 
تشبيها له بالفاعل الحقيقى . 
قال : وليس المقصود بهذا التشبيه هو الذي يقال بالكاف وكأن ونحوهماء بل هي عبارة عن 
جهة راعوها في إعطاء الربيع - وهو الجدول ‏ حكم القادر المختار» كا قالوا: شبه (ما) 
ب (ليس) فرفع بها الاسم ونصب الخبر. اه. فجعله التشبيه هنا عبارة عن (جهة 
راعوها)» نظر لما ذكرنا من القناعة النفسية لدى أهل اللغة إذ ينسبون الفعل إلى الآمر 
الواجب الطاعة» ويسند الفعل في كل من الصورتين إلى غير فاعله على سبيل المجاز 
العقلي. 

١١١ ء۱١۱١/۷ المحلى‎ )۲( 


or 


ا لحاضرین» أن يتولى عنه ما تولاه هو بنفسه» أكان ينتقل الحكم في حق الأمَة من 
الندت إلى الوجوب؟ إن الأول أن يقال :إن التي ,وجه الام يشن عله 
التنفيذء ولكن ذلك الفعل ينسب إلى النبي ية كسائر أفعاله» ليجري على قانونها 
في حق الأمة. 

ا أن تمثيل الأصوليين للأفعال النبوية برجم ماعز» وقطع يد 
السارق» وقتال أهل مكةء وغير ذلك. هو تمثيل صحيح . واعتراض ابن الممام 
الذي تقدم ذكره غير وارد. والله أعلم . 


تقسيم الفعل إلى صريح وغير صربح : 

من الأفعال ما هو صريح في الفعلية » فلا يختلف في كونه فعلاً. 

وذلك کالضرب› والمئى. والحب. والمخال الأول وهو الضرب»› هو للفعل 
المؤثر في غير فاعله» والثاني للمجرّد المشاهدء والثالث للمجرّد النضسى . 

ومن الأفعال ما ليس صريحاً في الفعلية » فيدور الوهم فيه بين أن يكون فعلاً 
أو لا يكون. ومن ذلك الكتابةء والإشارة» والترك الإمجابي الذي يعبر عنه بالكفَ 
أو الإمساك والسكوت عن الحواب» والتقرير» واهم بالفعل» ونحو ذلك . 

فهناك من يدعي أن الكتابة قول» وأن الترك والسكوت والتقرير ونحوها 
ليست أفعالاً . 

والقول فعل غير صريح . فهو فعل من بعض الوجوه. کا سيأتي في موضعه 
ف الفصل الثالث من الباب الثاني . 
ما يعبر عنه بالفعل وهو قول : 

كثير من الأقوال يعبر عنها با يوهم الفعلية . وجب أن لا يخدعنا ذلك عن 
حقيقة كونہا آقوالاء وذلك مثل : تشهد وکر وسبح » ولبی: ومدح› وأثى» 
ووبخ فلاناء ولعنه» ودعاعلیه» وأمره» ونباه . 

ودليل كونها أقوالاً أنها تفسر بالقول. ف (التشهّد) هو قول: أشهد أن لا إله 


o 


3 الله » و (التسبيح) هو قول : سبحان الله » و (التلبية) هي قول : لبيك اللهم . 
وهکذا. 

ولکن لا ينع ذلك آن تکون هذه الأقوال ذات أوجه فعلية» کا ياق(“ 
كغيرها من الأقوال. 
انقسام السنن الفعلية إلى صريحة وغير صريحة : 

تبعاً ما تقدم إيضاحه من أن ما يصدر عن الإنسان من الأفعال ينقسم إلى 
فعل صریح وفعل غير صريح › فإن السنن الفعلية الصادرة عن النبي يي تنقسم 
إلى أفعال صريحة» وأفعال غير صريحة . 

وحجِيّة الأفعال النبوية الصرمحة تثبت بمجرد إثبات حجية الأفعال النبوية» 
إذ إنها لعدم الخفاء في فعليتهاء تدخل في ما تثبت حجيته من الأفعال دخولا أولباً. 

وهذا بخلاف الأفعال النبوية غير الصريحة» كالترك والسكوت. إذ إنهاء 
لخفاء فعليتها با ييّزها عن الصريح من الأفعال» بحاجة إلى مزيد من الأدلة 

یوضح هذا ننا لما آثبتنا حجية السنة بصفتها الإحالية» وكان دخول السنن 
القولية في نطاق «السنة» ظاهراً لا مرية فيه» بخلاف الأفعال» احتجنا لإثبات 
حجية الأفعال إلى مزيد من الأدلة . 

وشبيه هذا كله ما ذكره الأسنوي من أن: «إطلاق الأصوليين يقتضى أن 
الغرد النادر يدخحل في العموم» وَصَرْحَ بعضهم بعدم دخوله» وذكر لذلك 
فروعا» منپا: 

١‏ الأكساب النادرة كاللقطة والمبات ونحوهاء هل تدخل في المهايأةء 
والصحيح دخوها. 
)١(‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني . 
(۲) التمهيد ص ٠٠١‏ 


۲ ومنہا آن المتمتع يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج . فلو أراد تأخبر 
التحلل الأول إلى ما بعد يام التشريق» بأن يؤخر الحلق والطواف» ويصومها في 
ذلك الوقت. لكونه زمن الحج » فإنه لا جوز على الصحيح عند الرافعي» وعلله 
بقوله : «لأنها صورة نادرة» فلا تكون مرادة من الآيةء بل تحمل الآية على الغالب 
المعتاد. 

هذا ومن أنكر فعلية بعض ما سميناه (الأفعال غر الصريحة) - كالترك 
والسکوت مغلا - فإن افتقاره إلى الاستدلال على حجيتها افتقار حقيقي » وتكون 
الأدلة بالنسبة إليه تأسيسية . 


أما بالنسبة إلى من يرى فعليتها - وهو ما نسير عليه - فإن الاستدلال على 
حجيتها يكون للتأكيد على عدم خروجها عن حجيّة السنن الفعلية بصفتها 
الإجالية . 

من أجل ذلك رأ ينا أن نقسم البحث إلى قسمينء نجعل لكل مها باباً: 

الأول: للأفعال الصرعحة. 

ونتسع ذلك ہاب ثالث» خاص بالتعارض بین السنن الفعلية بعضها 
وبعض»› وكذلك للتعارض بینها وبين الأقوال وغيرها من الأدلة. والله المستعانء 
وبه التوفيق . 
مرتبة مباحث الأفعال من علم الأصول: 

أصول الفقه هو العلم بأدلّة الفقه الإجاليةء وكيفية استفادة الأحكام الفقهية 
منہا» وحال المستفيد. ويتعرضص فيه الأصوليون لأربعة أمور أساسية» جعلها 
الغزالي في المستصفى (أقطاباً) أدار عليها مباحث هذا العلمء وذلك أنه جعل 
الحكم الشرعي كالثمرة التي يستثمرها المجتهد من الأدلة. 

القطب الأول: في الأحكام الشرعية وهي الثمرة. وكل ثمرة ها صفة 
وحقيقة في نفسها وأقسام . فيبحث في هذا القطب في حقيقة الحكم» وانقسامه إلى 
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واجب» ومحظور» ومندوب. ومكروه» ومباح» وقضاء» وأداء» ورخصة» وعزية» 
وصحة» وفساد» ويبين أن الحكم الشرعي لا يكون إلا من حاكم» هو الله وحده. 

القطب الثاني : في الأدلة إجالاً: الكتاب والسنة والإجماع وغيرهاء وهي 
المثمرة للأحكام . فيبينَ في هذا القطب حد الكتاب» وما هو منه وما ليس منه» 
وطريق إثباته» وما جوز أن يشتمل عليه من حقيقة ومجاز» وعربيّة وعجمية»› 
ويبحث في السنة عن أنواعهاء وطرق ثبوتهاء وصفات رواتها. ثم يبحث في 

القطب الثالث: في طرق الاستشمار» وهي دلالات الألفاظ على المعافي 
بمنطوقها ومفهومها واقتضائها وما يعقل منہا كالقياس . 

القطب الرابع : ف المستثمر وهو المجتهد» يذكر فيه صفات الملجتهد 
والموضع الذي مجري فيه الاجتهادء دون الذي لا محال للاجتهاد فيه» وسائر 
مسائل الاجتهاد والتقليد. 

ولغير الغزالي من الأصوليين ترتيبات أخرى لسائل علم الأصول يراعون 

وعلى كل حال فإنه لما كانت الأفعال النبوية دليلا على الحكم الشرعي 
ومفيدة له» كان موقع مباحثها ضمن مباحث الأدلّة . وذلك على ترتيب الغزالي في 
القطب الثاني» وهو المثمر. 

والأدلة : کتاب وسنة وإجماع وقياس» ويتبعها عند بعضص الأصوليين أدلة 
آخری . 

والسنة أقوال النبى ية وأفعاله . 

ولا كانت الأقوال أدل على الأحكام» وهي الأصل في التبليغ والبيان فإن 
مباحث الأفعال تؤخر في بات اة غالا عن مباحث الأقوال . 

وإثبات ورود الأحاديث بنوعيهاء وهو ما يسمى باب (الأخبار) أو باب 
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(الإسناد) يؤخر عن باب الأفعال غالباًء كا فعله البيضاوي لأن الغرض منه 
إثبات ورود السنن بصفتها العامة » أي بشقيها القولي والفعلي . وقد يؤخر إلى ما 
بعد ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع کا فعله الرازي في اللحصول . ولعل وجهه 
أن باب الأخبار الخرض منه إثبات ورود الدليل سواء کان کاا او نة أو إحماعاً. 
فكان باب الأخبار ملحقاً بالأدلة الثلاثة . 

غير أن الأفعال النبوية تذكر أيضاً في غير باب أدلّة الأحكام . فتذكر ضمن 
مباحث الإحال والبيان ونحوها من مباحث الدلالةء لبيان كيفية البيان ا. 

وتذكر أيضاً في باب القياس بإيجاز شديد لبيان كيفية استخراج عللها 
لأجل القياس عليها. 

ومن جهة أخرى قد تتعارض دلالة الأفعال بعضها مع بعض» أو مع 
الأقوال» أو مع غيرها من الأدلة» فيذكر ذلك ضمن مباحث التعارض والترجيح 
بين الأدلة . 

ولکن کثیراً من الأصوليين يبادرون بذكر التعارض الذي للفعل علاقة به» 
ضمن مباحث الأفعال من باب السنة» لتجتمع مباحث الأفعال ف مکان واحد» 
ك فعله أبو الحسين البصري والشوكاني وغيرها. 
«شتملات مباحث الأفعال : 

لن نتعرض في بحثنا في الأفعال لما يتعلق بروايتها وإثباعهاء فذلك أمر تشترك 
فيه الأقوال والأفعال على حد سواء. أفرد له المحدثون علم (مصطلح الحديث) 
وتعرّض له الأصوليون في باب (الأخبار) من مباحث السنة. وهو لذلك متروك 
للباحثين في السنة بصفتها العامة» أو في الأخبار خاصة. وسيكون بحثنا في 
(الأفعال النبوية) بعد افتراض ثبوتها عن النبي ية ووقوعها منه» وذلك فيا صح 
عند آهل الحديث» ثقة بأنهم أهل الاختصاص في ذلك . 
)١(‏ منتهى السول ۳/۲ وقد تعرض الأسنوي هذه المسألة. 
(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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غير أننا نستي فنذكر ما يتعلتق برواية الفعل أشياء يسيرة» ها علاقة 
باستفادة الأحكام من الأفعالء كتعبير الصحابي عن الفعلء وما يكن أن يستفاد 
من ذلك من تعليل أو تعميم أو غيرهما. 
تصنيف الأفعال کقییمِ لسائر الأدلة : 

الأدلة المعتمدة في الشريعة أغلبها أقوال» فالكتاب العظيم قول الله تعالى» 
والسنة النبوية منها أقوال ومنها أفعال» والإجماع منه قولي ومنه فعلي. ومذهب 
الصحابي عند من قال به» منه قول ومنه فعل . 

ولكن دليل القياس» وهو العلة» ليس قولاً ولا فعلاء ولكن هي معنى 
اعتبره الشارع في الأصل . 

فالأدلةء إذن» لما أقوال. وإمَا أفعال. وإما غيرهما. ويقول ابن تيمية: 
«الأصل قول الله » وفعله» وتركه القول. وتركه الفعل» وقول رسول الله لا 
وفعله» وتركه القول وتركه الفعل . وإن كانت جرت عادة الأصوليين أن يذكروا 
قول الله فقط» ومن جهة النبي ية قوله وفعله وإقرار». 

فهذا تقسيم للأدلة من وجه طبيعتها. 

وتقسيا إلى كتاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك هو تقسيم ها من وجه 
مصادرها. وهو التقسيم السهل المعتمد عند الأصوليين . 

وعلى التقسيم الأول ليس كل الأفعال داحلا في بحثنا بصفة أساسية لأن 
موضوعه (الأفعال النبوية) . فلا تدخحل فيه أفعال الله تعالى» ولا أفعال الصحابة 
رضي الله عنهم . ولا أفعال آهل الإجاع. 

ولكننا سنلحق بأبحاث الأفعال النبوية بعض ما يشاكلها ما يتعلتق بأفعال 
غير النبي اة تتمي)ً للبحث» لأنها تشارك أفعال النبي ية في طبيعتها (الفعلية) 
وني الدلالة على أحكام عند من يقول بها. 


۲۹۸ المسودة ص‎ )١( 


۹ 


المبحث الخامس 
الأفعال النبوية 
في التآليف الحديثية والأصولية 


مظان التعرّف على الأفعال النبوية : 

تذكر دواوين السنة أفعال النبي ية مبثوثة بين أحاديثه القولية . ولم يفردها 
من المسندين أحد بالرواية فيا نعلم» كا لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال. 

ولمااستقرت دواوين السنة المسندة» من الصحاح والسنن والمسانيدوالموطات 
والمستخرجات وغيرهاء في القرن الخامس تقريباًء وبدأعصر التجميع منها جمع الشيخ 
ابن العاقولي» وهو محمد بن محمد بن عبدالله (۷۳۳ - ۷۹۷ ه) أحد أساتذة الحامعة 
المستنصرية ببخدادء كتابه (الرصف لا روي عن النبي ية من الفعل والوصف) 
اعتمد فيه ما ذكره ابن الأثير في جامع الأصولء وأضاف إليه ما ذكر في بعض 
المصادر الأخرى. وهو- أعني ابن العاقولي - أول من اعتنی بجمع الأفعال» 
وإفرادها عن الأقوال» فيا يظهر . 

وقد قال في مقدمته: «أما الأفعال فلم نر من اعتنى بجمعها مفصلة قبل 
كتابنا هذاء وإنغا تذكر في أثناء الأقوال»“ فأكد لنا هذا المعنى» وهو إغفال 
المتقدمين من المحدثين لإفراد الأفعال" . 


(۱) انظر: ۳/۱ 
(۲) بعد أن كتبنا هذا اطلعنا على مقدمة صحيح ابن حبان ( ۳٣٤‏ ه) فوجدناه یذکر أنه قسم 
كتابه خمسة أقسام : الأوامرء والنواهي› والأخحبار» واللإباحات» والأفعال . (انظر 0۸/۱( = 
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ول يكن هدف ابن العاقولي من تجميع الأفعال التهيئة لاستفادة الأحكام 
الفقهية منهاء وإنغا كان يريد التعريف بالنبي ة"» ولذلك أدمج أوصاف 
البي ا الخلقية» ونسبه الشريف› ونحو ذلك . وأورد في ضمن ذلك أقوالً 
يسيرة . 

وجاء بعد ذلك السيوطي » فأفرد الأفعال عن الأقوال. ول يكن الذي دعاه 
إلى هذا أمراً تعلق بالاحتجاج اء وإغا کان هدفاً فنا ضرفا : وذلك أنه أراد 
تجميع الأحاديث النبوية المأثورة بأسرهاء من جميع دواوینہا الملسندةء في كتاب 
واحد» سماه (الجامع الكبي)). واختار أن يرتبه ترتیبا يمهد الطريق للباحثين»› 
للوصول إلى الحديث المطلوب بيسر وسهولة ا ن رها هادا کا 


= ولم يطبع صل کتابه» وإغا طبع بترتیب الأمير علاء الدين الفارسي› الذي سمّاه «اللإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان» حي رتبه على أبواب الفقه» وقد نشر منه الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله الحزء الأول» وتقوم الآن مؤسسة الرسالة باصداره كاملا بتحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في ستة عشر جزءاً. 
إلا أننا نحمد الله على أن رجعنا بأولية فصل الأفعال النبوية عن الأقوالء إلى القرن الرابع . 
ملاحظة : يبعد أن يكون لنضج مباحث الأصول في ذلك القرن أثر على ابن حبان في ترتيبه 
الذي اختاره . فإنه قسم الأفعال خمسين نوعأًء يظهر في أكثر عناوينها ذلك» من مثل قوله 
(في ص ٠٠١ ٠٠٤‏ من المقدمة) : 
النوع السادس: فعل فعله بء لإ تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون آمته» مباح 
هم استعمال مثل ذلك الفعلء لعدم وجود تخصيیص فيه . وقوله ا 
النوع الشامن عشر: أفعاله بء التي تفسر عن أوامره المجملة ولك ظاهر ايضاق سار 
الأقسام غير الأفعال . 
فإن صدق الظن»ء فإن كتاب ابن حبان» على أصله الذي ألفه عليه» يصلح أن يكون 
بستاناً للأصوليين» ينتقون منه فيتأنقون» أطايب ثماره» كأمثلة لمسائلهم الأصولية . 

(1) الرصف ۲/١۱‏ (۲) بدىء بطبعه بالقاهرة . 

(۳) فرق في الترتيب الهجائي بين النظام الكلمي والنظام الحرفي. يراجع للتفصيل رسا 
(الفهرسة والترتيب المعجمي) نشر دار البحوث العلمية» بالکویت» ٠۳۷۲‏ ه. 
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بحسب حروف كلمات اللفظ النبوي» الأول فالغاني فالشالث. كلمة كلمة. 
فاستقام له ذلك في الأحاديث القولية الصرفة . أما «الأحاديث الفعلية» أو التي فيها 
قول وفعل› أو سبب أو مراجعة» کل أو نحو ذلك فلم يکن ا 
هذا الترتيب. فاضطره ذلك إلى إفرادها. فجمعها حميعاً في قسم مستقل»› ر 
هجائيا بحسب أساء الصحابة رواة الأحاديث. فثبت (الجامع الكبير) عنده 
قسمين» أوهى] للأقوال وثانيه) للأفعال. 


ثم انختصر كتابه المع الصغي من قشم الأقوال خاضة من (الجامع 
الكبير) إلا أنه أدخل في الجامع الصغير في آخر حرف الكاف منه» ما ورد من 
الأحاديث الفعلية » مبدوءة روايته بلفظ (كان يفعل) . 

وجاء بعده علي المتقي الهنديء فجمع القسمين من كتاب السيوطي مرة 
آخری في ترتیب ال . وسمی كتابه (كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال) فقد 
رتب كتابه لا على (الهجاء). وإغا على (الأبواب الموضوعية) كالايان والصلاة 
والنكاح ونحو ذلك مرتباً بين عناوين تلك الأبواب ب رووا اا 
الأحاديث في داخل كل باب فإنه دک ارلا ما کان قوليّاء ثم یذکر ما کان فعلياً. 
فقد بقيت الأقوال والأفعال في كتابه منفصلة بعضها عن بعض» ولكن داخل 
الأبواب . 


ولا نجد كتاباً أفردت فيه الأفعال عن الأقوال سوى ما ذكرنا. 


وعلى هذا فالأحاديث الفعليةء التي هي موضوع بحثنا» يرجع إليها في 
دواوين السنة المسندة» أو التجميعات كجامع الأصول وغيرهء أو في 
كتاب ابن العاقولي» أو القسم الثاني من الجامع الكبير أو باب (كان يفعل) في 
الجامع الصغير» أو كنز العمال. والله أعلم . 


( من مقدمة السيوطي للجامع الكبرء نقلها صاحب كنز العمال» ط اند ۱/٦۔ ٩۹‏ 
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الأفعال النبوية فى الدراسات الأصولية : 

يتعرض الأصوليون في مؤلفاتهم الشاملة للأفعال النبوية» ضمن مباحث 
السنةء كا ذكرنا. وأكثرهم يفرد الأفعال بباب» أو فصلء أو مسألة . يتعرّضون 
وقليل منها يذكر مباحث السنة بصفتها العامة ويغفل الأفعالء» كا فعل ابن قدامة 
في (روضة الناظر)ء اكتفاء بكلامه على حجيّة الستة ودلالتهاء غير أننا نعتبر ذلك 
قصوراً من فعله . بل ينبغي إعطاء الأفعال من الدراسة حقهاء ليفرق الفقيه بين 


تقتضيه (الأصول) . 


ولم أجد أحداً أفرد أفعال النبي ية بمؤلف خاص,» ما عدا اثنين من المؤلفين 
الفضلاء: 


أحدهما: أبو شامة المقدسي» وهو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
الشافعي». تزيل دفشق».والقترل غيلة يته ية 11١١‏ هت وهو اد تلاش 
الأصولي الشهير سيف الدين الآمدي . وأبو شامة مؤرخ» أديب» فقيه» عالم 
بالقراءات» بالإضافة إلى تضلعه في علم الأصولء وله باع جيد في بيان حقيقة 
البدع وإنكارها كا يعلم من كتابه المشهور الذي سماه (الباعث على إنكار البدع 
والحوادث) . 


وتأليفه في الأفعال سماه (المحقق من علم الأصول في ما يتعلق بأفعال 
الرسول ة) وهو كتاب جيد» يدل على بصر مؤلفه بعلم الأصول» ودقته في 
آبحاثه» مع ورع وأمانة . وقد نقل عنه الزركشي في (البحر المحيط) واعتمد ما نقل 
عنه . ونقل عنه أيضأً الشوكاني في (إرشاد الفحول) فأكشر» وخالفه في بعض ما نقل 
عله . ونقل عنه ابن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع ونقل عنه غيرهم . 


)0( ف 1 ب . 
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ثانيها: الحافظ العلائي» وهو خليل بن كَيْكلّدي بن عبدالله» الدمشقي 
الشافعى ۷١١ - 1۹٤(‏ ه) وهو ححدّث فقيه أصول . وكتابه في الأفعال ليس 
شاماد لمباحثهاء وإنغا هو في باب خاص هو باب التعارض» كا يدل عليه اسمه 
(تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال والأقوال) وقد بحث بالتفصيل مسألة 
التعارض بين الفعل والفعلء ثم مسألة التعارض بين الفعل والقول» وقسم هذه 
المسألة إلى ستين صورة» وبين حكم كل صورة منها وما تقتضيه مذاهب الأصوليون 
فيها» ومثل لأكثر تلك الصور. 

ويظهر أنه اطلع على كتاب أبي شامة» الذي بحث مسالة التعارض بحثا 
مجملاء فأراد العلائي أن يخدم كتابه بتفصيل إجماله . وهو - أعني العلائي - لا يذكر 
کتاب أبي شامة» ولکنه یوافقه في کثیر من عباراته بحروفهاء وكذلك تقسیماته 
للبحث» والله أعلم. 


)١(‏ «أفعال النبي بة» رسالة لأبي الحسن الأشعري . ذكر ذلك في قائمة مؤلفات الشيخ إلى 
الحسن الأشعري التى نقلتها المحققة: فوقيه حسين» ضمن مقدمتها لرسالة «الابانة» لهء 
ونشرتها «دار الأنصار بالقاهرة» ص 1١‏ . وقالت ولم «يرد عن الرسالة المذكورة أي تعليق لا 
من القدامى ولا من المحدثين» وقد عزت إلى (تبيين كذب الفتري لابن عساكر) ص 
.٥‏ فلیراجع . 
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. البيان بالأفعال‎ - ١ 

- أحكام أفعال النبي ية بالنسبة إليه. 
۴۳ حجية أفعال النبي لا . 
٤‏ - أقسام الأفعال النبوية الصريحة» ودلالتها على الأحكام . 

- الفعل المجرد. 

- الأحكام المستفادة من الأفعال. 
۷ - صفة الدلالة الفعلية . 
۸- دلالة متعلقات الفعل النبويّ . 
٩‏ - مباحث متنوعة تتعلق بالأفعال. 

أ - الطريق العملي لاستفادة الحكم من الفعل . 
- الاعتراضات التى تورد على الاستدلال بالأفعال. 
ج - نقل الأفعال النبوية. 


د - نية التأسي . 


U 


قدمنا في التمهيد أننا نعني بالأفعال الصريحة كل أفعال النبي ية ما عدا 
الترك والتقرير والسكوت والكابة والإشارة والأوجه الفعلية للقول» وأننا سنفرد 
هذه الأنواع من الأفعال بباب خاص” . 

وأمثلة أفعاله الصريحة نحو صلاته ية وصومه وزكاته وحجه وسائر أنواع 
عباداته» ونحو بیعه وشرائه» وقیامه وقعوده» ونومه» ومعاشرته لأزواجه وآقاربه 
وأصحابه وأعدائه من الكفار والمنافقين» وغبر ذلك ما يساويه في الفعلية دون غشاء 
يخطي وجه فعلیته» أو يضعف رؤیتها . 

ونود هنا أن نوضح أن كثيراً من مباحث هذا الباب الأول تنطبق على الأفعال 
غير الصرمحة» فا يستوي فيه القسمان يذكر في هذا الباب . وإنغا نفرد الأفعال غير 
الصريحة بباب خاص لنذكر فروقهاء لئلا يظن الاستواء بينها وبين الأفعال الصريحة 
في جميع الأحكام. 


(۱) تنبیه: 
قد نتساهل في التعبير في أثناء هذه الرسالة» فنقول أحياناً: الفعل والترك» أو: الفعل 
والتقرير» فیکون المراد الصريح منه خحاصة» بقرينة ضمه أ قسیمه› ولیس ذلك .ما 
ارتضاء لمذهب من أخرج الترك والتقرير عن حيز الفعل . 


¥ 


القصلالأول 
البیان بالأنتال 


تمهيد في القدوةء والاقتداء بالأفعال النبوية . 
١‏ البيان. 

۲ البيان الفعلي . 

۳ - اختلاف القول والفعل في البيان. 

٤‏ - اخحتلاف الفعلين في البيان. 
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عهيید 
في القدوة والاقتداء بالأفعال النبوية 


قد ذكرنا أن النبي ل كان مكلَفاً همات البيان» والتعليم» والتزكية. 
وأنه لل قال: «إنغا بعثت معلا . 

وقد حمل النبي الأمانةء وأدّى المهمة على أكمل وجه وأقمه. فاستعمل 

جيع الوسائل الممكنةء لإبلاغ دين الله تعالى وتمكينه في الأرض» حتى كان بحق 
اماما بل کان إمام الأئمة. هدّی بفعله مَل کا هذى بقوله» حتی کان فعله نغوذجاً 
حيا للمسلم» يتعلم منه الدين»› کا يتعلمه من أقواله مَل . 


درجة الإمامة فى الدين : 

درجة الإمامة في الدين درجة عالية ء ذكر الله تعالى الذين يعملون للوصول 
إليها بطيب الذكر» وجعلهم ممن يجزون الغرفة إذ قالوا: لإواجعلنا للمتقين 
إماما. وامتنْ الله بها على خليله إبراهيم بقوله : إإني جاعلك للناس إماما) . 


و الإمام) في اللغة ابع الدال. يقال للطريق إمام» ولرئيس القوم إمام. 
وقوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بإمامهم)”“ قيل في تفسيره: بنبّهم 
وشرعهم . والإمام في الصلاةء ك) في الحديث: «إنما جعل ليؤتم بهء فإذا كبر 
فکبّرواء وإذا رفع فارفعوا»“ يرشد بفعله» فيفعل المؤتمون به كما يفعل . 

۷١ سورة لإإسراء: آية‎ )۲( ۷٤ سورة الفرقان: آية‎ )١( 
متفق عليه (الفتح الكبير).‎ )٤( لسان العرب.‎ )۳( 


۷١ 


8 
وقال ية لأصحابه : «تقدموا فاتعوا بيء وليأتم بكم من بعدكم». . 


وواضح من هذا ن الإمام من يتبع فعله کا يتبع قوله . 


ميزة القدرة الملتزمة وأثرها في الاتباع : 

المقتدى به الذي هو عام بالمبدأً الذي يدعو إليه» مؤمن به» حريص على 
نشره بين الناس» لا يكاد يتخلف عمله عن علمه . إذ إن ما يعلمه يصبح كالطبيعة 
المغروزة فيه» فيفعل ما يفعله بتأثير ذلك العلم الذي أصبح كالوصف الراسخ 
فيه . وذلك آنه إذا تعهد نفسه» فلم يسمح أن يصدر عنه ما بخالف مقتضى ما 
يحمله من العلم» ودعاها إلى مارسة كل ما يدعوه إليه العلمء فإنه يتعود أن يسير 
حسب المبدأ» وتتقوى فيه تلك العادة بالتكرار والضبط. حت تكاد أن تكون طبيعة 
آخری . 

وحينئزٍ يكون ما فعله تصديقاً لأقواله ودعوته التي يدعو إليهاء وترسيخاً ها 
في نفوس أتباعه» وتصح القدوة بفعله كا تصح بقوله . 

وغل العكس امن ذلك من حالف فعله قولهء ايكون ذلك مته تكذيا قله 
وعائداً عليه بالإبطال في نفوس الأتباع» ويكون ذلك منفرًا لهم عن دعوته» وعن 
استماع کلامه» والانتفاع به . 

قال الشاطبى7': 

إن الق إا آم ا بال غالا ی فان كان اما غالا ج 
و کان من الخائضین فی لا ن٤‏ فهي غير صادقة . وإذا دك 
على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه وإن كان راغباً في الدنيا فهي 
كاذبة . وإن دلّك على الصلاة وكان عافظا عليهاء صدقت فتياهء وإلا فلا. وهكذا 
في سائر الأوامر» . 


(۱) رواه مسلم وأبو داود (الفتح الکب). (۲) الموافقات ۳٠۱۷/۳ ۲٠٥۲/٤‏ . 


V۲ 


«ومثلها النواهي : فإذا هى عن النظر إلى الأجنبيات» وكان في نفسه منتهيا 
عنہاء صدقت فتاه . أو ہی عن الكذب» وهو صادق اللسانء أو عن الزناء وهو 
لا يزني» أو عن التفخش وهو لا يتفخش. وما أشبه ذلك» فهو الصادق الفتياء 
والذي يقتدى بقوله وفعلهء وإلاً فلاء لأن علامة صدق القول مطابقة الفعل› بل 
هو الصدق في الحقيقة عند العلماءء قال تعالى : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين“ فهكذا إذا أخبر العام بأن هذا واجب أو محرم» فإنغا 
يرید: على كل مكلف» وأما منهم». اه. 


وفا ق قوع اجر 
«إذا وقع القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق. . . وبيان ذلك. .. إن 
العام إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية » أو الفعل الفلانيء ثم فعله هو وم بخل 
به في مقتضی ما قال فيه» قوي اعتقاد إيجابه» وانتهض العمل به عند كل من 
سمعه بخبر عنه ورآه يفعله . وإذا أخبر عن تحريه مثا ثم ترکه» فلم ير فاعلا له» 
ولا دائراً حواليه» قوي عند متبعه ما آخبر به عنه» بخلاف ما إذا أخبر عن إجابه 
ثم قعد عن فعله» أو أخبر عن تحريه ثم فعلهء فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى 
ذلك القول منهء طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى . بل يعود من الفعل إلى القول ما 
يقدح فيه على الحملة : إما من تطريق احتمال إلى القول» وإما من تطريق تكذيب 
إلى الناقلء أو استرابة في بعض مآخذ القول. مع أن التأسي في الأفعال والتروك 
بالبة إلى من يعظم في دين أو دنيا كا مغروز في الجبلة» كا هو معلوم بالعيان. 
فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل. فعلى حسب ما يكون القائل في 
موافقة فعله لقوله یکون اتباعه والتأسي به» أو عدم ذلك» اه. 
والنبي ية كان أصدق الناس» وأقومهم بحق الإمامة» وأسرعهم إلى تنفيذ 
ما أرسل به من شريعة الله » على نفسه أولاء ثم أهل بيته» وأقاربه» وعلى غيره من 
ينفذ أمره عليهم» وانظر قوله يوم حجة الوداع : «ألاً إن ربا الجاهلية موضوع » ألا 
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وإن أول رباً أضع ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. أل وإن دماء الجاهلية 
موضوعة» وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث نن عبدالمطلب»' . 


ما کان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظه في أفعاله من حيث إنها قدوة : 

النبي ي الذي أرسله الله إلى هذه الأمة كان هو إمامها في مسيرتها على 
شريعة الله . 

وهذه الدرجة تقتضي صاحبها أن يلاحظ أفعاله من حيث إنها قدوة ومتبعة» 
ومتأسی بہا» فلا یسترسل کا قد یسترسل غیره من لا یقتدی بهم . 

لقد قال النبي ية : «من سن في اللإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ہا من بعده» لا ينقص من أوزارهم 
شيء». وقال ت : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله . 

کان البي لا يلحظ هذا کله ويعلم أن ن آفعاله حجة» وأنه منظور إليه» 
ومؤتم به ومتبع » وهذا دعاه إلى وزن أفعاله ميزان الشرع» بالإضافة إلى عناية 
خاصة تتبع مهمة التعليم اقتضت أمورا نفصلها كا يلي : 

الأمر الأول: آنه ا کان يتنب مواد ضع التهم» ولا عل شا تمن 
نقص مروءة . ولا يفعل ما یستنکر ظاهراً وإن کان جائزاً باطناً. فان وقع شيء من 
ذلك حاجة أو نحوها أخبر بحكمه وعذره ومقصوده»› کیلا ينفر عنه مشاهده» 
وليستفيد ذلك الحكم الجاهل به). 

ولذلك قال النبي ية للرجلين لما رأياه يتحدّث مع زوجته صفية في المسجد 
(۲) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن جرير (الفتح الكبير). 


™( رواه مسلم وأحمد وأبو داود (الفتح الكبر). 
)٤(‏ انظر: ابن جماعة: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم . ط المند ص ۲١‏ 
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لیک ول قال : «علی رسلکاء إا صفية بنت حي“ ثم قال : «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» فخفت أن يقذف في قلوبک| شيئا» . 

وقد نبه عبدالكريم زيدان” إلى قيد جيد في هذه المسألة» وهو أن الفعل 
الذي يترك حذراً من الشبهةء ينبغي أن لا يكون من صميم الدعوة» فإن كان من 
صميم الدعوة فينبخي فعله» ولو كان فيه تنفير. فا ظْنٌ أن حكمه التحريم وليس 
بمحرم» فإنه يفعل لبيان الجواز» وإن قال الناس ما قالوا. فهذا من بيان الحق» كا 
تزوج النبي ل زينب مطلقة زيد الذي كان يدعى ابنه قبل أن ينزل القرآن بإبطال 
الي: فکان زواج بہا بيان" ل يمتنع من فعله خوف قالة الناس. 

الأمر الثاني : الحرص على خفة الفعل المظهرء فلا يكون فيه مشقة وعسسء 
لئلا يأخذ الاتباع أنفسهم بالشدة كا يأخذ مها نفسه. 
وقد أثنی الله تعالی عل نبیه لل بأنه کان يشیّ يش على الأمةء 
بقوله: «ولقد جاءکم رسول من E‏ 
بالمؤمنين رؤوف رحيم)) وتقول عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله ئلا 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيشق عليهم»(“. 

وتقول رضي الله عنها في الركعتين اللتين بعد العصر: «والذي ذهب به ما 
ترک ی ھی ا ونا في اله ج ل ن :الاد . وکان يصلي کثيراً من 


صلاته قاعداً . وکان بصلبیا ولا يصليه) في الملسجدى خخافة أن يثقل على أمته» 
وکان بحب ما خفف عنہم° 


وتروي رضی الله عنها الحادثة التاليةء قالت: «خرج رسول الله ا من 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود (جامع الأصول )۲٤٠٦/١‏ 

(۲) عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة» ص ٨٤ء ٤٠٤‏ 

(۳) لنا في الاستدلال بالآية الواردة في ذلك رأي خاص نذكرة في الفصل الثالث. 
)٤(‏ سورة التوبة: آخر السورة. )٥(‏ رواه البخاري ٠١/۳‏ ومسلم . 
)٩(‏ رواه البخاري 1٤/۲‏ 


عندي» وهو قرير العين طيب النفس» فرجع وهو حزين النفس» فقلت لهء 
فقال: إني دخلت الكعبة وودت أني 1 أكن فعلت» إني أخحشى أن أكون أتعبت 
متي من بعدي»(. 

فإن عمل با فيه شدة» وکان خاطًاً به» بين اختصاصه بذلك لئلا یقتدوا به 
فيه کا فعل في 2 الصوم» إذ قال: «إني لست كهيئتكم» ني بيت لي 
مطعم يطعمني ويسقيني» “. 

الأمر الثالث: أنه َة كان في الأفعال الشرعية التي تتكرر يواظب غالباً على 
فعل الشيء على أكمل الوجوه وأتيمهاء وذلك ليتعلم منه من لا يعلم» ليجو 
أفعا هم حسب فعله ية . ومن ذلك الوضوءء فان اکر وره :وا ادا > مع 
الإسباغ والمبالغة. وريا توضأً مرة مرة. أو مرتين مرتين» لبيان الجواز . 


ومن ذلك الصلاةء يؤديها جماعة أمام الناس على أكمل الوجوه واهيئات» 
مع تخفيفهاء لحعلم منه كيفية الصلاة برؤيته وهو يصليء اا ا ق جت 
لا يراه الناس» فقد کان یت رخص فیصلي ا ااا واتخذ عموداً ف مصلاه 
يعتمد عليه ° . 


وقد قال ابن جماعة في مثل ذلك من آداب المعلم المقتدى به: «أن محافظ على 
القيام بشعائر الإسلام» وظواهر الأحكام» Ny «e...‏ یرضی من أفعاله الظاهرة 
والباطنة بالجحائز منھا» بل يأخحذ نفسه بأحسنہا وأكملها. فإن العلاء هم القدوة» 
وإليهم مرجع ف الأحكام» وهم حجة الله على العوام» وقد يراقبهم من لإ 
يعلمون»“ . 

الأمر الرابع : عنايته َة بأن لا يساء فهم دلالة الفعل عنهء بأن يفهم منه 


(۱) رواه الترمذي وهذا لفظه»ء وأبو داود (جامع الأصول )٠ ٤/٤‏ ورواه أحمد. 
(۲) رواه البخاري وأبو داود (جامع الأصول )٠٠١/۷‏ 

(۳) ذكر ذلك الزركشي في (البحر المحيط) ٠٠٣۲/۲‏ 

۲۲٣/۳ لا أسن وحمل اللحم. رواه أبو داود‎ )٤( 

۲١ في (تذكرة السامع والمتكلم) ط الهند. ص‎ )٠( 
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النسخ لقول سابق وهو لا يريدهء أو نحو ذلك. فيبين ما يفرق به رائي الفعل بين 
ما جوز وما لا بجوز. 

من ذلك إنه بكى ية عندما ظن أن سعد بن عبادة مات . وكان قد نهى عن 
النياحةء وقالز «إن الله لا يعدب بدمع العينء ولا بحزن القلب. ولكن يعدب 
هذا أو يرحم» ). وأشار إلى لسانه. 

وؤ دت ب ا ا ا ن ر أخرى على 
ا رضي الله عنهاء ولم ڀاذن في ذلك» ثم قال: «وإني لست ا حلالا ولا 
أحل واا ا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله اا والخذا 
أبدأً»". فين أن غضبه ليس لكون الأمر حرماًء بل هو على الحل» وإن كان 
يرفضه هو. 


1 ولم يتحلل من عمرته في حجة الوداع» فامتنح بعض الناس من التحللء 
فبين هم أن الذي معه من الحل أنه ساق الهديء فلا محل حتی ينحر. 


ومن ذلك أنه كان إذا فعل فعلا بمقتضى الرحصة والعذرء ينه أحيانا على 
ذلك من لا يدري لئلا يظن أن ذلك الفعل هو العزية . ومثاله أنه َة لما صلى 
بأصحابه بمكة ف وكان معهم في الصلاة مكيونء قال هم : «يا أهل البلد 
صلوا |أربعاً فإننا قوم سض 7 


الأمر الخامس : حرصه ية على نقل أفعاله إلى الناس ليقتدوا با ويتعلموا 
منها أحكام الشريعةء فكثيرا ما كان يعمل العمل في مكان بارز» ويستدعي 
ينظرون إليه“. ليعلم الناس أن سنة الواقف بعرفة الفطر. 


)٤* 1/١١ رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (جامع الأصول )۸۳/٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح (عون المعبود )٩٦/ ٤‏ 
)٤(‏ يفهم من روايات البخاري (نیل الأوطار .)٠٠٤ ۲٠۲‏ 
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وكا صلى يوماً على المنبر» ورجع وسجد بالأرض» وقال: «إنما صنعت هذا 
لتأموا ٻي ولتعلموا صلاتي»() . 

وكان يضخي بمصلى العيد ٠”‏ مام جمهور الناس . 

و «طاف بالبیت وبين الصفا والمروة» على بعيره» لیراه الناس» ولیشرف»› 
وليسألوه» ۳. 

ومن وسائله لنقل أفعاله إخباره بنفسه عن كثير ما يفعل ابتداءء أو جوابا 
على سؤال» أو إنكاراً على من فعل خلاف ذلك» أو ثناء على من فعل مثل فعله 
وإقرارا له. 

من ذلك قوله: «إِني لا آکل متکئأم .١‏ 


وسأله سائل هل يغتسل إذا تى أهله من غير إنزالء فقال: «إني لأفعل ذلك 
ثم اغتسل». 


وقال لرهط أرادوا التشديد على أنفسهم : «لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» 
وآکل› وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 


وقال لحعفر بن أي طالب : «أشبهت خلقي وخلقي». 


ومن وسائله اشا آنه مَل كان بحاول تکثبر مشاهدیه» وانتقاءهم من اهل 
العلم والإيان ليأخذوا عنه» کك| قال في صفوف الصلاة : «ليلني منكم أولو الأحلام 


۳٣/۰ رواه البخاري ۳۹۷/۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود والنسائي (جامع الأصول .)٠٤١/٤‏ 
(۳) رواه مسلم وأبو داود (الرصف .)٥٥۳۱/‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ٥٤٩/۹‏ وأبو داود ۲٤۳/۱۰‏ 
)٥(‏ رواه مسلم (الرصف .)۲٤۲/۱‏ 

(1) رواه البخاري ۱٩٤/۹‏ ومسلم ۱۷۹/۹٩‏ 

(۷) رواه البخاري ۳۰٤/٥‏ والترمذي ۲۷۰/۱۰ 


Y۸ 


والنہی» ثم الذين يلونہم» ثم الذين يلونېم» . وفي رواية : «ليلني منكم الذين 
يأخحذون عني)) . 

ورأی في أصحابه” تأخرأًى فقال: «تقدّموا فاقوا بي وليأتم بكم من 
بعدکم» ولا یزال قوم يتأخرون حی يۇخرهم الله 0 . 

ومن ذلك أيضاً ما قال السبكي في ترشيح التوشيح عن والده: «إن السرفي 
نکاح النبي َة أكثر من أربع نسوةء أن الله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرهاء 
وما یستحیا من ذکره وما ١‏ يستحیا. وکان رسول الله تلا أشد اللناس حياء. 
فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من أقواله التي 
قد يستحيا من ذكرها بحضرة الرجال» فيتكمل نقل الشريعة. وكثر عدد النساء 
كتكثبر الناقلين هذا النوع . ومنهن عرف غالب مسائل الخسل والحيض والعدّة 
وغیرها. وأیضاً فقد نقلن ما لم ینقله غیرهن مما رآینه في منامه وحالة خلوته» من 
الآيات البيّنات على نبوته»“ اه. 
ملاحظة الصحابة للأفعال النبوية من أجل الاقتداء: 

كان ما تقدم ذكره داعياً الصحابة رضي الله عنهم إلى ملاحظة الأفعال النبوية 
الشرعية وتعرف كيفياتهاء لأجل الاقتداء بها . 

وتفصيل ذلك أن تُر شخص ما بشخص آخر حتی یقلده في فعله وأحواله 
على درجات : 


الدرجة الأولى : إن أي شخصين تخالطاء ورأى أحدهما ما يفعل الآخرء 
فلا بد ن يتأثر به ولو قليلاء ما لم ينع ذلك مانع . 


(1) رواه مسلم والأربعة (الفتح الكبير .)۷١/۳‏ 

(۲) أخرجها الحاكم (الفتح الكبير .)۷١/۳‏ 

(۳) المقصود كبار أصحابه المتقدمون على غيرهم في الصحبة. 

.)۳١/۲ رواه مسلم وأحمد وآبو داود (الفتح الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ نقله عبدالځي الكتاني في الترتيبات الإدارية (۲/١۲۳)ومنه‏ نقلنا. 


۷۹ 


الدرجة الثانية : فإن كان لأحد الشخصين فضل على الآخرء ومزيد منصب 
ورياسة كان تأثر المفضول والمرؤوس بأفعال الفاضل والرئيس أظهر وأبين» حت إنه 
کثیراً ما یقلده في هيئة لباسه» وعاداته ني کلامه ومشیه وأکله وشربه ونحو ذلك . 
قول الشاطبي : «إن التأسيي في الأفعال والتروك» بالنسبة إلى من يعظم في 
ين أو دنياء كالمغروز في الحبلةء كا و بالعيان» . وإلى هذا المعنى يشير 
ار القائل «الناس على دين ملوكهم» فهو يعبّر عن هذه الطبيعة البشرية تعبيرا 
ادق وقد أشار ابن خلدون في المقدمة (ص )٠٤١‏ إلى تعليل ذلك فلیرجع 
إليه . 


الدرجة الثالثة : فإن كان لدى التأثّر مودة للآخر وعحبة وألفة» كان التأثر 
أعظم . وكلا كانت المحبة أعظم كان التأثر أعظم وأتم» حيث إن المحبة تدعو إلى 
الاتفاق بفعل ما يفعل المحبوبء وححبة ما بحبه. وقد فصل القول في ذلك 
المتكلمون في المحبة. 

وقد نی الله تعالٰی عن تزويج المشركين والتروج إليهم» وعلل ذلك بقوله : 
#أولمك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه4 وقال النبي ل : 
«المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من نخالل». 

وهذه الدرجات الثلاث موجودة ف المؤمن بالنسبة إلى نبيه َة وکانت ف 
الصحابة رضي الله عنهم على أتم ما يكون» لكثرة خالطتهم له» ورؤيتهم فضله 
عليهم بالفضائل التى حلاه الله بهاء ومنصب النبوة والإمامة اللذين أكرمه الله اء 
والمحبة العظيمة التي خالطت قلوہم بجا شاهدوه من رعاية الله لهء وإكرام الله هم 
بأن اختارهم لصحبته الكرية» وللنقل عنه إلى العالمين. 

وانضمّ إلى ذلك عندهم بالنسبة إليه ية درجتان أخريانء هما: 

الدرجة الرابعة: أن الله تعالى أثنى على «الذين يتبعون الرسول النبي 
(۱) راجع مثا : ابن القيم : روضة المحبین. ط دمشق» ص ۲۸١‏ - ۲۸۷ 
(۲) سورة البقرة: آية ۲۲۱ 
(۳) رواه الترمذي ٤4/۷‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


A* 


الأميّ 4 وجعل لذلك نصيباً ني الحكم عليهم بقوله : إأولئك هم المغلحون)'. 


الدرجة الخامسة : أن الله تعالى جعل من شأن المؤمن الذي يرجو الله واليوم 
الآحر أنه يتأسى برسول الله ية . قال الله تعالى : ملقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر4”» وسيأتي القول في دلالة هذه الأية 
إن شاء اللهء في الفصل الرابع من هذا الباب. 

انر ذلك کله في صحابته رضي الله عنہم حتی کانوا یراعون ما يفعل» 
وينظرون إليه كيف يفعل . ويتحينون الفرص لذلك لأجل أن يقتدوا به. فهذا 
زب الد يقول: «قلت لأرقبن الليلة صلاة رسول الله بء فصلى ركعتين 
خفیفتینء ثم صل رکعتین طویلتین طویلتین» ٹم صل رکعتین» وهما دون اللتين 
قبله|. . . »( الحديث . 

وعن الفضل بن عباس قال: «بت ليلة عند رسول الله ب لأنظر كيف 
يصلي من الليل. . . »7 الحديث. 

وكان أشدّهم في هذه الناحية» وأدومهم عليهاء وأحرصهم على التحري 
عن أفعاله اة حتى في أدق التفاصيلء عبدالله بن عمر رضي الله عنه|. وقد 
حفظت لنا الوثائق الحديشية نماذج كثيرة من ذلك تكشف لنا عن دوافع نفسية عميقة 
التأثرء د د 
عنه من الآراء التشريعية. 

فمن ذلك أنه لما دحل النبي ية الكعبة ثم خرج» يقول ابن عمر: «فلا 
فتحوا کنت اول من ولج » فلقیت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله ا قال: 
نعم » بين العمودين اليمانيين». قال ابن عمر: «فذهب عني أن أسأله: کم 


صل“ 

٠١١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية ۲١‏ ™( رواه مسلم (الرصف ۳۷۳/۱). 

.)٥٥۷/١ رواه ابو داود (الرصف ۳۷۷/۱). (ه) رواه البخاري ومسلم (الرصف‎ )٤( 


۸۱١ 


بأعلى مكة . وکان a‏ ا i‏ وکان 


يذكر أن النبي ية (كان) يفعل ذلك». 

وأحصى ابن عمر الأماكن التي صلى فيها النبي له عند سفره لحجة الوداع 
من مكة إلى المدينة» وحدد مواقعها بأوصاف دقيقة . وقد أورد البخاري حديثه في 
ذلك بتمامه» وهو حديث طريف طويل فليرجع إليه". 


أثر اقتداء الأمة بأفعال نبيها في نشر دعوة اللإسلام والاقتناع به: 
لقد كان اقتداء الأمة الإسلامية بنبيها علا بعد عصر الصحابة» النابع من 
دینہاء SS‏ الكرية» افا کیرا ازن الاستقامة على 


ولم تزل سيرة نبيها َة تمل ها أنبل الصفات والأعمال والأخلاق. وتجسّم 
ا لمثل والمبادىء الإسلامية أمام أنظارهاء فتعمل بدينها حق العملء اقتداء بتلك 
السيرة العطرة. 


ولم تزل تلك السيرة تبدع في الأمَّة أجيالاً من البطولات . تحقق القدوة 
بالنبي ل بدرجة عالية» حتى كأنهم نسخ أخرى لتلك الشخصية الفذّة» في 
صہرھها وبلائها ویقینہا بالل وفي تواضعها وزهدها وصدقها مع الله ء وي معاملة 
الناس» م الصدق في العلم بدین الله وإيصال منافعه إل البشر. 

وقد كان لتلك الشذ لشخصيات العظيمة الأثر البعيد في جذب الناس إلى 
الإسلام» واقتناعهم به» ورغبتهم في الدخحول فيه والعمل به ما لم تؤثره الخطب 
والمواعظ والأقوال البليغة. لأنهم يرون بأعينهمء ويلمسون بأيديهم» مدى 


(1) رواه البخاري (الرصف .)٥۸٦/١‏ (۲) البخاري ٥٦۷/۱‏ 


AY 


الميحث الأول 
البيان 


ماهية البيان: 

البيان اسم مصدر (بينْ) فهو بمعنى التبيين» كالسلام والكلام» معن 
التسليم والتكليم . والتبيين في اللغة الكشف ع| ليس بمعروف ولا معلوم . 

و (البيان) يستعمل عند الأصوليين استعمالين' : 

الأول: بيان ا للمعنى الذي في نفسه فيصدق على ما يسمى البيان 
(الابتدائي) وهو ما لم يرد بياناً للفظ سابق. ويصدق أيضاً على البيان بالاستعمال 
الثاز 

ي 


فعلی هذا کل کلام فهو بیان . قال الله تعالى في وصف كتابه العظيم : «إهذا 
بیان للناس))ء ونرّلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء وقال عر من قائل : 
لالرحمن * علَّم القرآن # خلق الإنسان علمه البيان54.. 

والاستعمال الثاني : وضحه الصيرفي بقوله : «البيان إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح»“. ومنه قول الله تعالى : إوأنزلنا إليك الذكر 


)١(‏ أشار إلى ذلك السعد التفتازاني» فليرأجع : التلويح على التوضيح ۱۷/۲ وذكره أيضاً أبو 
الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ۲٠۷/١‏ وسمى النوع الأول البيان العام والثاني 
البيان الخاص . 

(۲) سورة آل عمران: آیة ۱۳۸ (۳) سورة النحل: آية ۸٩‏ 

۳-١ سورة الرحمن: آية‎ )٤( 

(ه) الآمدي : الأحكام في أصول الأحكام ۳ البناني : حاشية جمع الحوامع 11/۲ 


AY 


لتبين للناس ما نزل إليهم ) فهذا الاستعمال أخحص من الأول. وهو الأغلب في 
كلام الأصوليين . وهو الذي سنجري عليه» ونخص ما خرج عنه» من الاستعمال 
الأول» باصطلاح (البيان الابتدائي) . 


ما يحتاج إلى البيان وما لا يجحتاج إليه : 

لیس كل كلام بحاجة إلى بيان. بل إن أريد بالكلام ظاهره وحقيقته كان 
بنا من يعلم وصع القول. وذلك کقوله تعالی : وأقيموا الصلاة ٭# وآتوا الزكاة 
هو بين في إيجاب هاتين العبادتين . وقوله : إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناسوبيّنات من المدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه)” بين في 
إجاب أصل الصوم» وأن الوقت شهر رمضان. وكذا آية تحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به» هي بينة في تحريم ما ذكر فيها" . 

فإن آراد المتكلم بالكلام غير ظاهره فلا بد من البيان. وكذا إن أراد غير 
حقيقته فهو بحتاج إلى القرينة المبينة للمراد. 

فمن الأول: العام إذا أريد به الخصوص . نحو «إاقتلوا المشركين# 0. 
رید به ما عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم» فهو تاج إلى البيان. 

ومن الثاني : نحو قوله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود4“ بين بقوله : من الفجري. 


٠۸١ سورة البقرة: آية‎ )۲( ٤٤ سورة النحل: آية‎ )١( 
قال الشافعي رضى الله عنه: البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله تعالى من أحد هذه‎ )۳( 
, الوجوه.‎ 


منا: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج فيه مع التنزيل إلى غيره. 

ومنها: ما آتى (الكتب) على غاية البيان في فرضه» وافترض طاعة الرسولء فبين رسول الله 

َة عن الله كيف فرضه. وعلى من فرضه ومتی یزول بعضه ویثبت بعضه . 

ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب (الرسالة: تحقیق امد محمد شاکر ص ۲). 
)٤(‏ سورة التوبة: آية ه )٥(‏ سورة البقرة: آية ٠۸۷‏ 


A4 


فإن لم يكن للكلام ظاهرء بأن كان حتملاً لأمور احتمالات متساوية فهو 
مجمل. والبيان له لا بد منه أيضاً كقوله تعالى: طوفي أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم4 ل يعرف ذلك الحق ما هو» فلا ب من بيانه . 

ويقول الغزالي: «يحتاج إلى البيان كل ما يتطرق إليه احتمال» كالمجملء 
والمجاز» والمنقول بتصرف الشرع» والعام المحتمل للخصوص ›والظاهر المحتمل 
للتأويل» ونسخ الحكم بعد استقراره» ومعنى قول (افعل) أنه للندب أو الوجوب» 
أو أنه على الفور أو على التراحىء أو أنه للتكرار أوالمرة الواحدة» والجمل 
المعطوفة إذا عقبت باستثناء وما مجري مجراه ما يتعارض فيه الاحتمال» والفعل 
من جملة ذلك»' اه. 

وواضح أن الکلام قد یکون بيناً من وجه أو وجوه» ولكنه حتاج إلى البيان 
من وجه أو وجوه أخرى. كا في آية إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 4 
إلى قوله تعالى : «... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فهي بينة من حيث 
إ جاب أصل الصوم» ومن حيث إن وقته شهر رمضان . لكن تبقى الحاجة إلى بيان 
الصوم أني الليل هو أم في النهار» ومتى يبدأ ومتى ينتهي . وأيضاً إذا خفي دخول 
الشهر أو خروجه بغيم أو نحوه. وكل ذلك قد بين في آيات أخرى أو في السنة 
المطهرة. 


الإحال في الفعلء ووجوهه : 

الفعل وإن صح البيان به على الراجح» قد يکون هو في ذاته مجملا يحتاج 
إلى بيان . 

وقد ذكر الأصوليون من أنواع الجمل الفعلء فقد يكون الفعل دائراً بين 
احتمالين فأكث. 

ويمثلون لذلك بقيام النبي يلا من الركعة الثانية دون جلوس: يحتمل أنه 


)0( سورة الذاريات : آية ۱۹ ( المستصفى 01/۲ 


Ao 


ترکه قصداً فیدل على عدم وجوبه» ويجتمل أنه تركه نسياناً فلا يدل على ذلك . وقد 
بين هذا الإجمال بفعل آخر» وهو أن النبى ية سجد للسهو في آخر صلاته . فدلٌ 
على أن ترکه کان عن نسیان. 

ویكن حصر وجوه الإجمال في دلالة الفعل في يلي : 

أولاً: أنه قد يدور حكمه بين الاختصاص بفاعله» كا في الخصائص 
النبويةء وبين أن يكون عامَاً له وللأمة . وكذا الاختصاص بالمكان والزمان والحال 
التي فعل فيها وبين سائر الأمكنة والأزمنة والأحوال. 

ثانياً: أنه قد يدور حكمه بين الوجوب والندب والإباحة كا سيأ في 
الفصل التالي إن شاء الله . 

الا“ آنه قد يدور بین أن یکون مقصوداً به التعبّد والتشريع» وبين أن يفعل 
على حد الإباحة العقلية . 

رابعاً: أنه حتی لو کان مقصوداً به التشریع» يدور بین أن يكون بياناً لجمل 

خامساً: أنه قد يدور بين الارتباط بسبب معين وبين عدم الارتباط به» 
كالخروج في صلاة العيد إلى المصلى في الصحراءء هل كان لعذر ضيق المسجد فلا 
يسن إلا عند الضيق» أو لم يكن لذلك فيسن مطلقاً. 


وظائف البيان: 


™ 


قسم الأصوليون البيان من حيث الوظيفة التي يكن أن يؤديما أربعة أقسام» 
التقرير» والتفسيرء والتغيبر» والتبديل . 


)١(‏ يقسم الحنفية البيان إلى خحمسة أقسام : هذه الأربعة» وبيان الضرورة. ونحن لم نذكر بيان 
الضرورة» لأنه لا بخرج في وظيفته عن الأربعة» وإنما سمي بيان الضرورة بالنظر إلى سببه 
لا وإلى وظيفته فلم نتعرض لذكره. 


A٦ 


النوع الأول: بيان التقرير» ومعناه تأكيد الكلام با يقطع احتمال المجازء 
إن كان المراد بالكلام المؤكد حقيقته» وبا يقطع احتمال الخصوص إن كان المؤكد 
عاماً . فمن الأول قوله تعالى : #ولا طائر یطبر بجناحیه# ‏ فقوله : بجناحیه# 
بيان يقرر أن المراد بالطائر حقيقتهء وهي الطائر المعروف كالحمام والعصافير مثلاء 
لا مجازه کالبرید مثا . 

ومن الثاني : إفسجد الملائكة كلهم أجمعون)' فقوله : كلهم أجمعون) 
بيان يقرر ويؤكد أن المراد بلفظ : «الملائكة) عمومهء وأن الخصوص ليس هو 
المراد. 

النوع الثاني : بيان التفسير. وهو بيان ما كان غير واضح الدلالة» سواء 
أكان خفاء الدلالة فيه راجعاً إلى الجهل بأصل الوضع وهو الريب أو إلى تعدد 
الوضع وهو المشترك» أو إلى أمر عرض عند استعمال اللفظ وارتباطه بغيره من 
أجزاء الكلام » أو عند تطبيقه على بعض الصور. 

فمن بيان الفتن فولة تغال:. إن الان حل هزعا # إذا هة الشر 
جزوعاً # وإذا مسّه الخير منوعاً فإن الهلوع لفظ غريب» وقد فسرته الآيتان 
بعده . 

ومنه قوله تعالی : اقات رن امین 090 رو ا القرء دائر 

بين الطهر والحيضةء وقد بين بقول النبي مل : «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها 

حیضتان» ”۳ فبنّ أن القرء الحيضة. 


ومنه قوله تعالی : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فإن 


الوصول الذي يحتمل أن المراد به الزوج أو الولي. وورد في حديث 
الدارقطي : « ولي عقدة النكاح الزوج»). 


۳١ سورة الأنعام : آیة ۳۸ (۲) سورة الحجر: آية‎ )١( 
. رواه آبو داود والترمذي والجاكم (الفتح الکبی)‎ )۳( 
۲°1/۳ انظر تفسير القرطبي‎ (6) 


AV 


وما بخفى عند تطبيقه على بعض الصور نحو قوله تعال : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدييا فإن دخول من أخذ مال غيره على سبيل العارية ثم 
جحده» في مفهوم (السارق)» أمر مشتبه بحاجة إلى بيان“ . فلا قطع النبي لا 
امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده» تبون دخوله. 

النوع الثالث: بيان التغيير. وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من 
المعنى الظاهر إلى غيره. وذلك في المخصصات كالشرط والاستثناء ونحوهاء وتقييد 
المطلق . نحو قول القائل لامرأته : «أنت طالق إن دخلت الدار» ونحو: «له علي 
ألف إلا مائة» وذلك أن آخر الكلام بين أن المراد بأوله غير ما دل عليه. 


والشافعية مجعلون التخصيص من بيان التفسير. 


. ۰ ج 2 )( 
وفي اعتبار هذاالنوع بياناً اختلاف» إذ ليس هناك لفظ خفي يبي بالنسخ . 


ما به یکن البیان : 
نقل الشوكاني" عن السمعاني أن البيان يقع بستة أشياء : 


أحدها: القول» وهو الأكبر. والثاني : الفعل . والثالث: الكتابة» كا بين 
النبى ا أسنان الديات»› ومقادیر الزكاة بکتبه المشهورة. والرابع : اللأشارة» 
كقوله : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» والخامس: التنبيه» وهو المعاني والعلل 
التي نبّه بها على الأحكام . كقوله في بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا 
ت والسادس : الاجتهاد من العلاء. 


1 ٠۷١ بيان النصوص التشريعية ص‎ )١( 

(1) محمد أديب صالح : تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي . ص ٠-١‏ وأيضا: بدران أبو ٠‏ 
العينين بدران: بيان النصوص التشرعية. ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۳) ارشاد الفحول ص ۱۷۲ )٤(‏ رواه مسلم (نیل الأوطار .)۲*٠/٤‏ 

.)۲٠١/١ رواه الخمسة وصححه الترمذي (نيل الأوطار‎ )٥( 


A^ 


م ۶ ٤‏ 
قال الشوكاني : وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو البيان بالترك» كا روي 
قلت: لم يذكروا التقرير في هذا الحصر» ولا بد من ذكره. فتتم بالتفصيل 
ثمانية . 


فالفعل أحد ما يقع به البيان. وسيأتي ذكر من خالف في ذلك إن شاء الله . 


حکم البيان: 

البيان لما يحتاج إلى البيان واجب» لقوله تعالى : «إوإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
قلیلا» فبئس ما یشترون 4 (. 

الأول: أن يكون السائل عن المسألة جاهاا بحكمها وهي منصوصة . دلَ 
على ذلك قول النبي ية : «من سئل عن علم فكتمه» ألحمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار . 

الثانية : أن يأتي وقت العمل بالمجمل» ولا يتمكن المكلف من امتثالهء 
لجهله بالحكم أصلاً أو خفائه عليه . كمن أسلم» وأق عليه رمضان» وهو لا يعلم 
وجوب صومه» أو کیفیته» فیجب البیان له . 

فلا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

أما قبل الحاجة إلى التنفيذ» وقبل السؤال عن الحكم» فلا يجب البيان . 

ثم حيث وجب فإِن کان ف الحهة آكثر من عام واحد کان وجوب البیان 
کفائیاء وان لم یکن إِلا واحد تعين عليه . 
(۱) سورة آل عمران: آیة ۱۸۷ 
(۲) رواه آحمد والأربعة والحاكم (الفتح الكبر). 
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وبالنسبة إلى النبي اة خاصة كان بيان المجمل الذي لا يعلم إلا من جهة 
اللجمل» متعياً عليه» ككيفية الصلاةء وأعداد ركعاتها وشروطهاء لأنه ليس هناك 
أمارة يكن أن يعلم بها الحكم غيره من العلاءء مَل . 

ومثله بيان التغيي إن لم يكن على التغيير دلالة موجودة يكن أن يُعلم من 

ويتعينْ عليه أيضاً البيان الابتدائي للأحكام الشرعية الموحى بها إليه ما ) 

ويتعينْ عليه أيضاً سائر أنواع البيان حيث وجبت» إن كان لا يوجد غيره» 
ممن يكن أن يدل على المطلوب . 

فان وجد غیره کفی . کا فعل أبو بکر» إذ بين حكم السَّلّب أنه جب إعادته 
إلى القاتل . فأقر النبى ي ما قال (. 

.)( 

قد بيا أن البيان يجب في حالين: أن يسأل العام عن المسألة وهي 
منصوصة › وأن تقع الحادثة وجهل حکمها. 
الأحكام الخمسة واجبها ومندوبا ومباحها ومكروهها وحرامها. 

وأما في الثانية : وهي حالة الوقوع وا مكلف جاهل: فإنه إذا جاء وقت 
المأمور به الواجب. فتركه المكلفء وجب بيانه له. أو أراد المكلف فعل محرم» 
وجب بیان حرمته له. آما بيان المستحب فیستحب» وكذلك بیان المكروه» وذلكف 
حرصا من ان غل حضرل الأجر للفاعل بفعل المستحب وترك المكروه» فيصل 


(۱) انظر القصة في صحيح البخاري ۸ وصحیح مسلم ٦۰/۱۲‏ 
(۲) هذه المسألة تعرض ها الآمدي ٤٠/۳‏ ونحن أوفيناها بحثاًء وعرضناها عرضاً أشمل . 
وبالله التوفيق . وانظر أيضاًء المحقق من علم الأصول (ق ١١‏ ب). 


0 


لل خر اللا عل اشرو كر مان ال ارو ی م اا 
الثانية E‏ وكذلك بيان المباحات . 


ولعل هذا هو معنى ما نقله الغزالي عن (قوم من القدرية) أنهم قالوا: «بيان 
الواجب واجب» وبيان المستحب مستحب» وهو قول حق» لكن بالقيود التي 
ذكرناها. وقد ألزمهم الخزالي أن يقولوا: وبيان الحرام حرام» وبيان المكروه 
مكروه. ويظهر أنه ل يفطن إلى مقصدهم . 

ويستثنى نما تقدم حالة واحدة جب فيها بيان المستحب والمكروه» وهي آن 
يكون ا مكلف يعتقد في الفعل حك)ً غير حكمه الشرعي» كمن يتنفل .ني الوقت 
المكروه» أو يتعبد لله بباح ليس موضوعا للتعبّدء أو يكره سنة من السنن أو 
محرّمها. ففي هذه الحالة مجحب البيان٠.‏ 

ويمكن إعادة هذا الاستثناء إلى النوع الأول» وهو بيان الواجب» لأن اعتقاد 
الأحكام الصحيحة للأفعال واجب على المسلم . فإذا أخطأ في ذلك الاعتقاد فقد 
ترك الواجب» ووجب بیانه له. 

هذا حكم البيان في حق غير النبي 4ل . 

أما بالنسبة إليه 4ة فالبيان كله واجب ليخرج الحكم عن الإبهام المطلق إذ 
لا يعلم إلا من جهته . فإن خحرج» فحكمه ية حكم غيره إلا في بيان المكروه. أما 
الكروه فيجب عليه بيانه لثلا يعتقد الفاعل والمشاهد إباحته ك يأتي في فصل 
التقرير من الباب الثاني إن شاء الله . 


(۱) انظر: الشاطبى : الموافقات ۳۲۲/۳ 


۹۱ 


المبحث الثاني 
البيان الفعلى 


ذكرنا في المبحث السابق أحكام البيان إجالاء ونخصص هذا المبحث 
بالبيان الفعلى : 


حکم البيان بالفعل : 
البيان بالفعل أحد أنواع البيان. فيمكن استعماله حيث أفاد المطلوب . 
وواضح عقا أن النبي اة لا كان واسطة لتبليغ الشريعة وبيانهاء فإنه يبين 
بالطريقة التي يختارها. فإما أن يبن المشكل بأقواله أو بأفعاله. فلا صح البيان 
بالأقوال لكونما دليلا على المطلوب فكذلك يصح البيان بالأفعال حيث تدل على 
الطلوب . 


فما أفاد فيه البيان بالأقوال والأفعال» أجزأً بكل من . ويكون ذلك واجباً 
خيراء أي اللخصلتين فغل فقد أّى ما وجب عليه وهذا مذهب أكار العلاء. وقد 
قيده عبدال حبار" بان لا بختص أحدهما في كونه مصلحة با ليس في الآخر» وهو 
بمعنى ما ذكرناه أعلاه من اشتراط الإإفادة . 


وقد منع بعض الأصوليين وقوع البيان بالأفعال. نقّل ذلك عن أبي إسحاق 


)1( راجع کتاب أي شامة : الملحقق من علم الأصول» ق ۱۱ ب. 
”( المغني ۱¥/ o‏ 
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المروزي الشافعي» وعن أبي الحسن الكرخي الحنفي). ونقله السرخسي” عن 
(بعض المتكلمين)» وقال: «إن هذا منم بناء على أصلهم أن بيان المجمل لا 
یکون إلا متصلا به. والفعل لا یکون إل منفصلا عن القول». : ثم قال: «فأما 
عندنا: بيان لحتل فد بكرن ها بف وقد یکون منفصلاً عنه» . 

وذكر البناني أن محل الخلاف إذ لم يعلق البيان بالفعل قولاً . وإلً فلو قال : 
القصد با كلفتم به من هذه الآية ما أفعله» ثم فعله» فلا خلاف أنه بيان» كا 
ذكره القاضي (الباقلاني) في تقريبه . 

أقول: فعلى هذا لا ينبغى أن يكون خلاف في أن ما فعله النبى يه في حجة 
الوداع مث بيان لاية الأر با لكونه ية قال هم : «خذوا اشک لعل لا 
أحج بعد حجتي هذه»0). 

وكذلك لا صل به جبريل لبيان أوقات الصلوات يومين متواليين» يصلي في 
اليوم الأول أول الوقت. وفي اليوم الثاني آخره» ثم قال: الوقت ما بين هذين . 

أقول: وينبغى أن بحصر الخلاف أيضاً في الأفعال التى تدل بالأسوةء لا في 
يستعمل بعنى المخاطبةء كالإياء» والإشارة» فإنبا قائمة مقام القول. كما سثل 
النبي ية يوم النحر: «ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً بيده» قال: «لا حرج»“. 

وكا قال ية : «إن في الحمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
يسأل الله فيها خيراً إل أعطاه إياه»". وأشار بيده يقللها. 


٠۷۳ انظر النقل عنها في: إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۲۷/۲ 

(۳) حاشية البناني على جمع الجوامع ۸/۲ وقد جعل صاحب تيسير التحرير (۳/١۷٠ء‏ 
٩‏ هذا النوع نما فيه الخلاف . وما قاله البناني والباقلاني أولى . 

)٤(‏ رواه مسلم ٤٤/4‏ وهذا لفظه. ورواه النسائي ۲۷٠/٠‏ بلفظ يا أا الناس خذوا 
مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. 

.)۱١١/٤ رواه بو داود (جامع الأصول‎ )٥( 

)١(‏ رواه مالك وأحمد ومسلم (الفتح الكبير). 
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ومثل الإشارة: الكتابة والعقدء وسائر ما يدي مؤدى القول“. 


ووجهة من يمنع كون الفعل بياناً أن البيان بالقول ممكن» والبيان بالفعل 
أطول زمناً منه بالقول» فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله وتيسّره بالقول» وذلك 
عبث» والعبث متنع على الشارع . 

وقد أجاب الأولون عن ذلك بأجوبة: 

الجواب الأول: عدم التسليم بكون البيان بالأطول عبثاًء فإن كون أحد 
الطريقين إلى الهدف أقصر من الآخرء لا يلزم منه وجوب سلوكه» وترك سلوك 
الطريق الأطول. فقد يكون الأطول أيسر كا هو معلوم . وقد يكون أوضح وأثبت 
في الذهن وقد يتبع سلوكه حصول فوائد أخرى. وقد تقدم إيضاح ذلك في 
التعليم با لمشاهدةء فلا نكرره. 


)١(‏ أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد ۳۳۸/١‏ وأيضاً الشاطبي في الموافقات 
EV YEN/é‏ 
(۲) انظر: في هذه المسألة كلام أي الحسين البصري في المعتمد ۳۳۸/١‏ والقرافي: شرح تنقيح 
الفصول ص ۱۲۳٠ء ٠١١‏ . وأيضاً: تيسير التحرير ۳/١۷٠ء ٠۷١‏ والآمدي ٠٤/۳‏ 
(۳) وانظر كمثال على ذلك هذا الحدیث: 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاةء وعدلت الصفوف قياماًء فخرج إلينا 
رسول الله نة فلا قام في مصلاه ذکر أنه جنب» فقال: «مکانکم» ثم رجع فاغتسل» ثم 
خرح إلينا ورأسه يقطر» فكبر وصلينا معه» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فقد تبينت بهذا 
الحدیث آمور» کا بوب له ہا أصحاب كتب الحديث . 
فبوب له البخاري : باب إذا ذكر في المسجد آنه جنب يخرج كا هو ولا يتيمم . 
و: باب هل يخرج من المسجد (بعد الأذان) لعلة. 
و: باب إذا قال الإمام : مكانكم ثم رجع انتظروه. 
وي صحيح مسلم : باب متى يقوم الناس إلى الصلاة. 
ولالك في الموطاً: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله. 
ولأبي داود: الجنب يصلي بالقوم وهو ناس . 
وللنسائي : الإمام يذكر بعد قيامه أنه على غير طهارة . 
وقال الحافظ في الفتح : وني هذا الحديث من الفوائد: 
جواز النسيان على الأنبياء. قال: في أمر العبادةء لأجل التشريع . 


۹٤ 


الجواب الثاني : عدم التسليم بكون الزمان الفعل أطول في كل حال. 
مثلاء فإن تبيين كيفيته بالفعل أخصرمنه بالقول. ولو ذهبنا نحدّد بالقول ما 
أوضحناه بالفعل لطال الأمر وتکرر» وصعب على الذهن ص ذلك ضبطه' . 

الجواب الثالك : أن ذلك وقع ف السنة» ومنه شربه ملا يوم عرفة وهو 
راكب على بعيره ليعلم الناس أنه مفطر. 
هل يشترط لاعتبار الفعل بيانا عدم وجود قول صالح للبيان: 

اشترط ابن فورك“ لصحة اعتبار الفعل اا أن لا يکون هناك قول صالح 
لن یکون بیانا . ووجه ذلك عنده أن القول هو الأصل في البيانء وأن الفعل يكون 
0 بغیره» والقول یکون بیان بنفسه» فإذا وجد ما هو الأصل في البيان امتنع 
العدول عنه إلى غیره. 

وسيأتي في مبحث اختلاف القول والفعل في البيان» ما يعلم به بطلان هذا 
الاشتراط . 


= جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. 
جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً للضرورة. 
لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم . 
جواز الكلام بين الإأقامة والصلاة. 
جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. 
فانظر هذه الفوائد كلها كيف تحصلت من فعل واحد» وييكن للحاضرين أن يفقهوها 
بيسر. وکيف أنه لو اشتغل ببيانها قولاً لاحتاج إلى مجلس طويل أو مجالس» وربا لم تستقر 
في أذهانهم استقرارها بهذا الفعل اليسير. 

(۱) قول الآمدي :)۳٦ .۳٠/۳(‏ أما القول بأن البيان بالفعل ما يفضي إلى تأحير البيان مع 
إمكان تقدمه بالقول فغير مسلم . بل التعريف بالقول. وذكر كل فعل بصفته وهيئته وما 
يتعلق به أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد. . . وربا احتيج في ذلك إلى تكرير 
في أزمنة تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة» على ما يشهد به العرف والعادة. 

(۲) الزركشي: البحر المحيط ۱۸١/۲‏ ب. 


4° 


هل یصلح الفعل وحده بیاناً دون انضمام قول يدل على أنه بيان : 

يبتيلّ ما تقدم أن الفعل يمكن أن يقع بياناً بقرينة تدل على أنه بيان لكذا 
وكذا من الأقوال القرآنية أو النبوية. 

ثم قد تكون تلك القرينة قولاء كا في الحديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي» 
و «خذوا مناسککم» وقد تكون غير ذلك(. 
كيفية بيان كل من الأحكام الخمسة بالأفعال: 

تقدم لنا لنا أن البيان بالفعل قد ينفرد عن القول. وقد يرد مع القول فيؤيده 
ویقویه» ويقطع عنه احتمالات شو شتی »› ويدخحل معنا هنا البيان n‏ بالفعل 
فيصدق عليه ما يصدق على بيان المجمل . 

والمراد هنا أن نوضح الطرق التي بها يكون الفعل بياناً للأحكام الواردة في 
الكتاب والسنة» بترتیب أحكامها. وقد اعتنی بذلك ا نذکر 
با مجاز» مع العلم انا قواعد غالبية» ويكفي عنہا البيان بالقول أآحيا 

١‏ الواجب: بیانه بالفعل . م المداومة عليه وعدم الترك» ولا يتسامح في 
الترك مطلقاً. 

۲ - المحرم: بیانه بالترك المطلق› ولا يتسامح ف فعله ألبتة » سواء آکان 
کبیراً آو نیرا وسيأتي ذلك ف مبحث العصمة النبوية» في فصل لاحت إن 
شاء الله . 

أ _ فإن كان جاهاٌ بأصل الحكم» فالبيان له بالفعل ليقتدي به . 
ب _ وإن كان الميين له مظنة أن يعتقد أن ذلك المندوب واجب» كا إذا 
حافظ عليه والتزمه التزام الواجبات» آو خيف عليه أن يعتقد ذلك وجب أن 
)١(‏ وسيأتي استيفاء القول في ذلك في مبحث الفعل البياني من الفصل الرابع إن شاء الله . 


۳۳٣ - ۳۱۸/۳ الموافقات‎ )۲( 


۹٦ 


ف ا رك اوو ف لين وق بت عا : ون كان 
رسول الله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم»» «وکان بحب ما حف على الناس»”. 

وقصة إفطاره لا يوم عرفة بمرأی من الناس تصلح شاهداً هذا الأصل . 

وقام في رمضان ليلتين أو ثلاث فقاموا خلفه حتی کثرواء فترکه بعد ذلك» 
مله الخطابي“ على معنى الترك بيانا لئلا يظن وجوبه. 

٤‏ - المكروه: بيانه ينقسم قسمين بحسب حال لبي له» كا تقدم في 
المندوب . 

أ - فان کان الميینْ له جاهادٌ بأصل الحکم» فالبیان له یکون بالامتناع من 
الفعل»› وإظهار كراهتهء لتعلم . والترك في الكروهات هو الأصل في حق 
النبي ية لمقتضى العصمة» كا يأتي في مبحث الفعل البياني . 

ب ۔ وإن کان اللكروه مظنة اعتقاد لزوم الترك» کمن اعتقد المكروه محرماً أو 
خيف عليه أن يعتقد ذلك فإن بيانه يكون بفعل المكروه. وسيأتي أن النبي يله قد 
يفعل المكروه بياناً لعدم تحريه. وهذا الغرض هو المقصود هنا. وعندما علم 
الي ية أن أناسا كرهوا ‏ أن يستقبلوا بفروجهم القبلة قال: أو قد فعلوها؟ 
حولوا مقعدتي إلى القبلة»(“. 

ه - المباح : بيان إباحته بفعله أحياناً وتركه أحياناً. ويتأكد الفعل إذا كان 
المباح مظنة اعتقاد التحريم أو الكراهة» ويتأكد الترك إن كان مظنة اعتقاد الوجوب 
أو الندب . وقد قال ابن مسعود: «لا بجعلن أحدكم للشيطان من ق لا 


(۱) رواه البخاري ٠١/۳‏ 

(۲) رواه مالك في الموطاً من حديث عائشة (فتح الباري .)٠٥۲٠١/٠١‏ 

(۳) فتح الباري ٠٠/۳‏ 

. الكراهة هنا بجعنى التحريم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد وابن ماجه» وقال النووي : اسناده حسن. وقال الذهبي حديث منكر (نيل 
الأوطار .)١۹١ ۹٠٥/١‏ 


۹۷ 


ی أن حقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يينه؛ أكثر ما رأيت رسول الله ا 
ینصرف عن شماله»' . 


ما يمكن حصوله بالأفعال من أنواع البيان: 

قال السمعاني : «يحصل بالفعل جيع أنواع البيان»“ 

أولا: البيان الابتدائى: سياق کو ای :ا 
ابتدائياًء والخلاف حول ذلك في فصل الفعل المجرّدء من هذا الباب. 

ثانياً: بيان التقرير: وهذا واضح من دلالة الأفعال. فإن السنن العملية 
كثيراً ما تكون مقررة لحقائق ألفاظ الكتاب والسنة القولية» وظواهرها. ف) فعله 

الى اة تنفيذاً ما في الكتاب» عُلم به يقينا أن المراد به حقيقة اللَفظ دون مجازه. 

ويكن هذه الطريق الرد على المؤولة من الفلاسفة والباطنية ودعاة الفاطميرن 

وغیرهم من الملحدين والميتدعين فيا في) أولوه من الأحكام الشرعية . فلو تعسّفوا ف 

تأویل EE‏ الأفعال. ومن أجل ذلك محصل التحقق دون ریب 

من کذہم في دعاوی کثیرة ° 

هذا وإن فائدة الأفعال في هذا النوع من البيان واضحة أيضا في قطع 
استبعاد الحقائق التي تتضمنها الأقوال. ومن ذلك ما قص الله علينا في کتابه : #أو 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها > قال أن يجيي هذه الله بعد موتها 
فأماته الله مِئة عام ثم بعثه . . . إلى أنقال: ل . . . فلهاتبين له قال أعلم أن الله على كل 
شىء قدیر 4 وني الآية التالية ما: «وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تبي 
(( رواه مسلم 0/ ۲۰ وروی مسلم عن أنس بجعناه. 

(۲) الزركشي : البحر المحیط ۲٠۳/۲‏ أ. 

(۳) مثل ما ذکر في (قواعد عقائد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمي› استانبول» ٠-طبعة‏ 
الدولة» ۸ ص )٤۷‏ من قوله : قال صاحب (تأویل الشريعة) : «الصلوات 2 
طاعات الأول والثاني والناطق والأساس والإمام» وقال صاحب (تأویل الشريعة) «الصوم 
هو الستر على إمامك وحجتك» وقال «الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية» وقال في (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة) : شجرة الإمام. 

۲٣۰ »۲۵۹ سورة البقرة:‎ )٤( 

۹۸ 


الموتق» قال اول تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير 
فصْرْهُن اليك ثم اجعل على کل جبل منہن جزءاً ڈ e‏ 
عزيز حكيم) فحصل بالفعل من طمأنينة القلب واليقين بالخبر ما م محصل 
بالقول» وإن لم يشك في صدقه» إذ هو قول رب العالمين. 

ثالث : بيان التفسير: وقوع هذا النوع من البيانء بالفعلء كثير. فقد بين ل 
الوضوء فعلاء وكذلك الصلاةء والحج» والطواف» والسعي» وغيرها. 

رايغا هان افر وهر يان ان الاد الفط حلاف ظاهر وتال 
نهيه َة عن القود في الطرف قبل الاندمال“ وروي أنه أقاد قبل الاندمال“» 
کک اراد بالنبي الكراهة دون التحريم . . ومن بیان التخيير التخصيص› 

سنفرد لتخصيص الأدلة الشرعية بالأفعال النبوية مبحثاً خاصا في أوائل باب 
ا وهو الباب الثالث من هذه الرسالة . 


خامساً: بيان التبديل : وهو النسخ» وسيأي ذکره أیضا في باب التعارض . 


القوة والوضح بين البيان القوي والبيان الفعلي : 

اختلفت أقوال الأصوليين أي أقوى دلالة : القول أم الفعل؟ فمن قائل: 
القول أدل من الفعلء ومن قائل: الفعل أدل منه”» ومن قائل بالتفصيل في 
ذلك . 
المذهب الأول: احتج القائلون بأن القول أدلء با يلي: 


ولا : أن القول له صيغة» فيمكن أن يعلم المراد به من جمیع الوجوه» 
والتعبير به عن كل ما في النفس» با يكون نصّاً في المطلوب أو ظاهراً. حيث إن 
الألفاظ موضوعة معان معلومة يمكن تركيبها لتدل على المراد عيناًء وبدرجة العموم 
(۲) رواه آحمد والدارقطني (نيل الأوطار )"٠/۷‏ . 


(۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد (ص :)۳٠١‏ إن الفعل أكشف لأنه ينبىء عن صفة 
المبين مشاهدة. 


۹۹ 


والخصوص المطلوبةء ويا يدل على الحكم المراد. وقد قال الشاعر: 
القول ينفد ما لا ينفذ الإبر 

أما الفعل فلا يقع إلا على صورة واحدةء ولا يتعدّى تلك الصورة بنفسه» 
فلا يفهم منه بنفسه درجة الحكم أهي الوجوب. أم الاستحباب. أم الإباحة» ولا 
يعلم قدر انسحابه على أشخاص آخرين غير الفاعل» وعلى أحوال أخرى غير 
الحالة التي وقع عليها. 

ثانياً: أن القول يمكن أن يدل به على أنه بيان للمجمل» بخلاف الفعل» 
فإنه لا يدل بنفسه على ذلك» فلا يعلم ذلك إلا بدليل غير فعليء إما بالقول» وإما 
بالعقل» وإما بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

ثالث : إن الفعل لا يكن الدلالة به على المعدوم والمعقول» بل على الموجود 
والمحسوس خاصة» بخلاف القولء إذ يمكن التعبير به عن كل ذلك. 

رابعاً: إن الفعل البياني» قد يلازمه حركات وأوصاف غير مراد أن تكون 
بياناً» ويعرف ذلك بالاستقراء. وهذا قد يجعل في كل جزء من أجزاء الفعل 
البياني احتمالاً أنه غير مراد. وهذه الاحتمالات لا يمكن إزالتها إلا بتكرار الفعل 
مع حذفهاء أو بالقول» أو بغير ذلك من القرائن» كا وقف النبي بل بعرفة في 
مكان معين» فلئلا يظن ظان أن ذلك المكان مقصود قال: ا وعرفة كلها 
موقف» . وقال في مزدلفة مثل ذلك» وقال في النحر بمنى: «نحرت هنا ومنى كلها 
منحر»). وفي رواية “: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 


)١(‏ القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني: المغني في التوحید والعدل ۲۹۰/۱۷ ۲۲١‏ وانظر 
أيضاً: تسیر التحریر» حیث حکاه في ۱١۸/۳‏ والبناني : حاشيته على شرح جمع الجوامع 
۰۰/۲ 

(۲) عبدالله دراز: حاشية على الموافقات ۳٠٤/۳‏ 

(۳) تيسير التحریر ۱٤۹/۳‏ والبناي على شرح جمع الحوامع ٠٠٠/۲‏ والعلائي : تفصيل 
الإجمال ق ٠١‏ 

. وسكت عنه المنذري‎ ٤۱۳/٠١ رواه آبو داود‎ )٥( ۱۷١/۳ تيسبر التحریر‎ )٤( 

۷٠/٤ انظر: روايات الحديث في جامع الأصول‎ )١( 


(٠۰ 


والقول يكن إخلاؤه عن مثل هذه الاحتمالات. 

ووجه خامس: نضيفه إلى ما ذكره الأصوليون» وهو أن القول تتبلور به 
الأحكام والصلاة بين الأمور. وكم من حقائق كانت موجودة بالفعل» ولكن لا 
يلتفت الناس إلى وجودهاء ولا ينتبهون إلى أنها تمثل دوراً فيما يجري (بالفعل) أمام 
أبصارهم . فلا يض فا شقن در فلا وكا الها و ع بان 
أصبحت شيئا معلوماً كن لغيره من الئاس فهمه وتطبيقه والاستفادة منه. ويؤكد 
ذلك حوادث استخراج قوانين الظواهر الطبيعية » كالكهرباء والجاذبية وا مغناطيسية 
والحرارة والبرودةء وتأثيراتها المختلفة . وشبيه به ما نراه لعلاء الصحابة كعائشة 
رضي الله عنهاء في فهمها للأحكام وأسبابها من أفعال النبي بء في شؤون 
طهارته وصلاته بالليل والنہار وصيامه وغير ذلك» وما نراه لأئمة الأصوليين من 
استنباطهم لقوانين الأصولء مع أنا كانت جارية قبلهم (بالفعل) في نصوص 
الكتاب والسنة وكلام الناس» وهكذا الخليل مع قوانين العروض» وهكذا أيضا 
قوانين كل علم وفن ما يوفق الله من شاء من أهل المواهب لاستخراجه والتعبير 
عنه. وبه تعالی التوفيق . 

المذهب الثاني : احتج القائلون بأن الفعل أبلغ في البيان» بأدلة» منها: 

أولاً: أن يتين بالفعل من الميئات والتفصيلات ما يصعب بيانه بالقولء 
حى أن ما يتين بالفعل ليتعذّر بيانه بالقول أحيانا"“» خاصّة وأن من ايئات 
الفعلية ما لم يوضع له لفظ خاص. 

وثانياً: أن الفعل أفعل في النفس» بحيث تطمئن إليه أكثر» ويستمر في 
الذاكرة زمناً أطول“. وقد تقدم ذكر هذا في التعلَّم بالمشاهدة» وأيضأً في البيان 
التقريري بالفعل. 

وا ذكروه من هذا الباب ما وقع في الحديبية» حين أمرهم النبي ية بالفسخ 


)١(‏ انظر تيسير التحرير. والقرافي: شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۳٠ء ٠۲١‏ والآمدي : الإحكام 
/r‏ 
(۲) أشار الآمدي إلى هذا الدليلء حكاه القاضى عبدالجبار في المغني . 


1۰1 


فلم يمتثلواء حتى اشتد حزن النبي إل لذلك. فلا أشارت عليه أم سلمة بأن يحلق 
دون أن يكلمهم» فحلق» سارعوا إلى الامتثال. 

وثالقاً: أن القول يؤكد بالفحلء والتأكيد أقوى من المؤكد. وقد كان 
الى ل يؤكد قوله بفعله» كفسخ الحج» والطهارات . 

ولكن هذا الذليل لا يثبت» إذ ليس من لملم أن التوكيد لا يكون إلا 
أقوى من المؤكد» بل قد يؤكد الشىء بأضعف منهء إذ الحاصل بالاجتماع أقوى نما 
يحصل بالانفراد» وذلك هو المطلوب بالتأكيد. وسيأتي هذا المعنى مزيد بيان في ما 
يأتي من هذا الفصل . 

ورا أن الفرل دك اال لجار رال ورد وا غ 
نپا . 

المذهب الثالث : القول بالتفصيل : 


الشاطبي في الموافقات نحا منحى آخر غير ما تقدم» فهو یری أنه لا يصح 

القسم الأول: يستوي فيه البيانان وذلك أن يكون الأمور به فعلاٌ بسيطاًء أو 
وجد له نظير في المعتاد ولو كان مركباء لكونه معلوماء فينصرف إليه اللفظ . 

فالأول : كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثا فإنه لبسطاته وقلة 


(۱) أشار إلى هذا الدليل السرخسي الحنفي » انظر أصوله؛ ۲۷/۲ 

(۲) لعل هذه الوجوه تفسر لنا م كانت بعض الأحكام تبين بالفعل مع طوله» ويترك القول مع 
إيجازه وقصره» ومن ذلك أن الله تعالى اختار أن يبين مواقيت الصلاة فعلاًء فأرسل جبريل 
فام النبي ب بالصلوات الخمس في يومين متواليين» صلى في الأول في أول الوقت» وني 
الثاني في آخر الوقت. وسأل سائل النبي ب عن مواقيت الصلاة» فقال له: صل معناء 
فصلى معهم يومين» صلى فيها النبي إل وسلم الصلوات في اليوم الأول أول وقتها وفي 
اليوم الثاني آخر وقتهاء ثم قال: الوقت ما بين هذين . 
فقد استخرق البيان هذه المسألة يومين كاملين . 

٣٠١ ۳۱۱/۳ الصفحات‎ )۳( 


تفصيلاته» شيء واحد. ولکونه معتادا ينصرف إليه القول إذاسمي باسمه 
الخاص . فلو أريد تبيان الحنابة الموجبة للخسل بالقول مثا كقوله َة : «إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسل»' أو اغتسل فعلاً من التقاء الختانين» حصل 
بيان الجنابة بكل منا على التساوي . 

والثاني: وهو ما له نظير في المعتادء ولو كان مركباً. كا لو طلبْت من البناء 
أن يبني لك بيتاً على أن يكون اثلا لبيت معين مبني فعلاء وكان الاسم الموضوع 
لذلك النوع يطلق عليه بتفاصيل كثيرة إلا أا معتادة ومتعارف عليها. فيكفي 
القول» ويقوم مقام الفعل» والفعل يقوم مقامه تاماً. 

القسم الشاني: الأفعال المركبة الكثيرة التفاصيل» من أركان و 
ومستحسنات» وتلحقها مبطلات وعرارض› ول تجرها عادة بين الناس تحدّد المراد 
باللفظ تحديداً وافياً . فحينئذ يكون البيان هما بالفعل أبل دفن تجهة بيان الات 
المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي . ولذلك بين النبي لا الصلاة بفعله 
لأمته» والحج » والطهارة وإن جاء فيها بيان بالقول» فإنه إذا عرض نص الطهارة 
في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول ية كان المدرك بالحس من 
الفعل» فوق المدرك بالعقل من النص» لا عالة. وهَبه ية زاد بالوحي الخاص 
أموراً لا تدرك من النصض على الخصوص, فتلك الزيادات بعد البيان إذا عرضت 
على النص ل ينافها» بل يقبلهاء كا في آية الوضوء». فالفعل من هذه الجهة أبلغ . 

أقول: ومثاله من الواقع ما لو أردت أن تبي صفة حيوان غريب لم يره 
السامعون من قبل» فوصفت تفاصيل خلقته وحجمه ولونه وطباعه» فمه) اطنبت 
في ذكر التفاصيل قولاًء فلن تتكون لدى السامعين الصورة المطابقة للحقيقة 
بتفاصيلهاء فلو أريتهم الصورة الشمسية الملوّنة لذلك الحيوان» اتضحت الفكرة 
عنه أكثر» فلو أريتهم تثالاً جس للحيوان بنفس حجمه ولونه تعاظم وضوح 
الفكرة. ثم لو أريتهم الحيوان نفسهء فرأوه بأعينهم » ولمسوه بأيديهم» ورأوا أحواله 
وحركاته» وشاهدوا طباعه» فإنهم يعلمون من تفاصيل ذلك ما لم يعرفوه بسماع 


(۱) رواه ابن ماجه (الفتح الكبير). 


۳ 


القول» حتى لو حصلت مقارنة بين الصورة الذهنية التي تكونت بسماع القول 
أو وبين الصورة التي تكونت برؤيته (فعااً) لكانت الأخيرة مخحتلفة عن الأولى 
بنسبة كبيرة» هي با أقرب إلى الحقيقة . 

ومشل ذلك في الشريعة أن احج تذكر صفته في كتب الحديث والفقه 
بالتفصيل» ومع ذلك فإنه لا يتبين تبيناً كاملا حتى للمدرّسين وسائر الفقهاءء إلا 
برؤية أفعال الحجاج وأماكن الحج وما يفعل في كل منهاء فإذا رأى ذلك وفعلهء 
أصبحت معرفته ضرورية» على ما هو معلوم بالتجربة . 


ومن جهة أخرى يكون القول أبلغ» وذلك أن القول بيان للعموم 
وا خصوص ف الأحوال والأزمان والأشخاص› فان القول ذو صیغ يكن ہا تبیین 
هذه الأمور ونحوهاء أما الفعل فهو قاصر على فاعله» وزمانه» ومكانهء وحالته. 


قال الشاطبي : «لو تُركنا والفعل الذي فعله النبي ية مثلاء لم محص لنا 
منه غير العلم بأنه فعله» في هذا الوقت المعينَ» وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى 
علينا: هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة أو في هذه الحالة؟ أو يختص 
بهذا الزمان أو هو عام في جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده أو يكون حكم أمته 
حكمه؟ ثم بعد النظر في هذاء يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: 
من أي نوع هو من الأحكام الشرعية) . 

فهذان النوعان لا يمكن تبيين) بالفعلء ولا بد من القول» أو وضوح 
القرائن»› لبان ذلك . ومن هنا احتاجت الأفعال النبوية أ دلیل خارج عنہا يبين 
أا دليل في حق الأمة . 

والحاصل : إن البيانين يستويان في الفعل البسيط أو الفعل المركب المعتاد 
الذي له لفظ يدل عليه بالتحديد. 


ویرجح البيان بالفعل من جهة بيان الفعل الكثر التفاصيل غير المعتاد» ومن 
جهة قوته في عمق التأثير النفسى» وقوة التشبث بالذهن . 


E: 


ويرجح البيان بالقول من جهة العموم والخصوص» ومن جهة درجة حكم 
الفعل» ومن جهة تعليقه بجا هو بيان له . 
أعلى أنواع البيان : 

نقل الزركشي أن بعضهم رتب أنواع ما يقع به التبيين حسب قوتهاء هكذا: 
القول» ثم الفعل» ثم الإشارةء ثم الكتابة ثم التنبيه على العلة. 

وأما الشاطبي“ فيرى أن اجتماع القول والفعل متطابقين هو الغاية في 
البيان» كا حصل بذلك تبيين الطهارة والصلاة والصوم والحجًّ . ولا شك أن 
اجتماع البيانين المذكورين آقوی» وذلك من وجوه : 

الأول: إن کلا من القول والفعل»› يسد ما ف الآخر من النقص.› برفع 
الاحتمالات التي مر ذكرها. 

الثاني : أنه يضيف إلى الآخر ما له من خصائص بيانية . 

الثالث: أنه أصلدٌ نوع من التكرار» والتكرار تأكيد وتقوية. 

ومن الملاحظ عمليًاً أن ما ورد فيه البيان بالقول والفعل من العبادات» 
كالصلوات الخمس مثلاء هو أوضح كثيراً ما ورد فيه البيان بالقول خاصة» 
كصلاة الاستخارةء آو بالفعل خاصة» كصلاة الكسوف» وصلاة الحنازةء وصلاة 
العيدين» وصلاة الخوف» وصلاة الاستسقاء . ولعله لذلك مجري فيها من الخلاف 
ما هو أكثر» نسبياء من النوع الأول. وإن كان إثبات ذلك بحاجة إلى تتبع 
واستقراء . 

إلا ننا نرى اجتماع أنواع أخرى من البيان معها» يكون به البيان أقوى. 
وأهم ذلك التقرير» فإنه يدل على رضا المبين عن الصورة الذهنية التي حصلت 
لدى المبين له. فإن البيان قد يكون وافياًء ولك أفهام بعض السامعين تقصر أو 
تغفل . فإن عمل المبين له با بين فوافقه المبين على فعلهء وأقرّه» فذلك أقوى ما 
يكون البيان» كا تقدم في التعلَّم با لممارسة. 
(۱) الشوکاني: ارشاد الفحول ص ۱۷۳ (۲) الموافقات ۳٠٤-۳۱۱/۳‏ 


1۰0 


رجوع البيان بالقول إلى البيان بالفعل : 

إن القول الميينْ عن الفعل قد يرجع إلى الفعل. وذلك أن الفعل يسمى 
بألفاظ لغويةء فإن كانت مجملة فسرت بألفاظ أخرى تعبر عن أفعالء ف (الصلاة) 
مجمل يقر با الأفعال المعلومةء من ا والتكبير والقراءة والركوع والسجود 
e TT‏ کک 
1 هذا كرف وهکذا وغيره» فقد عاد البيان القولي عن 0 إلى 
الفعل . 

وقد قال الشاطبى : «وإنغا يقرب مثل هذا القول الذي معناه الفعلى بسيط 
وجد له نظير في المعتادء وهو إذ ذاك إحالة على فعل المعتادء فبه حصل البيان لا 
بالقول» . 

والالفاظ المعبرة عن أفعال مركة شد حاجة إلى هذا النوع من البيان 
الفعلى . 

وهذا شأن الأسماء اللغوية غالبا فإن فهمهاء أو فهم ما فسّرت به من 
الألفاظ لا يتم من غير أن تكون لدى السامع (خبرات عملية سابقة)» إذا سمع 
اللفظ نزله عليها ليفقه المراد به. ومن هنا يعلم أن ضيق الأفق» وقلة الخبرات 
العملية» وقلة التجارب ف الحياةء نشا غا صیيق فهم اللغةء ور شن المراد 
بالألفاظ . 


۳٠۱۳/۳ الموافقات‎ )۱( 


۱۰۹ 


المبحث الثالث 
اجتماع القول والفعل في البيان 


الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمينء لأنه إن جاء بعد المجمل قول وفعل 
وكلاما صالح لأن يكون بياناً» فإما أن يکونا متطابقين لا يزيد أحدها على 
الآخر» وإمَا أن لا يكونا كذلك. 

ومعنی صلاحيته] للبيان أن يفعل ما أمر به» وأن يصفه بذكر أجزائه 
وأعداده وهيئاته . أما إذا أحال بالقول على الفعلء كأن قال: «خذوا مناسککم» 
و «صلوا کا رأیتموني أصلٌ»۰. ونحو ذلك» فهذا القول لیس بياناًء وا 
معلق ليان عل الفغر» > فیعلم به کون القعل بیان . فإن علم بالضرورة أو 
بالعقل» أن الفعل بيان» كان مثل هذا مؤكداً لذلك”. 
القسم الأول: حالة الاتفاق : 

وأمثلته أن النبى ية بين بقوله عددما أمر به الله من الصلوات» فبين بالقول 
أنها حمس صلوات» وصلاها فعلا كذلك» ل تزد ولم تنقص . 

وكذلك بين مقادير ما أمر الله به من الزكاة المفروضة في الذهب والفضة أنها 
ربع العشرء وأخذها كذلك. 


. سيأتي تخريج هذا الحديث بتوسع في فصل الفعل البياني‎ )١( 

(۲) أبو الحسين البصري : المعتمد ۳۳۸/١‏ حيث قال: «إن البيان هو الفعلء دون القول 
المعلق للفعل بالمبين». 

(۳) تيسبر التحریر ۱۷١/۳‏ 


1۰۷ 


والذي يعتبر بياناً مها هو وما وروداًء سواء علم أو جهل. إذ به بحصل 
التبيين'ء ويخرج الأمر عن الإبهام . ويكون الثاني منها مؤكدا له ومقوياء كا تقدم 
عند ذكر أعلى أنواع البيان. 

وهذا هو القول المعتمد. 

وقیل یکونان بمجموعه) بیاناً. 

وفیل القول هو البيان» سواء تفدم أو تأخرء دون الفعل»ء لأنه آقوی من 
الفعل”“. 

هذا وقد قَرّر الآمدي“ وبعض الأصوليين أن المتأخر منها إنغا جوز اعتباره 
تأكيداً للأول في حال استوائه) في القوة» وحال کون الثاني من) أقوی. أما إن کان 
الثاني أضعف فلا يكون مؤكّداًء إذ إنه بخلو من الإفادةء فيكون المجيء به عبثاً. 

وبتى على ذلك أنه في حال العلم بأولم| وروداً يكون الثاني تأکیداً إن کان 
آقوی من الأول . 

وني حال الجهل بذلك. فالأشبه أن الأول وروداً هو الأضعف منهاء لئلا 
لزم المحذور الذي أشار إليه. 


وقد رفض السبکی هذه الطريقةء فرآأی أن المتأحر يکون توکیداً ولو کان : 


.  0فعضأ‎ 


والذي نختاره هنا قول السبكي . 
ونزيد أن العرب لم تزل تؤكد في كلامها الأقوى دلالة بالأضعف. كا في 


)١(‏ هكذا أطلق أبو الحسين البصري في المعتمد ص ۳۳۹ جعل المتقدم منا هو البيان ولم يعرج 
على تفصيل . 

(۲) نقله الشوكاني ص ٠۷۳‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام ۳۷/۳ ونقله البدخشي ٠١٠/۲‏ وأقره. 

٠1۸/۲ جمع الجوامع‎ )٤( 


۰۸ 


الإتباع» كقوهم : جاؤوا أجمعون «أكتعون»ء وحار «يار» . إذ التابع هنا لا دلالة له 
أصلا قبل اقترانه بالمتبوع» على ما هو المعتمد عند اللغويين . 
واا فن دليل الآمدي ين ينتج امتناع التأكيد بالمساوي»› وو قول به . 

وهذا نص عبارته «لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع ان يکون مؤكداً للراجح › إِذ 
الثىء ء Yl‏ يۇكد ما هو دونه ف الدلالةء والبيان حاصل دونه فکان الإتيان به عبر 
مفيد» ومنصب الشارع منرّه عن الاإتيان مما لا يقيد». فقوله: «والبیان حاصل 
دونه) صادف عل التأكيد بالمساوي»› فیلزمه متعه . وذلك معلوم بطلانه حقی ف 
التأكيد بالمفرد" . 

وني الطبيعة إذا نحن أضأنا غرفة بجصباح» ثم قوينا النور مصباح آخر 
أضعف من الأول فلا شك أن له تأثيرا في تقوية الرؤيةء ما لم يكن الأول 
کالشمس في قوة إضاءته» ومثل هذا بالنسبة إلى الألفاظ نادر جداً في الدلالة على 

ولا ينبني على هذه المسألة شىء من الأحكام» إذ الفرض أن القول والفعل.. 
متفقان في المدلول. بل هي تذكر لمجرد استيفاء الأقسام . 


القسم الثاني : حال الاختلاف : 
بأن يدل أحدهما على أن المطلوب أكثر ما يدل عليه الآخر. 
ومحل الخلاف إذا م يعلق الفعل بالمجمل قولا . فإن قال: ما أفعله هو البيان 


الآية كذاء أو حديث كذاء فالفعل بيان بلا شك. ويكون بدرجة القول. فلا 
مجري فيه الخلاف الآتي . 


)١(‏ التزم الإسنوي في شرح مناج بكون التأكيد لا يكون أضعف من المؤكد. ولكن قصره على 
التأكيد بالمفردات» وأجازه في التأكيد با لجحملء وجعل التأكيد بالأضعف من القول والفعل 
شبيهاً بالتأكيد با لجمل» فأجازه. ونحن نرى بطلان هذا القول أصلاء وأن التأكيد 
بالأضعف جاثز. 


۱۰۹ 


ومثال هذا القسم» ما روي“ أن النبى ية قرن فطاف طوافين» وسعى 
سعين . وروي عنه أنه قال بعد نزول آية الحج : «من أحرم بالحج والعمرةء أجزأه 
طواف واحد» وسعی واحد عنا» خن حل عا حميعا» . 


الأول : مذهب الرازي وابن الحاجب أن القول هو البيان» سواء تقدم أو 
تأخر. وال ا أبو الخطاب الحنبلي" وغيرهم . 


ولل هدا لدعت ان القرل يذل به عل آنه ان والفعل لا يدل إلا 
بالواسطة . وما يدل بنفسه أولى. والقول هو الأصل في البيانء ذ فینہعی فينبغي أن يکون 
هو البيان . 


ویکون الفعل الزائد عن القول» عل هذا المذهب» کالطرواف الثاني ف 
المخالء ا اوا کیا به مَل . 


وقد نقل الزركشي“ عن ابن فورك» أنه بني على هذا القول اشتراطاً معيناً 
في جواز اعتبار القول بياناً. فرأى أن الفعل إا يأتي بياناً إن لم يكن هناك قول 
صالح للبيانء وإلا م يرجع إلى الفعل. 


)١(‏ أما الفعل ففي صحيح مسلم أن النبي َة قرن فطاف طوافين - طواف القدوم وطواف 
الزيارة يوم النحر. وسعى سعياً واحداً بعد طواف القدوم» ولم يسع بعد طواف الزيارة. 
هذا ما يؤخذ من حديث جابر وغيره. وقد روى النسائي عن علي أن النبي 4 «قرن فطاف 
بالبیت طوافین» وسعی سعیین» . 
وأما القول فا أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه هم 
طواف واحد». ولم يذكر السعي (الفتح الكببير) وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر 
أيضاً أنه اة قال: «من أحرم ak‏ والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهاء ول 
يحل حتى يقضي حجه ويحل منها جميعأ» (الفتح الكبير). 

(۲) التمهید ق ٩۲‏ . 

(۳) الشوكاني: إرشاد الفحول ص )٤( ۷۳١‏ البحر المحيط ۸۱/۲ أب. 


11۰ 


الثاني : مذهب أي الحسين البصري› وهو آن المتقدم ف نفس الأمر هر 
البيان حقيقة . قال : «لأن الخطاب اللجمل» إذا تعقبه ما جوز أن یکون ا 
کان ا ا 


ثم إن علم التقدم من القول والفعل فالحكم عنده كذلك. وإن جهل 
i‏ لأن الفعل لا یكون بياناً للمجمل إلا جا يعلقه به من قول 
أو ضرورة» ولا ضرورة هنا مع وجود القول البين للمجمل . 
وقد قدم في أول هذه المسألة» قبل تفصيلها وشرحهاء أنه حيث قيل إن 
القول هو البيان» فالطواف الثاني في المغال المضروب ندب. وحيث قيل بأنه 
الفعل» فالطواف الثاني واجب. 


استدراك الآمدی على مذهب أ الحسين : 


نقل الآمدي”“ مذهب ا الحسين البصري المتقدم ذكره» ووافقه في حال 
العلم بالتقدم على ما ذكر» غير أنه أضاف» أنه في حال تقدم الفعل» فإنه ون دل 
ك إلا من فد یا بالرن» واا 


بالنبي اد . والخصوصية أ رجح ۰ خلوها من نسخ للفعل أو تعطيل للقول. 


حكم الفعل ا ع روو وق وز الا ا ول E‏ 
اقول كله غالا له 


وأماترجيحه الخصوصية على النسخ فلا يوافق عليه» لأن الأصل تساوي 


الأحكام ب بين النبي ا وأمته . وسيأتي إيضاح ذلك ف مبحٹث الخصائص . 


( المعتمد ٣٤١/١‏ (۲) الاحکام ۳۸/۳ 
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الموارنة بين المذهبين : 

إن المذهبين متفقان في حال العلم بتقدم القولء أو الجهل بالمتقدم. إن 
القول هو المقدم في الحالين. 

وإن ما اختلف فيه المذهبان حالة العلم بتقدم الفعل . فيرى أبو الحسين أنه 
لا جوز إماله» إذ هو نوع من أنواع البيان» وقد جاء في وقت الحاجة إليه» فوجب 
Ee)‏ 

وأصحاب المذهب الأول نظروا إلى أرجحية القول من حيث البيان» 
ووضوح ارتباطه بالمبین. فقدموه. 

ونحن نرى أن مال القولين واحد. فعندما ورد الفعل وهو صالح للبيان» 
فلا بد من اعتباره بیاناً. ثم إذا جاء القول بعد ذلك» فلا بد من الأخذ به لأنْ 
«القول بإهمال دلالة القول ممتنع» كا قال الآمدي . فهو يرد حينئذ على الفعل فيدل 
على آن ما زاد منه على القول ندب» أو يلغي دلالته على الحكم في حق الأمة دون 
ا كن فضا > أو في حق الجميع فيكون ناسخاً. 

فالخلاف بينهم في المسألة إنغا هو في ما قبل ورود القول المتأخحرء فأما بعد 
وروده فالعمل يكون بالقول على كل حال بالنسبة للأمةء لأنه إما أن يكون هو 
البيان على القول الأول. أو يكون ناسخاً لحكم الفعلء على القول الثاني . والله 
أعلم . 

الثالث: وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف عند اجهل بالمتقدم» فلا مبحکم 
بكون أحدهما هو البيان دون الآخر» بل البيان أحدها لا بعينه. لأن كلا من) 
أقوى من الآخر من وجه» فلا يرجح عليه بلا مرجح . وقد رجح هذا القول ابن 
السمعاني . 

وقال العلائي في إبطال هذا الدليل: «إن البيان بالقول أكش» وغاية الأمر 


)١(‏ نقله عنه الزركشي : البحر المحیط ۲٠۳/۲‏ أ. 


11۲ 


أنها متساويان في البيان (أي في قوته ووضوحه) وتسلم بقية الأوجه (أي في ترجيح 
القول) ومہذا يظهر ترجیح القول تقدميه› فلا تعادل حينئذ . والله أعلم» اه. 
کلامه. 
وعندي أن جعل دلالة القول أرجح هو الذي ينبغي اعتماده. وبذلك ل 
بكوك القول :الوق رايا : 
والحاصل : أننا بعد النظر في هذه المسألة وتشعباتها عند الأصوليين» نرى 
أن المسألة تلتئم بأن يقال: إنه بالنظر إلى الواقع في نفس الأمر» وعند من يعلم 
ذلك الواقع» لا بد من اعتبار أول الواردين من قول أو فعل بعد المجمل» هو 
البيان له. 
وأما بالنسبة إلى العمل وبالنظر لمن لا يعلم الواقع › > فيعمل بالقول» ويقال 
إنه هو البيان» حقيقة إذا تقدم» وجازاً إذا تأخر. وما زاد من الفعل فهو إما ندب 
أو خاص أو منسوخ . 
وهذا التوفيق صادق على حالتي الاتفاق والاختلاف . 
وتكون القاعدة العامة «أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كلاهما صالح 
: المثال الذي ذكر في هذه المسألة الفعل فيه القول. فلو كان 
e‏ ونقص الفعل» بان أمرَ بطوافين» وفعّل واحداًے ذ فمقتض القول الأول 
وهو قول الرازي ومن معه» البيان القول» فصر الفعل تخفيف ف حقه ا › 
تقدم القول اوتا . ومقتضی قول ار بي الحسين أن البيان المتقدم» فإن کان المتقدم 
الفعل» فا زاده القول بعده e‏ بالقول» وإن کان المتقدم القول فالنقص 


تخفيف خاص ف حقه ار ) , 


(۱) تفصیل الإجمال ق ٠۲‏ ب. (۲) المحلى: شرح جمع الجوامع 1۹/۲ 
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المبحث الرابع 
إذا اختلف فعلان في البيان فأًا البيان 


الأصوليون لم يذكروا هذه المسألة» وذكرها ابن دقيق العيد فيي شرح 
العمدة وواضح أن أول الفعلين ورودأً يكون هو البيان ما لم يدل على أن البيان 
هو آخر الفعلين . 

فإذا اعتبرنا الفعل الأول هو البيان يبقى الزائد من الفعل الثاني فعا جردا 
لا يدل على وجوب» بل قد يدل عل الندب أو الإباحة كا يأتي في الأفعال المجردة. 
وهذا إن كان الفعل الثاني زائداً على الأول. أما إن نقص عنه فهو إما ناسخ للزائد 
في حق الحميع › E E‏ والنسخ اول کا تقدم . ولا 
يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع . 

وقد يعلم أن الفعل النقول إلينا متأحر» ويعلم أن قبله فعلا هو البيانء 
لكن لم ينقل إلينا أول الفعلين» كبعض رواية أصاغر الصحابة ومتأخحري الإسلام 
منهم إذا رووا بعض هيئات الصلاةء أو أعمالا في الصوم أو غيره من الأمور 
المستمرة. فإن الظاهر تأخر مروياتهم» وهي لا شك قد سبقت ببیان» فلا تکون 
مروياتهم تلك بياناً. ولا يمتنع -إذا لم يدل على التغيير-الاستدلال بالفعل 
المتأخر» هذا على أن الفعل المتقدم مثله» لأن الأصل عدم التخير. والله أعلم . 


۲۰۹/۱ )۱( 


الان 
ایم اال تی ادا 


. ما يصدر عنه الفعل النبوي‎ ١ 
ا‎ 
E EE 
. ج - مسألة التفويض‎ 
د - مسألة العفو.‎ 

۲ أحكام الأفعال النبوية . 
أ ما يكلف به النبى كَل من الأفعال . 
ب - أحكام ما صدر عنه من الأفعال. 
ج - العصمة عن المحرمات . 
د - العصمة عن المكروه. 

۳ - كيف يعي حكم الفعل إذا صدر عنه ب بالنسبة إليه خاصة . 


الميحث الأول 


ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أفعاله 


يدرك النبي ية أنه مكلف بكذا وجوباً أو ندباً» وبكذا تحرياً أو كراهةء أو 
أو آنه حلال له كذاء فيفعل أو يترك بناء على ذلك . 

وربا يفعل الشيء بناء على أنه لم ينزل عليه فيه شيء» أي على أنه ليس فيه 
a‏ 

فينقسم هذا المبحث إلى مطلبين: لأنه إما أن يفعل بناء على التكليف. أو أن 
يفعل بناء على عدم التكليف. 


املطلب الأول 
أن يفعل بناء على التكليف 

إدراكه َة لكونه مكلفاً بفعل ماء محصل من طريقين : 

الأول: الوحي إليه ُء بالطرق التي نصت عليها الآية التي في آخر 
سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيأ أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء نه علي حکیم) . 

ثم قد يكون الوحي متلوًا» وهو القرآن العظيم» بأن يكون آية أو آيات 
خحاصة بالواقعة أو شاملة ها كقوله تعالى: يا أمها الننبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها. . . الآيتين» فإن فيه الأمر له ية بتخيير أزواجه . 
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وقد يكون الوحي غير قرآن. کا في الحديث: «أن رجلا سأل النبي لا : 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة» بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي يا 
ساعة ثم سكت» فجاءه الوحي ... ... فقال ية : أما الطيب الذي بك 
فاغسله» وأما الحبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك». 
سلاحه واغتسل» فأتاه جبريل فقال: «قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» 
احرج إليهم». قال : «فإلى آين؟» قال: «هاهنا» - وأشار إلى بني قريظة - فخرج 
النبي بلا إليهم». 

وهذا النوع كثير لا يخفى على من له خبرة بالسيرة النبوية الشريفة. وهو 
متفق عليه بين كل المؤمنين برسالة محمد مل إذ لا بد منه لتحقيق الان 
الا 

ثم إن ما كان من الوحي قرآناًء فإما أن يكون نصا في المسألة» فلا يحتاج إلى 
إعمال فكر ونظر» ومنه ما يحتاج إلى ذلك فهذا الفكر والنظر في ما يحتاج إليه من 
الوحي ندخله في النوع التالي وهو الاجتهاد. 

الثاني : الاجتهاد. فإذا أقرّه الله تعالى عليه كان ذلك من الله تعالى بيانا 
لکونه اجتهاداً اا ومن أجل ذلك صم الحنفية الأول الوحي الظاهر» 
وسموا هذا الطريق : الوحى الباطن . 
والاجتهاد أنواع : 

الأول: اجتهاد ف دلالات الألفاظ الموحى ہا إليه مء من المجمل 
والمشترك» والحقيقة والمجاز» والعام والخاص»› وغبر ذلك . فيجتهد فيها بجا يعرفه 
من لخة قومه» وأساليبهم في القول» لأن القرآن بلغتهم نزل ليبين هم . 
()( رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة (جامع الأصول .)۱۹۹/۹٩‏ 
(۳) أصول البزدوي ٩۲٤/۳‏ 
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وليست كل السنة البيانية صادرة عن اجتهاد. بل إن من المتفق عليه أن 
جزءا كبيرا منها موحىّ به» فيدخل في قسم الوحي السابق الذكر. ومنها تبيين 
جبریل لمواقیت الصلاة. 
الفروع بالأصول بناء على الاشتراك في العلل. 

الثالث: الاجتهاد في الأمر الواقع با يراه دون الرجوع إلى نص معين. وهي 
المسماة بمسألة التفويض . 

ونحن نعود ی هذه الأنواع» ادا اخدا فشن مذاهب العلاء فيها» 
وأدلة المشبتين والنفاة(. 
النوع الأول: الاجتهاد البياني : 

ولا يقال هنا أن تفسير النبي ية للقرآن هو عمل بالقرآن» فكيف يكون 
زائداً عنه حتی يقال إنه بالاجتهاد؟ . 

لأنه لما أمر الله تعالى بالسجود مثلاء ل يبيل أن الساجد يسجد على الأعضاء 
السبعة . فذلك ليس في القرآن» بل هو تفسير لهء زائد عليه. 

ومن هذا النوع رؤيته ية تفاصيل كيفيات العمل في كثير مما أوحي إليه 
مما من الزكاة والصوم والحج وغبر ذلك» وأسباب ذلك شروطه» ما م يفصله 

ومنه رؤيته انطباق العمومات الواردة في القرآن على أشياء معينة» فيحكم 
عليها بحكم العام الوارد في القرآن. ولعل من ذلك أنه َة : «نهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع» وکل ذي خلب من الطس»”". «وعن أكل لحوم الحمر 


(۱) یراجم لاستيفاء هذا البحث: آبواب الاجتهاد من كتب الأصول المشهورةء وأيضاً: 
عبدالجليل عيسى : اجتهاد الرسول» نشر بالكويت. 
(۲) رواه مسلم وأبو داود والنسائي (جامع الأصول .(TAAÎA‏ 
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الأهلية") وقال: إنها ركس». وقال في القنفذ : واه يت ف الخبائث» ^ . 
فالظاهر أن ذلك كان باجتهاد منه» ومن الممكن أنه َة رآها داخلة في قوله تعالى : 
#إويحرم عليهم الخبائث 04# . 

ومنه رؤيته َة الأمر المسكوت عنهء الدائر بين أصلين» أنه أقرب إلى 
أحدهما من الآخر» فيعطيه حكمه. كا في ميراث البنتين . قال الله تعالى : #فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف#ي“ 
وسكت عن الاثنتين . فألحق ية الائنتين بجا فوق الاثنتين فجعل هه الثلثين . كا في 
قصة ابنتي سعد بن الربيع حين قال لعمها: «أعط ابنتي سعد الثلثين» . 

وحرَّم الله عز وجل الميتة» وأحل المذكاةء فدار جنين المذكاة بين الطرفين» 
فحكم ية بأن ذكاة أمه ذكاة له» بقوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» . 

ومنه معرفة أن إحدى الآيتين خحصصة للأخرى دون العكس . کا في حدیث 
البخاري عن أي سعید بن ا آنه قال: «کنت أصلي في المسجد. فدعاني 
رسول الله ية . فلم أجبه» فقلت يا رسول الله » كنت أصلي . فقال ألم يقل الله عز 
وجل : #[استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم قلت : بلى». فيظهر أن 
أبا سعيد كان يظن آية [وقوموا لله قانتين) مقدمة في موضع التعارض على الآية 
التي ذكرها النبي اة فبين له النبي ية أن العكس هو الصواب. 

فهذا النوع من الاجتهاد قریب» وذلك أن النبي َة كان أفصح العرب 
وأعلمهم بکلامهم » وکان نظره ٿافاب وفکره وقاداء وقدأمر باتباع ما أنزل إليه من 
ربه. ورعاية ربه فوقه» إن أخطأً صوبه» وإن لم يصحح له يتبين أنه قد عمل 
بالصواب . 


. حيث ذكر أمثلة هذا النوع‎ - ۳۳/٤ انظر الشاطبي : الموافقات‎ )١( 

(۲) رواه النسائي . وأصل النهي عنها عند البخاري ومسلم (جامع الأصول ۸/ ۲۹۰) . 
(۳) رواه أبو داود (جامع الأصول ۲۷۲/۸) وإسناده ليس بقوي . 

١١ سورة النساء: آية‎ )٥( ٠١١ سورة الأعراف: آية‎ )٤( 

(1) البخاري ٠١۹/۸‏ ورواه الترمذي وغیره بسیاق آخر. 
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وبعض المجيزين لاجتهاد النبي ية ينع اجتهاده في هذا» ويرى أن هذا 
النوع لا يكون إلا بوحي ظاهر» ففي تيسير التحرير" ما يلي : 

«(وهى) أي الاجتهاد (في حقه) ب (يخص القياس» بخلاف غيره) من 
المجتهدين. . . أما ٤‏ القياس فظاهرء وأما ٤‏ غیره (ففى دلالات الألفاظ) وفي 
(البحث عن محصص العام » والمراد من المشترك. وباقيها) أي باقي الأقسام التي في 
دلالتها حفاء» من المجمل وأخواتهء eS‏ وكل ذلك ظاهر عنده مَل لا بحتاج 
إلى نظر وفكر» اه. 

فهو بجيز الاجتهاد القياسى» كا سيأتي في النوع الثاني وأما في هذا النوع 
فهو یری أن ما حكم به النبي يي من ذلك هو حكم بالوحي . ولهذا أوجه : 


الأول: أن يكون كل ذلك بوحي خاص من الله تعالى . 

الثاني : أن يكون إهاماً منه تعالى» لأجل توضيح مراده بكلامه. 

الثالث: أن يقال كان ذلك من أثر نفاذ البصيرة» وسلامة الإدراك. فهر 
وضاح عنده لأجل ذلك لا يحتاج إلى اجتهاد. 


وظاهر قوله تعال : #إن علینا جمعه وقرآنه # فإذا قرآناه فاتبع قرآنه # ثم إن 
علينا بيانه»“ يؤيد هذا القول". إذ إن الله تعالى جعل على نفسه أن يبينه 


A۳/6 (0)‏ (۲) من سورة القيامة . 

(۳) حكى الآمدي (۳/۳٤ء )٤٤‏ عن بعضهم احتمالاً في آية (ثم إن علينا بيانه) إن المراد 
ببيان القرآن اظهاره وهو على وفق الظاهر» دون أن يكون المراد بيان المجمل والخصوص 
والتقييد الخ . 
وقد أقر الآمدي هذا الاحتمال» ومنع دلالة الآية على ما ذكرنا. 
وعندي أن حمل الآية على ذلك تأويل مردودء لأن الظاهر أن البيان إنغا هو لا في المراد به 
خفاء» ویؤیده آنه عطف البيان ب (ثم) على الجمع والقرآن» فهو إذن شيء آخر» فيتعين 
أنه بيان المجمل ونحوه. 
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ونحن نرى أنه جوز أن يكون بيان النبي َة مجملات القرآن بالأوجه 
الثلاثة المذكورة آنفاًء بالإضافة إلى وجه رابع» وهو الاجتهاد. فثبت جواز 
اجتهاده َة في بيان القرآن . 

وأما قوله تعالى : ثم إن علینا بیانه) فإذا اق الله تعالی رسوله على ما بين» 
فهو بيان من الله يوضحه أن تقرير النبي ية لبعض أصحابه على عمل ما» هو 
بيان لمشروعية ذلك العمل» كا سيأتي في فصل التقرير» من الباب الثانيء إن 
شاء الله . 
النوع الثاني : الاجتهاد القياسي: 

في جواز كون النبي إلا متعبّداً بالاجتهاد القياسي خلاف. قال الآمدي : 
«احتلفوا في أن النبي ية هل كان متعبداً بالاجتهاد في ما لا نص فيه . 

فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف: إنه كان متعبداً به . 

وقال أبو علي الجبائي وابنه بو هاشم : لم يکن متعبداً به. 

قال : وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع"» وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي» والقاضي عبدالحبار» وأبو الحسين البصري . 

والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعا" . اآھ. کلام الآمدي . 


)١(‏ هذه العبارة من كلام الآمدي «في ما لا نص فيه» مجملةء لأن (النص) يطلق على اللفظ 
الدال على المعنى سواء كان فيه احتمال أم لاء فيصدق على الظاهر» ويطلق على اللفظ 
الدال على المعنى دون احتمال» فلا يصدق على الظاهر. فإن كان مراده بعبارته الاطلاق 
الأول» فالخلاف عنده في تجويز الاجتهاد القياسي دون البياني . وإن کان مرادہ ہا الاطلاق 
الثاني يكون الخلاف عنده في تجويز الاجتهادين القياسي والبياني» ونحن حلنا كلامه على 
الأول احتياطاًء حتى يتبين لناء فذكرنا كلامه في (الاجتهاد القياسي) . 

(۲) كلام الشافعي في الرسالة (تحقيق أحمد محمد شاكر) ص ۹۲ 

(۳) الإحکام ۲۲۲/۲. وانظر أيضاً: أصول البزدوي ۹۲۹/۳ - ٩۳۳‏ وتيسير التحرير 
1A۹ cIAA/ E‏ 


\۲۲ 


قلت: وقد نسب صاحب تيسير التحرير إلى الأشعرية أنه اة لم يكن متعبداً 
به. وحکیى صاحب التحرير أن القاضى والحبائي أجازا اجتهاده ي في الحروب 
فقط» أي دون الأحكام الشرعية. 

والمختار ما نص عليه الحنفية” أنه َة كان عليه العمل بالوحى أولاء وكان 
عليه أن ينتظر الوحي في الوقائع » فإن م يأته الوحي بعد الانتظار اجتهد رأيه". 


الدليل العقلي لجواز صدور أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد : 

إنا لو فرضنا أن الله تعبده بذلك» بأن قال له : حكمي عليك أن تقس في| 
لا نص فيه» لم يلزم من ذلك أمر محال. 

وقد نوقش هذا الدليل بأنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه ماو ما يكون 
عن اجتهاد» لجاز أن لا مجعل أصلد لغيره» وأن يخالف فيه» وأن لا يكفر خالفهء لأن 
جميع ذلك من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد. 

وأجاب عن ذلك الآمدي نا ل نسلم أن ما ذکروه من لوازم الأحكام الثابتة 
بالاجتهادء بدليل الإجماع عن اجتهادء فإن الإجماع معصوم من الخطاً. فكذلك 
اجتهاد النبي بل الذي لا يقر على خطأ في الأحكام الشرعية. 


الأدلة القرآنية : منها: 
-١‏ أدلة القياس» كقوله تعالى: #فاعتبروايا أولي الأبصار4“ والمأمور 


بالاعتبار» وهو القياس. المؤمنون» وأومم النبي ي . فهو مأمور بالقياس. 
والبحث يستوف في باب القياس. فمن أثبت القياس أصلا في الشريعة لزمه القول 


به هنا . 

۲ - قوله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
4/٤ 0)‏ (۲) اآصول البزدوي ٩۳۳-۹۲۹/۳‏ 
(۳) تیسیر التحریر )٤( ٠۹۰/٤‏ سورة الحشر: آية ۲ 


\۲۴۳ 


أراك الله 4 والذي أراه إياه يعم الحكم بالنص. والاستنباط من النصوص› 
والقياس عليها. ۰ 
ونوقش هذا الدليل بأن ما أراه هو ما أنزله إليه . 


والجواب أن يقال: أن ما حكم به قياساً على المنزل هو حكم بالمنزلء لأنه 
حکم بعناه وعلته . 

وجواب آخر: ان حکمه بالاجتهاد هو حکم ما أراه الله ء فتقييده بالمنزل 
غالف لإطلاق الآية . 

۴۳ قوله تعال: ما کان لنبي أن یکون له أسری حتی يثخن في 
الأرض) ” فعاتبه الله على اطلاقهم» ك في حديث ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنہا: «جئت فإذا رسول الله وأآبو بكر يبكيان. فقلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شىء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکیت»› 
وإن م أجد بکاء تباکیت لبکائک|. فقال رسول الله 4ة : أبكي للذي عرض 
علي أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة -لشجرة قريبة منه - وأنزل الله عز وجل : ما كان لنبي أن يكون له أسر 
حتى يثخن في الأرض . . . الآيات# فأحل الله الغنيمة هم»( اه. 

فإنه هنا حكم بالمصلحة . وإذا جاز الحكم بالمصلحة» فالحكم بالقياس أولى . 

- أنه ية صلل على كبير المنافقين عبدالله بن أبي. فجذبه عمر» وقال: 
اليس الله تعالى قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين خيرتين» قال الله 
تعالی : ل[استغفر هم أو لا تستغفر لمم إن تستخفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم 4 فلأزيدن على السبعين» . فصلل عليه . فنزل قوله تعالى : ولا تصل على 
أحد منہم مات أبداً ولا تقم على قبره . 


٦۷ سورة الأنفال: آية‎ )۲( ٠٠٠١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.)۱٤٩/۹ رواه مسلم والترمذي (جامع الأصول‎ )۳( 
۸ ٤ سورة التوبة : آية‎ )1( E 


. حدیث صلاته با على ابن آي رواه البخاري ۱۳۸/۳ ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه‎ )٥( 


1۲4 


الأدلة من السنة النبوية: 

ما وقع فعلاً من النبي يتء من العمل بالاجتهاد في مواطن كثيرة» ثم ود 
لو آنه عمل بطریق آخر. کا في قوله ية في سوقه الهدي في حجة الوداع : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت. ولولا أن معى الهدي لأحللت. 

قال في تيسبر التحرير : «أي لو علمت قبل سوق اهدي » ما علمته بعده من 
أمري» - يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه» وعلى من تبعه» في سوقه اهدي » 
الملزم دوام الإحرام ی قضاء مناسك الحج - لا سقته » بل كنت أحرمت بالعمرة› 
ثم أحللت بعد أدائهاء كا هو دأب المتمتع . فعُلم أنه ل يسق بالوحي» وإِلاً ل 
يقل» اه. 


أدلة المانعين : 

١‏ - قالوا: يمتنع ذلك لقوله تعالى : #إوما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحي 
يوحى 4 وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي . فيلزم على إجازته الخلف في 
القرآن» وهو مستحیل . 

ويجاب عن ذلك بأن سبب نزول الآية أن المشركين كانوا يزعمون إن القرآن 

ولو سلَّم أا تعم جميع ما قاله َة فما يؤدي إليه الاجتهادء إن أقرّ عليه» هو 
وحي باطن كا قال الحنفية . 

3 ر س ٍ 2 ت 
وقالوا: لو امر م بالاجتهاد م يؤخر جواباء وقد ثبت أنه مَل کان يؤخر 
الجواب في بعض الوقائع حتى يأتيه الوحي» كا في قصة“ من سأله في عمرة 


1٠٦ ٥٠٤/۳ صحيح البخاري‎ )١( 
1۸1/4 (1) 
۷۸/۸ تقدم ذکرها قريباً. آخرجها مسلم‎ )٤( ٤ سورة النجم: آية ۳ء‎ )۳( 


\Yo 


الحعرانة : کیف تری في رجل أحرم بعمرة بعد ما تضمخ بطيب؟ فلم بجبه حتق 


وأجيب عن ذلك بأنه قد يكون التأخير لانتظار الوحي إذ لا اجتهاد مع 
النص . وربا كان التأخير لغموض الدليل المجتهد فيه» فيحتاج إلى زمان مهلة . 


- وقالوا: لا جوز العلم بالظن مع القدرة على اليقين . 

RT‏ ي لأن إنزال 
الواقعة ol‏ 

٤‏ - قالوا: لو كان َة يفعل بالاجتهادء لازت غالفته من مجتهد آخر. 

وأجيب عن ذلك بن اجتهاده» إذا قر عليه» وحي باطن» فلا تجوز 
خالفته ا ر فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشيرون عليه 
فیقبل مشور ېم ؛ ویعترضون عليه أحیاناً کا تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه» 
فیبين وجه اجتهاده . 


النوع الثالث: مسألة التفويض: 
وهي أنه هل يجوز أن يكل الله إلى نبيه َة أن يحكم في بعض الأمور با 
يراه» دون نص ولا قياس على منصوص.» وأن يفعل بناء على ذلك ف] قاله بناء 
على ذلك أو فعله فهو شرع الله » ویکون مکلَفاً به؟ . 
قد أجاز ذلك كثير من أهل العلم منهم أبو علي الحبائي» والآمدي» وابن 
السمعاني› والسبکی › والشیرازي' . 


(۱) تیسر التحریر ۱۸۹/۱ 
(۲) انظر الآمدي ۲۸۲/٤‏ وجمع الجوامع ۲ وتيسير التحرير ۲۳٠٣/٤‏ والمعتمد ص 
۹ والقواطع قق ۲۸۷ و اللمع ص ۷۸ 


۲١ 


ا 


وكثبر ممن أجاز ذلك قال إنه مع جوازه م يقع . 
وتردد الشافعي » فقيل إن تردده في الجواز» وقيل في الوقوع(٠.‏ 


وقد احتج المجيزون لذلك: 
١‏ بقوله تعالى : «إكل الطعام کان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 


على نفسه ”أضاف التحريم إلى إسرائيل عليه السلام» فدل على أنه كان مفوضا 
إليهء وإ لكان قد فعل ما لیس له ومنصب النبوة يأ ذلك . 


وقد نوقش هذا الدليل» باحتمال كون تحريه لما حرمه عن قياس . 

ويجاب بأنه لو کان عن قیاس» للزم أن لا یکون ما حرّمه حلالاً قبل تحريه 
له» بل یکون حراما ظهرت حرمته بعد اجتهاده. وهو خحلاف ظاهر الآية» فإنما 
نسبت التحريم إليه 

۲ - واحتجوا بما روي أن النبي ية قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وأنها لن [كذا] تحل لأحد كان قبليء 
وإنغا أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا يقر صيدهاء ولا 
بختلى شوكها» ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. . .» فقال العباس: «إلا اللإذخر يا 
رسول الله » فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا» . قال: «إلا الإذج ° 


)١(‏ قال الشافعي في الرسالة بعدما ذكر أن السنة قد تأي با ليس له أصل في القرآن «منہم من 
ال جل 35:0 4ا اقرف من طامت وغامه ن تفه رصا انين فا 
ليس فيه نص كتاب» وهذا هو التفويض» ثم ذكر أنه قد قيل أيضاً: إنها صادرة عن 
القرآن. أو بوحي خحاص. أو بإهام ثم قال الشافعي «وأي ذلك كان فقد بين الله أنه فرض 
طاعة رسوله» ولم بجعل لأحد من خلقه عذرا» (الرسالة ص )٠٠١ - ٩۱‏ فالتفويض عنده 
أمر حتمل وجائز. 

(۲) سورة آل عمران: آية ٩۳‏ (۳) مسلم ۱۲۹/۸ وهذا لفظه ورواه البخاري . 


\۲¥ 


ومعلوم أن استثناءه الإذجر لم يكن إلا من تلقاء نفسه» لعلمنا بأُنه يوج إليه 
تلك اللحظة . 

وقد نوقش الاستدلال هذه الواقعة» باحتمال أن يكون جاءه الوحي 

۳ وما جوز أن يحتج به لذلك قوله َة : «لقد همَمْت أن آنهى عن الغيلةء 
حتی ذکرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . 

فظاهرٌ أنه عندما هم أن ينهى عن ذلك» لم يكن نيه لأجل وحي آتاه 
بذلك» بل لمجرد أنه يرى في ذلك مصلحةء وأنه امتنع من الي عن ذلك عندما 
علم أن أقواما يفعلونه ثم لا يقع عليهم منه ضرر. 

٤‏ - واحتجوا بقول النبي تل : «لولا أن أشقَ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة)0) . وهو صریح في ان الأمر بالسواك› وعدمه» مفوض إليهء لأن مثل 
ذا القرل ل نهدو إا عن كان الأش حك 

ومثل ذلك ما في صحيح مسلم أنه ية أمر بالحجَ فقال رجل أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قاطا ثلاثا . فقال رسول الله لل : «لو قلت نعم لوجبت» 
ولا استطعتم . ذروني ما تركتكم. فإغاهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم». ولولا أن الأمر مفوض إليه لما كان هذا الخطر عتملاء 
لأن الوحى لا يعجل لعجلة أحد من الناس. 

ومثله أيضاً ما في سيرة ابن هشام» أنه ية قتل النضر بن الحارث في الأسر 
بعد وقعة بدر» فقالت أخته فيلة أبياتا تعاتب النبى له تقول منها : 
EEE PE EE EDE‏ 

فقال ية : «لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته» . فلو م یکن القتل وعدمه 
مفوضاأً إليه» لكان سماعه همذا الشعر» وعدم سماعه له» سواء. 


)١(‏ مالك ومسلم وأحمد والأربعة (الفتح الكبير). 
(۲) رواه السبعة (الفتح الكبير). (۳) صحيح مسلم ٠١۱/۸‏ ورواه البخاري . 


۸ 


وقد نوقش الاستدلال بذه الوقائع باحتمال أنه اة خير فيها تخبيراً خاصاً. 


والسیاق یا هذا الاحتمالء ک| لا فى . 


أدلة المانعين : 

وقد احتج القاضى عبدالحبار”"“ للمنع من التفويض» بأن الشرائع إنغا 
عبد الله سا الناس لكونها مصالح » واللإنسان قد بختار الفسادء فلو أباح الله تعالى 
للإنسان أن يحكم بمجرد اختياره» لكان ذلك إباحة للحكم مما لا يأمن کونه 
فاو 

وقد أكد هذا الاستدلال أبو الحسين البصري وأخذ به. 

ونقضه الآمدي بأنه مب على رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى» فمن لا 
أفعاله تعالى» فإن التفويض لا يكون إلا مع التسديد للمصلحة باللطف الخفي› 
وبذلك يمن احتیار الفسادء کا هو واضح ف الوقائم التي حصل الاحتجاج ہا . 
واختار ابن السمعاني القول بأنها ينبغي أن تبنى على مسألة العصمةء فلا كان 
النبي ية معصوماء جاز التفويض إليه. وهو وجيه . 


فالحق أن التفويض إلى النبي َة قد وقع » ولو في مسائل قليلة . 


تنبيه : قال السمعاني : «هذه المسألة أوردها متكلمو الأصوليين. وليست 
بمعروفة بين الفقهاءء وليس فيها كبير فائدة» وقد وجد في حق النبي اء فقلنا 
على ما وجد». 


ولسنا معه في قوله : «ليس فيها كبر فائدة» . فإن معرفة المسلم للطرق التي 
تصدر بها الأحكام عن نبيه ييا أمر له خطورته. 


)١(‏ المعتمد لأي الحسين البصر ص ۸٩۰‏ (۲) القواطع ق ۲۸۹ ب. 


وا 


المطلب الثاني 
أن يفعل بناء على عدم التكليف 
وهی مسألة العفو 


اخحتلف علاء الأصول في هذه المسألة المهمة على مذهبين: 

-١‏ فمنهم من رأى أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال العبادء فلا يخلو 
فعل منها عن حکم شرعي «فيا من عمل يفرض» ولا حركة ولا سكون يدٌعى » 
إلا اة حاكمة عليه إفرادا وتركيباً». وقد أحاطت الشريعة بالأفعال إحاطة 
تامة» فلم يش منا شيء. 

ومن قال بهذا الامام الشافعيّ » وابن السمعاني . قال ابن السمعاني: «لا بد 
أن يکون لله تعالى في كل حادثة حكم. إما بتحليل أو بتحريم» وني موضع 
آخر: «إنا نعلم قطعاً أنه لا جوز أن تخلو حادثة عن حكم لله تعالى منسوب إلى 
شريعة نبينا محمد ية . يبينه أنه لم يرد عن السلف الماضين أنهم أعرواواقعة عن 
بیان حکم فيها لله تعالى وتقدس . وقد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق 
بانبساطها على جميع الوقائم . ولا بخفى على منصف أنهم ما انوا يفتون فتوى من 
تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم وإلى ما لا يعرى عنه»". اه. 

۲- ومنهم من يرى أن الشريعة جاءت بأحكام معينة في أفعال معينة» 
أراد الله عر وجل أن تكون تلك الأحكام هي الدين. وترك ما سوى تلك الأفعال 


)١(‏ الشاطبي في الموافقات ۷۸/١‏ (۲) القواطع ق ۱۹۲ أً. 
(۳) القواطع ق ۲۳۹ ب. 


۳۰ 


المعينة› فلم یتعرض له» لا بأمر ولا بني » ولا بتحليل ولا بتحريم» بل أبقاه على 
ما كان عليه قبل ورود الشريعة. 

وأفعال العباد على هذا قسمان: قسم فيه حكم شرعي » ا وا 
مندوبا أو مباحا آو مکروها أو عرماء وقسم آخر خارج عن نطاق الشريعةء مغفل 
من حکم شرعي» وهو ما یسمی بالعفو. 

وقد توقف الشاطبي في إثبات مرتبة العفو ولم يرجح أحداً من المذهبين. 

وبعضهم یسلم ثبوت مرتبة العفو في زمن النبي لاء ويمنعها بعده . 

وربا وسع بعضهم معنى هذا المصطلح (العفو) ليشمل فعل المخطىء 
والناسي والملضطر ونحو ذلك . ونحن نقتصر على النوع الأول اذ به پتعلق بحشنا 
هنا. 


أدلة المذهب الأول : 

يحتج للمذهب الأول بأدلة : 

١‏ لولم تكن أفعال المكلفين بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف» لكان 
بعض المكلفين خارجاً عن حكم خطاب التكليف» ولو في وقت أو حالة ما. لكن 
ذلك باطل» لأنا فرضناه مكلفاًء فلا يصح خروجه. 

ويمكن إبطال هذاء بأنا غنع أن يكون العبد البالغ العاقل مكلفاً على 
الإطلاقء وإنغا هو مكلف با کله الله به لا با سکت عنه فلم یکلفه به. 

۲ قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء). وقوله: 
#اليوم أكملت لكم دينكم 4 . 

وجه الاستدلال بالآية الأول : أن الكتاب تبيان لكل شيء» وتدخل أفعال 


(1) الشاطبي في الموافقات ٠١۷/١‏ (۲) سورة المائدة: آية ٣‏ 


۳۱ 


العباد دخولاً أولياً. إذ إن ضبطها حسب أوامر الله ء هو المقصودء الأول من نزول 
القرآن. فينبغي أن يكون في الكتاب ان احکامها معا : 

وييكن الحواب عن هذاء بأن الآية عامة لكل ما من شأنه أن يدخل فيها قال 
مجاهد: «تبيانا لكل شيء: للحلال والحرام»'» وهي واردة في شؤون الدين»› 
كالآية الثانية . فا ليس من الدين خارج عن عمومه|. والفعل إذا م يرد الله تعالى 
إنزال حكم فيه فهو خحارج عن حكم الدين . 


أدلة المذهب الثاني : 


١‏ ورد في حديث سلمان الفارسي عن النبي يل أنه سئل عن الجبن 
والسمن والفراءء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في 


کتابه» وما شک عله فهو ما عفی عنه» ۳ . 


۲ - وعن أبي الدرداء عن النبي َة قال : «ما أحل الله في كتابه فهو حلال. 
واج و رم وما سكت عنه فهو عفو» افوا ين ۲ الله عافيته» فإن الله م 
NE‏ ثم تلا: #وما كان ربك نسياً4 . 

وهذا نص في المسألة . 

وقال ابن عباس : «کان آهل الجاهلية يأكلون آشياءء ویتركون أشياء تقدراً. 
فبعث الله بيه م » وأنزل کتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» ف اال فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو» . وتلا: #قل لا أجد في 
ما أوحي إل کک يطعمه) إلى آخر الآية . 

۳ - وعن أبي ثعلبة أن النبي تو قال: «إن الله حد ا فلا تعتدوها 


٠١٤/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي والحاكم (الفتح الكبس) قال الترمذي (۲۹۷/۰) حديث غريب . وهو عند 
ابن ماجة ١١١١/١‏ 

(۳) ذكره الشاطبي» ولم نجده في الأصول من حديث أبي الدرداء . 

۲۷۳/۱۰ رواه آبو داود‎ )٤( 


۱۳۴۲ 


وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غر 
نسیان من ربکم» ولکن رهة مله لکم» فاقبلوها ولا تبخثوا عنہا) رواه 
الحا ٠‏ والدارقطني . 

٤‏ - قول النبي بل : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن 
شيءَ لم بحرم » فحرم من أجل مسألته» . 

وهذا الحديث شاهد: ما ذكره الله في قصة بقرة بنى إسرائيل حين أكثروا من 
السؤال فشدد الله عليهم» فقد كان اللون خارجاً عن المحكوم فيه أصااء وإِلا ل 
يۋاخذهم بالسۇال عنه . 

- هي النبي بي عن كثرة السؤال» ولومه من فعل ذلك. ولو كان لكل 
شيء حكم شرعي لا كان السائل عنه ملوماً. وما ورد من ذلك النهي : «ذروني ما 
تركتكم» فإنغا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
رأینا فی هذه المسألة ٠‏ 

الذي نميل إليه صحة القول برتبة العفو وأن أحكام الشريعة طائفة محدودة 
من الأحكام» سواء أکانت مستفادة بالنص» أو الاجتهاد البياني» أو القياس› أو 
غير ذلك . وما لم يدل عليه دليل صحيح › يكون خارجا عن حلة الأحكام 
أصلا و الله أعلم وأحكم . 

وبناء على ذلك لا يتنع أن يكون النبي ية يفعل الشيء بناء على أنه لا 
حکم فيه من قبل الله تعالی. بل هو مسکوت عنه . 

وعلى هذا يحمل ما كان َة يفعله مما حرمه الله بعد ذلك كالتبني» ولبس 
الذهب. وما أقر غيره عليه من ذلك كشرب الخمر. 


)0( الجامع الصغير. ( عبدالله دراز في تعليقه على الموافقات ٠١۲/١‏ 
)( رواه مسلم ٥‏ ورواه البخاري وأبو داود . 
)€3 رواه مسلم ۱١۱/۸‏ ورواه البخاري . 


۴۳ 


نيه : 

إنه وإن كان القول بجواز كون أحكامه ية عن اجتهاد قياسي أو مصلحيَّ 
حقأً وأن أفعاله كأقواله قد تكون صادرة عن ذلك النوع من الاجتهادء إلا أنه 
يجب التنبه إلى أن إرجاع فعله َة وقوله إلى القرآن» وصدورهما عن فهمه ا 
للقرآن» هو أولى من اعتبارهما اجتهاداً مستقلا. وحيث دار الفعل بين أن يكون 
دالا على تشريع مستأنف» وبين أن يكون تأولاً للقرآن» فاعتباره تأولا للقرآن 
أولى . 

والمسألة خلافية» فقد قال الزركشى : «إن السرخحسى نقل عن الحنفية» أن 
قول النبي ية أو فعله» متى ورد موافقا لما في القرآن يجعل صادراً عن القرآنء 
خلافه. . . لا في ذلك من زيادة الفائدة» . 

إل أن قول الحنفية يترجح بكون النبي بل مبعوثاً في الأصل لبيان القرآن 
والعمل به . 


)١(‏ البحر المحیط ۲٠۲/۲‏ ب. 


۳٤ 


المبحث الثاني 
أحكام الأفعال النبوية 


البحث في هذه المسألة يتفرع فرعين : 

الأول: أحكام الأفعال التي يكلف ما النبي ية أي قبل صدورها عنه. 

الثاني : أحكام الأفعال التي صدرت منه. أعني ما يحكم به على الفعل بعد 
صدوره عنه م . 


فنخص کل فرع منہا بمطلب . 
الطلب الأول 


ما يكلف به النبی صلى اله عليه و من الأفعال 


النبي 4ة بشر من خللق الله وعبد من عباد الله مكلف كغيره من 
الكلّفين. فهو مطالب بأفعال يفعلهاء على وجه الحتم والإلزام» وتلك هي 
الواجبات. وأفعال مطلوبة منه لا على وجه اللإلزام» وتلك هي المستحبات. 
ومطالب بأن يترك حت أموراً معينة وتلك هي المحرّمات» وأن يترك» لا على وجه 
الحتم» أموراًء وتلك هي الكروهات. وجعل له الخيار في أمور أخرى أن يفعلها 
أو لا يفعلهاء وهي ما أبيح شرعا. 

ثم قد يوجه التكليف إلى الناس عامةء أو المؤمنين عامةء فيدخحل فيه مَل . 
وذلك كقوله تعالى : يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 


\o 


لعلكم تتقون)“ وقوله: يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا چە . 

وقد يوجه التکلیف إليه َة بالتعیین. کقوله تعالی : ایا آہا النبی اتق الله 
ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي حكي *# واتبع ما يوحى إليك من 
ربك إن الله کان با تعملون خبيرا» . 
الفرض والواجب. وال حرام والمكر وه» عند الحنفية ء ومدى انطباقه عل 

من المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب : 

فالفرض عندهم ما كان دليل التكليف به قطعياً. والواجب ما کان في دليله 
اضطراب . 
تعالی : 4 ا E‏ إل 8 5 1 a‏ أو یرسل 
ا فيو حي بإذنه ما یشاء ه0 فيأتيه الوحي مباشرة کالتکلیم وخا أو من 
وراء حجاب» أو بسند هو رواية جبريل الأمين عن ربه عر وجل . فليس في 
الطريق شبهة» ومن ¿ أجل ذلك قال بعض الحنفية إن أفعاله َا التي هو مكلف بها 
ا كلها من قبیل الفرض»› ولیس فيها من اللججي (واجباً) ف اصطلاحهم 
شيء. 

ولکن البزدوي والسرخسي يتان الواجب م الفرض . يقول البزدوي : 
«باب أفعال البى . وهي أربعة أقسام : مباح» ومستحب » وواجب» 
وفرض» . وقال شارحه البخاري : «الشيخ (يعني البزدوي) وشمس الأئمة 


.۸۷ سورة المائدة: آية‎ )۲( ۲١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
٠١ سورة الشورى: آية‎ )٤( ۲ ء١ سورة الأحزاب: آية‎ )۳( 
. أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 


۳۹ 


(يعني السرخسي) قسا أفعاله ية أربعة أقسام . والقاضي الإمام» وسائر 
الأصوليين قسموها اة : واجب ومستحب ومباح . وأرادوا بالواجب الفرض . 
وهذا أقرب إلى الصواب. لأن الواجب الاصطلاحى ما ثبت بدليل فيه اضطراب» 
ولا يتصور ذلك في حقه بء لأن الدلائل الموجبة في حقه كلها قطعية» . 

هذا ما قال. ولكن بتدقيق النظر يتبين أن كلام الإمامين البزدوي 
والسرخسى صواب. وذلك أنهم يشبتون أن النبى ية كان متعبّداً بالاجتهادء وأن 
اجتهاده قد يداخله الخطاً"» کا تقدم . وهم وإن قالوا إنه لا يقرّ عليه إلا 
أنه ية عندما يقدم على الفعل باجتهادء يقدم عليه بدليل ظني هو القياس . وشبهة 
الخطاً في القياس قائمةء بدليل أن الخطأً وقع فعلاء كا قد أثبتوا ذلك . 

فهذا يبين أن ما ذهب إليه البزدوي والسرخحسي صحيح ثابت» وأن ما 
رجحه البخاري مرجوح . 

قول : : وينبغي أن يقال ل هذا القول على مذهب الحنفيةء ف الحرم 
والمكروه. فما کلف ب بترکه حت نصا فهو محرم» وما رأی اجتهاداً منه أنه مكلف 
بتركه» فهو مكروه كراهة تحريم . فإذا اقر عليه تن آنه حرم . والله أعلم . 
انحصار أفعاله صل الله عليه وسلم ني الواجب والمحرم» من جهة 
منصب البيان : 

ذكر الشاطبي“ أن القائم في مقام البيان عن الشريعة له في أفعاله وأقواله 
اعتباران : 

أحدها: من حيث إنه واحد من المكلفينء ينقسم حكم فعله إلى الأحكم 
الخمسة وهذا ما قدمنا ذكره في المسائل السابقة من هذا المبحث. 


والثاني : من حيث إن أفعاله وأحواله صارت بياناً وتقريراً ما شرع الله عر 


٠۱۸٤/٤ لعله يعني أبا زيد الدبوسي . (۲) انظر تیسبر التحریر‎ )١( 
۳٠۱۸/۳ الموافقات‎ )۳( 


۱۳۴۷ 


وجل إذ انتصب ف هذا امقام . فالأفعال ف حقه» إما واجب» وإما حرم » ولا 
ثالث اء لأنه من هذه الجهة واجب. والبيان واجب لا غير. فيجب أن يفعل مأ 
بيانه بالفعل . وجب أن يترك ما بيانه بالترك» ولو کان ما یفعله أو یترکه غیر واجب 
على الرجل العادي» إلا أ TN‏ 

الأولى : عند جهل المشاهد للفعل بحكم الفعل (مع لزوم الفعل له). 

والثانية : عند اعتقاد خلاف الحكمء أو مظنة اعتقاد خلافه . 

ومثاله أن ججهل قوم اديت الوارد ٤‏ الندب إلى التطوع قبل صلاة المغرب 
بعد الأذان» ويستنكروا ذلك . فعلى ان أن يفعل ذلك لیحصل البيانء لأن 
البيان في حقه واجب. 

ولعلّ من هذا ما فعله النبي َة إذ طلب أن يطعم من غير صيد غير 
المحرم» وطلب أن ن يَطْعَم من الجعل الذي أخذوه على الرقية . قیاما بواجب البيان . 


والله أعلم . 


۱۴۸ 


المطلب الثاني 
عن النبي صل الله عليه وسلم 


إذا صدر عن النبي ية فعلء احتمل بحسب الأصل أن يكون فعله على 
سبيل الوجوب» أو على سبيل الندب» أو على سبيل الإباحة» ولا إشكال في شيء 
من هذه الثلائة. 

ویبقی القول في مقامين : 

الأول : هل يكن أن يكون بعض الأفعال الصادرة عنه ييه محرمة» وقد 


فعلها عمداًء أو خطاًء آل ان أو على نحو ذلك من الطرق؟ وهي المسألة التي 
ا عادة بمسألة العصمة. 


الثاني : هل يفعل النبي ييه ما حكمه الكراهة؟ . 
المقام الأول 
عصمة الأنبياء عن المحرمات 
أصل البحث يقتضي أن يكون عنوان هذه المسألة (عصمة محمد يلة)» غير 


أننا أثرنا بحثها نحو عنوان (عصمة الأنبياء) لأن الأنبياء صلى الله عليهم حيعاً ني 
هذه المسألة سواء. 

ك لأا في ما يجب للنبي لاء 
ويجوز له» ويحرم عليه» بمقتضي النبوة. 


۱۳۹ 


ويذكرها الأصوليون في أوائل مباحث السنةء فعل ذلك ابن الهمام» وقال : 
إن ذلك من عادة الأصوليين من غير الحنفية . 


ومنہم من ذكرها في بحث الأفعال النبوية من السنةء كا فعل البيضاوي في 
منهاجه”)ء إذ جعلها أولى مسائل بحث الأفعال النبوية . وقال الأسنوي شارحه: 
«وهي مقدمة لا بعدهاء لأن الاستدلال بأفعاهم متوقف على عصمتهم». وفعل 
ذلك الزركشي في البحر المحيط". وقال: القسم الثاني - من السنة - الأفعالء» 
وعادتهم يقدمون عليها الكلام على العصمة» لأجل أنه ينبني عليها وجوب التاسي 
بأفعاله . اه. وفعله الغزالي في المنخول والمستصفى . 

ونحن نرى أن مسألة العصمة ينبغى إذا ذكرت في الكتب الأصولية 
الشاملة؛ أن تذكر في أول مباحث السنةء ا ان تعلقها إنغا هو بالسنة بصفتها 
الشاملة للقول والفعلء لا بالفعل على وجه الخصوص . وإغا نذكرها نحن في قسم 
الأفعال لأنه أحد نوعي السنةء لا لاختصاصها به . 


العصمة في اللغة والاصطلاح : 
العصمة في اللغة اسم مصدر عصم» وهي بمعنى : المنع» كذا في (لسان 
العرب). وفي (القاموس) عصم: منع ووقى . أقول: ولعلها بمعنى المنع المضمن 
معنى الوقايةء على ما تدل عليه استعمالاتا المختلفة ؛ فليس كل منع عصمة»› وإغا 
العصمة أن تمنع الشيء ء أن يلحقه الضرر. قال الله تعالى : «قال سآوي إلى جبل 
ي و ي قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € 0)وقال: #إومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم 4 أ ي يتمسك بحبله وهداه خشية 
الانحراف» ک] قال الله تعالى : إواعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تفقوا وتقول 
العرب: اعتصم بالفرس» إذا أمسك بعرفه حين بخشى السقوط . وقال الزجاج : 


(۱) تیسیر التحریر ۲٠/۳‏ )¥( ۳/۲ 


)٤( 60/۲ ()‏ سورة هود: آية ٤۳‏ 
(۵) سورة آل عمران: آية )١( ٠١١‏ سورة آل عمران: آیة ٠٠۳‏ 


3 


أصل العصمة الحبلء وكل ما أمسك شيا فقد عصمه. وتقول العرب: عصام 
القربةء وعصام الإناء . فالعصام : الحبل أو الحلقة التي يعلق بها الشيء فلا يسقط . 

أا ف الاصطلاح» فالعصمة: منع الله عبده من السقوط ف القبيح من 
الذنوب والأخطاء ونحو ذلك وهو المعنى المراد في هذا المبحث. 

آن يصل إليه آذى الناسء لاجل 0 شن ابلاغ دعوته. ففي a‏ 

ثشة قالت: «كان البي ل بحرس› حتی نزلت هذه الآية: لوالله يعصمك من 
ا فارج رسول الله ل رأسه من القبةء فقال هم: يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمنی اش" 

وسيأتي هذا المعنى مزيد بسط في أواخحر مسألة العصمة. 
قدمنا ذکره» کا لا بخفی . 


اخحتلف علاء ء الكلام وعلاء الأصول في حة حققة العصمة› على آقوال . 

وأصحاب هذا القول على طريقتين : 

- فقيل : حقيقة العصمة أن مختص المعصوم في نفسه أو بدنه بخاصية 
تقتضي امتناع إقدامه على ا معصية . 

وهذا القول في حقيقة العصمة مردود إذ لو كان الذنب من المعصوم ممتنعا 


(۱) روأه الترمذي ٨۸‏ وقال ف الشرح : قال الحافظ (ابن حجر) اسناده حسن وأخرجه 
ابن آي حاتم وابن جریر والحاکم في مستدرکه . 
(۲) سورة المائدة: آية ٦۷‏ (۳) انظر إرشاد الفحول ص ٠٤‏ 
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ا استحق المدح بترك الذنب» ولزال تکلیفه› إذ لا تکليف با لا یطاق» ولا واب 
غل 


ب - وقيل : ليس العصمة أن يكون في نفس المعصوم أو بدنه خاصية ليست 
في غير المعصوم» ولكن العصمة القدرة على الطاعة» وعدم القدرة على المعصية . 
وهذا قول الأشعري'. ومعناه إما أن الله يسلب من المعصوم القدرة على 
المعصية» فمفهوم العصمة على هذا عدمي . أو يخلق مانعا ينع العبد من المعصية› 
ومفهومها على هذا وجودي” . 

۲ - وقيل المعصوم يمكنه الإتيان بالمعصية» ولكن الله ينعه منها باللطف» 
بصرف دواعي المعصوم عن المعصية» با يلهمه إياه من رغبة ورهبة» وكمال 
معرفة» كالتحقيق بقوله تعالى : (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم 4 . وهذا قول المعتزلة. 

واللطيف عند المعتزلة هو: «كل ما مختار المرء عنده الواجب» ويجتنب 
القبيح» أو «ما يكون العبد عنده أقرب إلى اختيار الواجب» أو ترك القبيح » مع 
تمكنه من الفعل في الحالين»(. 

واللطف عندهم يسمى توفيقاً» أو عصمة ؛ فإذا وافق اللطفٌ فعْل الطاعة 
يقال له توفيق » وإذا وافق اجتناب القبيح يسمى عصمة". 
العصمة هل هي جائزة أو واجبة . 

واضح من تعريف العصمة أن كل من وقي الوقوع في الذنب فقد عصم 
منه . وفي حدیث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه» عن النبي ا 
اه قال ا اف فة إل كان له بطانتانء بطانة تامرة بار و قضة عليه 


۲۸۱/۸ عضد الدين الاإيجي : المواقف» وشرحه للشریف الحرجاني‎ )١( 

(۲) البحر المحیط للزرکشی ۲٤٠٦/۲‏ ب. 

)۳( تیسیر التحریر ۳۰/۳ )٤(‏ سورة الأنعام: آية ٠١‏ 

۹۳/۱۳ د. عبدالكريم عثمان: نظرية التكليف» ص ۳۸۸ نقلا عن المخني لعبدالجبار‎ )٥( 
۲٠۰/۲۰ اللصدر نفسه ص ۳۸۷ نقلا عن المغني لعبد الجبار‎ (DD 


۱4۲ 


وبطانة تأمره بالشرَ وتحضه عليه» وا معصوم من عصم الله»(). فالعصمة أصلا في 
حق البشر بطريق الجواز. والخلاف الواقع بين الأمة في عصمة الأنبياء إا هو في 
وجوبها أو عدم وجوبما. 
لمحة عن تاريخ القول بعصمة الأنبياء : 

لسنا نجد في القرآن العظيم بياناً لعصمة الأنبياء بطريق النص» وقد ذكر 
الرازي في كتابه (عصمة الأنبياء) اثنتي عشرة آية» رأى أنها دالة على عصمتهم . 
ودلالتها عنده هي بطريق اللزوم» لا بطريق النص» كا هو واضح من استقرائها 
في كتابه المذكور» وكا سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

والسنة كذلك فيها إشارات ليست نصوصاً. ومن أصرح ما ورد في ذلك ما 
في الحديث أن النبي ية قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من اللائكة». قالوا: وإياك؟ قال: «وإياي» إلا أن الله أعانني عليه 
فاسلم فلا يأمرني إلا بخير» ”ومن أقوال الصحابةء ما في مسند أحمدء من حديث 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه» أنه قال في أول خطبة له بعد توليه الخلافة : «لئن 
أخذقوني بسنة نبيكم &# ما أظيقهاء إن كان لمعصوماً من الشيطان» وإن كان 
لینزل عليه الوحي من السم|اء»". 

وذكر أن أول من ألّف في العصمة (الشريف) المرتضى» وكان من كبار دعاة 
الإمامية . فقد أف كتابه (تنزيه الأنبياء) قال فيه بعصمة الأنبياءء وأضاف إلى ذلك 
أن أوجب العصمة لأئمة الشيعة . بل يرى بعض الكاتبين أنه اتخذ القول بعصمة 
الأنياء سلا للقرل بعص رارصا كا اذغاه: 

ثم آلف الرازي» وهو محمد بن عمر بن الحسسين» المتكلم الأصولي 
الشهرء ٠٠١ -٠٤۳(‏ ه) كتابه الآنف الذكر (عصمة الأنبياء)“ الذي أصبح 
٥٩۱/۱۱ )۱(‏ ™( رواه أحمد ومسلم (الفتح الكبير). 
(۳) قال أحمد محمد شاکر: إسناده حسن . 


)6( کتاب (عصمة الأنبياء)» طبعته إداره الطباعة المنيرية بالقاهرة عام 1o00‏ هھ وقدم له وعلق 
عليه محمد منبر الدمشقى . 


۴۳ 


عمدة الأكثرين بعده في تقرير المسألة والاستدلال ها. وقد صنف مباحث المسألة . 
وذکر أقوال العلاء فيها» واختار عصمة الأنبياء ٤‏ زمان نبوتهم » ١‏ قیلها» عن 
تعمد الكبائر والصغائر. وأجاز صدورها عنهم سهوا. وذكر الأدلة» ثم تتبع 
قصص الأنبياءء وتأوّل ما ظاهره صدور الذنب عنهم نما ذكره الله تعالى في 


» 


قصصهم . 


مذاهب العلاء في العصمة إحالاً: 

١‏ - الشيعة الإمامية غالت في إثبات عصمة الأنبياء» حى منعوا صدور 
الخالفة عن النبي 4 قبل النبوة ا 
كانت أو سهواً“. ونقل البعض أن ابن أبي الحديد» من الشيعة الإمامية» شارح 
(خېج اللا مان إن الأعدال اجار دور الذنت مهوا او نانا ولا يقر 
عليه”. ويظهر أن الشيعة الزيدية لم يوافقوا الإمامية على ما ذهبوا إليه. 


۴ - وأكثر المعتزلة يوافق الشيعة في مذهبهم» إل في الصغائر غير الْسحمَة 
قبل البعثة وبعدهاء والكذب صغيره وكبيره» والسهو في ما يؤدونه. وحص أبو 
الحسين البصري ما يمتنع عليهم بقوله: «لا جوز عليهم ما يؤثر في الأداءء ولا ما 
يؤثر في التعليم» ولا في القبول»“. وفصل ما ذكرنا. 

٣‏ المتكلمون ومنہم الآمدي والرازي والباقلاني“ وبعض المعتزلة وغيره» 
قالوا إنهم لا يمتنع عليهم قبل النبوة الكبائر ولا الصغائرء قال الآمدي : بل ولا 


يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره. 


۲٤۲/۱ الآمدي‎ )۱( 

(۲) وهبه الزحيلي «عصمة الأنبياء» مقالة في مجلة الوعي الإسلامي الكويتيةء أي شبه؟ سنة 
٥۵‏ هھ ص ۲٣‏ 1 

(۳) المصدر السابق . وانظر هداية العقول. 

۳۷٠١/١ أبو الحسين البصري : المعتمد‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حزم في (الفصل )۲/٤‏ «وأما هذا الباقلاني» فإنا قد رأينا في كتاب صاحبه آي 


\٤ 


أما بعد النبوةء فقد قالوا إن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما جل 
بصدقهم» في دلّت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ 
عن الله تعالى . أما بطريتق الخطا والنسيان فقد اختلفوا فيه . وجوزه الباقلاني» ومال 
إليه الآمدي . 


وأما الكفر فقد منعوه 2 ا 


وأما المعاصي الكبائر وصغائر الخسَة فقد منعوها عمداً وجوزوها KE‏ 
جوزوا الصغائر على سبيل الندرة“ ولو عمداً. . ومنہم من منع ذلك کله» ومن 
أولئك السبكي وابنه» واللإسفرائيني والشهرستاني» والقاضي عياض . بل إن 
القاضي عياض وافق الشيعة الاإمامية في دعوى العصمة قبل النبوة» والعصمة بعد 
النبوة من الصغائر ولو سهوأ“. 


٤‏ - والخوارج نقل الآمدي عن الأزارقة منم أ نهم أجازوا بعثة نبي يعلم الله 
آنه یکفر بعد نبوته . وا مہم أجازوا صدور الذنوب عن الأنبياءء وکل 


ذنب فهو عندهم کفر. وبذلك یکونون قد أجازوا صدور الكفر عنم . 


هوا ما أهل الحديث» فينقل الكاتبون في الأصول عنهم وعن الكرامية» 
ا نهم أجازوا صدور الكبائر عن الأنبياء دا . وابن تيمية ينقل «إن عصمتهم في ما 


جعفر السمناني قاضي الموصل» آنه كان يقول: «كل ذنب» دق أو جل» فإنه جائز على 
الرسل» حاش الكذب في التبليغ فقط» . قال : «وجائز علیهم آن یکفروا» قال : «وإذا ی 
النبي ب عن شيءَ» ثم فعلهء > فليس ذلك دليلاً على أن ذلك النهي قد نسخ» ا 
يفعله عاصياً لله عز وجل» قال : «وليس لأصحابه آن ينكروا عليه ذلك». اه. 
فإن كانت هذه النقول عن الباقلاني نفسه» فهى رواية أخرى تخالف ما يتناوله الأصوليين 
من مذهبه. ۰ 

۲٤٤١ ۲٤۳/۱ انظر الآمدې‎ )١( 

(۲) ابن السبكي والمحلي : جع الجوامع وشرحه ٩٥/۲‏ والقاضي عياض : الشفاء بتعريف 
حقوق المصطفى ط القاهرة» محمد علي صبيح 110/۲ 

٠٤١١/۲ الشفاء‎ )۳( 


يبأغونه عن الله تعالى ثابتة باتفاق الأمة»٠.‏ وقال في موضع آخر: «النبي معصوم 
في ما يبلخه عن الله تعالىء فلا يستقَرً خطأ في المبلغ» وأما فيا يتعلقق بالذنوب 
فليسوا عنده معصومين عن صدورها منم » ولکن هم معصومون من الاقرار على 
الذنب» بل ينبهون أو یتوبون () وظاهر قوله هذا أنه جز صدور التبا مهم كيرا 
کان اورا عدا وهو فلا عصمة عنده للنبي عن صدور الذنب والمخالفة 
منه» وإغا العصمة عن استمراره على الذنب دون توبة» وعن استقرار ما يؤديه من 
الشريعة على الخطأً . 


٦‏ - وأما الظاهرية» فإن ابن حزم ترك ظاهريته هناء وقال بعصمة الأنبياء 
بعد النبوة عن كل ذنب صغبر أو كبر عمداء ول ينع أن يصدر عنه ية ذلك سهوا 
عن غير قصد. والتزم أنهم لا مرون على ذلك» بل ينبههم الله تعالی عليه ولا بد 
إثر وقوعه منم » ويظهر ذلك لعباده ويبين هم . 


الأدلة: 
لن نستعرض بالتفصيل أدلة القائلين بالعصمة› وأدلة خالفيهم› وسنکتفي 


بعرض الأدلة إجمالاء ونضرب هما بعض أمثلة تتبين بها طريقة كل طائفة في 
الاستدلال لما تقول. ونختار ما نراه أرجح . سائلين الله تعالى التوفيق والعصمة. 


أولا : أدلة القائلين بالعصمة عن صدور الذنوب عن الأنبياء: 

١‏ - آيات قرآنية» من مثل قوله تعالى : #ألا لعنة الله على الظالمين» 
والعاصي ظالم» فلو عصى النبي ية لتوجه إليه حكم الآية . واعتقاد ذلك في حق 
النبي بي كفر. وقوله: «ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فلو صدرت 


)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية القاهرة» مطبعة كردستان العلمية ۲۸۳١/۲‏ وأيضاً: منهاج السنة 
۳۰/۱ 
(۲) الفتاوی الکبری لابن تيمية. ط الریاض ۲۹۰/۱۰ 
(۳) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل ۲/٤‏ 


۱٤٦ 


حزب الله هم u‏ من العباد e‏ ا من الأنبياء. ا 


ويناقش ابن تيمية مثل هذا الاستدلالء بأن الظالم هو من أصرٌ على الذنب 
ولم یتب منه» آما من وقع منه فبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله فلعله یکون خیرا 
من م يقع منه الذنب أصلا. قال : «وفي الأثر: كان داود بعد التوبة» کک 
قبل الخطيئة» . فلم يذكر الله تعالى عن نبي ذنباً إلا مقروناً بتوبة واستخفار" 


- آنا مأمورون بالتأستي بالنبي ب بقوله تعالی : قل إن کتتم تحبون الله 
عنه لكنا مأمورين بالاقتداء به فيه» وهذا لا بجوز. فثبت استحالة صدور المعصية 


عله (0), 


ونوقش هذا الدليل بأنه لا ينتج إلا منع استقرار الشرع على غبر الوجه 
الصحيح . قال ابن تيمية : «حجة التأسي بالأنبياء صلوات الله عليهم لا تنتج 
الذنب» ولکن منع الإاقرار عليه» . قال: «المختار أن العصمة ثابتة عن الأقرار على 
الذنوب مطلقاً. والحجح العقلية والنقلية تنتج هذا لا غي“ 


وقال أيضاً: «إن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض 
وغیره حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأسي بهم ني الأفعال» وتجويز ز ذلك يقدح في 
التأسي . فأجيبوا بأن التأسي هو فيا قروا عليه »> کا أن النسخ جائز زفي ما يبلّخونه 
من الأمر والنهي› وليس ذلك فاا فن وات الطاعة» لأن الطاعة تجب في ما م 
ينسخ . فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم الإإنكار يقرر الفعلء والأصل عدم كل 
منہا» "). اه. 


(۱) الفتاوی الکبری ط الریاض. ۲۹۳/۱۰ ۔ ۲۹٣١‏ (۲) منهاج السنة. 

(۳) الفتاوی الکبری ط الریاض ۲۹٦۹/۱۰‏ 

)٤(‏ الرازي : عصمة الأنبياء ص ٠‏ وعياض : الشفاء. 

(ه) ابن تيمية : الفتاوی الکبری ۲۹۳/۱۰ () ابن تيمية : الفتاوی الکبری ٠٤۹/۱١‏ 


14۷ 


يخالف كلام الله عز وجل . وما وقع من الرسل من مخالفات قليلة جدا في أعمارهم 
الطويلة أذى إليها أحيانا غلبة طبع أو نسيان بمقتضى أنهم بشر» لا يكن أن يغض 
من أقدارهم» ولا آن يحرجهم عن منصب القدوة التي جعلها الله هم»)(. 
ونوقش هذا الدليل أيضاً مع من أجاز صدور المعصية ال ا ا 
أو الصغيرة عمدا ا انا مأمورون بالاقتداء به َة في صغير أعماله وکبیرها. 
فلا م يقتض دليل اا النسيان والسهو والصغيرة»› فكذلك لا يقتضي منع 
صدور الكبيرة ا . وإغا يقتضي الدليل منع الإإقرار على على الكل کا تقدم . 


وقد أجاب أبوهاشم الجبائي عن هذا الاستدلال بقوله : «إن التأسي بالعاصي قد 
يكون طاعة» . كالذاهب إلى الكنيسة للكفرء يتأسى به من يمضي معه لمطالبة غريم 
واسترجاع وديعة . 


وهذا الجواب غير مرضي » وقد رده أو عبد الله البصري بأن: «المتأمي بغيره 
لا یکون متأسیاً في جنس الفعل» وإنغا يكون كذلك بأن يفعله على الوجه الذي 
فعل». يعني بالوجه : غرضه من الفعل . 


وقد رجح القاضي عبدا ل حبار طريقة شیخه آي عبدالله البصري ". وهر 


أقول: والعجب من الرازي أنه جعل الحاجة إلى التأسى به ية دليل 
عصمته» ولکنه ف باب الأفعال النبوية من کتابه امشهور (المحصول) توقف ف 
مسألة التأسي بهاء ورأى أنه غير لازم . لاحتماها الخصوصية - ما لم يبين لنا 
بالقول أن الفعل المعين مقصود به التأسى . وهذا تناقض من الرازي» عفا الله عنا 


وعنه. 


(۱) تعليقه على الخصائص الکبرى السيوطي ٠۳٣/۳‏ 
(۲) عبدالجبار: المغي ۲۸٣/۱۰‏ (۳) المحصول للرازي ق ٤۸‏ أ. 


۱4۸ 


۳ - دليل التنفير: وهو دليل عقلي . وهو عمدة المعتزلة: قالوا: كل ما ينفر 
عن القبول من النبي بء من الكذب في يؤديه وني غير ما يؤديه» والكبائرء 
رغ ا لف ج أن رن مما مها ار عه 
ويكون لذلك معصوماً من الفظاظة والغلظة» وحتى عن كثير من المباحات 
القادحة في التعظيم . ويدخل فيه قول الشعر والكتابةء إذ كانت معجزة محمد ل 
الفصاحةء والإخبار عن الغيوب. 

وقد ناقش الغزالي الاستدلال بالتنفير على العصمةء بقوله: «لا يجب عندنا 
عصمتهم من جميع ما ينفر» ف کات ات ال ون اا مع أنه 
حفظ عن الخط والكتاب لثلا يرتاب المبطلون. وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ› 
وحماعة بسبب الآيات المتشامات»). اه. 

وناقشه أيضاً صاحب (التحري)”“ في ما قبل البعث بقوله: «بعد صفاء 
السريرة» وحسن السيرة» ينعكس حالمم في القلوب (أي إلى التعظيم والإجلال) 
ويؤكده دلالة المعجزةء والمشاهدة واقعة به في آحاد انقاد الخلق إلى إجلالحم» بعد 
العلم با كانوا عليه. فلا معنى لإنكاره» أه. 

فالحق أن دليل التنفير غير قائم» ولا يصح الاعتماد عليه في هذه المسألة. 

٤‏ - دليل الإجماع: قالوا: أجعت الأمة على عصمة الأنبياء. ولكن 
الأصوليين وغيرهم اختلفوا في ادعوا الإجماع عليه من ذلك فالقاضي عياض ذكر 
الإجماع على عصمتهم . -١‏ في العقيدة. و٠‏ - في الأقوال البلاغيةء عن العمد 
والسهو والنسيان والغلط وغير ذلك. و٣-‏ من الخلف في الأقوال الدينية عمدا 
ی ی اکا 


والرازي أنكر الإجاع فيها إذا كان سبيله السهو والغلطء دون العمد. وادعی 
)١(‏ أبو الحسين البصري : المعتمد )١( ۳۷١/١‏ المستصفى ٤۹/۲‏ 
۳( ۳/۳و 


۱14۹ 


شوت اة E‏ ا اا اجازیم م صدور الائ سھوا 
المحيط› عن مالك وعن ابن السمعاني» صحة ٤‏ الصغائر منهم . 
وتتدارك بالتوبة. 

وابن تيمية حكى الإجماع » ولكن جعله إجماعاً على امتناع إقرار الأنبياء على 
الذنوب» وعلى امتناع استقرار الخلف في التبليغ › دون ما سوی ذلك . 

وهكذا نرى أن ما يتحقق فيه اللإجماع هو العصمة من الإقرار على الذنوب 
الكبائر المتعمدة» ومن استقرار الخلف في التبليغ . 

٥‏ ۔ دلیل اقتضاء المعجزة للعصمة: وهو دليل عقلي . وبه أخحذ ابن فورك 
والغزالي» في) خالف مقتضى المعجزة. 

قال الغزالي : «كل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بطريق 
العقل . ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر» والجحهل بالل تعالی» وکتمان 
رسالة الله والكذب والخطاً والغلط فی يبلغ » والتقصير في التبليغ»› والحهل 
بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه» . 

قال : «أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب في مخصه» ولا يتعلق بالرسالة» فلا 
يدل على عصمتهم منه دليل العقل» بل دليل التوقيف والإجاع» ٠١‏ اه. 

إذن فدلالة المعجرة عل العصمة دلالة صحيحة» ولکنہا دلالة 
حدودة بدعوی الرسالة وما وقع عليه التحدي› وما يستقر في الشرع ما يبلغه ڪا 
بقوله أو فعله» دون سائر الأقوال والأفعال. 

- دليل عقلي : إن الذنوب تنافي الكمالء وأن الأنبياء لكرامتهم على الله لا 
یصدر عنہم ذنب . 
)١(‏ البحر المحيط ۲٤١/۲‏ |. (۲) المستصفى ٤4/۲‏ 
)۳( جمع الجوامع ۹0/۲ 


10۰ 


ونوقش هذا بأن التوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم 
ما کان عليه . 


ثانياً : أدلة القائلين بإمكان صدور المخالفة عن النبي صلى اله عليه وسلم : 
(العصيان) و (الذنوب) و (الظلم) إلى بعض الأنبياء. ومن ذلك قوله تعالى : 
إوعصی آدم ربه فغوی # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدیې"» وقوله تعالی: 
بإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 . 

وقال عن آدم وزوجه: «قالا ربا طامنا نا6 ون جو أنه قال 
#سبحانك إفي كنت من الظالمين 4 ونحو ذلك من الآيات . 

۲ - وقالوا: حدر الله أنبياءء من الوقوع في الشرك والمعاصى بنحو قوله عر 
وجل: إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين 4 وقال: «إولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا 
قليل *# إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ي" . 

۳ قالوا: فلو كان لا يتصور أن يقع منهم الذنب» لا كان هذا التحذير 

وذكر الله في قصص أنبيائه» في مواضع كثيرة جدأء وقوع الذنوب منهم . 
ولكن الله عر وجل لا يذكر عن نبي ذنباً إلا أتبعه بذكر توبة النبي منهء أو تذكيره» 
وتنبيهه إلى ذلك کا في قصة آدم من الشجرةء وطلب نوج نجاة أبنه» وفي مغخاضبة 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى» طبعة كردستان العلمية ۲۸۳/۲ ونقله الشيخ عبدالحليل 
عيسى في : اجتهاد الرسول َة ص ٤١‏ وما بعدها. 


(۲) سورة طه: آية ٠١١‏ (۳) سورة الفتح : آية ۲ 
)٤(‏ سورة الأعراف: آية ۲۳ (ه) سورة الأنبياء: آية ۸۷ 
)١(‏ سورة الزمر: آية 1٥‏ (۷) سورة الإسراء: آية ١۷ء ۷١‏ 
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يونس» وقتل موسى للقبطي» وقصة داود مع الخصم الذين تسوروا المحراب» 
وقوله تعالى في قصة ابن أم مكتوم : بإعبس وتولى # أن جاءه الأعمى الآيات . 
في أمثال ذلك مما كان فيه التعليم للنبي» الذي وقعت منه المعصية» وضرب المثل 
لغيره من البشر» حى يكون قدوة في المسارعة إلى الخيرات والتباعد عن 
المعاصي» بعد تعليم الله له» والمسارعة إلى التوبة من المخالفات» والتحصن من 
أسباما المؤدية إليها. 

يقول محمد قطب في محال حديثه عن التربية بالقصة : «يستعرض (القرآن) 
في حق الأنبياء» بعض مظاهر الضعف البشري . ولكن ليس الاحتفال فيها بنقطة 
الضعف» ولكن بالاإنابة منها إلى الله . يعرضها القرآن دون ا 
أصحاما. . . ولكنه لا يصنع منها بطولة ء لأنها في الحقيقة ليست كذلك. . 
آدم من ذلك. . . إنها لحظة ضعف› أصابت آدم» فنسي نفسه» وعهده مع ربه» 
وجنح إلى شهوة من شهوات نفسه» فاستزله الشيطان منهاء وقاده من مقودها» . 

٤‏ السنة مواضع تدل على ذلك» منها قول النبي ل : «يا آم 
سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربيء فقلت: إغا أنا بشر» e‏ 
البشرء وأغضب كا يغضب البشرء فأيا أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس هما 
بأهل» أن تجعلها له طهوراً: فا 0 تقرنة با منك یوم القيامة»“ . 

ومنہا أن النبي ج قبيل وفاته قام في أصحا على المنبر فقال : «أما بعد أييا 
الناس» 2 ألا فمن کنت جلدت له ظهراً 
فهذا ظهري فليستقدٌ منه» ومن كنت ادت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه» ومن 
كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولَنٌ قائل : أخاف الشحناءَ من 
قبل رسول الله م فإنہا ليست من شأني»“ 


(1) نبج التربية الإسلامية ص ۲٤۱‏ 

(۲) رواه أحمد ومسلم (الفتح الکبیر ۳۷۹/۳). 

)( آخرجه ابن سعل وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وأبو نعيم من حديث ا العباس 
(الخصائص الکبری ۳۷۸/۳) 


ومعلوم أن ذلك کله لو کان بحق» فلا قود» ولا وقاء فيه ولا جوز أن بظن 
أن ذلك القول منه ية تخييلء لمجرد التعليمء لأن التخييل يؤدي إلى اعتقاد 
حلاف الى 

وقد نوقشت هذه الأدلة وأمثا هما مناقشات طويلة» حفلت ا كتب التفسير» 
وكتب شروح الحديث» والشمائل» والخصائص» وكتب العقائد» وكتب 
الأصول. وقد أخحذت هذه المناقشات من علاء طوائف الملة جهودا كبيرة. وقد 
اعتنى ها الرازي في كتابه عن العصمة» وعياض في الشفاء" والعضد في 
المواقف). وغيرهم» واستعرضوا الآيات والأحاديث الدالة على إمكان وقوع 
الذنوب من الأنبياءء والآيات والأحاديث الدالّة على أنها وقعت فعلا. ثم شرعوا 
ي تأويلها وبيان احتمالات يکن صرف الكلام إليها. ووفقوا في عض ذلك» 
CT‏ يغلب عند القارىء لكتاب الله أ نه لم یرد 
أضناا وأ ا الكتاب والسنة بياناًء بل کانا يكونان تعمية عن الحقَ» 
وإباماً لخلافه . 


عصی بکونه تارکا للمندوب . 


I‏ الفعل» الجا TT‏ الفعلء وذلك لا 
يدل على أن ذلك اللإخراج كان على سبيل التنكيل . 

وقال ف قصة قتل موسی القبطي › وقوله : هذا من عمل الشيطان› 
قال: محتمل أن المراد: عمل المقتول من عمل الشيطان. وفي قول موسى: #رب 
ني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له اغفر لي : أي اقبل مني هذه الطاعة . 

وقال في قول هارون لأخيه: YF}‏ تأحذ بلحيتي ولا برأسي 4 أحذ ران 


۲۸° - ۲7۸/۸ )( ۱۹-۱4/۳۲ )۱( 


Oy 


أخيه ليدنيه فيتفحص كيف الواقعة» فخاف هارون أن يسبق إلى قلوهم ما لا 
أصل له فقال إشفاقا على موسى عليه السلام: لا تأخذ بلحيتي للا يظن 
القوم بك ما لا يليق . 

زل ف ال روك ال فده ل اراد ال عن 
المعيشة وطريتق الكسب. أو: وجدك ضالاً في زمان الصبا في بعض المفاوز. أو 
مضلولاً عنه ني قوم کفار. 


وقال في قوله تعالى : إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر# أي ذنب 
أمتك. أو ليغفر لأمتك ما أذنبوا في حقك. وقال البناني: قال ابن السبكي في قوله 
تعالى : ما كان لنبي أن کون له أسرى) أي لنب غيرك. وني قوله تعالی: 
لتريدون عرض الدنيا : المخاطب الصحابة دون النبي ئل . 

قال ابن تيمية : «وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل 
القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه». 


وقال أيضاً: «ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والإجاع» وهي العصمة 
في التبليغ » لم ينتفعوا بهاء - يعني المتكلمين - إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته 
الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ يحرفون معناه. والعصمة التي كانوا ادعوها - لو كانت 
ثابتة - لم ينتفعوا بهاء ولا حاجة بهم إليها عندهم» فإنها متعلقة بغيرهم لا بجا أمروا 
بالاإيمان به. فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله » ويدع ما جب 
عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم . وهو الذي تحصل به السعادة» وبضده تحصل 
الشقاوة» . اه. 


وقال ف موضصع ثالث: «والذين لا يقولون بصدور حالف عن الأنبياءء 
تأولوا کل ذلك بمثل تأولات الحهمية» والقدرية» لنصرص الصفات والمعادي وھی 


* 


۳۷۸/۲ حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
۲۹٥/۱۰ الفتاوی الکبریء ط الریاض‎ )۲( 


\o4 


من جنس تأويلات الباطنية والقرامطة› التي يعلم بالضرورة آہا باطلة » وآنها من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه». 
 #F‏ #* # 


ٍ قدمنا ا لمذاهب العلاء ء في عصمة الأنبياءى وما يحتج به لکل قول» ونحن 
نبین ما نختاره» تولك بجت وا ال 


أولا: دعوى الرسالة ومجموع القرآن والشريعة: 

فا وقعت المعجزة مصدقة له من صحة دعوى الرسالةء وأن القرآن 
والشريعة من عند الله تعالی» وما بلغه عل وأثبته بالمعجزة»› فکل ذلك مقطوع 
بالعصمة من أي خلف فيه بدليل المعجزة المتقدم ذكرها. 


ثانياً : تبليغ الآيات وبيان الأحكام بالقول والفعل : 

تقدم أن هذا الأمر مجمع على العصمة من الإقرار عليه فى استقرّ في 
الشريعة ما أبلغه َة أمته لا بد أن يكون من عند الله تعالىء بدلالة الإحماع كا 
تقدم . وبدلالة قوله تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ڻم ` 
لقطعنا منه الوتين 4 وقوله : #[فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته چ وقوله : وإن کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري ع 
وإذاً لاخذوك خلياا # ولولا أن ثبنناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قلي # إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف امات ثم لا تجد لك علينا نصيراً0. 


لکن هل يتصور آن يصدر ما فيه خلف فيصخح »› أو لا يتصور صدروه 
أصکٰ هذا موصع الاشتباه» وعنذه احتلفت الأنظار. وظاهر الآيات السابقة 


مشعر بإمکان ذلك» ومنهم من نقل الإجماع على امتناعه كا تقدم» والله أعلم . 


(۱) مجموع الفتارى الكبرى» مطبعة» کردستان العلميةء ۲۸۳/۲ 
(۲) سورة الحاقة: آية ٤٤‏ (۳) سورة الحج : آية ٠۲‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: آية ۷٣‏ 


\oo 


ثالشا: الكبائر: 

القول فيها كالقول في النوع الثاني المتقدم أعلاه سواء. 
رابعاً: الصغائر: 

أما صغائر الحخسة فهي كالكبائر ولا فرق . 

وأما ما عداها كالنظرة› والكلمة اليسيرة من السب ونحوه عند الغضب»› 
والضربة بغير حق» فقد قال الغزالي : «وأما الصغائر ففيه تردد بين العلماء» 
والغالب على الظن وقوعه» وإليه يشر بعضص الآيات والحکایات»' . 

وأجازه کثر من المعتزلة والأشاعرة" وهو المعتمد» حلاف للإمامية 
والحنفية”“ وبعض متأخري المتكلمين. ويتدارك بالتوبة أو الإنكار من جهة الله 
تعالى . 
خامساً: الخطاً فى العمل بالشريعة» والإفتاء: 
نفسه مله وحق غیره» من غر تعمد للمخالفةء لأن تعمد المخالفة داخل في 
الصغائر أو في الكبائر» وحكمها قد تقدم . 

والخطاً مبني على جواز الأاجتهاد وعدمه» فمن قال بجواز اجتهاده ملا قال 
امان دون ابلط ار وه عله عدا غل مدهت من رل لضت 
واحد. لا على مذهب من يقول: کل مجتهد مصیب(. 

وصاحب جع الجوامع صوب آنه ا مجتهد» ولكن لا خطى ء)» مع 
قوله : إن الصيب في الاجتهاد واحد. وهذا الجمع بین الأمرين مستبعد . 


۲٠٣١ /۸ المنخول ص ۲۲۳ (۲) المواقف‎ )١( 
٠٤ انظر أيضاً: إرشاد الفحول ص‎ )٤( ۲٣/۳ تیسبر التحریر‎ )۳( 
٤4/۲ (ه) المستصفى‎ 


() جمع الحوامع للسبكي وشرحه للمحلی ۳۸۷/۲» ۳۸۹ 
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والقول بإمكان وقوع الخطأ بالتأول» مع التنبيه عليهء أصوب . وهو مذهب 
الحنفية()ء وقد اختاره الآمدي» ونقله عن الحنابلة وأصحاب الحديث وجاعة من 
المعتزلةء وأکٹثر المتكلمين١).‏ 

ومن أدلة وقوعه قوله تعالى: #إعفا الله عنك لم أذنت هم وقصة 
استغفاره ية للمشركين» وقيامه على قبور المنافقين . 


ولا ورد في قصة أسرى بدر» من مره ية باستئسار الأسرى» ثم مفاداتهم 
بإشارة ابي بکر رضی الله عنه» حتی نزل قول الله تعالى : ما کان لنبي أن یکون له 
آسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 


حكيم # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 . 


ونحن نری أن الخطاً الذي وقع» على القول بإمكان صدوره» أن الله تعالى 
أمر في سورة القتال في حق العدو قبل الإثخان بأمر واحد عحدّد: #فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشتوا الوثاق 4“ وحالة القتال في بدر 
كانت داخلة في هذا الحكم» إذ كان المسلمون فقراءء مستضعفين» محتقرين» لا 
يرهبهم أحد من العرب وخاصة أهل مكة. وكان ذلك يلب العرب عليهم» 
ويجعلهم مطمعا لكل أحد. فكان تأسيس اليبة والرهبةء التي تكف العدوان 
عنم » لا بد فيه من ضرب الرقاب وامتناع الأسر حتى بحصل الإثخان . وکان شل 
الوثاق› وتجميع الأسرىء خالا للنص. فكان الأسر ومفاداة الأسرى اجتهاداء 
وكان الحامل عليه ما قال بو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هم آهلك 
وعشيرتك» ولعل الله أن ديهم ؛ وما أشار إليه (تريدون عرض الدنيا) أي 
الفدية . وهذا عمل بالقياس أو المصلحة في مقابلة النص. ومن أجل ذلك وقع 
العتاب فيه» واستحق العاملون به العقاب . قال الله تعالى : لولا كتاب الله سبق 


)١(‏ كشف الأسرار على البزدوي ۹۲۹/۳ وتيسبر التحرير - كتاب الاجتهاد. 
™( الأحكام 41/6 )٤(‏ سورة الأنفال: آية 1۸ ٦۹‏ 
(۳) روضة الناظر بتعليق بدران )٥( ٤۲١/۲١‏ سورة محمد (القتال): آية ٤‏ 


\o¥ 


سکم فیا أخذتم عذاب عظيم 4 ولو کان الأمر جرد خحطأً في الاجتهاد المأذون 
فيه لا استحق المجتهد العقوبة» لأنْ الأدلة الشرعية قد قررت أن المجتهد 
معذور» بل هو مثاب على اجتهاده . 

ولا يعني قوله تعالی : لفكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً نسخ آية تحريم الأسر 
قبل الاثخانء بل هى باقية ثابتةء تؤيّدها العلوم العسكريةء واستقراء الوقائع 
التارخية المعلومة عند نشأة الدول الحديدة. ولكن الذي وقع هو تسويغ التعاقد 
الدولي الذي تم مع أهل مكة . لأن العقد على المغاداة كان قد وقع » وكان في إلخائه 
ضرر کبر یلحق سمعة الدولة الإإسلامية»› ا المقبلين عليهاء وکن 
للدعاية المعادية من التأثر آهلها' . 

وقد احتج مانع صدور الخطا عنه عا بأمور: 

الأول: أن اجتهاد أهل الإجماع معصوم من الخطأء فاجتهاد النبي يلا أولى 

وأجيب عن هذا بان اجتهاده م َة أولى بالصواب من اجتهاد کل واحد من 
آهل الإجماع على انفراده. ذكره الرازي الحصاص” . 

وأجيب أيضاًء بأنه لا مانع من أن تختص الأمة برتبة بسبب اتباعها لنبيهاء 
وله َة من الفضائل من النبوة وغیرها» وأصل العصمة» ما يرجح به على الأمة. 
ونظروا لذلك بالإمام الأكبر» لا يلرم أن يكون له رتبة القضاءء وإن كانت رتبة 
القضاء مستفادة منه» ولا يعود ذلك عليه بنقص أو انحطاط رتبة . 

وإنغا جاز وقوع الخطأً منه» لأجل مصلحة تشريع الاجتهادء والتشاورء 


)١(‏ هذا المعنى الذي أخذنا به في هذه الواقعة» وجدنا الشيخ عبدالرحهن الجزيري قد أخذ به في 
مقال له بمجلة الأزهر جلد سنة ٠٠٠١‏ ص ٩۰‏ . وقال السيد رشيد رضا «توجه العتاب 
إليهم» بعد بيان سنة النبيين في المسألةء الدال بالإاء على شمول الإنكار والعتاب له 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» . (تفسير المنار .)۸١٦/١١‏ 

ر() أصول الحجصاص ۲۲۰ ب. 
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واستنباط الأحكام» ووراء ذلك الوحي يصحح ما وقع من الخطأًء بخلاف 
الإجماع بعده ب فليس هناك وحي يصححه. 


الثاني : يلزم على إجازة الخطأء أن الصحابة كانوا مأمورين باتباع جائز 
الخطاً . وذلك باطل . 


وأجيب بأن بطلان ذلك منوع. بدليل الأمر بطاعة الأئمة وأولي الأمر في 
اجتھاداتہم » مع عدم عصمتهم من الخطاً. 

الثالث: أنه يلزم» على إجازة الخطأء الشك فيا يقوله ية عن اجتهادء 
وذلك ل بعقصود البعثة . 


وأجيب عن ذلك بأن الشك في ما يصدر عن اجتهاد لا بخ مقصود البعثة. ‏ 
إنغا الذي حل بمقصودها الشك في نفس الرسالة. وقد عهد من الصحابة 
مراجعة النبي ئة في] علموا أنه صدر عن اجتهاد» كا فعل الحباب بن المنذر» إذ 
قال: یا رسول الله آهذا منزل أنزلَكةُ اله » ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأحرء أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: ليس هذا 
لك بنزل. . . إلخ الحديث'. وكاعتراض عمر لصلاته ية على كبير المنافقين 


عبدالله بن أبي. وقد تقدمت . 
فالأصح إذن جواز وقوع الخطأ . كا أشرنا إلى ذلك» مع عدم الإقرار عليه . 


(۱) بتصرف عن تیسیر التحریر ٠۹۱/٤‏ 

(۲) تیسیر التحریر ١۱۹۰/٤‏ 

() سيرة ابن شام ي فة بدر. 
انظر الشفاء ٠٤٤/۲‏ وتيسير التحریر ۲٠۳/۳‏ وانظر أيضاً ابن دقيتق العيدء الأحكام في 
شرح عمدة الأحكام .۲٠۲/١‏ وقد نسب صاحب تيسير التحرير إلى الحكاء أن السهو 
زوال الشيء من الذاكرة مع بقائه الحافظة» والنسيان ذهابه من الذاكرة والحافظة كلتيها. 
فالنسیان عندهم أعمق أثرا. 
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ساسا : اسه والشيان: 

أما فيا لا يتعلتق بالبلاغ وبالتكليف» کان ى سا حه من القضصن 
والأخبار وكلام الناس» فلا إشكال في جواز ذلك . 

E e‏ اوحاء إلبه من 


وأما سائر ما يوحى إليه َة من القرآن» e‏ يأمره بتبليغهاء فهو 
معصوم من النسيان فيها بالا جماع . فإن قوله تعالى : #إسنقرئك فلا تنسی) يدل 
على آن الله تعالی يعصمه من نسیانه» وكذلك قوله تعالى : #لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا حمعه وقرآنه)() وجمعه» کا قال المفسرون» جمعه في صدره ا 
حتی لا يفقد منه شيء . 


ولكن ورد في بعض الأحاديث أنه نه ية نسي بعض الآيات . ففي سنن ابي 
داود عن ابن عمر: أن رسول الله َة صلى صلاة» فقراً فيهاء ا فلا 
انصرف قال لأبي بن كعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم . قال: «ف| منعك» قال 
الخطابي: إسناده جيد. 


وروی ابو داود ا عن مسوربن يزيد المالكي» قال: شهدت 
رسول الله ج يقرأ في الصلاةء فترك آية من القرآن» فقيل: يا رسول الله : آية 
کذا وکذا ترکتها. قال: «فهلا ذکرتنیها» . 

فان صح الحديث بذلك. فالذي ينبغي أنء يقال: إنه إذا بلغ النبي ل 
أصحابه ما أوحي إليه به وخاصة إذا كتب في الصحف فقد حصل البلاغ 
وتأدّت الأمانة ء فلا يمتنع أن سى بل شيئاً منه . قال ذلك ابن عطية0). 


٠٠١ سورة البقرة: آية‎ )۲( ٦ سورة الأعلى: آية‎ )١( 
٠١ سورة القيامة: آية‎ )۳( 
ب.‎ ۲٤۹/۲ الزركشي : البحر المحیط‎ )٤( 
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وأما ما كلف به جل من الأفعال فهل ينسى فيفعل ما هى عنه» أو يترك ما 
مر به سهوا عنه . 


تقدم أن الإمامية من الشيعة» والرازي في بعض كتبه» وبعض من تابعهم 
وغلا في النبي د منع صدور النسيان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


وقد احتجوا برفعة مقام الأنبياءء وأن النسيان ينة ٠‏ أقدارهم . 
حتجوا برفعة مقام الان ينقص من افدارهم 


ويجاب عن ذلك بأن النبي َة لا بخرج عن طبيعته البشرية المقتضية لوقوع 
ذلك منه. قال النبي بل : «إنغا أنا بشر مثلكم - في رواية : أذكر كا تذكرون و- 
آسی کا تشون : 

وقد استثنی بعض الذاهبين إلى امتناع النسيان عليه ل فأجازوا أن يسهو 

في أحوال خاصة» ليعلّم آمته كيف يصنعون إذا نسواء ك)ا سها في الصلاةء 

ا سجود السهو ٩‏ واحتجوا بحدیث رواه مالك ف موطفه ۳ بلاغاًى 
وانفرد به» ونصه : «إني لأنسى أو انى لأسنْ». وقد قال بعض الذاهبين إلى ذلك : 
إنه ية كان يتعمد أن ينسى في الصلاة ليسنَ“. وذلك خطأء فإن تعمد السلام 
من ائنتين في الظهر مثا يبطل الصلاة والبيان بالقول كاف فلا ضرورة تلجىء 
إلى ذلك . هذا بالإضافة إلى عدم معقولية تعمد النسيان. 

والقول الثاني : وهو الصواب إن شاء الله : جواز نسيان التكليف والسهو 
فيه . وڏا قال الرازي في كتابه (عصمة الأنبياء)» والآمدي والغزالي والباقلاي 
وغيرهم» وهو قول جمهور العلماءء بل اذعى بعضهم الإجماع عليه . 


۳٠/ والبخاري صلاة‎ ٦٦/١ رواه آحمد وابن ماجه (الفتح الكبير) ورواه مسلم‎ )١( 

(۲) الزركشي : البحر المحيط ۲٤۲۹/۲‏ ب. 

(۳) البناني : حاشيته على شرح الحوامع ٠۹١/۲‏ 

. ونسب هذا القول إلى أبي المظفر الإسفرائيني‎ ٠٤٤/۲ أء الشفاء‎ ۲٤۷/۲ البحر المحيط‎ )٤( 


٠١ الشوكاني: إرشاد الفحول ص‎ )٥( 


۱1٩۱ 


والدليل لذلك أنه لا امتناع فيه عقلا. وود ورد ي الكاب العط تة ان 
الأنبياءء is‏ تعالى : #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وم نجد له عزماً4 
ووقع فعلاً كما قد ذكر في السنة. فقد حفظ من سهوه َة في الصلاة مواضع › 
وقوله : «أريتُ ليلة القدر ثم أنييتها». 


الإإقرار على النسيان : 

الذين قالوا بجواز النسيان عليه ية في الأفعال التكليفيةء قال بعضهم : لا 
يقرّون عليه» بل ينبّهون عن قرب . وهو قول الجمهور» كا حكاه الزركشي . 
وقيل : قد یتراخحی التصحيح › وإليه مال الجويني» ولکن لا ینقرض زمانہم وهم 
مستمرّون على النسيان . 

وهذا في يترتب عليه تشريع من الأفعال. 

أما الأفعال التي لا يترتب عليها تشريع» فقد قال ابن القشيري : لا بعد أن 
ينی »› ثم لا یتذکر حتی ینقرض زمانه» وهو مستمر على النسيان› مثل آن ینسی 
صلاۃ ٹم لا یتذكرها). 
ملحق : العوارض البدنية والنفسية : 

م يقل أحد بوجوب عصمة الأنبياء عن أن تلحقهم العوارض التي تلحق 
غيرهم» من من المرض والحوع والعطش» والنوم والإغ|ء° والتعب» والضعف 
والكبر» ورج والموت . وسوا لحقهم ذلك بدون تسبب من البشر أو سحت 
منہم ۰ فقد فقتل بعض الأنبياء قتلا قتلا 


)١(‏ البحرالمحيط ۲٤۷‏ أ. 
(۲) اللإغماء الذي يطول الشهر والشهرين وأكش» قال الداركي : هو غير جائز لأنه كالجنون. 
بخلاف الساعة والساعتين» فهو جائز لأنه شبيه بالمرض (البحر المحيط للزركشي ۲٤۷/۲‏ 


ب). 


۱1۲ 


إبراهيم من الاحتراق بالنار» وعصم موسى من أذى فرعون» وعصم عيسى من 
القتل والصلب» صل الله عليهم أجعين 

وأما نبينا محمد ية فقد أصابه ما أصابه في الله » وناله أذى المشركين» 
فشحٌ يوم أحْلٍ وکسرت رباعیته(» وسقط عن بعیره» وججش شقه» وسُحر. 
ومن جهة أخرى عضم في بعض المواقف» فعصم من أذى أبي جهل» وأنجي ليلة 
الهجرة من المشركين» ومع ا مالك» ووقي سيف غورث بن 
الحارث. واغتيال عثمان بن طلحة العبدري» E‏ وعامر ين الطفيل» 
وأعلمه الله بأن بني النضير يريدون اغتياله» وأخبرته الذراع انی ت 
غير ذلك من الوقائع التي ذكرت في السيرة» وعصمه الله فيها”). 

وهذا مشكل مع قوله تعالى : إوالله يعصمك من الناس) فإن هذه الآية 
تقتضي عصمته في جميع الأحوال. 

والذي أراه أن الوقائع التي ناله ك فيها الأذى من الناس إغا كانت قبل 
نزول آية العصمة. امن بون المائدة. وسورة المائدة من واخر ما نزل. قال 
القرطبي : «روي أا نزلت مُنْصَرف النبي ية من الحديبية»7. ونقل أن آية 
العصمة المذكورة. نزلت في قصة غورث بن الحارث التي وقعت بالحديبية). فإن 
صح الخبر بذلك» دل على أن العصمة من أذى الناس أمر ضمنه الله تعالى لنبيه في 
السنة السابعة للهجرة» لا قبل ذلك. وحينئذ فلا إشكال إلا في قضية أكله يلا 
و الشاة المسمومة» وأآنه ل عند وفاته َة : «ما آزال أ جد آم الطعام الذي 
کلت بخيبر» فهذا أوان زیت انقطاع هري من ذلك ا رواه البخاري ° 
وانفرد به . 


)١(‏ روى البخاري قصة شجته ية وكسر رباعيته (فتح الباري ط الحلبي )۳۷١/۸‏ وفي سيرة 
ابن هشام أنه َة صلى الظهر يوم أحد قاعداء من الجراح التي أصابته (السيرة النبوية. 
تحقيق مصطفى السقا وزملائه ۲ /۸۷) . 

)۳( القاضي عياض : الشفا ٠۷۳/۲‏ (۳) الجامع لأحكام القرآن ۳۰/٦‏ 

)۱۹١/۹٩ فتح الباري ط (مصطفی ال حلبي‎ )٥( ۲٤٠٦/٦١ الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


۹۳ 


خلاصة القول في العصمة : 

قد تبي ما نقلناه من الخلاف والاحتجاج في المسألةء أن الاتفاق حاصل على 
أنه لا يستقر في بلغه النبي يلل من الشريعة خطأ ولا عمد حالف لا أراد الله 
تشريعه هذه الأمة. وهذا كاف من وجهة نظر الأصولي لأن يبني عليه حجية 
البلاغ . 

أما الأفعال النبوية فلا ينبني على الخلاف في العصمة فيها كبير أمر. فأما من 

قال بجواز صدور الذنب» ولم يلتزم العصمة من الإقرار عليه» فقد قيل بأنه يبني 
على ذلك عدم حجية الفعل النبوي . وقد نسب إلى الباقلاني في ظاهر ما نقله ابن 
حزم في (الفصل). وقال الآمدي في الفعل الصادر عن النبي بء هل يستفاد 
منه الحكم في حقنا أو لاء قال: «وبعض من جوز المعاصي على الأنبياء قال هي 
على الحظر» . ورد ذلك تلميذه أبو شامة بقوله: «ليس مأخذ قوهم إنها على الحظر 
تجويزهم المعاصي على الأنبياءء بل مأخذه أن الأشياء باقية على أصلها في التحريم 
إلى أن يقوم دليل الإباحة» وصورة الفعل لا دليل فيها بالنسبة إلى الأمة». 

ونحن سنذكر إثبات العلماء حجَية الفعل النبوي حتى على افتراض قيام هذا 
الاحتمال في بعض الأفعال . 

وأما من أجاز صدور الذنب والخطأً والسهو منهمء والتزم وجوب العصمة 
من الإقرار عليه» فالأمر في حقه واضح . إلا أنه قد بنى عليه ابن عقيل الحنبلي قيدا 
في الاستدلال بالفعل النبويء وهو أن الأفعال الواقعة على غير جهة القربةء لا 
تدل على الإباحة إلا مشروطة بأن لا تتعقبها معتبة من الله أو استغفار منه كل 
واستدراك. حيث إنه لا يقر على الخطأً . قال: «وهذا ملحوظ في هذا الفصل على 
من أغفله» مستدرَك عل من أهمله» بل أطلق القول اطلاقاًم. وضرب مثلا 
بقيامه َة على قبور المنافقين» واستغفاره لبعض المشركين . 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل ۲/٤‏ 
(۲) المحقق من علم الأصول» حطوط : الورقة ٠١‏ أ 
(۳) الواضح في أصول الفقه ق ٠١١‏ أ. 
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الأصولية › وإغا موضعه کتب العقائد. وقد أحسن الآمدي بإخراج تحقیق هذه 
المسألة عن مباحث الأصول» والإحالة بها على كتب علم الكلام . 


هل يجوز أن يرتكب النبي ية المحرم للمصلحة الراجحة : 


ذكر الشاطبي أن ذلك قد يقع“. ومثل ذلك بتقريره ئة اللزاني بصريح 
القول. يعني الشاطبي قول النبي ية لليقر: «لعلك. .. لعلك. ..» حتى قال 
له: «أنكتها؟» لا يكني. مع أن ذكر هذا اللفظ في الأصل عرم . ولكن فعل 
ذلك لأنه يترتب على ذكره الأمْنْ من أن يكون الق توهّم ما ليس بزناً زناً» فيفضي 
ل رهه بلا حقَ . ولذلك أكده َة بقوله : «کا يغيب اليل في الكحلةء والرشاء 
في البشر». قال: نعمء قال: «أتدري ما الزنا؟» إلى آخر الحديث. 

وليس معنى ذلك أن النبي ية يكون قد فعل ما فيه الإثم» بل المصلحةٌ 
الراجحة ألغت التحريم» فعاد الفعل مباحاء بل واجباء في تلك الحالة الخاصة. 


۱۳١/۱۲ الموافقات ۳۳۱/۳ (۲) رواه البخاري‎ )١( 


\1e 


امقام الثاني 
هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حكمه الكراهة؟ 


أما أنه َة يفعل المكروه سهواً أو غلطاً أو تاولا فلا إشكال في إمكان 
ذلك» وخصوصاً على قول من بجيز صدور الصغائر على ذلك الوجه» لأن صغائر 
الذنوب من جملة المحرمات» وهي أشد من المكروهات . والمكروه لا إثم في فعله 
إن كان ركة ؤل 


وأما أنه يفعله عمداً. ففيه تفصيل . وذلك أن فعل المكروه على وجهين : 


الوجه الأول: 

أن يفعله لا بقصد بيان الحواز. وقد منع هذا النرع كثر من الأصوليين . 
ومن أجاز صدور الصغائر عنه ية يلزمه إجازة المكروهات من باب أولى . 

والذين منعوه أدخلوه في ما يعْصم منه النبي ا بدلیلین : 

الأول: أن المكروه مني عنه» وقبيح » فكيف يخالف النبي إل فيرتكب ما 
خهاه الله عنه من القبيح ؟. 

والثاني : أن التأسي به مطلوب» فلا يقع منه مكروه» إذ لو وقع لكان التأسي 
فیه مطلوباً» فلا یکون مکروهاً. 
)١(‏ ابن السبكي : انظر النقل عنه عند البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع ٩1/۲‏ ونقله 


الزركشي في البحر عن (بعضهم) ۲٤۲٦/۲‏ ب وانظر الشاطبي : الموافقات . 
(۲) ابن أبي شرف: حاشيته على جمع الحوامع . نسخة خطية بمكتبة الأوقاف بالكويت ص ٠١١‏ 
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وبعضهم لم يستند في منعه إلى العصمةء وإنغا م حمل فعله ي على الكراهة 
لأن الظاهر وقوفه َة عند النهي لا يتجاوزه . قال القرافي: «إن فعل النبي َء لا 
يقع فيه حرم لعصمته» ولا مکروه لظاهر حاله». ومعنی هذا وجود احتمال ضئیل 
بكون فعله َة مكروهاء ولكن لا أثر لذلك الاحتمال في منع استفادة الأحكام من 
الأفعال. ولعل هذا مراد ابن السبكي في قوله في جمع الجوامع : (وفعله يلل غير 
حرم للعصمة» وغير مكروه للندرم. 


الوجه الثاني : 

آن يفعل المكروه غ لن الحواز. وذلك أن ا جائز» لعدم الإثم 
واللوم في فعله» وإن کان ترکه أولی لأن في تركه أجراً. فإذا ا بيان ذلك» أي 
بيان أن الفعل غير حرم » فقد يبينه مه بأن يفعله» فإذا فعلة علم أنه غير رم . 
والفعل حيئنذ في حق النبي بل واجب من جهة البيان كا تقدم . فلا يقال إنه وقع 
ف الكراهةء بل هذا ف حقه من باب تعارض المصلحة والمفسدة. فإن في فعله 
مصلحة البيان» ومفسدة عخالفة الهي» ومصلحة البيان أرجح . 

وقد تكون المصلحة غير البيانء فيفعل المكروه لأجلهاء كالتهاجر ثلاثأء 
فإنه في الأصل مکروه» ومجوز لمصلحة التأديب . 

وقد نقل ابن تيمية"“ عن القاضي (أبي يعلى الحنبلي)» المنح من فعله ا 
الكروه لبان اجواز؛ محتجاً بأن فعله ية يفهم منه انتفاء الكراهيةء فيختل البيان . 
وریا استدلٌ هذا القول بقول النبي ر E‏ يتنڙهون عن الشيء PE‏ 
فوالله إني لأخحشاكم لله وأعلمكم با أتقي . والمكروه إغا يترك تنزهاً . وقد آنكر 
النبي اة التنزه عن مثل فعلهء eT‏ 
على کراهته بالقول» إذا لم تعلم بالقرائن 
)١(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى ۹٦/۲‏ (۲) المسودة في أصول الفقه ص ۷٤‏ 
(۳) البخاري ومسلم وأحمد (الفتح الكبير). 
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وقد جعل منه ابن حجر استعانة النبى ية بالمغيرة في صب الماء عليه لأجل 
الوضوء . وصبٰ عليه اشا أسامة بن ا وجعل بعضهم منه الاقتصار ف 
الوضوء على مرة مرة» آو مرتین مرتین . وهو المكروه الذي بعنی حلاف الأولى. 
وکل ذلك لیبین جوازه وإجزاءه. وجعل منه الحنفية وضوءه ئا بسؤر اهرة. 

والشاطبي جعل في جواز فعل المكروه للبيان شرطا: هو أن لا يكثر الفعل 
المكروه» ولا يواظب عليهء لأن ذلك يفضي إلى إمام إباحته أو استحبابه أو 
وجوبه» فينقلب حكمه عند من لا يعلم . قال: «ولا سيا المكروهات التي هي 
عرضة لأن تتخذ سنناء وذلك المكروهات المفعولة في المساجد» وفي مواطن 
الاجتماعات الإسلامية والمحاضر الحمهورية». وهو تقييد حسن . 

وقيد أيضاً بأنه َة يقتصر على القدر الذي يجحصل به البيانء فلا يتعداه. 
قال: «إذا ترجح بيان المكروه بالفعل» تعينْ الفعل على أقل ما يمكن وأقربه»". 

وموضع بیان المكروه بفعله هو أن يكون مظنة لاعتقاد تحريه . ولذلك يکون 
بيانه بفعله أبلغ من بيانه بالقول. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المع . 


(۲) الموافقات ۳۳۲/۳ (۳) الموافقات ٠۲۰/۳‏ 


۱1۸ 


المبحث الثالكث 
نین حكم الفعل الصادر عنه 4لا 
بالنسبة إليه خاصة 


قدمنا في المبحث السابق أن الأفعال التي تصدر عنه ئة إما أن تكون واجبة 
عليه» أو مندوبةء أو مباحة . وقد يفعل ال مكروه لبيان الجواز. وأنه على قول بعض 
الأصولين قد بعل ما اة اله تخال عت طا أو سانا أو تعمذا للضغان 
ولکنه عند جميعهم لا يقر على ما ترتب عليه من ذلك شيء من التشريع» بل 
يصخح له لكي تتم عصمة الشريعة. 

فانحصرت أفعاله التشريعية التي أقر عليها في الواجب. والمندوب» والمباح» 
والمكروه الذي يفعله لبيان الحوازء ولکنه في حقه جائز بل ربا کان واجبا. 

وغرضنا في هذا المبحث الذي نحن فيه أن نتعّرف الطرق التي بها يتعين 
لدينا حكم فعله َة إذ إن ذلك التعيين أساس لاستفادة الحكم من الفعل في حق 
الأمة» كا يأتي في الفصول التالية إن شاء الله . 

الطلب الأول 
تعيين الواجب من أفعاله صلى الله عليه وسلم 

يتعين الواجب من أفعاله 4ة بأمور: 

الأول: القول. بأن ينص النبي ية بالقول على أن ما فعله واجب عليه . 

الثاني : أن يكون الفعل قد ورد مورد البيان لقول دال على الوجوب. 


۱4 


ومثاله فعله ية لأعداد الركعات في الصلوات المكتوباتء هو بيان لقوله 
تعالی : إوأقيموا الصلاة ي . وسئل ا عن أوقات الصلوات المفروضة» فقال 
للسائل : رفا معنا هڏين اليومين» . فان بقعله أول الوقت وآخره» . 

وشبيه بذلك أن يقع الفعل امتغا لآية دالة على الوجوب. فيعلم أنه 
واجب. ومثاله صوم شهر رمضان» فإنه واجب» لأنه امتثال لقوله تعال : #فمن 

الثالث: أن يكون موافقاً لفعل ندّره. كا لو قال ية : «إن هزم الله العدو 
غدا فله علي أن أصوم يوم كذا» فصامه على إثر هزية العدوء فيعلم أن ذلك وقع 
وفاءً للنذر»". وقد قال الزركشى : «أن يقع (الفعل) جزاءَ شرط» كفعل ما وجب 
بالنذر إن قلنا إن النذر غبر مكروه»" . 

الرابع : التسوية بين الفعل وفعل آخر في حكمه|) بأن يفعل النبي ملا 
فعلاء ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني» وقد علم حكم هذا الفعل 
الآخر. 

E OY‏ أحدهما قد علم أنه واجب» فالآخحر مثله» لأن 
التخيبر يقتضى التسوية إذ لا يكن التخيير بين الواجب وما ليس بواجب. 

الخامس: أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة 
للوجوب» كالصلاة بأذان وإقامة". فلم يعهد في الشريعة الأذان والإقامة لصلاة 
غير واجبة . 


٠۳۸ الحصاص: أصوله . خخطوط . ق. ۰ آ. وابن حزم : الإحکام ص‎ )١( 
. ٠٠ الأسنوي : نهاية السول 1۳/۲ وأبو شامة: المحقق‎ )۲( 


(۳) البحر المحیط ٠٠۱/۲‏ ب. )٤(‏ ابن السبكي : جمع الجوامع ۹۸/۲ 
(0) البيضاوي : منہاج الأصولء وشرحه نهاية السول للأسنوي 11/۲ أبو شامة : الملحقق ف 
To‏ 


۹۸/۲ ابن السبكي : جمع الجوامع‎ . ٠٠ أبو شامة: المحقق ق‎ )١( 
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السادس: قال بعض الأصوليين: أن يكون الفعل لو لم يكن واجباً لكان 
منوعاً(» > كالركوع الثاني في صلاة الكسوف”. فإنه لو زيد في الصلاة ركوع 
فضدا: وم يکن من آرکانہاء کصلاة الظهرء فاا تبطل› فلا زید في صلاة 
الكسوف رکوع فا كان ذلك الركوع انبا ل جوز الإإخلال به. 

وا ا ا فانه لولم یکن واجباً لما جاز. 

قال الأسنوي ”" بعد ذكره هذه القاعدة : «هكذا ذكر (الرازي) في المحصول»› 
وتبعه على ذلك من بعده»أقول: بل قد سبق إلى تقرير هذه القاعدة القاضي 
عبدالحبار» کا في المي وخص ذلك بالعہادات» قال : «لو آنه ی تعمد فعلا 
لو م نجعله شرعياً لكان منهياً عنه في العبادة» فيجب أن يعلم أنه من شرائط تلك 
العبادة» نحو ما روي أنه م ركع رکوعين في صلاة الكسوف» . 
نوع ٤‏ کک وقد ورد الي ا 3 بقول ا : «إن e‏ 
٤‏ 

فدار هذا الفعل بين الوجوب والتحريم لا غير. وحين فعله النبي 4ل علمنا 
أنه ليس عرماء لأنه م لا يفعل المحرم» فلم يبق إلا آنه واجب» وهو المطلوب . 

ومن جهة أخرى : يلزم لإإجراء عملية الختان كشف العورة» وذلك حرم» 
والمحرّم لا يجوز ارتكابه إلا لواجب(“ 


)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر (ص .)٠٤۸‏ وجعله قاعدة فقهية بعنوان (الواجب 
لا يترك لسنة) و (جواز ما لو م يشرع لم يجز» دليل على وجوبه) . 

(۲) أبو شامة: المحقق ق ٠٠‏ أ» ابن السبكي : جع الجوامع 4۸/۲ أبو الحسين البصري : 
المعتمد ص ۳۸١‏ 

(۳) التمهيد ص ٠١٤‏ )6( ۲۷۲/۱۷ 

)٥(‏ انظر تقرير المسألة والاستدلال فيها في المجموع للنووي في فصل الختان من الجزء الأول. 
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وعندي في هذا الاستدلال نظرء فإن الفعل إذا كان مستحباً أو مباحاًء فقد 
خرج أيضاً عن المنع» ولو كان في الأصل منهياً عنه» فإن نقيض الحرمة رفع 
الحرج» وذلك صادق على کل من الوجوب والندب والاإباحة» بل والكراهة كا 
تقدم . فبکل منہا بخرج الفعل عن الحظر. 


وحاصله أننا نع وجود فعل دائر بين الوجوب والحرمة. ومن قال به طالبناه 
أن پِينْ حده لنناقشه فيه . 


وأيضاًء فإن کثیراً من الصور في الشريعة خارجة عن هذه القاعدة. فمن 
المستحبّات ختان النساء» بل وختان الرجال على قول» وسجود التلاوة أثناء 
الصلاة» وإشعار الهدي» ورفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد» بل والقيام 
الثاني والركوع الثاني في صلاة الكسوف عند بعضهم على ما ذكره النووي في 
المجموع› و عن الكثيرين أنه مستحب)» وسجود السهو أيضاً عند 
الافة ن القن فالقمي والقظ لاف اوالفط ر اللمريضل: 


ومن المباحات أكل المضطر اليتةء أو مال الغير» وحلق الشعر للمحرم 
امريض» والجمع بين الصلاتين عند العذر» وذبح البهائم» والصيد بالجوارح . 
وذكر السيوطي أيضا النظر إلى المخطوبة» والمكاتبة» وقتل الحية في الصلاة» وغير 
ذلك ما لا یکاد محص . 


وقد ذكر الزركشى في البحر المحيط أن هذه المسألة أخذت عن ابن سريج في 
إجاب الختان. وأشار إل عدم استقامتهاء ثم قال : «وتنتقض هذه القاعدة بصور 
كثيرة» منها سجود السهو» وسجود التلاوة في الصلاةء فإنه منوع منه» ولا جاز م 
ج . 


وقال الأسنوي أيضأً: «وهو منتقض بصور كثيرة» . 


.1 10/۲ (( ٠١٤١ الأسنوي : التمهيد ص‎ )١( 
1۳/۲ ناية السول‎ )۳( 
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وأراد المحلي أن يصححهاء ويجعل ما خرج عنها موقوفاً على الدليل» وذلك 
حیث يقول : «وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدلیل» کا ف سجود السهو 
وسجود التلاوة» . 

وعندي في قوله هذا نظرء إذ الشأن في صحة القاعدة آولأء وذلك ما يحتاج 
إلى إثبات . 

4 فاعتبار الصور الخارجة عن القاعدة نقضاً هاء ک)| قال الزرکشی› هر 

وثالتاً : لو کانت هذه القاعدة انا فاا تقتضي وجوب سجود التلارةء 
وتکبیرات العيد وختان اللساى وإشعار اهدي » ول یرد دلیل ینعم الوجوب» فلم 
لا يقولون به؟ ون ادعوا وجود دلیل مانع» فا هو؟ . 

السابع : أن يكون الفعل قضاء لواجب» فيعلم آنه واجب لأنه قد عهد 
في الشريعة أن قضاء الواجب حيث شرع فهو واجب. ومثاله قضاء النبي ئلا 
لصلاة الصبح » بعدما خحرجوا من الوادي الذي ناموا فيه عن الصلاة“. 

الثامن : وقال به بعض الالكية : أن يقضي العبادة إذا خرج وقتها دون آداءء 
أو فعلت في الوقت على فساد: فيعلم بذلك أن العبادة المقضيّة واجبةء إذ أن غير 
الواجب لا يقضی ' . 

ومثاله : أن النبي ية : «كان إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى في 
النهار اثنتي عشرة ركعة»“ فيعلم آنه كان يصلي قيام الليل على جهة الوجوب . 


() شرح جمع الجوامع ۹۸/۲ 

(۲) الأسنوي : نهاية السول 1۳/۲ . (۳) أبوشامة: المحقق ق ٠٠‏ . 

)٤(‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٠۲۸‏ . وفي الأصل الذي نقلنا منه قوله: «و (يستدل) 
بالقضاء على عدم الوجوب . هذا على مذهب مالك أن النوافل لا تقضي» وواضح أن كلمة 
(عدم) في هذا النص قد دخلت خطأ من الناسخ» أو هي سيق قلم من القرافيء كا لا 
خفی 


)٥(‏ ذكره في نيل الأوطار في مباحث الوتر. 


\V 


ومثال آخر: قضاؤه ية لعمرة الحديبيةء التى أحصر عنها. فقد عاد في السنة 
التالية واعتمر» وسميت عمرة القضاء. دل عل أن عة الحديبية كانت واجبة. 
والمراد أنها وجبت بالدخول فيها. 

والصواب أن هذا النوع ليس دليلاً على وجوب المقضي» لأن دعواهم أن 
غير الواجب لا يقضى» دعوى مردودة» لما ثبت في الصحيحين عن ام سلمة 
رضي الله عنها أنه َة قضى الركعتين اللتين بعد الظهرء قضاهما بعد العصر'. 

وعند الجماعةى إلا البخاري» عنه ي : «من نام عن حزبه من الليلء أو 
عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له كأغا قرأه من 
الليل». وهذا حث على قضاء ما رتبه المسلم لنفسه من الأذكار. فالصلاة والصوم 
ونحوهما أولى . والذي عند الشافعية استحباب قضاء السنن الرواتب . 


ولو قيل ف هذه الأمارة: ما وجب قضاؤه واجب لکان انا ومنه وجوب 
فضاء حج التطوع › يدل عل آنه وجب بالشروع . وقد أشار إل ذلك 
ارج 

التاسع : ذكره الزركشي في البحر المحيط : أن يداوم ية على الفعل مع عدم 
ما يدل على عدم الوجوب . قال: «لأنه لو کان غير واجب لأحلّ به(“ وذکره أيضاً 
صاحب مسلم الثبوت وصاحب تيسبر التحرير . 

وقد وضح ذلك ابن تيمية حين قال في الاستدلال على وجوب الطمأنينة في 
الصلاة: «إن مداومته مَل على ذلك ف کل صلاة کل يوم» مع كثرة الصلوات» 
من أقوی الأدلة على وجوب ذلك» إذ لو كان غبر واجب لترکه ولو مرة ولخ 
الجواز» أو لبین جواز ترکه بقوله» فلا م بین - لا بقوله ولا بفعله - جواز ترك 
ذلك. كان ذلك دلیلا على وجوبه» . 
)١(‏ نيل الأوطار ۲۹/۳ ١‏ وفيه أن عند أحمد في رواية أنه ية سئل: انقضيه) إذا فاتتاء 

قال: «لا» . قال الشوكاني : قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة . 

(۲) أصول السرخحسي ١١١/١‏ (۳) ق ۲۲آ 
)٥( ۲۷/۳ (6)‏ القواعد النورانية الفقهية ص ٠۲‏ 


۱۷4 


وعندي في نظر. فقد كان ية بحافظ على الرواتب فلايخلَ بهاء بل : 
«كان عمله دية». وكان يقول: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 
وکان يقضي ما فاته من النوافل المرتبة » كالركعتين اللتين بعد الظهرء قضاهما بعد 
الخضر ا شل عتا 

وما ذکره ابن تيمية منتقض بقراءة سورة بعد الفاتحة. ل يبن يله عدم 
وجوا قولاء ولأنغا آنه ترکها ولو مرة واحدة في نعلم . وأما حديث: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» " فيدل على الركنية» ولا يدل على جواز ترك ما عدا 
الفاتحة . ومع ذلك» فإن قراءة سورةٍ بعد الفاتحة ليس بواجب» بلا حلاف 
ومثل السورة كثير غيرها من أفعال الصلاة المستحبةء كالجهر في الجهرية» وبعض 
هيثات الركوع والسجود. ورفع اليدين» وغير ذلك. ولم يرتض الأنصاري شارح 
مسلّم الثبوت القولَ بأن المواظبة مع عدم الترك دليل الوجوب عند الحنفية. 
ونقض ذلك بجا هو معلوم عندهم من سنية صلاة الجماعة» والأذانء والاقامةء 
وصلاة الكسوف» والخطبة الثانية في الجمعة» والترتيب والموالاة في الوضوءء 
والملضمضة» والاستنشاق. وغبر ذلك مما ثبتت فيه المواظبة ا مع عدم 
ی بل ثبت عدم الترك. ت أن المواظبة ليست دليل الوجوب 


)5( . 


وأما قول ابن تيمية: «إنه لو كان غير واجب لتركه ولو مرة» أو بين عدم 
وجوبه بالقول» فإن هذا يلزم لو كان هناك ما يجعل هذا النوع من الفعل دالا على 
الوجوب» وفيه الخلاف . كيف وقد قال الكثيرون ومنهم الظاهرية والحنفية «إن 
الوجوب لا يؤخحذ من الفعل» فيكفي ذلك للدلالة على عدم الوجوب. فلا يلزم 
البيان بعد ذلك بالقول ولا بالفعل. والله أعلى وأعلم . 


(1) رواه البخاري : كتاب الصوم ب ٠٤‏ ومسلم ۷۳/١‏ 
(۲) البخاري ۲۳٠/٤‏ ومسلم . 
(۳) رواه الشيخان (الفتح الكبي. )٤(‏ ابن قدامة: ا مني ٤4١/١‏ 
)٥(‏ فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت ٠۸١/۲‏ 


Vo 


ويهذا يتبين أن الفعل النبوي لا بخرج بالمداومة عليه عن أن يكون فعلا 


۶ 


محردا. 

العاشر: ونقله الزركشي عن الصيرفي: «أن يفعل ية بين المتداعيين فعلا 
عل سبیل الحبر. فیعلم أنه واجب . قال : وكذلك ما أخذه من مال رجل وأعطاه 
لآخر. فيعلم أن ذلك الأخذ واجب»“ 

وقال الحصاص : «ما فعله مَل من استخراج حى من رجل لغيره» ومن 
عقوبة رجل على فعل كان منه» فهذا على الوجوب» لأن ذلك لا جوز على جهة 
اللإباحة والندب» . قال م : «إن دماءكم وأموالكم علیکم حرام»" . وقال الله 
تعالى : لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل 04 . 

وهذا النوع شبّه بالنوع السادس التقدم إلا أن هذا في القضاء والأمور 
التنفيذية خاصة. 

والزركشي ذكر النوعين كليها. 

والذي نقوله في هذا النوع» إنه لا يدل على وجوب الفعل على النبي لاء 
وإنما يدل على أن من أوقعت به العقوبةء أو أذ منه الالء س لذلك. وأنه 
قد وجب عليه . فلا یدل ذلك على وجوب القضاء أو التنفيذ. 

وقد قال الله تعالى : إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 
عم فلن يضروك شیئاً چ(“ فلو جاءه آهل الكتاب» ليحکم بینہم » وقد جاؤوه 
واجبا عليه» بنص الآية المذكورة. 

ونظير ذلك ولي الدم في جناية العمد له أن يقتص. فإذا اقتص ل يصح 
)١(‏ البحر المحیط ۲٠١۱/۲‏ ب (۲) أصول الحصاص. ۲٠۰‏ اأ 
(۳) مسلم وأبو داود (الفتح الكبير) )٤(‏ سورة البقرة :۰۱۸۸ والنساء: ۲۹ 
)٥(‏ سورة المائدة: آية ٤۲‏ 


۱۷٩ 


القول إنه كان واجباً عليه الاقتصاص» بل يقال: إن القصاص كان حقَاً له واجبا 
على الجاني أن يستسلم له. 

والحاصل أنه ية إذا أخذ المال أو عاقب وكان ذلك جائزاً له أو مندوباًء 
صح» وخرج بذلك عن الحرمة» فلا يلزم أن يكون واجباً عليه ڳل . 

فذكر هذا النوع في هذا الموضع (وهو مبحث حكم فعل النبي 4ة بالنسبة 
إليه) ليس صواباً.. وإنغا ينبغي أن يذكر في مباحث الحكم المستفاد من الفعل في 
حق الأمة. ونحن سنذكره هناك إن شاء الله في مبحث الفعل المتعدي . 


VY 


تعیین المندوب من أفعاله صل الله عليه وسلم 


يتعين المندوب من أفعاله ية بأمور: 

الأول: بالقول. ومثاله أنه ي سئل عن صيامه ليومي الاثنين والخميس 
فقال : «تعرض الأعمال يوم الائنين والخمیس»› فاحب أن يعرض عملي ونا 
صائم». 

فبين َة أنه استحبَ صيام اليومين المذكورين. ولو كان صومها واجباً لما 
ذکر هذا بل کان یی وچوبه: 

الثاني : أن يكون الفعل بياناً لقول دال على الندب» أو امتثالاً له. 


الثالث: أن ينوق بين الفعل وفعل آخر مندوب» والتخيبر تسوية» لأنه لا 
خير بین ما هو مندوب وما لیس ندوب . 


الرابع : أن يكون وقوعه مع قرينة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للندب» 
على وزن ما قالوه في الوجوب . ومثاله عندنا. أنه َة : «كان يوتر على البعي“ . 
فذلك يقتضی أن الوتر في حقه ية مندوب» ولیس واجباء کا قاله اڏعى أنه كان 
واجباً عليه ب خاصة . وکذا يرد به على أبي حنيفة في قوله : «إنه واجب عليه َا 
وعلينا» °. 


۰ 


)0( الترمذي› وقال «غریب» (نیل الأوطار (IT/‏ 
(۲) أبو شامة: المحقق ق ۳٤‏ ب (۳) متفق عليه (الفتح الكبي). 


۱۷۸ 


الخامس: أن يقع الفعل قضاء ندوب . كالركعتين بعد العصر» صلاها 
النبي ب بدلا عن الركعتين اللتين بعد الظهر. 

ويشكل على ذلك قضاء الحج والعمرة المتطوع بها إذا فسداء فإن ذلك 
القضاء واجب. 

وحل هذا اللإشكال أن الحج والعمرة يلزمان بالدخول فيها وإن كانا في 
الأصل تطوعاًء فإذا فسدا بعد الدخول فيه كان فسادهما بعد الوجوب» فلا 
تنتقض القاعدة . 

السادس: المواظبة على الفعل في العبادةء مع الإحلال به أحيانا لغير عذر 
ولا نسخ» أو کونه بالاستقراء ما لا یکون واجباًء یدل على استحبابه بخصوصه . 
ومثاله أن النبي کل کان يقرا في الصبح يوم الجمعة آم تنزيل) و هل أتق على 
الإنسان. . . 4 فدلّ ذلك على استحباب قراءتي) في تلك الصلاة. ومثلها القراءة 
٤‏ الجمعة ب سبح € و الخاشية)› وفي العيد ب لإق) و «اقتربت). فقد أخل 
ببعض ذلك. إذ كان يقرأ أحيانا في الجحمعة بسورة [الجمعة) وسورة ا لمنافقون) 
وني العيدب سبح و «الغاشية) . 

هذا باللإضافة إلى أنه لم يعهد في الشريعة وجوب تخصيص صلاة معينة 


بقراءة معينة . 


بخلاف ما لو لم تنقل مواظبته على الفعل» بل نقل مرة واحدة» فلا يدل 
ذلك على استحباب التخصيص . ومثاله ما ورد أن النبي ب قرأ في المغرب 
ب #المرسلات# وورد آنه قرأ فيها ب #الطور. 


السابع : أن يكون الفعل قربة من القرب» ویعرف أنه غبر واجب» لانتفاء 
)١(‏ أبو شامة: المحقق ق ٠٤‏ ب. الأسنوي : نهاية السول ٦۸/۲‏ 
(۲) أبو شامة: المحقق ق ٠٤۲‏ ب والزركشي: البحر المحيط ۲٠۲/۲‏ أو الأسنوي على 
البيضاوي : نہاية السول شرح منهاج الأصول ٦۳/۲‏ نقلا عن المحصول للرازي . 


1⁄٩4 


دليل الوجوب. فيثبت الندب“. لأن قصد القربة يدل عل طلب الفعل الدائر بين 
الوجوب والندب» والوجوب منتف لأجل البراءة الأصلية. 

والح أن هذا النوع من جنس الفعل المجردء وفيه حلاف» وسيأتي ذكره في 
الفصل الخاص بالفعل المجرد إن شاء الله . 


٠۲۸ القاضي عبدالجبار: المخني ۷ ,/,؛›  ۲۷۲ والقراني: شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


1۸۰ 


الطلب الثالكث 


يعلم أن الفعل مباح بأمور: 

الأول: النص على أن ما فعله مباح له. ثم قد يكون النص في الكتاب 
فبإذن الله 4 . 

وقد يكون في السنة: كقوله َة : «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي» واستأذنته ف آن زور قبرھا فأذن € 

الثاني : أن يكون بياناً أو امتثالا لآية دالة على الإباحة» كأكله ي من 
الغنيمة» امتثالاً لقوله تعالى : [إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً) وأكله من لحم الهدي 
امثتالاً لقوله تعالی : (فإذا وجبت جنوما فكلوا منا) . 

وهذا الوجه ذکره بعض الأصوليين . وفي ذکر الامتثال ف المباح نظر» إِذ 
المباح غير مطلوب ححتى يقال لفاعله إنه بمتثل . 

الثالث : التسوية بینه وین فعل معروفة إباحته. 

الرابع : انتفاء دلیل يدل على الوجوب آو اللدب» وذلك لانحصار 


)١(‏ سورة الحشر: آية ٠‏ (۲) رواه مسلم ٤٥/۷‏ وأبو داود. 
(۳) أبو شامة: المحقق ق ۳٤‏ ب 


۱۸1 


أفعاله ية في الأنواع الثلاثةء فإذا لم يثبت الوجوب ولا الندب حمل على الإباحة 
لأها الأصل' . 

وهذا النوع أيضاً هو من الفعل المجردء وفيه الخلافء وسيأتي القول فيه في 
فصل الفعل المجرد. 


)١(‏ أبو شامة: اللحقق ق ٠٤‏ ب. الزركشي : البحر المحيط ۲٠۲/۲‏ أاللإسنوي : نهاية السول 
۲ ونقله عن المحصول للرازي . 


۱A۲ 


التمنلالتّالث 
ATE NL‏ 


.ةلدألا-١‎ 


1A۳ 


حجيّة الأفعال النبوية على الأحكام 
من حيث الحملة 
أفعال النبي بء من حيث الحملة» حجة على العباد» إذ هي دليل شرعي 
يدل على أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين . 
لقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على ذلك» منهم القاضي عبدالجبار"» 
وأبو الحسين البصري”. حيث ذكرا أنه : «لا حلاف بين أهل العلم أنه يرْجَّع إلى 


أفعاله اة في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية» كا يرجع إلى أقواله» وذلك كله 
عندهم واحد في هذا الباب». 


ونقل الآمدي في ذلك خلافاً» حيث قال: «معظم الأئمة من الفقهاء 
والمتكلمين» متفقون على أننا متعبّدون بالتأسي به ية في فعله» واجباً کان أو 
مندوبا او مباحاء ومتہم من مخ من ذلك مطلقا» . 

وما يؤكد وجود الخلاف» ما ينقله يعفن الأصولين هن القول بان الفعل 
النبوي على الحظر في حقناء حتى يقوم الدليل على حلاف ذلك» كا يأتي إن 
شاء الله . 


واس الخلاف في ذلك إلى أبي بكر الدقاق من الشافعية» وأ الحسن 


۳۷۷/١ المعتمد‎ )۲( ۲٠۷/۱۷ المغني‎ )١( 
۲٠٣٣/۱ الإحکام‎ )٤( ۲٣۷/۱۷ المغني‎ )۳( 
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الكرخى من الحنفيةء وإلى الأشعرية. قالوا: ليست أفعاله ية حجة في حقنا ما 
م يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه يه في حكم ذلك الفعل» وإلا فهو خاص به. 

ونقسم الكلام في هذا الفصل إلى مبحثين» أوهم) في الأدلةء وثانيها في 
الشبه الى يوردها بعض الأصوليين . 


(۱) انظر: تيسبر التحرير ١٠١١/۳‏ وهو وإن خص خلافهم با عدا الجبلي والبياني» فإن الجبلي 
آمره واضصح لا يتاج ی استدلال» والبياني یستفاد حکمه من المبين. فالدليل في الحقيقة هو 
الميين. فرجع خلافهم إل أن الأفعال النبوية لا يحتج ہا لذاتها. 


۱۸٦ 


المبحث الأول 
الأدلة 

أما النظر العقلى فلا يقتضى كون فعله ية حجة)» بخلاف أقوالهء 
لوجهین : 

الأول: أن الأقوال معلومة المدلولء فهى موضوعة لعان معينة تفيدها 
بالوضع» إما الخبر» وإما الطلب. وتصديقنا له َل فيا أخبر» وطاعتنا له فيا 
طلب» هي مقتضی الافظ بالضرورة» ٳذ لو م یفدنا القول ذلك خلا عن آي 
فائدة» وکان عبقاً محضاً. بخلاف الفعل» كالصلاة المعينةء فإنه َة قد يفعله لا في 
الفعل من المصلحة الخاصة بهء كا يفعل كل منا إذ يقضي مصالحه الخاصةء وقد 
يفعله لنقتدي به» أو للمقصدين ا . فلو تصورنا خلو فعله من فائدة الاقتداء 
به» بقي الفائدة الأخرى» وهي أن يكون فعله للمصلحة الخاصة به. فلم يخل 
فعله عن فائدة . 

فافترق الفعل عن القول في ذلك . 

ويكون الفغل الذي لم يدل على كونه حجة» بنزلة اللفظ غير الموضوع › 
وأما الذي بنزلة اللفظ الموضوع» فهو الفعل إذا دل الشرع على أنه حجة”". 

تاتيا : أنه يتصور في الفعل أن يكون مصلحة النبي 4ل دون أمته» فيكون 
مطلوباً منه دونہم U E‏ . وهو بخلاف ذلك 


)١(‏ انظر: في هذه المسألة القاضی عبدالحبار: المغنی ۲٠١۷ ۲٠۲ ۲٥۱/۱۷‏ . وأبا الحسين 
البصري : المعتمد ۳۷٦/١‏ 
)۲( القاضي عبدالحبار: المغني ۲٠۲ ۲٣۱/۱۷‏ 


AV 


في حت الأمة . فقد ثبت للنبي َة في الشريعة أحكام خاصة به» هي ما يسمى 
أمته؛ وأوجب عليه قيام الليل وليس ذلك عليهم واجبا. 

فيدل ذلك على إمكان افتراقه ية عنهم في سائر الأحكام . 

وقد يقع في قلوب بعض الناس شبه عقلية» يظنونها قاضية بكون فعله 5 
حجة» منہا : 

أولاً: أنه َه من حيث هو رسول» ينبغي متابعته في فعله» ولو لم تطلب منا 
تلك المتابعة قولاً. 

والجواب أن ذلك غير لازم» آذ بقل ات دسل اك فال وسر قول 

وأيضاً: لا كان الفعل غير دال إن كان من غير رسول» فكذلك لا يدل إن 
کان من رسول» ما م يدل على ذلك دلیل . 

ثانياً: أننا لو ل نتبعه في أفعاله لكان ذلك غالفة له ولا جوز خالفة الرسول. 

والحواب : أن مخالفة الرسول تكون بترك ما أراد منا فعله» أو فعل ما أراد 
منا ترکه . ونحن لا نعلم أنه يريد منا أن نوافقه في أفعاله» إلا بأن يقول لنا ذلك . 


هل حجية السنة كافية في إثبات حجيّة الأفعال النبوية : 

قد يسبق إلى بعض الأفهام الاستدلال لحجيّة الأفعال النبوية بأن يقول: إن 
الأفعال النبوية من السنةء وحجيّة السنة ثابتة بدلالة الكتاب والإجماع . وذلك يدل 
على أن الأفعال النبوية حجة. 

وي هذا الاستدلال نظر؛ فإن اعتبار أفعال النبي َة من السننء إنغا يصح 


1A۸ 


إذا ثبت أنہا حْجَة» فإن ل یثبت أنہا حجة فلیست سنناً بل تكون كأفعال غيره من 
الناس. 

وفي الاستدلال المذكور نظر من جهة أخحرى» فإن السنة الشابتة حجْيتها 
بدلالة الكتاب هي السنن القولية» وهي الي ينطبق عليها قوله تعالى : من يطع 
الرسول فقد أطاع الله وقوله: وما ينطق عن الهوى) ونحوهما من 
الآيات التي يستدل بها على حجية السنة. تدل على صدقه ية في القول ووجوب 
طاعته فيه فأما التابعة في الفعل فلا تقتضيها المعجزة. 

وأما قوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4“ ونحوها من الآيات» 
وقوله : فإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإن الاتباعَ والتأسيي صادق على 
طاعة القول قطعاً. وشمول الاتباع والتأسي للاقتداء بالفعل أمر فيه خفاء» ولذلك 
فهو بحاجة إلى إثبات . وهو ما يفعله الأصوليون في باب الأفعال. 

3# 3% *% 


بتدقيق النظر في ما ورد في القرآن العظيم» والسنن القوليةء والإجماع» يتبين 
أنها تدل على حجية الفعل النبوي . ونحن نذكر ذلك بالترتيب» فنقول: 


أولا: الأدلة القرآنية 
استدِل من كتاب الله تعالى على كون أفعال النبي محمد ية حجة على 
عباد الله » بآيات ثلاث : 
الآية الأول : قوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراًي . 
نزلت هذه الآية في شان غزوة الخندق» في سياق تعداد نعم الله تعالى على 


۳ سورة النجم: آية‎ )۲( ۸١ سورة النساء: آية‎ )١( 
۳١ سورة آل عمران: آية‎ )۳( 


۸۹4 


المؤمنين» بأن أرسل الله على الكافرين إريحاً وجنوداً م تروهاج. ذكر الله المؤمنين 
بأن الكفار جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار» وبلغت القلوب 
الحناجر» حى ظتوا بالله الظنون وزلزل المؤمنون زلزالا شديداًء وأرجف المنافقون 
والذين في قلوهم مرض» وبدأوا يتسرّبون من مواقعهم بأعذار كاذبة يريدون 
الفرار» وانهارت مقاومتهم» لا كانوا عليه من الجبن الخالع» لضعف إيانهم أو 
انعدامه. ثم قال تعالى : [يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يوذوا لو 
أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي لو عاد الأحزاب إلى حصار 
المدينةء لود هؤلاء المنافقون» والمرضى القلوب. لو نهم في الباديةء بعيدين عن 
موطن القتال» لا يصلهم منه إلا الأخبار. 


ثم تأتي الآية التي معنا «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
رجو الله واليوم الآخري محتمل أن الخطاب فیها للمنافقین» تبکيتا هم عل 
مواقفهم الدنيئة التي وقفوهاء وتذكيرأ هم با كان ينبغي همم أن يفعلوه. ويحتمل 
أن الخطاب فيها للمؤمنين“ تأبيدا لموقفهم وثناءً عليه وتثبيتاً هم . 

والأرلى أن يقال : هو خحطاب للمجموعة كلها مؤمنا ومنافقها . وتعني الآية 
أن الله رضي من عباده المؤمنين الصبر في مواطن البلاءء تأسيا بالنبي ية وكره من 
المنافقين عدم تأسيهم به ي في ذلك . 

إلا أن لفظ (الأسوة) ما ينظر فيه . 

فمادة (أس و) تكون بمعنى مداواة الجراح. تقول العرب : أسوت الجرح» 
وي کلامهم : الآسى وهر الطبيب» والأسية الخاتنة» والااساء الدواء. 

وتکون بمعنی المساواةء وفي کتاب عمر إل أي موسی : «آس بين الناس» أي 


٠٠١١/٠١ القرطبي : الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۱۹۰ 


أما (الأسوة) فقد وردت في اللغة لمعنيين : 

الأول: ما يتسلى به الحزين عن مصابهء والمهموم عن همه . 

والثاني: المماثلة. تقول: جعلته في مالي أسوة» أي قسمتٌ مالي بيني وبينه 
نصفين »› حی صار مثلي فيه . ومنه جاءعت الأسوة بجعنی القدوة. 

وبين المعنيين صلة واضحةء فإن المحزون يتسل بأن يقول لنفسه: قد 
أصاب فلاناً مثل ما أصابني» فعلَ آن أصبر كا صبر. 

ويحتمل أن الأسوة التي بمعنى التسلي عن المصاب» من (الإسا) الذي بمعنى 
الدواء والمعالة» اذ إن المصيبة کالجراح» والسلو دواؤها. 

و (الأسوة) في الأب الأول وهلة دو أا تة لمعن ما قول 
القرطبي : «قوله تعالى [أسوة الأسوة: القدوة» والأسوة :ما يتأسى,ٍ به» أي یتعرّی 
به» فیقتدی به في جمیع آفعاله» وزی به في جیع أحوالهء فقد شج وجهه لا 
وكيرت رباعیته)» وقتل عمه حزة» وجاع بطنه» وم ف إل صابرا محتساً 
وشاكراً راضياً» . 

ولكن إن نحن جعلنا (الأسوة) في الآية بمعنى ما يتصبر به الحزين» لم تكن 
الآية حجة في الاقتداء بأفعال النبي ية لأن لنا أسوة بكل صابر. 

وإن جعلناه بمعنی القدوة» فهي حجة على اللطلوب» وهو قول جمهرر 
الأصوليين . وهو الصواب» كا نبينه بعد. 

وقد أورد بعضهم على الاحتجاج ذه الآية» أنها وردت في أمر خاص هو 
الاقتداء به ل ف الصبر ف الحرب» ولیس أفظ إأسوة4 في الآية من ألفاظ 
العموم حتى يقتدى به في غير هذا الفعل . 

قالوا: وحتى لو قلنا إنها ليست خاصة مما ذكر في السياقء فلا جوز القول 


۱۹۱ 


بأنها عامة في كل فعل» بل هي مطلقة . وتتحقق الآية فيمن اقتدى به ي في بعض 
الأمور دون غیرها؟ . 
وقد أجاب الآمدي“ بأن تعيين المتأسي فيه متنع » لعدم دلالة اللفظ عليه . 
والقول بإبهام المتأاسي فيه متنع لأنه على خلاف الغالب من خطاب الشرع» فلم 
وهذا الجواب متهافت كا لا خفى . إذ القول بتعينه في ما فيه السپاق ممكن 
ومقبول» كا قال ابن دقيق العيد: «إن السياق طريق لتخصيص العمومات وبيان 
المحتملات» . 


وجواب آي الحسين البصري(“ أصح » وهو آنه لا يطلق في اللغة على 
الإنسان أنه أسوة لزيد إذا كان إنغا ينبغى لزيد أن يتبعه في فعل واحد» وإنغا يطلق 
ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة لزيدء بمتدي به في أموره كَلّها. إلا ما خصّه 
الدليل . 

وما يؤكد العموم أيضاً ما ورد في الحديث» ما يدل على الصواب من تفسير 
الآية» أنهم كانوا مع النبي ب في سفرء فناموا حتى فاتتهم صلاة الفجر. فصلاها 
اليوم؟» فقال النبي ية : «أما لكم في أسوة؟»(“ وذلك أنه اكتفى بقضاء الصلاة. 
وكانت تلك كفارة ما حصل منهم . وهذا حكم شرعي حاصل بالاقتداء بالفعل . 


)١(‏ تبنى هذه الشبهة الرازي في الملحصول (ق ٠٥۲‏ أ) 

(۲) الأحکام ۲۹۸/۲ 

(۳) يرى ابن دقيق العيد أن السياق أحد مخصصات العموم» ومبينات المراد بالمجملات. انظر 
كتابه: إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۲ ۲۳۲. وفرق بين ذلك وبين قاعدة 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وبين أن الأصوليين لم يذكروا قاعدة التخصيص 
بالسياق» إلا بعض المتأاخرين ممن أدرك هو أصحاب م . 

۳۸٤/۳ المعتمد‎ )٤( 

۱۸1/0 رواه مسلم‎ )٥( 


وسيأتي في الاستدلال بالإجماع» ما يدل على أن الصحابة كانوا يحتجون 
بكونه ية أسوة» على أحكام شرعية مأخوذة من الأفعال. فهذا يفسر معنى الأسوة 
في الآية. 

وقال الصنعاني : «أما ما قيل من أن #أسوة نكرة في الإثبات لا عموم هاء 
وإنغا هي خاصة في ما نزلت فيه» فغير صحيح » لأن قوله: ملقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) هو في المعنى جواب لقوله: لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر». وهو شرط » والشرط من ألفاظ العموم». اه. 

وحتى لو قلنا بأن الأسوة هي القدوة في أمور معينة دون غيرهاء فقد ثبت 
مطلوبنا هنا وهو أن الأفعال الو من حيث الحملة» حجة في الشريعة» لأن 
قولنا: «من حيث الحملة» نعني به : «في بعضها دون بعض» . 

وسيأتي في الفصل التالي تمييز ما هو منها حجة» نما لا بحتج به. 

الآية الثانية : قوله تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم) وشبيه بها قوله تعالى : «[الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي . .  .‏ إلى قوله: (. . . واتبعوه لعلكم تتدون» ". 

فقد أمرنا الله عر وجل باتباع نبيه بل . والاتباع في اللخة أن يسير الإنسان 
خلف آخر. والمراد هنا أن نتخذه ية رئيساً وقائداً إلى أعمال الخبر والبر نهتدي 
بهدیه . 

والاتباع يكون في الأقوال والأفعال. 

فمن استعمال الاتباع في طاعة الأقوال» قوله تعالى : #[اتبع ما أوحي إليك 
من ربك وقوله: [الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)(“. 


)١(‏ هداية العقول. 

(۲) أي في المعنى . أما في اللفظ ف (من) موصول. والمعنى (من كان يرجو الله واليوم الآخر فله 
في رسول الله أسوة حسنة) . 

(۳) سورة الأعراف: آية ٠١۸ » ٠١١‏ 

٠۸ سورة الزمر: آية‎ )٥( ٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )٤( 


4۳ 


ومن اتباع الأفعال قوله تعالى : #إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم) وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض چ . 

وقد أورد بعضهم على الاحتجاج بالآيات المذكورة» آنا ليست عامة» بل 
مطلقة › والمطلق يتحقق ف صمن فرد من أفراده» فر با کان المراد اتباعه ف القول 
خاصة . 

وأجاب أبو الحسين البصري بأن الإطلاق يقتضى صحة الاتباع في كل ما 
يصدق عليه . قال: «إن إطلاق قوله #[واتبعوه# وإن م يفد العموم» فإنه يفيد أن 
لنا اتباعه في أفعاله لأن ذلك اتباع له» والخطاب مطلق» . 

ويرى القاضي عبدالحبار: «أن الاتباع إذا أطلق انصرف إلى اتباع الأفعال» 
کاتباع الإمام» أما طاعة الأقوال فتسمى «امتثالاً»» ولا تسمّی «اتباعاً» إلا 


مقيّدا» 5). 


الآية الثالثة : قوله تعالى : فلا قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطراًي( قال المستدلون بها : 
«لولا أن اتباعه ية فيا يفعله يفيد الحكم الشرعي في حق الأمةء لما كان للاآية 
معنى» لأن معناها: أنه ينتفي عنم الحرج في نكاح مطلقات أدعيائهم » بكونه ا 
تزوج مطلقة دعيه» وهذا لا يتم ما لم يكن متقرراً أن أفعاله حجة). 

وقد اعترض على الاستدلال بالآية بأنها واردة في متابعته 4 في تزوج 
مطلقات الأدعياء» وليس فيها ما يدل على التأسي في غير ذلك من الأفعال. 


٠١١ سورة البقرة: آية‎ )۲( ۲١ سورة الطور: آية‎ )١( 

۲٣۱ ۲۹۰/۱۷ المغني‎ )٤( ۳۸٤/۱ المعتمد‎ )۳( 

۳۷ سورة الأحزاب: آية‎ )٥( 

(1) انظر الآمدي ۲1۸-٣ ١‏ أبو الحسين البصري : المعتمد ۰۳۸٤/١‏ ابن تيمية مجموع 
الفتاوی الکبری ٤٤۳/٠١‏ 


۹٤ 


وأجيب عن ذلك بأنه ليس فيها دلالة على خصوص متابعة المؤمنين 
للنبى ل في ذلك ولولا أن التأسى بالنبى ية في ما يصنعه قاعدة شرعية عامة» 
لا فهم الصحابة رضي الله عنهم الحكم في ذلك في حقهم . 

ولذلك قال الآمدي : وهذا من أقوى ما يستدل به ها هنا. 


وعندي في الاستدلال بهذه الآية نظر. فإن إباحة التزويج كانت معلومة منذ 
نزل تحريم التبنيء وبیان فساد ما سبق وقوعه منه» في قوله تعالی : #وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم . . 4 إلى قوله: #. . وليس عليكم جناح 
فيا أخحطأتم ب4“ مع قوله تعالى في المحرمات لوحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم# . وإلغاء نظام التبني إلغاء لكل ما ترتب عليه» ومن ذلك ما كانوا 
یعتقدونه من تحريم مطلقات الأدعياء . 


إذن ليس الغرض من تزويجه َة بزينب الإعلام بالحكمء فإن العلم به 
حاصل من قبل . 

ولكن العادات ها سلطان قوي على النفوس» ويصعب خالفتهاء ويجد 
الإنسان في ذلك حرجا كبيراً. وكم من لباس مباح نافع للناس» يمتنع الإنسان من 
لبسه» وهو يعلم آنه حلال» لمجرد آنه جد الحرج في ذلك لعدم جريان العادة 
بلبسه في بيئته. وكذلك في المناكح والعلاقات الاجتماعية وغيرها. والرواد هم 
الذين لا يبالون بذلك الحرج» فيفعلون الحسن لحسنه» وبذلك يكونون عادات 
جديدة نافعة» ويوجدون قبولا ها في بيئتهم» وبذلك يفتحون المجال أمام غيرهم 
لينتفعوا بتلك العادات الحديدة. وهذا عين ما تشبر إليه الآية" . 


٤ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(1) م أجد أحدا من المتقدمين أشار إلى هذا المعنى . ثم وجدت الأستاذ الفاضل محمد مصطفى 
شلبي ذکره» وأکد لي ما فهمته» حيث قال في کتابه «تعليل الأحكام» ص ۱۷ ما نصه 
(أمر الله رسوله الكريم بزواجهاء معللاً هذا الحكم بدفع الحرج والضيق عن المؤمنين في 
إقدامهم على ذلك الفعل . وكيف لا يكون حرج وقد كانت عادة التبني في الجاهلية فاشية = 
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فليس الحرج المطلوب إبطاله في الآية إذن هو الحرج من جهة الله تعالى» 
وهو الإثمء ولكن الحرج هو الضغط الاجتماعي المانع من العمل با أباحه 
الشرع . 

وبذلك لا تكون الآية دالة على المطلوب في هذا الموضع . وبالله التوفيق . 


ثانياً: الأدلة من السنة 


لا يصلح الاحتجاج بالسنة الفعلية في هذا المقام » لأنه يكون من باب إثبات 

وقد ورد ما يدل على ذلك أمور: 

الأول : أن قوماً سألوا عن عبادة النبي ب . فكأنهم تقالوهاء فأراد أحدهم 
أن يقوم الليل فلا ينام» والآخر أن يصوم فلا يفطر» والثالث أن لا يتزوج النساء. 
فلا علم النبي ي بأمرهم» قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟» قالوا: نعم 
قال : «لکني قوم وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني 
فليس مني». 


فيهم متأصلة» حتى حكموا للأدعياء با للأبناء من الحقوق. فلو اقتصر القرآن في إبطال 
التبني على قوله : (وما جعل أدعيائكم أبنائكم) لشق على بعض النفوس الإقدام على نكاح 
حليلة المتبنى خافة لوم الآخحرين. لذلك شاء الله ما كان من زواج زيد لزينب» وحصول 
الكراهة بینها» ووقوع الشكاية» حت یتم الفراق» ومر رسوله ا بنكاحها ليقطع جذور 
هذه العادة» فإذا أقدم غیره من المؤمنين على مثل هذا أجاب بقوله : (لقد کان لکم ف 
رسول الله أسوة حسنة) | ه. 

E DIREN SG‏ اوي ا 
وفعل الرسول التو يها جيعا؛ وهو توجيه مقبول» إلا أنه پلزمه أن هذا الشعل لا يتين 
بیان شرا وهو مطلوبناء خحاصة وقد كان البيان القولي في هذه المسألة سابقاً للفعل . 

()0 رواه مسلم ۱1/۹ والبخاري آول کتاب النكاح . 


۱۹٦ 


فقد أنكر عليهم مخالفته في يفعله» وذلك دال على المطلوب. 

ثم أخبرهم با يفعله هوء وغرضه أن يقتدوا به في ذلك» وفي هذا دلالة 
أخرى . 

E Ry 
e عام » وقد ورد على سبب معينْ هو الاقتداء بالأفعالء‎ 
صورة ة السبب قطعيّة الدخول في العام . فثبت المطلوب . یدل ذلك غل آن‎ 
الأفعال النبوية جزء من السنة النبوية يحتج به كا يحتج بالأقوال.‎ 

الثاني : أن النبي َة کان إذا عرض الأمر الذي هو بحاجة إلى بيان حكمه» 
يذكر للقوم احیاناً» أن يفعله"» ویری ذلك کافیاً في البیان. ولا یکون کافیاً ما ۾ 
کا أن فعله دليل وحجة. ومن ذلك على سبيل التثميل لا الحصر: 


ا غل راي لا a‏ بیدیه کلتیه|. 


وروي مثله من حدیث جاب" 
۲ ا حدمت ان : «إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة» 


۳ ۔ وحدیث أي رافع : «إفي لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد»(“. 
٤‏ - وحديث عائشة أن رجا قال: يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم؟ قال : «وانا تدرکنی الصلاة وأنا جنب فأصوم »7 


(۱) ابن تيمية : الفتاوی الکبری ۹/۱۸ 

(۲) البخاري (فتح الباري )۳٦۷/١‏ ومسلم وأصحاب السنن (الفتح الكبير) . 

(۳) أحد ومسلم (الفتح الكبير). 

)٤(‏ النسائي وابن حبان (الفتح الكبير). 

(ه) أآحد وابن حبان (آبو داود والنسائي (الفتح الكبيں) والبرد جمع بريد وهو الرسول. 
() آحمد ومسلم (نیل الأوطار )۲۲٣/ ٤‏ 
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وروي مثله عن أم سلمة. فقد سأل عمر بن أبي سلمة رسول الله ئلا : 
أیقّل الصائم؟ قال : «سل هذه) لام سلمة. فأخبرته أن رسول الله مار يفعل 
ذلك . 

ه - حديث عائشةء أن رجلا سأل النبي بء عن الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل . وعائشة جالسة. فقال رسول الله ل : «إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم 
نشل : 


ثالاً: دليل الإجماع 


عنہم ما لا يكاد محص كثرة» الاحتجاج بالسنة العملية. 
والذي عن الصحابة من ذلك صنفان : 
الأول: القول الصريح الناطق بأن أفعال النبي ية حجة. 
والثاني: الاحتجاج عملياً بالفعل النبوي . 


فمن النوع الأول: 

نورث» ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال» وإني والله لا أدع أمرا 
رأیت رسول الله َة يصنعه فيه إلا صنعته”“ وفي رواية قال أبو بكر: لست تارکاً 
شیئاً کان رسول الله َة يعمل به إلا عملته» وإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره 
آن ا .0( 


۲ - حديث عمر» قال له يعلى بن أمية : ألا تستلم هذين؟ يعني الركنين من 


(۱) مسلم (نیل الأوطار ٤‏ /۲۲۳) (۲) مسلم (نيل الأوطار )۲٤۲/١‏ 
(۳) أحمد في المسند )٤( ٤/١‏ أحمد قي المسند ٠/١‏ 


۱۹۸ 


الكعبة اللذين من جهة الججر. قال عمر: ألم تطف مع رسول الله ة؟ قال: 
بل. قال: اليس لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ فال: بلى. قال: فانفذ عنك". 

فقوله رضى الله عنه: «أليس لك في رسول الله أسوة حسنة» إثبات أنه يرى 
أن الفعل النبوي حجة. ويفيد أيضاً أنه يرى الآية دالَّة على ذلك وأن هذا هو 
تفسيرها» كا تقدم . وهكذا يقال في الأحاديث التالية . 

۳- عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أك على الركن” فقال: «إني 
لأعلم أنك حجرء ولو لم أر حبيبي ية قبّلك أو استلمك» ما استلمتك ولا 
قباتك» لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». 


٤‏ - حديث علي في مناظرته للخوارج» إذ نقموا عليه التحكيم» كان في 
ما قال هم : نقموا عل أني لما كاتبت معاوية» كتبت: علي بن أبي طالب: (يعني : ۾ 
يكتب : أمير المؤمنين) وقد جاء سهيل بن عمرو» فكتب رسول الله ل (بسم الله 
الرحمن الرحيم) قال: لا تكتب بسم الله الرحن الرحيم . قال: وكيف نكتب؟ قال 
سهيل : اكتب: باسمك اللهم . فقال رسول الله ا : فاكتب: محمد رسول الله . 
فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبدالله قريشاً. قال علي : ويقول الله تعالى : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر). 


٥‏ حديث عائشة» عندما سئلت عن القبلة للصائم. قالت: كان 
رسول الله َة يفعله » ولكم في رسول الله أسوة حسنة(. 


(۱) آحمد ٤۲۲/٤‏ (۲) يعني الركن الذي فيه الحجر الآسود. 
(۳) أحمد في المسند ۲٠/١‏ قال أحمد شاكر «صحيح . وله طرق كثيرة» قلت هو في الصحاح 
والسنن من طرق» لكن ذكر الأسوة الحسنة ليس إلا في هذه الرواية لأحمد. وهى 
صحيحة . ٤‏ 
)٤(‏ محجمع الزوائد ۲٠٠/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . والحاكم في المستدرك ٠٠١١/۴۳‏ 
)٥(‏ أحمد ۱۹۲/١‏ 


۱۹۹ 


٦‏ أن ابن عمر سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرة» ولم يطف بين الصفا 
٠‏ والمروةء أيأاتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يا فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 
امقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعأً» وقد كان لكم في رسول الله أسوة 


N) 
ي‎ 


۷ حدیث ابن عمر أيضاً: أن أحد أصحابه نزل عن راحلته فأوتر ثم 
آدرکه» فقال له ابن عمر: آين كنت؟ قال : خشيت الفجر» فنزلت فأوترت . فقال 
ابن عمر: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: بلى والله. قال: إن 
رسول الله َة كان يوتر على البعير" . 

۸ عن أنس أنه صل على حاره لبر القبلة» فلا أنكروا عليه قال: «لولا 
أني رأيت رسول الله ي يفعله ما فعلته» . 
حسنة» على أن الحكم الشرعي يؤخذ من فعله يلل . 


ما ورد ما لا يكاد محصى كثرة» من بيان الصحابة للأحكام بنقلهم ما كان 
رسول الله پا يفعله» في طهاراته وصلاته وصیامه وحجه» وڼي بیعه وشرائه» 
ومعاشرته لزوجاته» ومعاملته لأهل الحرب وغيرهم . ویرول ذلك دیناء وآنه تقوم 
به الحجة على الناس إذا علموا به. ونحن في غنى عن التمثيل ذا النوع لكونه لا 
يخفى على أحد ممن له صلة بفقه السنة النبوية. 

هذا وقد رذ الرازي“ والغزالي“ الاستدلال بالسنة والإجماع في هذه 


)٠٠١/۳ حديث ابن عمر في العمرة: رواه البخاري (فتح الباري‎ )١( 

(۲) حديث ابن عمر في الوتر على الراحلة: رواه مسلم ٤۸۷/١‏ وهو في الموطأً أيضاً في باب 
صلاة الليل . 

. ٠١ المحصول ق‎ )٤( ٤۸۸/۱ مسلم‎ )۳( 

٠٥١/۲ المستصفى‎ )٥( 


المسألة. قال الرازي : «هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم» . وأيضاً: أكثر هذه الأخبار 
واردة في الصلاة والحج» فلعله ية كان قد بين مم أن شرعه وشرعهم سواء في 
هذه الصور. قال يه : «صلوا كا تروني (كذا) أصلى». وقال: «خذوا عني 
مناسککم» . اه. ٠ ٠‏ 

والشبهة الأولى التى ذكرهاء مردودة بأنْ الأخبار الواردة في ذلك وإن كان 
کل منها بذاته خبر آحادء إل أنها متواترة معنوياًء لاتفاقها على ذلك المعنى . 

والشبهة الثانية مردودة أيضاًء إذ هي دعوى خالفة للواقع» وخيال لا حقيقة 
له» فإن أهل العلم والفقه منذ عصر الصحابةء ما زالوا يعتبرون الاقتداء به 4ا 
في أفعاله ديناً وشرعاً. ولا بخلو كتاب من كتب الفقه المدللة من الاحتجاج 
بأفعاله 4 في غير الصلاة والحج» كالطهارة» والبيع» والنكاح» والحرب» وغير 
ذلك. ونقل ذلك عن الصحابة فمن بعدهم . وإنكار ذلك مكابرة. 


وقد أحسن الآمدي بالإإعراض عن هاتين الشبهتين وإغفال ذكرها. 


المبحث الثاني 
الشبه التي تورد 
على حجية الفعل النبوي 


ثبت با ذكرناه من الكتاب والسنة القولية والإجماع» أن الأصل في 
أفعاله ية أنها حجةء تستفاد منها الأحكام في حق الأمة» بالاقتداء به فيها م . 
ومنشأً حجية الأفعال النبوية يمكن إيضاحه كا يلي : 

. لله تعالى في أفعال نبيه ية أحكام شرعية معينة‎ - ١ 

۲ - وهو ية عام بتلك الأحكام . 

۳ ویرید بفعله مطابقتها . 

. ويعلم أن الفعل مطابق للحكم‎ - ٤ 

فینتج أن فعله مطابق لحم الله في حقه . 

فها هنا خمسة أمور» وما يورد من الشبه على حجية الفعل النبويّ» یرد 
في واحلِ أو أكثر من هذه الأمور. 

فنذكر هذه الأمور الخمسة بالترتيب. ونذكر ما قد يورد على كل منها. 
فيكون الكلام على ذلك في خمسة مطالب: 


الطلب الأول 


أن لفعله صلى الله عليه وسلم 
عند اله تعالى حك شرعياً 
عليه الوحي آمراً وناهياً. 
يکن في کل فعل حکم شرعي » احتمل أن يكون ما فعله ية صادرا عن العمل 
على مرتبة الإباحة العقليةء أي بناء على أن لا حكم في المسألةء فإذا استفيد من 
فعله حكم الفعل في حقناء نسب ذلك إلى الشرع . فكانت الاستفادة حطأ . 
والذي نقوله في هذه الشبهة : إنها لا يكن إيرادها على أحكام الأفعال التي 
قرب ہا واجب ومندوب» وإنغا على الأفعال التي يفعلها َة على درجة الإإباحة» 
فتلك يحتمل فيها هذا القول. فمن قال بوجود مرتبة العفو في الشريعة» لزمه أن 
يقول إن تلك الأفعال لا تدل على اللإباحة الشرعية » بل على الإباحة العقلية > أعني 
أن الفعل الذي فعله َة يكون خالياً عن حكم شرعي . 
ومن نفى مرتبة العفو أصلا لم يلزمه ذلك. 
وقد تقدم الكلام في مرتبة العفو. 
الطلب الثاني 
أنه صلى الله عليه وسلم 
فقد ضمن له الله تعالى أن لا ينسى شيعا من الكتاب الموحى إليه بهء 
وضمن الله تعالى أن عليه بيانه لرسوله ية . فالأحكام الموحى با إليه 4 ظاهرة 
عنده لا تخفى . وهذا العنصر المام هو أحد الدواعي التي تحدو بعلاء الملة إلى تتبع 
أفعاله ية لأجل الاقتداء بها. وقد أشار إليه جابر بن عبدالله الأنصاري» رضي الله 


۳ 


عنه» في سياق وصفه لحجة الوداع» عندما قال: «آذن رسول الله تل في الناس 
(بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله ئة حاج. فقدم المدينة بشر كثيرء كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله مء ويعمل مثل عمله. . .۰ ورسول الله بين 
الحدیث'. 

والذي قد يورد على هذا الأصل أنه ية قد يفعل باجتهاد» ويخطىءء في 
ذلك الاجتهاد کا تقدم . 

إل أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقر رسوله على 
خطأً في الاجتهاد. 


الطلب الثالكث 
أنه صل الله عليه وسلم یرید بفعله 

والذي قد يورد على هذا شبه أربع : 

الشبهة الأولى : أن يقال: قد أجاز بعض الأصوليين صدور المعصية عنه لاز 
عمداً إذا كانت صغيرة")» مع احتمال أن لا ينزل تصحيح ذلك کا تقدم . فلو 
استفدنا الحكم من فعله لزم الاقتداء به في ما هو حرم . 

والحواب من وجهين : 

١‏ - أن يقال: إن من أجاز ذلك أجازه على سبيل الندرة» والنادر لا يلغي 


(۱) حدیث جابر في حجة الوداع : رواه مسلم ۸۸٦1/۲‏ 

(۲) أورد هذا أبو المعالي الجويني على قول من جوز تعمد الصغيرة على الأنبياء. انظر المحقق 
لأبي شامة ق ٠١‏ وأورده التميمي الحنبلي وجعله مؤيداً لقول الوقف في الفعل المجرد. انظر 
التمهيد لاي الخطاب: ق ۹۰ ب. ٠‏ 


î: 


القانون العام الذي ثبت بالأدلة المتقدمة. بل الأصل قي آفعاله ك أنه يريد بها 
الموافقة . وهذا جواب المازري» وأقره أبو شامةء وقرره الآمدي . 

۲ أن يقال: من أجاز صدور الصغيرة عنه َة إغا آجازها في لا ينبني عليه 
تشریع» فإذا انبنی عليها تشریع امتنعت عند قوم ولزم التنبیه عند آخرین» کا 
تقدم» لئلا يستقر في الشريعة ما هو الف لأحكام الله إذ الشريعة معصومة 
بالإجماع . 

هذا وقد تتقوى هذه الشبهة بتدحل عنصر معينء وهو أن الله تعالى أمدٌ 
رسوله مء جزاء صبره على تكاليف الدعوة إلى أن فتح عليه أمذه بمغفرة سابقة 
لا قد يقع منه من المخالفات . قال تعالى في آول سورة الفتح : إن فتحنا لك فتحاً 
مبيناً # ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فقد يُظّن آن ذلك ما يدعوه ئلا 
إلى الاسترسال وعدم التحرج» اعتمادا على المغفرة السابقة 

وقد عرضت هذه الشبهة في الأفعال النبوية لبعض الصحابة . 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : ون رجلا جاء إلى التي ئا 
يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم» فقال رسول لله َة : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله e‏ 
فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم للهء واغلّمکم ا أتقي»” » وي رواية 
أي داود: «وأعلمكم ما أتبع» . وفي مسند آحمد: «وأعلمكم بحدوده». وفي 
رواية : «وأحفظكم خحدوده» . 


۲٣٠/۱ الإحکام‎ )١( 

(۲) منهم أبو عبدالله البصري» والقاضي عبدالحبار المعتزليء انظر كتابه: المغني ۲۸۸/٠١‏ 
حيث يقول: «م يثبت أن لا فعل إلا وجب التأسي فيه وإغا جوز ذلك على وجه التأويلء 
وما هذا حاله لا تجوز فيه المعصيةء وإغا جوز ذلك على وجه التأويل في لا يتعلق 
بالشرائع». ونقل مثل ذلك عن أبي عبداله (البصري) ۲۸۷/۱١‏ 

(۳) صحیح مسلم» ط عبدالباقي ۷۸۱/۲ 
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والحديث في الموطأً أيضاً. 

فلعل الذي خطر ببال الصحابي السائل أن بقاء النبى ية على الحنابة أثناء 
الصوم بحتمل أن يكون معصية» وقد أقدم عليها اعتماداً على المغفرة السابقة . 

وربا كان ما حطر بباله أنه َة لم مهتم بتعرّف الحكم في المسألة» اعتماداً على 
المغفرة المشار إليها. 

وكان جوابه َة مبطلٌ لكلا الاحتمالين : 

فقوله : «إني أخشاكم لله» رد للاحتمال الأول. وهو إشارة إلى أن المخفرة ۾ 
تمنع كمال الخشيةء لعلمه َه بجلال ربه وعظمته. 

وقوله : «وأعلمكم ما أتقي»» رد للاحتمال الثاني» إذ هو َة أعلم الأمة 
بمرادات ربه في الوحي المنزل إليه. وقد أشرنا إلى رد هذا الاحتمال في المطلب 
الثاني المتقدم . 

الشبهة الثانية : أنه ية قد يفعل المكروه لبيان الجواز» كا تقدم . فا يؤمننا 
أن يكون الفعل الذي نراه مفيداً للإباحة» هو في الأصل مكروه وقد فعله بلا لبيان 
الجواز» فتكون استفادتنا للحكم خطاً. 

ويجاب عن هذا بأنه لا بد ن تتبين کراهته ما بني عنه في موضع آخر» أو 
بالقرائن . 

الشبهة الثالثة : أنه َة كان يعامل الناس با يتألفهم ولا ينفرهم» وقد 
قال الله تعالى له: فبا رحمة من الله لنت همم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك 4 . 

فا يؤمننا أن يکون الفعل الذي نرید أن نقتدي به فيه مکروهاً أو محرماً عليه 
في الأصل» ولكن آبیح له فعله للمصلحة الراجحة من تأليف القلوب» وحسن 
السياسة» والتوصل إلى ما هو أهم وأعظم . 


(۱) سورة آل عمران: آیة ٠١۹‏ 


والقاعدة المقررة عند الفقهاء «جواز ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما» 
والقاعدة الأخحرى «احتمال المفسدة المرجوحة لتحصيل المصلحة الراجحة» ولم تزل 
هاتان القاعدتان دستور الساسة المهرة في كل العصورء وقد اتفقت على صحتها 
الأمم . 

وقد قال الله تعالی : }لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة )0 . 

وأباح الله تعالى النطق بكلمة الكفر للتخلص من الأذى» إذا اطمأن القلب 
بالاإيان. 


وقال ابن حجر: روينا في مسند الروياني وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر أن 
رسول الله ی قال له: «كيف ترى جعيلا؟» قال: كشكله من الناس» يعني 
المهاجرين . قال: «فكيف ترى فلانا؟» قال: سيد من سادات الناس. قال: 
«فجعيل خير من ملء الأرض من فلان». قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع 
به ما تصنع؟ قال: «إنه راس قومه فأنا أتألفهم به . 

فقد کان رسول الله يكرّم ذلك الرجل تألْفاً لقومه دون أن يكون هلا 
للكرامة لذاته. 

وقد أجاب القاضي عبدال حبار بمنع جواز التَيّة للرسولء في ما أمر بأدائه 
يقول: «ولو كانت مجوزة لم تعظم رتبة النبيء لأنها إنما تعظم لأنه يتكفل بأداء 
الرسالةء والصبر على کل عارض دونه» . 

والمعتمد في الحواب أن يقال: إن المهمة الأولى لرسول الله يل كانت البيان 
عن الله تعالى . فحيث كانت السياسة لا تتعارض مع البيانء فلا إشكالء كأن 


٠ (0)‏ آية ۲۸ (۲) فتح الباري ۸۰/۱ 
™ غڼي ۲۸٤/۱١‏ 
۰¥ 


وجيت تغار ضا فان كان هناك قران تبن آنه ا قعل ما غل عل سيل 
إلى أن يستقر في الشريعة ما ليس منها. والله أعلم . 

الشبهة الرابعة : أنه ية قد يكون له عذر فيا فعلء أي أن يكون فعل 
الفعل على سبيل الرحصةء كأن يكون أفطر في رمضان»ء ويكون إفطاره لأجل 
مرض خفيّ . 

ومثاله أيضاً: أن يكون قد صل في ملاب دون لقلة الملابس اللائقة 
بجلال الصلاةء فمن اقتدى به ية في ترك الملابس الفاخرة في الصلاةء كان ذلك 

ومثاله أيضاً: ما ورد في السنن أن النبي إلا كان يكثر الإنفاق حى لا يبقي 
شيئاً . ويتقشف في معيشته . بحتمل أن يكون ذلك للحاجات والضرورات الواقعة 
في المجتمع الإسلامي ما لا بد من الوفاء به . فإن اقتدي به في ذلك في السعة كان 
خطأً . 


ونظير ذلك في الإأقرار ما ورد عن أي بن کعب أنه قال : الصلاة في الثوب 
كان ذلك إذ كان في الثياب قلة» فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. 

ومن هنا وقع الخلاف في المني» ففي حديث عائشة آنا كانت تفركه من ثوب 
رسول الله َة فركا فيصلى فيه" . قال الشافعية والحنابلة : ذاك دليل طهارته. 
وقال الحنفية : هو نجس. ويجزىء فرك يابسه. 

ومثاله أيضاً: تعامل النبي ية بالدنانير الذهبيةء والدراهم الكسرويةء 
وإقراره التعامل بہاء مع ما عليها من صور القياصرة» ومعابد النيران. يحتمل أن 


۱۹٦۹/۳ رواه مسلم‎ )۲( ٠٤١١/١ أحمد في المسند‎ )١( 
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يكون فعل ذلك من باب الضرورة لعدم إمكان سك نقود جديدة خالية من ذلك 
على عهده لر , 

ومثاله أيضاً: تركه أن يصلى العيد بالمسجد» بل خرج إلى المصلىء يحتمل 
أنه فعل ذلك لضيق المسجد عن أن يتسع لحميع القادمين لصلاة العيدء ويجحتمل 
آن ذلك هو السنة. 

والحواب: أ ن آفعاله هذه موافقة للحكم الشرعي ٤‏ حقه مء وهر 
الرخصة» وليشنت عحالفة هما . والواجب الفحص عنہا على آي وجه وقعت»› وما 
العذر الذي لأجله حصلت. وهذا هو ما يصنعه المجتهدون حيال مثل هذه 
الأحاديث. فإذا علموا السبب أناطوا الحكم به. وإذا جهل السبب فيكون الظاهر 
أن الحكم مطلق» ويعمل بذلك الظاهر. والله أعلم . 

اللطلب الراإبع 
أنه صل الله عليه وسلم 
عام بمطابقة فعله للحكم الشرعي 

والذي قد يورد على هذاء أن النبي ل لكونه بشرأ قد ینسی ک)| تقدم . 
وربا فعل أثناء ذلك النسيان. أو ترك ما هو معذور به» فنبني ا 
شرعية . وذلك خطاً. 

والجواب : ما تقدم في بحث العصمة من أنه لل إذا فعل نسياناً ما هوخالف 
للحكم الشرعي» فإنه ينه لذلك» لئلا يقتدى به فيه . 

أما على قول من منع النسيان في ما ينبني عليه حكم شرعي» فالجواب 
واضح . 
)١(‏ الشيخ عبدالمجيد واي جعل هذا الوضع دليلاً على إباحة استعمال الصور وأنكر على 


النووي قوله بالتحريم . انظر مقاله في كتاب (عمر - نظرة عصرية جديدة) ط مؤسسة 
الدراسات العربية» بیروت ص ۱1۱ 


۹ 


وقد يورد عليه أيضا على أصول الحنفيةء أجم توا في أفعاله ي الرلةء 
وعرفوها بانها «اسم لفعل غير مقصود في عينه» لكنه اتصل به الفاعل عن فعل 
مباح قصَدَّه» فزل بشغله (به) عنه إلى ما هو حرام لم یقصده صلا . 


والجواب : عن هذا الإيراد أنهم التزموا أن الزلة لا بد من اقترانها ببيان أنها 


زلة. 
الطلب الخامس 
أن حكم أفعالنا المماثلة لأفعاله صلى الله عليه وسلم» 
کحکم أفعاله ولا فرق 

فا كان واجا علية فهو وآجب عليتاء 06 نوا فو دت لا 
وما هو حلال له فهو لنا حلال. 

ومقتضى هذا أننا إذا علمنا أنه َة فعل فعلا على وجه الوجوب وجب علينا 
أن نفعله . وإذا فعل فعا على وجه اللداب» وجب علينا اعتقاده مندوباً لنا وصح 
منا التنفل به. وإِذا فعله عل وجه الإباحة وجب اعتقاده ا لنا وجاز لا أن 

والذي قد يورد على هذا الأصل» أنه قد ثبت للنبى ية أفعال خاصة به 
أجمعت الأمة عليهاء ف يؤمننا أن الفعل الذي نريد الاستدلال به هو أحد 
ا لخصائص» فیکون الاستدلال به خطا؟ . 


القاعدة» إذ کونه خاصًاً به یقتضی أن لا نشارکه في حكمه. 


)0( البزدوي : أصول البزدوي ص ٩۹۲۰‏ 
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وما علمنا بدلیل حاص أنه مشترك بیننا وبینه ي فحکمنا فيه حکمه 
بالاتفاق» لأجل ذلك الدليل الخاص الدال على التأسّي ٠.‏ 

وأما ما م يعلم أنه خاص به» ولم يعلم أنه مشترك بیننا وبينه ا وهو أكثر 
أفعاله» فهذا محل الاشتباه» وعنده اختلفت أنظار الأصوليين . 

وسيأتي إيضاح الخلاف في ذلك واستيفاء القول فيه في الفصل التالي والذي 


بعده إن شاء الله . 


التصلالرابع 
اقام الأنعالالرٍ الق 
ودلا كل نبال |لأښکام 


. الفعل الحبلى‎ -١ 

۲ - الفعل العادي. 

۳ - الفعل في الأمور الدنيوية . 

٤‏ الفعل الخارق للعادة (المعجزات). 
ه ‏ الخصائص النبوية . 


- الفعل البياني . 
۷- الفعل الامتثالي (التنفيذي) . 
۸ - الفعل المتعدي . 


۹- ما فعله ية لانتظار الوحى . 
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أقسام الأفعال النبوية 
ودلالتها على الأحكام 


قدمنا في الفصل السابق أن أفعال الرسول ية من حيث الحملة حجة على 
الأمة . وأن ذلك رالات فيها . وأئبتنا ذلك بالأدلة» ورددنا الشبه التي قد تورد 
على حجيتها . 

وني هذا الفصل نستعرض الأفعال النبوية بأنواعهاء ونبين ما يعرف به كل 
نوع» وهل يدل على حكم أو لا يدل عليه والأحكام التي تدل عليها تلك 
الأنواع . 


أقسام الأفعال النبوية : 

فعله َة : إما متعلق بغيره وهو الفعل المتعدي» أو قاصر عليه. 

وفعله القاصر عليه إما أن يصدر عنه لداعي الجبلةء أو اتباعا للعادةء أو 
لتقديره فيه منفعة أو دفع مضرة» أو هو تابع للشرع . 

وفعله التابع للشرع إما معجز أو غير معجز. 

وفعله غير المعجز إما أن يفعله لأنه مطلوب منه خاصة وهي الخصائص 
النبوية» أو هو مشترك بيننا وبينه. 

والمشترك إما أن يعلم أنه متعلق بوحي معين» يفعله بغرض تبيين مجمل في 
ذلك الوحي أو مشكل وارد فيه» أو لمجرد امتثال الأمر الإلهي في ذلك الوحي . 
وإما أنه لا يعلم تعلقه بوحي معين. 


والذي لا يعلم تعلقه به إما أن يفعله مؤقتاً لانتظار الوحي» وإما أن يفعله 
على غير ذلك الوجهء وهو الفعل المبتداً المجرد. 

فانحصرت أفعاله 4ة في عشرة أقسام"» هي كا يلي : 

١‏ - الفعل الجبل. 

- الفعل العادي . 

۳ - الفعل الدنيوي . 

٤‏ - الفعل المعجز. 

ه ‏ الفعل الخاص . 

> - الفعل الامتثالي . 

۷ الفعل المؤقت لانتظار الوحى . 

۸ - الفعل المتعدي . ۰ 

٩‏ - الفعل المبتدأً المجرد. 

وسوف نعقد لكل قسم منها مبحثاً خاصاً من هذا الفصل»ء ونخص الفعل 
امبتدا بفصل مستقل» نظراً لأن البحث فيه هو لب باب الأفعال وأهمَ ما فيه» وما 
عداه إنغا يذكره الأصوليون مع وضوحه» بقصد تحديد المراد بالفعل المبتداً. 


وقبل التفصيل نشير إشارة مجملة لما يدل عليه كل قسم منهاء فنقول: إن 
الفعل الحبلي والعادي والدنيوي لا قدوة فيهاء ولا تدل على أكثر من الإباحة» 
الل الج راا ع ف ا ف و م ا 
به 4ء والفعل البياني والامتثالي يقتدى با والمؤقت لانتظار الوحي لا قدوة فيه 
إذا جاء الوحي بخلافه» والمجرد فيه تفصيل» يعلم في موضعه . 

ونقدم قبل ذلك بيان الطرق العامة التي يسلكها علاء الأمة» على اختلاف 
نزعاتہم » في استفادة الحكم من الفعل النبوي . 
)١(‏ ذكر أبو الحسين البصري (المعتمد )۳۸١/١‏ تقسي) للأفعال» ولإ يحصر عددهاء وحصرها 

أبو شامة في ستة أقسام (المحقق ۳ ب) ونحن استوفينا حصرها استيفاء لم نطلع على مثله . 

وبالله التوفيق . 
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طرق العلاء في حجية أنواع الأفعال النبويةء ودلالة كل منها على 
الأحكام: 

للعلاء في ذلك ثلاث طرق رئيسية : 

الطريقة الأول : أن الفعل النبويّ بمجرده دال على الحكم في حقناء يعني 
سواء علمنا حكمه بالنسبة إلى النبي يلو أو لم نعلم. 

وأصحاب هذه الطريقة على ثلاثة مسالك : 

فمنہم من قال : هي دالة على الوجوب في حقنا. 

ومنہم من قال : هي دالة على الندب في حقنا. 

ومنهم من قال: هي دالة على الإباحة. 

الطريقة الثانية : أنها لا تدل على شىء في حقنا إلا باعتبار حكمها بالنسبة 
إليه اة . 


فما فعله على وجه الوجوب فهو علينا واجب . 

وما فعله على وجه اللدب فهو لنا مندوب . 

وما فعله على وجه الأإباحة فهو لنا مبأاح . 

وما لم نعلم حكمه بالنسبة إليه َة حلناه على أدنى الاحتمالات . 


ورأى أبو علي بن خلاد أن التساوي بيننا وبينه ية حاصل في أحكام 
العبادات خاصة» وأما في) عداها فلا. 


الطريقة الثالغة : أا ليست أدلة بمجردهاء وليست أدلة باعتبار حكمها 
بالنسبة إليه ية لاحتمال أن يكون الفعل الذي فعله من خصائصه لاز . 
)١(‏ انظر: آبا الحسين البصري : المعتمد ۳۷۷/١‏ الآمدي : الإحكام ۲٤۷/١‏ وما بعدها. 
المحلي: شرح جمع الجوامع ۹۷/۲ - 44. أبا شامة: المحقق ق ۲» ٣‏ 
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تحرير محل النزاع : 

ليس الخلاف السابق ذكره هو في جميع الأفعالء بل ما كان من أفعاله اة 
جبلياً أو شبهةء أو كان من خحصائص» أو اقترن به دلالة خحاصة على أن المراد به 
التاسي» أو وقع بيانا لشيء من آي الكتاب» فالأمر فيه واضح . وإغا الخلاف فيا 
وراء ذلك وهو الفعل المجرّد المبتداً. والأقوال المذكورة إنغا هي في هذا النوع. 


(۱) سياتي آن ابا شامة رأى أن الفعل الحبلي يندب لنا الموافقة فيه . 


1۸ 


الممبحث الأول 
اا 


إن النبي محمد ية كغيره من أنبياء اله بشر كسائر البشر» لم يتميز عن 
سائر البشر إلا بأن الله أوحى إليه برسالته» واختاره ليؤدي مهمة البلاغ وما يتبعها 
ما تقدم ذكره. قال الله تعالى: قل إغا آنا بشر مثلكم يوحى إل آنا إلهكم إله 
واحد4”“. قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً4. 

وإن اختيار الله تعالى له لحمل الرسالة لم يستتبع انخلاعه ية من رتبة 
البشرية» بل بقي واحدأ من البشرء له مثل ما هم من الحاجات البدنية والنفسية . 
وذلك مقتضى إنسانيته وبشريته» من أجل ذلك كان قضاؤه لتلك الحاجات أمراً 
دعت إليه جبلته البشرية» وليس بمقتضى الرسالة» أما الذي بمقتضى الرسالة فهو 
الأفعال التشريعية التي يفعلها لتكون مطابقة لشرع الله تعالى . 

تبيه : إن كان الفعل ما لا تقتضيه الجحبلة كالركوع والسجود» ورفع اليدين 
في الدعاءء ونحو ذلك فهو خارج عن هذا المبحث» بخلاف القيام والجلوس 
والاضطجاع والأكل والشرب. 

فإذا وجد المخالف لمقتضى الجبلة في الفعل العبادي» فهو مشروع فيها 
قطعأًء إما مستحبّ أو واجب» ما لا يُظْنّ أن النبي ية فعله في أثناء العبادة لغرض 
بدني أو نحوه فيكون من المباح . 


۹۳ سورة الإسراء: آية‎ )۲( ٦ سورة فصلت: آية‎ )١( 


14. 


ونضرب لذلك مثلا بفرعين : 

الفرع الأول: تحويل الرداء في الاستسقاءء الجمهور أنه فعل تشريعي . 
وعن أبي حنيفة وبعض المالكية : لا يستحب من ذلك شيء. 

الفرع الثاني : وضع اليدين على الصدر في الصلاةء لا تقتضيه الحبلة» وقد 
ثبت عن النبي ا أنه فعله. قال الجمهور باستحبابه . وهو الذي ذكره مالك في 
الموطاً. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» ومنهم 
من كره الإمساك“ . 


والأفعال الجبلية على ضربين: 


فعل يقع منه ظة اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقاًء وذلك کا نقل أنه 
کان إذا مم اسار وجهه كأنه قطعة قمر۳» وإِذا کره شيئاً رؤي ف وجهه)» 
وکتأله من جرح یصیبه» أو حصول طعم الخحلو والحامض في فمه من طعام یأکله» 
وما يدور في نفسه من حب وكراهة لأشخاص أو أشياءء» ما لا سيطرة له على منعه 
أو إيجاده» ككراهيته أكل لحم الضب» وكراهيته قاتل حزة. 

ومثل هذا أيضاً ما يفعله في حالات اللاوعي» كا يقع منه من الحركات 
وانتقال الأعضاء ف منامه» أو غفلته» أو نحو ذلك . 

فهذا النوع لا حکم له شرعاء لوقوعه دون قصد منه وء وهو لذلك 

وما يستأنس به لصحة هذه القاعدة ما ورد أن النبي ياء كان يقسم بين 


(۱) فتح الباري» مصطفى الحلبي ٠٠۲/۳‏ (۲) ابن حجر: فتح الباري ۲۲٤/۲‏ 
(۳) متفق عليه (الفتح الكبي). )٤(‏ الطبراني في الأوسط (الفتح الكبير). 


۰ 


أملك». والذي لا يلكه َة هنا هو ميل القلب إلى إحداهنٌ أكثر من الأخرى. 
فهذا لا قدوة فيه» والمطلوب العدل قدر الإمكان. 


وقد يقع من الأفعال ما يشتبه فيه أنه اضطراري او غير اضطراري» فیقع 
الاشتباه في حكمه على أساس ذلك . ومن ذلك ما ورد عن مطرف بن عبدالله عن 
آبيه» قال: «رآیت رسول الله له يصلى وفي صدره أزیز کأزيز الرحى من 
البكاء» علا محتمل آنه کان ب اء بمناسبته لمقصود العبادة» فيدل على 
جواز استدعائه» ويحتمل آنه لا کان یغلبه البکاء وهو لا یریده» فلا یدل على 
جواز استدعاء البكاء. ولا بد لنا أن نفرق في أمر المحبّة والكراهية ونحوها أيضاً 
بين نوعین منېا» لکل نوع حکمه : 


النوع الأول: المحبة والكراهية الناشئتان عن تعويد النفس على موافقة 
الشرع» بمحبة المطلوبات الشرعية» وكراهية الممنوعات» هما فعلان دالان على 
الأحكام» وينبغي الاقتداء بما. وقد روي عن النبي ية أنه قال: رلا يؤمن 
أحدکم حتی یکون ھواہ تبعاً لما ج جت به) . و الحديث» إن صحٌ» حت 
على معالحة النفس لتستجيب للدواعي الشرعية› وتتبع ما جاء به الشرع : 


والنوع الثاني : المحبة والكراهية الطبيعيتانء من عحبة المستلذّات وكراهية 
المؤلات . فهذا النوع هو المقصود هناء وهو الذي لا قدوة فيه لخروجه عن سلطان 
الإرادة. ومن أجل ذلك قَيذّنا ما لا قدوة فيه من المحبة والكراهة ب «ما لا سيطرة 
له على منعه أو إمجاده» . 


(۱) آحمد والأربعة والحاكم (الفتح الكبير) والنسائي . 

(۲) آبو داود ۱۷۲/۳ وهذا لفظه والترمذي . 

(۲) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (تفسير القرطبي )۱١۷/١١‏ ولم يسنده إلى شيء 
من كتب الحديث. وفي الأربعين النووية (الحديث )٤١‏ قال النووي : «هذا حديث صحيح 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح» وكتاب (الحجة) هو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي الشافعي» ورواه الطبراني. 


۲۲١ 


فمن النوع الأول من المحبة والكراهة» وهي التي تدل على الحكم» ويقتدى 
به په فيهاء ما ورد عن عائشة رضي الله عا أنه لا : «كان بحب التيامن ما 
استطاع في طهوره وتنعله وترجله وي شأنه کله( . وکان بحب من أصحابه با 
بكر وعمر» وقال لمعاذ: «إني أحبك» 0 . 


وکان یکره النفاق والمنافقين»› ویکره الكذب والكاذيين› وکال یکره آن طا 
أحد عقه" . 

وي کل ذلك من آمره قدوة. 

ومن النوع الثاني» وهو المحبة والكراهة الطبيعيتانء ما ورد عن عائشة 
أنه َة كان بحب الحلواء والعسل) ويحب الدباء» وكان أحب الشراب إليه 
الحلو البارد"“. وكان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز والثريد من الحيس". 
وکان یکره ريح الء“. فلا قدوة في شىء من ذلك . 

ومنه أنه ية ترك أكل الضبَ كراهة له. قال: «أجدني أعافه» فلم يقتدِ به 
الصحابة في ذلك» بل أكله خالد بن الوليد على مائدته لا . 


الأفعال الحبلَيّة الاختياريةء وهى ما يفعله عن قصد وإرادة» ولكنہا أفعال 
تدعو إليها ضرورته من حيث هو بشر» ويوقعها اللإنسان قصدا عند شعوره بتلك 


)١(‏ متفق عليه (الفتح الكبير). 

(۲) أحد وأبو داود وابن حبان (الفتح الكبير .)٤١ ١/۳‏ 

(۳) الحاكم في المستدرك (الفتح الكبير). 

)٤(‏ البخاري ومسلم والأربعة (الفتح الكبير). 

(1) متفق عليه (الفتح الكبير). 

)¥( بو داود والحاكم (الفتح الکس) والحیس التمر يعجن بسمن وأقط وحرج مله نواه . 
(۸) أحد وأبو داود والنسائي (الفتح الكبير). 


۲۲ 


الضرورة. إلا أن إيقاعها تابع لإرادته وقصده» بحيث يستطيع الامتناع عن ذلك 
في وقت دون وقت . 


المنزل» والملابس› والفراش»› والمشي والحلوس والنوم والتداوي من المرض› 
والنكاح . 


فإن أصل هذه الأشياء ضروريّ للإنسان من حيث هو إنسان» بحيث 
يصيبه الضرر لو امتنع منها كلية . فهو يفعلها تحت ضغط الضرورة» وبذلك يكون 
فعله ها خارجا عن التكليف. ولا قدوة مما لا تكليف فيه» وتكون من الضرب 
الأول الذي تَقدّم ذكره. فمن فعل شيئاً من ذلك وزعم أنه يقتدي بالنبي ية فقد 
أغطا لآ مین اد ام آی: 

إل أنه لا بد من‌التقصي لأمور أربعة تتبع ذلك» هي التي تدخل في المراد 
بهذا الضرب الثاني . 


أولا : الميثات التي يمكن أن تقع عليها الأفعال المشار إليها في هذا الضرب. 
إذ الفعل يمكن أن يقع على هيئات مختلفة » فيفعل النبي ية الفعل على إحدى تلك 
e‏ کا ورد أنه کان ينام على جنبه الأين» ویأکل بیمینه» ویشرب 
ثلاثاً. ويأتي أهله بطريق أو طرق معينة . فليس ذلك دليلا على استحباب تلك 
الطريقة أو وجوبها» لإمكان عمله على الميئة أو الميئات الأخرى» ما لم يدل دليل 
على أنه كا قصد بذلك موافقة الأمر الشرعي . 

ووجهه أن هذه الميئات هي أيضاً أفعال جبلية اختيارية» وتدل على 


الإباحة. 


ثانياً: أ أنواع الأشياء المستعملة من الضرورات المشار إليهاء إذ قد يأكل 
ناما اء کا قد کل St‏ وخبر الشعير ونحو ذلك ولیس ميء من 
ذلك ضرورياًء إذ قد يترك ما أ کله ویأکل بدله شیا آخر. 


Y۳ 


وكذلك اتخذ ية بيوتاً مبنية من طين» ومسقوفة بالجريد. وكان له فراش من 
دم حشوة ليف . 

وتزوج نساء على أوصاف معينة › ومن قبائل معينة . 

وهذا النوع يدل على الإباحة أيضاً. 

ثالث : الأمكنة والأزمنة التي يوقع فيها الفعل الجبليء إذ قد يأكل في وقت 
دون وقت» أو ينام في مکان دون آخر. 

زاغا وخی بالك أن قعل عا تفه اة ها لن اله رورا 
وإنغا هو حاجي» كأصل اتخاذ المراكب» أو مراكب من أنواع خحاصة كالخيل والحمير 
الال 

وكذلك ما يفعله َة ما فيه من المنفعة» وإن لم تكن حاجية» كاتخاذ العصا 
وشم الطيب . 

والفعل الجبلى الاختياريّ مها كان نوعه يدل على الإباحة» ولا يدل على 
استحباب أو وجوب» ما لم يقترن بقول أو قرينة» تدل على ذلك» أو يكون له صلة 
بالعبادة» كا سيأتي في بقية هذا البحث. 


أقسام الفعل ال جب الاختياري : 


الفعل الجبلي الاختياري على قسمين. لأنه إما أن يكون له صلة بالعبادة» أو 
لا يکون له ها صلة . 


القسم الأول 
الفعل الجبلى الصرف 
والمراد به ما لیس له صلة بالعبادة» کأکل طعام ت کالتمر واللحم 
والعسل» وسیر في طریق معین» ولبس ثياب ذات شکل معين» كالقباء والعباء 
والقميص› أو من مادة معينة كالقطن والصوف . 


4 


وهذا النوع من الأفعال يقع من النبي بل على سبيل الاإباحة. والمشهور عند 
الأصوليين أنه لا أسوة فيه بل من شاء أن يفعل مثله فعل» ومن شاء أن يترك 
تركه» دون أن يكون للفعل ميزة على الترك من ثواب أو غيره» ودون أن يكون في 
الترك ذم شرعي . وبعضهم اذعى الإجماع على ذلك . 

إل أن ابن حزم اشترط في جواز الترك أن لا يكون رغبة عا فعله النبي لا 
وأنام» وأتزوج النساءء وآکل اللحم» فمن رغب عن سني فليس مني» . فذكر 
کل اللحم» وهو فعل جبلي صرف . 

ورأينا أن الحديث المشار إليه وارد فيمن ترك المباح تديناً وتقرباً إلى الله ب 
فهذا خلاف الشرع» إذ لا يعْبد الله بعبادة لم تشرع» ولأن ذلك ترك للمباح مع 
اعتقاد تحريمه أو کراهتهء وذلك تغيير لشرع الله . 


ولا يصح أن يفهم من الحديث أن من أكل بالملعقة وترك الأكل بالأصابع 
فقد رغب عن السنة واستحق الوعيدء ولا أن من توضا من المخسلة أو الابريق 
وترك الوضوء من إناء صفر يغترف منه باليد فقد رغب عن السنةء ولو اعتقد 
الآكل بالملعقة والمتوضىء من المغسلة أن ذلك أنظف وأحسن فليس ذلك أيضا 
رغبة عن السنةء لأنه ترك للمباح مع اعتقاد إباحته» وليس في ذلك حرج . 

وأما دعوى الإجاع فالصحيح أن المسألة ليست مجمعاً عليها. 


فقد نقل الباقلاني في التقريب عن قوم لم يسمُهم» أن التأسي به ئل في 
أفعاله المباحة مندوب. وكذا حكاه الغزالي عن بعض المحدّثين. وبه صرح 
السبكي في قواعده. وإليه ييل أبو شامة"ء ونقل المازري عن قوم لم يسمُهم 
القول بوجوب التأسي في جمبع الأفعال على الإطلاق» وذلك يقتضي دخول هذا 
النوع . 


(۱) ق ۱۱١‏ آ. (۲) أبو شامة: المحقق ق ۳ ب ٤‏ أ. 


Yo 


والقول بالوجوب هنا بعيد جداً. 

أما القول بأنه يدل على الندب فله حظ من النظر. والندب هنا على طريقتين 
للقائلین به : 

الأولى : أن يقال: إن الظاهر من فعله لا إنه تشريع» فيحمل على 
الظاهرء والوجوب لم يتحقق» فیبقی هله على الندب منه م ولا کان حکمنا 
كحكمه» يحمل على الندب في حقنا آيضاً. فالحکم فيه مستو بیننا وبینه . 

والشانية : أن يقال: الأصل عدم التشريع» فهو منه َة حمول على 
الإباحة» ولكن يندب لنا إيقاعه على مثل هذه الصورة التي أوقعها عليها هو ل . 
صورة الفعل دون حكمه. فيؤجر على القصد لا على الفعل . 

ونحن نفصل القول في هذا القسم ليتبين الحق فيه إن شاء الله . 


فقول إن اله أحرال فة الدرجات ٠‏ 


الدرجة الأولى : أن يرشد إلى الميئة اللخصوصة بالقول مع الفعل. وهذا 
يخرج الفعل عن هذا البحثء لأن النظر حينئذ في الدليل القولي . 

ومثاله ما ورد في الحدیث: إنه کان إذا شرب تنفس ثلاثاًء ويقول: «إنه أهنا 
اشا 

ومثاله أيضاً: أنه كان يأكل بيمينه » وأمرّ بذلك. ويأكل عا يليه وأمر بذلك . 


الدرجة الثانية : أن يواظب النبي يلا على إيقاع الفعل الجبلي على هيئة 
ونحو ذلك . فهذا يحتمل آن المقصود به التشريع › فیکون سخا ويحتمل انه 
فعل ذلك لداعي الحبلة وحدها فلا يكون مستحبا'. ومن ذلك أنه كان إذا نام 


(۱) الزرکشى: البحر المحیط .۲٤۸/۲‏ الشوكاني: إرشاد الفحول ص ٠١‏ 


Ab 


وصع يده اليمنى تحت خده) وینام على جنبه الاين . وکان يأکل بثلاث 
صا ° 
€ 
ومنشأ التردد فيه قاعدة (تعارض الأصل والظاهر)ء إذ الأصل عدم 
التشريع› وبراءة الذمم من التكاليف الشرعية» وهذا يقتضي ف هذا النوع أن ل 
يکون تا اھا والظاهر أن فعله لا واظب عليه على طريقة معينة أنه 
شرع يتبع» لأن الغالب من أفعاله ية التشريع» إذ هو يا مبعوث لبيان 
الشرعيات“ . 


وقد نقل الزركشى عن أبي إسحاق في ذلك وجهين للشافعية» أحدهما: أنه 
سنة متبعة» والثاني : آنه لا يتبع فيه إل بدلیل . ونقل عنه أيضاً من موضع آخر من 
كتابه أن الوجه الثاني همم أنه يتوقف فيه لاحتمال الخصوصية. 

وقد مال السبكي في القواعد إلى القول بالاستحباب. 

والمشهور عند المحدّثين› وهو المتداول في كتبهم وشروحهم للحديث. أن 
ذلك الفعل يدل على الندب. ويطلب التأسي به َه فيه . 

والأرجح عندي القول الثانيء وهو أنه دال على الإباحة لا أكثر. ولا تنتهض 
المواظبة والتكرار دليلا على كون الفعل مقصودا به التشريع» إذ كثيرا ما يقع من 
الإنسان أن يفعل الأفعال التي من نوع واحد بطريقة واحدة» بل إن ذلك هو 
الأغلب على الناس» لأن في ذلك اقتصاداً في المجهود د الفكري. فالشيء إذا فعله 
الاأنسان على الطريقة التي جرى عليها في مثلهء أمكنه فعله دون إعمال للفكر فيه 
ويمكن الاستفادة من الفكر في أثناء ذلك الفعل في أشياء أخرى. فلا كان هذا من 
طبيعة البشرء فإن ما واظب عليه يْلْحَق با لم يواظب عليه» ولا يستفاد من كل 
ذلك حكم أعلى من الإباحة. 
(1) أحد والترمذي والنسائي (الفتح الكبير). 
(۲) مسلم وأحمد وأبو داود (الفتح الكبير). 


(۳) الزرکشي : البحر المحيط ۲٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط ۲٤۸/۲‏ أ. 


الدرجة الثالئة : أن يقع منه الفعل الحباحّ لا على سبيل المواظبة والتكرار. 
ومثاله أن يكون ية قد سار في أين الطريق أو أيسرها. أو جلس تحت شجرة 
معينة أو نحو ذلك. فهذا أضعف درجات الفعل الحبلي الاختياري . ودلالته على 
الإباحة واضحة. آما الندب فالقول به هنا أضعف منه في] واظب عليه ما . 


وقد تقل عن ابن عمر رضي الله عنهاء ما يدل على آنه کان يبع آثار 
النبي كد والمواضع التي سار فيها أو جلس فيهاء ذكر منها ابن سعد كاتب 
الواقديّ في الطبقات طرف“ . وما يرويه المحدّثون من ذلك أنه رضي الله عنه جر 
خطام ناقته حتى أبركها في الموضع الذي بركت فيه ناقة النبي اة وسار براحلته 
في جانب من الطريق سارت فيه ناقة النبي د وقال: «لعلَ خمَاً يقع على 
خف». ونزل تحت شجرة كان نزل تحتها النبي ا وصبٌ في أصلها الماء. 
وبال في موضع بال فيه النبي لائ وقالت عائشة : «ما كان أحدٌ يتبع آثار النبي 4لا 
في منازله» ک] کان یتبعها ابن عم" 

وشبيه بذلك ما تقل عنه أنه كان يلبس النعال السبتية اقتداء بالنبي 4ل . 


وکان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مُطرة» وبكافور يطرحه مع الألوةء ثم 
قال : ھکذا کان يستجمر رسول الله الاو 0 , 

وهذا النقلان أشبه بالنوع الذي قبل هذاء وهو ما حصل على سبيل التكرار 
والمواظبة . 


وابن تيمية يفرّق بين نوعين من المتابعة في هذا: المتابعة في صورة الفعل» 
والمتابعة في مكان الفعلء فيقَرٌ بالخلاف في الأولى . وآما الثانية فهي عنده منوعة 


(۱) طبقات ابن سعد» بیروت» دار صادر » ۱۳۷۷ هھ ۱٤۲/٤‏ - ۱۸۸ . 

(۲) نسبه علي الطنطاوي إلى حلية الأولياء ۳٠١/١‏ ذكره في كتابه (سيرة عمر بن الخحطاب 
وأخبار عبدالله بن عمر) ط بیروت» دار الفکر» ٠۱۳۸۰‏ ص ٤۷١١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ٠٠٠١/٤‏ . وانظر البداية والهاية ٠۷۹/٠١‏ 

)٤(‏ مسلم ۱۷٦٦/٤‏ والألوة العود الهندي العروف» وتطرية العود خلطه بالعنبر أو غيره.. 


۸ 


اتفاقاً . يقول: «لو فعل النبي ا فعا بحكم الاتفاقء مثل نزوله في السفر بمكان 
أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة. أو أن تشي راحلته في أحد 
جانبي الطريق» ونحو ذلك فهل يستحبٌ قصد متابعته في ذلك؟ کان ابن عمر 
بحب أن يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا 
ذلك لأن هذا ليس بتابعة هاء إذ المتابعة لا بد فيها من القصد. فإذا لم يقصد هو 
ذلك الفعل» بل حصل له بحكم الاتفاق» کان غير متابع له في قصده. 


«وابن عمر يقول : وإن يقصده» لکن نفس فعله حسن عل أي وجه 
کان فأحب أن أفعل مثله» إما لأن ذلك زيادة في مبته» وإما لبركة مشاته 
له. . 


«وهکذا للناس قولان في ما فعله من المباحات على غير وجه القصد» هل 
متابعته فيه مباحة فقط» أو مستحبة» على قولين في مذهب أحمد وغيره. 


يقول : «ولم یکن ابن عمر ولا غیره» یقصدون الأماكن التي کان ینزل فیها» 
ویبیت فيها» مثل بیوت آزواجه» ومثل مواضصع نزوله في مغازیه» وإنما كان الكلام 
في مشابهته في صورة الفعل فقط وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة 
نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منا إلا ما عظمه الشارع» اه كلامه. 

وقد يظن لأول وهلة أن هذا وهم من ابن تيميةء فقد صح عن ابن عمر أنه 
تحرى الأمكنة التى حصل الفعل النبويّ فيها بحكم الاتفاق» ومن ذلك الحديث 
الطويل الذي رواه البخاري”“ في الباب الذي عقده بعنوان (باب المساجد الى 
على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي ية) ذكر فيه المواقع التي كان ابن 
عمر يتحرى الصلاة فيهاء ويخبر أن النبي ية صلى فيها في أسفاره إلى مكة. 

وأيضاً: كان ابن عمر يتحرّى أن يصل من الكعبة في ا مكان الذي قيل له إن 


٤)٠١ ٤٨۹/١١ ابن تيمية : مجموع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. ٥1۹/۲ البخاري:‎ )۲( 


۹ 


النبي بل صلى فيه“ . ويتحرّى أن يقف من عرفة في المكان الذي وقف فيه 
الى عل" . 

ولکن قد بين ابن تيمية مراده في موضع آخر» حيث بين ان ما فعله ابن 
عمر م يزد على على أنه كان ختار إحدى الصورتين الممكنتين في الفعل الواحد» وهي 
الات َة لما فعله النبي ئ ل دون الأخرى. بأن تحضره الصلاة مثا في بقعة معينة قد 

صلى النبي َة في ناحية منها فيختار الصلاة في تلك الناحية ويترك سائر نواحيها. 
والمستنكر عند ابن تيمية» ويدعى الاتفاق على إنكاره أن تعظم بقعة لم يقصد 
النبي بل تعظيمهاء ويظهر ذلك بأن ينشىء المسلم ها سفراً طوياد أو قصيراً. 

فهذا تقييد جيد في المسألة وتحرير صحيح لمحل النزاع . 

هذا وقد عوض ما كان يفعله ابن عمر من هذا النوع» با فعله والده 
رضی الله عنہا . قال ابن حجر: ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى 
ا فسأل عن ذلك. فقالوا: قد صل فيه النبي بل . فقال: «من عرضت له 
الصلاة فليصل» وإلا فليمض» فإغا هلك أهل الكتاب لأنہم تتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها کنائس وبیعا». 


وقد أوّل ابن حجر هذا الفعل عن عمر رضي الله عنه» بحمله على من لا 
يعرف حقيقة الأمر» فيظن الصلاة هناك واجبة. وهو تأويل فيه نظر» فسياق 
القصة يأباه. 

واحتج ا بحديث عتبان بن مالك الوارد في صحيح البخاري› انه 


طلب من النبي ب أن يأتيه في بيته» ليصلي له في مکان منه يتخذه مصلى» وفعل 
ذلك . 


(۱) البخاري ٥۷۹/۱‏ 
(5) ذكره ابن حجر في الإصابة ۳٤۹/۲‏ (سيرة عمر لعلي الطنطاوي) . 
(۳) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ص ٤۲١‏ 


۳۰ 


وهذا خارج عن الموضوع ٠‏ لأن صلاته عة هناك مقصودة ودف معلوم هو 
أن تخد م وليس ذلك وارداً على موضع النزاع» لأن النزاع في ما حصل من 
الأفعال بحكم الاتفاق . 


وذكر ابن حجر أيضاً أن عمر بن عبدالعزيز بنى مساجد على مواضع بالمدينة 
ثبت له أن النبي ية صلى فيها' . 

واي في مثل ذلك آن الفعل ي الصرف لايل ا الاستخات 
فيه » CT‏ 


ورأينا في ما نقل عن ابن عمر أنه فعل ذلك لا على سبيل التعبّد لله بذلك. 
أعني لا على سبیل أنه مستحب شرعأء وإنغا فعله بداعي عظم المحبة للنبي ياء 
فهو يسلي نفسه» أو يستثير شوقه» بأن يعمل صورة ما عمل النبي » أو بالكون 
في المكان الذي کان فيه : «لعل خفاً یقع على خف» کا قال رضي الله عنه. . فهي 
مسألة شخصية صرفة» كا يصنع المح المتيم بآثار حبيبه» إذ بحتفظ بصورته» أو 
بقطعة من ثيابه» أو يذهب إلى المكان الذي قابله فيه» أو نحو ذلك . 


وقد حصل بسبب فعله ذاك» وحرصه عليهء أن نْقّلت إلينا معلومات 
تارخية قيمة في بيان أمكنة حصل فيها من النبي إلا أفعال معينةء کصلاته داخل 
الكعبة مثل إذ حدد لنا موقع صلاته ما منها بالضبط . وفي مقابل ذلك حصل 
من أفعاله تلك ما يقابل هذه المصلحة »وهو ما حصل من الوهم عند كثير من الناس 
آن الاقتداء في ذلك مستحب. 

وأما الذي يقتدى به في هذا فهو عمر رضي الله عنهء ثاني الراشدين» 
اللذين أمرنا أن نقتدي بسنتهم» وهذا من سنتهم. 

تنبيه : بعض ما نقلناة عن ابن عمر داخل في القسم التالي» وهو ما له علاقة 


٥۷١/١ فتح الباري‎ )١( 


۳1 


بالعبادة» ولكن ذكرناه في هذا القسم استيفاء لما نقل عنه» وجمعاً له في مکان 
وا 


القسم الثاني 


الفعل الذى له علاقة بالعبادة 


وهو ما وقع في أثناء العبادةء أوفي وسيلتهاء أو قبلها قريباً منهاء أو بعدها 
كذلك . 

فما وقع في أثناء العبادة نزوله ية بالملحصّب ليلة النفر”). وقبض الأصابع 
الثلاث في التشهد» ووضعها على الأرض مضمومة في السجود. وجلسة 
الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة» والتطيب للإحلال من الإحرام» 
واتکاؤە ئا أثناء الخطبة على قوس أو عصاء ولبس النعلين في الصلاةء بحتمل أنه 
فعله لكونه من سنة الصلاةء ويجحتمل أنه فعله على سبيل الجواز فقط» كا يلبس في 
الصلاة قطناً أو صوفاً أو غير ذلك . 


وما وقع في وسيلة العبادة دخوله مكة من طريق كدي » وخروجه من طريق 


۹۷/۲ البناني: حاشية على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) المحصب بطحاء مكة . 

(۳) قال ابن السبكي : ما دار بين الجبلي والشرعي : جلسة الاستراحة عندما همل اللحم . فقيل 
ذلك جبلي فلا يستحب» وقيل شرعي وهو الصحيح . وقيل يستحب للمبدن وفي معناه 
العاجز الضعيف دون غيرهما (قواعد ابن السبكى ق ٠٠١‏ آ). 
وقال ابن دقيقق العيد: جلسة الاستراحة قال الشافعى في قول» وأصحاب الحديث» 
وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهماء وعذرهم عن الحديث (يعني حديث مالك بن الحويرث 
أنه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض) أنه يحمل على أا بسبب الضعف 
للكبرء فإن تأيد هذا التأويل» بقرينة» مثل أن يتبين أن أفعاله ية السابقة على حالة الكبر 
لم يكن فيها هذه الجلسة فلا باس بهذا التأويل . فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على 
ترك الجلوس كان زيادة في الرجحان. ١ه‏ بتصرف قليل (إحكام الأحکام .)٠٠٠/۱‏ 

٤4۹٤/١ وانظر فتح الباري‎ )٤( 


۳۲ 


كداء ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة» وطوافه اة بالبيت راكباً على 
بعير» وكذلك في السعي بين الصفا والمروة» ووقوفه في الموقف بعرفات على بعيرء 
وعودته ل من صلاة العيد من طريق غير طريتق الذهاب» وذهابه إلى العيد 
ورجوعه منه ماشياً» ووقوع صلاته في السفر في مواضع معينة . 

وما وقع قبل العبادة قريباً منها: اضطجاعه ية قبل صلاة الفجر بعد أن 
يصلل النافلة . قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ية إذا صلى ركعتي 
ا فإن كنت مستيقظة ا وإلا اضطجع ححتى يؤذّن بالصلاة». رواه 
البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري : اضطجع على شقه الأن. وقد أوجب 
ابن حزم" الضجعة بعد ركعتي الفجر. 

وقال الشافعية باستحبابها بناء على هذا الحديث. وبوب عليه البخاري : 
«باب الضجعة على الشقّ الاين بعد ركعتي الفجر». مما يوحي بأنه يرى 
استحبابه . واستنكره ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والحسن البصريٰ 
يمن فعله» وقال ابن عمر هو بدعة. 

وما وقع بعد انتهاء العبادة انصرافه ية من الصلاة عن يينه أو عن يساره. 

فهذا القسم الثاني وهو ما له صلة بالعبادة» بأنواعه الأربعة أعلى من القسم 
الذي قبله. والقول بالندب فيه أظهر من القسم الأول» وهو ما لا صلة له 
بالعبادة . فإذا انضم إلى صلته بالعبادة عنصر التكرار والمواظبة عليه قوي القول 
بالندب فيه . 


وباستقراء الفروع الفقهية يبتين أن هذا النوع على درجات : 


)۳۷٤/۲ حديث: كان بخرج إلى العيد ماشياً. . : رواه ابن ماجه (المغني لابن قدامة‎ )١( 

)۳( الإحکام ص ٤۳۲‏ 

(۳) حديث اضطجاعه اة بعد ركعتي الفجر: البخاري ٤۳/۳‏ ومسلم . وذكر الشق الأين هو 
عند البخاري خاصة . والنقول عن السلف هي من كلام ابن حجر في فتح الباري T/Y‏ 

©( وانظر الزركشي : البحر المحیط ۲۲۸/۲ ب. 


ارا 


الدرجة الأولى : أن الفعل الحبلى يُلحظ فيه أحياناً أنه مقصود في العبادة 
لیکون جزء| منہا. وقد قيل بالوجوب في ذلك أحیانا ولو لم یرد فيه قول آخر. ومن 
ذلك الجلوس بین الخطبتین› قال الشافعى بوجوبه» وقال غیره من الأئمة بأنه 

Mer, e 4‏ 
مستحبٌ. ونقل عن بعض الصحابة أنهم خطبوا فلم يجلسوا حتى الفراغ . 

وكذلك القيام في الخطبتين» واظب عليه النبي اة . فقيل بوجوبه. وهو 
حنيفة . 

وعندي أن الوجوب هنا ليس متلقى من مجرد الفعل» بل من كونه فعلا 
بيانيًاً في اعتقاد القائل بالوجوب. أي اعتقاد أن الفعل مقصود به بيان صفة خطبة 
الجمعة الأمور بها في سورة الجحمعةء فهذا القصد هو سبب القول بالوجوب . إذ 
الفعل البياني يكن أن يدل به على الوجوب» كا يأتي. 
التعبده وذلك إن غلم اوغ غل الظن بأمارةء أن المقصود التعبّد به» کالقیام 
ف الخطبتین والجحلوس بینہا کا تقدم» وصلاته ل داخحل الكعبة» وإفطاره على 
رطبات وا ونحو ذلك . 

ومن هذا النوع عند الحمهور تحویل النبی ار رداءه في دعاء الاستسقاءء 
يقل أبو حنيفة بمشروعيته . وقال من احتج له : إنغا قلب ئة رداءه ليكون أثبت على 
عاتقه عند رفع اليدين ف الدعاءء فهو عنده جبلى . وأجيب بأن تثبيت الرداء لا 
يدعو لقلبه» فالظاهر أنه قلبه قصداً تعبّداً . 

الدرجة الثالثة : ما حصل التردّد فيه بين أن يكون مقصوداً به التعبّد أو 
لا. فهذا الذي فيه الخلاف. 


)0( ابن قدامة : ا لمغني ۲/*. 
(۲) ابن قدامة: المغني ۳۰۲/۲ ٠٠۳‏ 
(۳) ابن دقيق العيد. الأحكام 1/۱ 


A: 


والخلاف فيه ناشيء عن تعارض الأصل والظاهر كا تقدم . إذ الظاهر أن 
المقصود به التشريع › لصلته بالعبادة» والأصل عدم هذا القصد. والذي نرجحه 
أنه لا يدل على الاستحباب»ء وإنغا قصاراه أن يدل على الجواز في العبادةء 
كرفضه إا التنشيف من الخسل بالمنديل» وجعل ينفض ال اء بيده . واستعماله آنية 
من أنواع معينة في الوضوءء وكالضجعة بعد ركعتي الفجر» وأكله من كبد أضحيته 
يوم عيد الأضحى» وذهابه إلى عرفة من طريق ضب» ورجوعه من طريق 
المأزمين» وركوبه أثناء الطواف والسعي والوقوف» وكون الركوب في تلك المواضع 
على بعير. فكل ذلك دال على الإباحة فقط. ولا قدوة فيه . 

وهذا يسر لنا قلّة عناية الصحابة رضي الله عنم بنقل أفعاله التي من هذا 
النوع »> حيث إنها على الإباحة» وهي الأصل. والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنها في المبيت بالمحصب بعد النفر: 
«اللحصب ليس من النسك» إنغا هو منرّل نزله رسول الله ية ليكون أسمح 
لخروجه» . 

إل أن احتمالاً يرد هناء وهو أن يقال: إن احتمال عدم قصد التعبّد بهذا 
النوع يقتضي عدم اعتباره جزءأ من العبادة. ولكن الاستحباب فيه وارد في جهة 
أخرى هي موافقة صورة ما عمله النبي ُء فيثبت الاستحباب . وقد أشار إلى 
هذا ابن السبكي» قال في مسألة امخض «قال أصحابنا: يستحب النزول به 
ولو ترکه لم یؤثر في نسکه لأنه ليس من مناسك الحج». 

وقد تدم القول في هذا عند ذكر متابعات ابن عمر في القسم الأول» وبينا 
ما نعتمده في ذلك . والله ولي التوفيق . 

الدرجة الرابعة : ما وصح فيه أنه ليس مقصوداً به التعبّد» ولكن وقع 
لغرض جبلي أو نحوه» فلا إشكال في أن ذلك يدل على الإباحة مطلقاء أو إذا وجد 


)١(‏ القواعد ٠٠١‏ أ. 


Yo 


سببهء ولا يصن أن أحداً يقول بالاستحباب فيه . وذلك كالتفاته ية في الصلاة 
وقت الخطر» وسیرہ فیها حتی فتح الباب لعائشة» وأشار بيده ليرد السلام 
واعتماده على عمود ف صلاة الليل عندما اسن وکبر» وقعوده ٤‏ موضصع القيام 
كذلك» واخحتیاره ما آکله وشربه أثناء حجه» ونزوله ف خيمة حينذاك» ونحو 
ذلك . 


۳۹ 


المحث الثاني 
الفغعل العادي 


كثيراً ما يقصد بالأمور (العادية) في كلام الأصوليين والفقهاء ما سوى الأمور 
العبادية . فيدخل فيه المعاملات والآداب والأمور ال حبلية وغيرها. 

ونحن نقصد بالفعل (العاديّ) في هذا المبحث أمراً أخص من ذلك» 
فمقصودنا به ما فعله النبى ية جريا على عادة قومه ومألوفهم . مما يدل دليل على 
ارتباطه بالشرع» كبعض الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن أو العوائد الجارية بين 
الأقوام في المناسبات الحيوية» كالزواج والولادة والوفاة. 

ومن أمثلتها آنه ا لبس المرط اأرخلة والخْظط»› والحبة» والعمامة» 
والقباء. وأطال شعره» واستعمل القرب الحلدية ف خزن الماءء وكان يكتحل»› 
ویستعمل الطيب والعطور. 

وأيضاً كانت العروس تزف إليه في بيته» لا في بيت أبيها کا هي عادة بعض 
البلاد الإسلامية الآنء ودَفن الموتق في قبور محفورة في التراب دون المبنية بالحجارة 
أو غيرها. 

وحکم هذه الأمور العادية وأمثاهاء كنظائرها من الأفعال الحبليةء والأصل 
فيها جميعا أنها تدل على الإباحة لا غيرء إلا في حالين : 

. أن يرد قول يأمر با أو يرغب فيهاء فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية‎ - ١ 

۲ - أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية . كتوجيه اميت في قبره إلى 
القبلةء فإن ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء به. 


YY 


ومن هنا يتبين أن قول بعض المتأحرين › ایح ل آي زهرة رمه الله 

بأن إعفاء النبي اة لحيته » وتقصير شاربيه» كان مرا عاديا ولیس شرعياًء هو قول 

بخرج عا يقتضيه العمل بالأدلةء وذلك لورود القول الآمرء ولانه 4ا علقة بأمر 

شرعي هو خالفة أعداء الدين . أعني قوله مه : «خالفوا المشركين› وا اللحى 
وأحفوا الشوارب» . وني رواية : «خالفوا المجوس» . 


)١(‏ قال الشيخ محمد أبو زهرة في کتابه (أصول الفقه ص :)٠٠۹‏ «كثيرون على أنه - يعني 
إعفاء اللحية - من السنة المتبعةء وزكوا ذلك بأن النبى ية قال : «قصوا الشارب» وأعفوا 
اللحى». فقالوا: إن هذا دليل على أن إبقاء اللحية لم يكن عادةء بل كان من قبيل الحكم 
الشرعي . والذين قالوا إنه من قبيل العادة قرروا أن النهي الذي [كذا بالأصل] لا يفيد 
اللزوم بالإجماع» وهو معلل بنع التشبه باليهود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شوارم 
ويحلقون مجاهم . وهذا يزکي آنه من قبيل العادة» وذلك ما نختاره». اه. 
ونحن نقول إن تعليله َة بمخالفة اليهود والأعاجم هو الذي لغ ا ن 
مخالفتهم مقصد شرعي معتبر» كا في القبلة . وانظر: (اقتضاء الصراط المستقيم خالفة 
أصحاب الححيم) لابن تيمية ففيه البيان الشافي . 

(۲) متفق عليه (جامع الأصول )٤۲۸/١‏ 


۳۸ 


المحث الغالث 
الفعل في الأمور الذنيوية 


لخيره» أو دفع ضرر كذلك» أو دبر تدبيرا في شأنه خاصّة أو شؤون المسلمين 
عامة» لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرر. 

ويشمل هذا النوع من الأفعال الأضرب التالية : 

الضرب الأول : الأفعال الطبيّة» وهى ما مجريه على بدنه خاصة» أو أبدان 
غيره من الناس بقصد دفع مرض حاضر أو متوقع . 

فقد تناول النبي ية أو أعطى غيره» أطعمه وأشربة متنوعة على سبيل 
حفظ الصخة. أو لدرء أمراض معينة» كألبان الإبل وأبوا ما . 

وكذلك تعاطى وأعطى أنواعاً ختلفة من العلاج» فقد احتجم واستَعًّط» 
وکانت حجامته ف وسط رآسه . وکانت حجامته من شفيقة كانت به . 


ولا اشتد به وجعه آهريق عليه من سبع قرب م تحلل أوِيتهُنّ *. رلا ج 
اف الف غا ت رماد حصر لیرقاً الدم . وداوی بریقه مع تراب . 


۱٤۷/١١ البخاري ۱۷۸/۱۰ (۲) البخاري‎ )١( 
٠٠۳/۱۰ البخاري‎ )٤( ٠٠١۲/٠١ البخاري‎ )۳( 
۱۷٤/٠١ البخاري‎ )٩( ۱۹۷/۱۰ (ه) البخاري‎ 


(۷) البخاري ۳۰۸/۱۰ 


۴۹ 


ES .‏ ۱ 
ورفض أدوية معيله کاللدود 


الضرب الثاني : الأفعال في الزّراعة» بأن يزرع أنواعاً معينة من النبات› 
أو يزرع بطريقة ماء أو يسقي المزروعات كذلك. أو يفعل بالنبات شيئا بقصد 
تكشر إنتاجه أو تحسينه أو نحو ذلك . 

وشبيه بها ما يُفعل بالحيوان بقصد تكثير إنتاجه وتحسينه» كإطعامه أعلافا 
معينة» أو المزاوجة بين سلالات منه مختلفة بقصد الحصول على نسل أجود. 

الضرب الثالث: الصناعة» بأن يصنع بادّة شيثاً ما بقصد تحويلها إلى 
شكل ذي أوصاف خالفة لشكلها الأول لتكون أنفع» أو محلل مادة ما إلى حالات 
أبسط» أو يركب مادة مع مادة بقصد الحصول من] على مادة جديدة» هي أنفع من 
الأصل. 

الضرب الرابع : التجارة» بأن يعمل في البيع والشراء» في أشياء معينة» 
في ظروف معينة» بقصد تحصيل مكسب عن فروق الأسعار. 


للخير بأجر. 

الضرب السادس : التدابير التي اتخذها َة في الحرب من استعمال 
المجانيق والسيوف والرماح والسهام» وتربية الخيل للقتالء وحفر الخنادق» وترتيب 
الجيوش وتدريبها. 

الضرب السابع : التدابير التي اتخذها ية في الإدارة المدنيةء من اتخاذ 
الولاة والكتاب والحراس والحجاب والسفراءء وكذلك الأعلام والشعارات» 
والمرافق من الطرق والحصون وغيرها“ . 


)0( حديث اللدود: البخاري ٠°‏ واللدود ما سقى من الدواء.بالمسعط في الفم 
(اللسان) . 

(۲) انظر الكتاب القيم في تفاصيل ذلك: التراتيب الإدارية لمؤلفه عبدالحي الكتاني. نشرته 
ببیروت » دار إحياء التراث العربي» صورة بالأوفست . 


4° 


فهذه الأضراب وأمثاها قد وقع من النبى َة الكثير من أفرادها ونقل إلينا 
أا ك 

والنظر في الأحكام التي يكن أن تدل عليها مثل تلك الأفعال من وجهين : 

الوجه الأول: أصل الطب والزراعة والصناعة والتجارة والقصد إلى تحصيل 
اللكاسب» والسعی لتحقیق التداببر المدنية والعسكرية المناسبة» ونحو ذلك» 
يستفاد من فعله َة في ذلك إباحته» وأنه لا بخالف العقيدة ولا الشريعة. وقد 
يترقى » إلى درجة الاستحباب أو الوجوب» بحسب الأحوال الداعية إليه. 

وني الحديث القولي إشارة إلى ذلك حيث قال ية : «ما أكل أحد طعاماً قط 
ا من آن يأکل من عمل يده وإن نبی الله داود کان يأکل من عمل یده»( . 

ومن قال في الأمور الحبلية التي فعلها َة إنه يستحب لنا التأسي بهاء 
فكذلك يقول هناء ومن ادّعى الوجوب فكذلك . إلا أن القول بأن الأصل فيها 
الإباحة أصوب» كا تقدم في أفعال الحبلّة الاختيارية . 

الوجه الثاني : الأمر الذي عمله بخصوصه» هو مباح له» وقد یکون 
سسا له آو واا عليه » لاعتقاده علا آنه هو المؤدي إل غرض مستحب أو 
واجب. ولكن هل يكون حكم مثله بالنسبة إلينا كذلك» کا لو شرب دواءً معينا 
لعلاج مرض معين» فهل يستحب لنا شرب ذلك الدواء لذلك المرض ملا أو 
يجب» بل هل يباح بناء على ذلك أم لا؟ . 

هذا ينبني على أصل. وهو أن اعتقاداته أو ظنونه ية في الأمور الدنيوية هل 
يلزم أن تكون مطابقة للواقع› بمقتضى نبوته» أو أن هذا أمر لا صلة له بالنبوة؟ . 

المذهب الأول: أنه َة معصوم من خطأ الاعتقاد في مور الدنيا. بل كل 
ما يعتقده في ذلك فهو مطابق للواقع . 


(۱) رواه البخاري ٣۰۳/٤‏ 


ولم نجد أحداً من قدماء الأصوليين» صرح بثل هذا المذهب. 

ولكنه لازم لمن جعل جميع أفعاله ية حجة حتى في الطبيات والزراعة 
ونحوها. وهو لازم أيضاً لمن صحح منهم أن تقريره ية لمخبر عن أمر دنيويّ يدل 
على صحة ذلك الخبر» كا فعل السبكي وأيده المحلي والبناني . 

والذين عند حصرهم أقسام الأفعال النبويةء ٠‏ يذكروا الفعل النبوي في 
الأمور الدنيويةء کقسم من أفعاله لا دلالة فيه » يظهر ا نهم يقولون بهذا القولء إذ 
يلزمهم آن یکون فعله َة في الطب مثا دليلا شرعياً. من زلا فلا ایی ها 
والسبكي » وابن الممام» وغيرهم . 

وابن القيم في كتابه (الطب النبوي)“ يذهب إلى حجَية أفعاله مل في 
الطب فيلزمه القول هذا المذهب. 

ويظهر أن هذه طريقة المحدّثينء فإنا نجد عند البخاريّ مثا هذه الأبواب» 
ان اعات ا هد ده تار رت ا ان 
محتجم) (باب الحجامة في السفر) (باب الحجامة على الرأس) (باب الحجامة من 
الشقيقة والصداع) وعند غیره من المحدثين» كأصحاب السنن» تبويبات 
مشابهة . ويوافقهم الشراح غالا غل لك فندکون اقتخات اوه م 
لأمراض معينة » بناء على ما ورد في ذلك من الأفعال النبوية . 


المذهب الثاني : آنه لا یلزم أن يکون اعتقاده في أمور الدنيا مطابقا للواقع » 
بل قد يقع الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلا أو کثيراً. بل قد يصیب غیره حیث مخطى ء 
هو ك . 

قالوا: وليس في ذلك حط من منصبه العظيم الذي أكرمه الله بهء لأن 
منصب النبوة منصبٌ على العلم بالأمور الدينية» من الاعتقاد في الله وملائكته 


(۱) انظر جمع الجوامع شرحه وحاشیته ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ وأیضاً ٩٥/۲‏ 
(۲) هو بعض كتابه المشهور (زاد المعاد في هدى خير العباد) وقد طبع أيضاً مفرداً. 
(۳) صحیح البخاري \o-10/1۱°‏ 


وکتبه ورسله واليوم الآخحرء ومن الأمور الشرعية . أما إذا اعتقد أن فلااً مظلوم 
فإذا هو ظالم» أو آن دواء معيناً يشفي من مرض معين» ار ی أو 
أن تدبيرا زاغا أو تجارياً أو صناعياً يۇدي إلى هدف معین» فٳذا هو لا يؤدي إليه» 
ضرراً معيناً فإذا هو لا يفعل» فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوةء بل هو 
يعتقده من حيث هو إنسان» له تجاربه الشخصية› ارا عا ی من الوادت 
وما سمع أو رأى من غيره» ما أذى إلى نتائج معينةء فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد 
كا يعتقد غيره من البشر» ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على حلاف ما ظنْ أو 
اعتقد. 

وقد صرح بأصل هذا المذهبء دون تفاصيله. القاضى عياض والقاضى 
عبدالحبار الهمداني المعزلي” والشيخ محمد أبو زهرة". وظاهر الحديث أنه لا 
کغیره من الناس في ذلك بل فيه التصريح أن أصحاب او ی ام 
وتجاراتہم وزرعاتهم قد یکونون أعلم منه بدقائقها. إ9 أن القاضي اا أوجب 
أن يكون الخطأ في ذلك نادراً لا کثیراً يؤذن بالبله والغفلة“. 


يمتح هذا المذهب بأدلةء منها: 


أولاً : حديث تأبير النخل . ففي صحيح مسلم عن رافع ڊ بن خدیج» أنه 
قال: قدم النبي اة المدينةء فإذا هم يأبرون اللخل. فقال: «ما 
قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً» فترکوه. فنفضت 
فذکروا ذلك له فقال : إا Î‏ بشر» إذا أمرتكم بشیء من : من دینکم فخذوا به » 
وإذا أمرتكم بڻيء من رأيي فإنما آنا بشر) . 


۱۷۸/۲ الشفاء‎ )١( 

(۲) المغني ٠٠٦/٠۷‏ حيث جعل من شرط الاقتداء بالفعل «أن يكون ما له مدخل في الشرع 
ولا يكون مما يفعل للمنافع والمضار» . 

)"( کتابه : تاریخ المذاهب الفقهية ص ٠١‏ 

٠۱۸١/۲ الشفاء‎ )٤( 


4۳ 


وني رواية طلحةء قال ية : «ما أظنَ ذلك يعني شيئ . فأخبروا بذلكء 
فتركوه . فأخبر رسول الله َة بذلك. فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» 
فإني إا ظننت ظنا a‏ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا 
به» فاي لن أكذب على الله» . وفي رواية أنس: «أنتم أعلم بدنیاکم»: 

وشبيه به حديث ابن عباس في قصة الخرص. وفيه: فقال 
رسول الله ئة : «إنما آنا بشر» فا حدّثتكم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 
نفسي فإما آنا بشر» . 

وقد رد الاستدلال بهذا الحديث» بأن المراد: أنتم أعلم بدنياكم من آمر 
دینکم ”. ویکون توبیخا هم . 

وسياق الأحاديث على اختلاف رواياته يأب هذا التأويل ويبطله. 

ثانياً: حديث آم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ية قال: «إما أنا بشر» 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له 
على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق أخيه شيئ فلا يأخذه» فاا أقطع له قطعة 
من النار ^“ 

وفي وراية الزهري للحديث المذكور: «إنا أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم . 
فلعلَ بعضكم آن کون أبلغ من بعض» فأَحيِبٌ أنه صادق» فأقضي له 
ذلك 

إذا ثبت الأصل الذي ذکرناه آنفاء فإنه ینبنی عليه أن ما فعله ية من أً 
الدينا ما مرجعه إلى تجاربه الخاصة» وخبرته ا يره وتقديره في الأمور 
الدنيوية التي وضحناهاء لا يدل على مشروعية ذلك الفعل بالنسبة إلى الأمة . 


(۱) راجع لروايات هذا الحدیث: صحیح مسلم ۱۸۳١/٤‏ ومسند أحمد ٠٠١۲/۳‏ 

(۲) ذكره القاضي عیاض : الشفاء ۱۷۸/۲ ولم يعزه. 

(۳) البناني: حاشيته على شرح جمع الجوامع ۱۲۸/۲ وأيضاً: علي القاري : شرح الشفا. 
)٤(‏ البخاري ٠١۷/۱۳‏ وأصله عند مسلم وأ داود. 

() البخاري ۱۷۲/۱۴۳ 


€٤ 


ومن صرح بمذه القاعدة بصفتها العامة» من الأصوليين القدامى القاضي 
عبدالمبار" . 

وصرح به دا ول الل اسلو وحمد بو زف وعبدالوهاب 
حلاف °) وعبدالحليل ی وفتحي مان 

أما من حيث التفصيل» فقد وضحه ابن حلدون في المقدمة» في شأن ما ورد 
عنه اة في شأن الطبَّ» حيث قال : 


«الطب المنقولٌ في الشرعيّات من هذا القبيل (يعني طب البادية المبني على 
تجارب قاصرة) وليس من الوحي في شيء» وإنغا هو أمر كان عادياً للعرب» ووقع 
في ذكر أحوال النبي َء من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة 
أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العملء فإنه َة إنما بعث ليعلّمنا الشرائع» 
ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات . وقد وقع له في شأن تلقيح النخل 
ما وقع» فقال: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم» . قال: «فلا ينبغي أن بجمل شيء من 
الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه . 
اللهم إل إذا استعمل على جهة التبرّك وصدق العقد الإبماني فيكون له أثر عظيم 
النفع› وليس ذلك في الطب المزاجي »0 . آه. 
رأينا فى ذلك: 

نختار المذهب القائل بأن أفعاله الدنيوية ليست تشريعاًء وذلك لأجل الأدلة 
الأتية : 


١‏ - قوله تعالى : قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إل وقوله: قل سبحان 


(۱) المغنی ۲۹۹/۱۷ 


(۲) حجة الله البالغة ۲۷۲/۱ (۲) كتاب: تاريخ المذاهب الفقهية» ص ٠١‏ 

)٤(‏ کتابه: أصول الفقه ص )٥( ٤۳‏ اجتهاد الرسول. 

)١(‏ الفكر القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقهء القاهرة» مكتبة وهبة (د. ت) 
ص ۱۸) 


٤۹۳ المقدمة ص‎ (V) 


ريي هل کھ ر رسولا) وقد تكرر التأكيد في الكتاب على بشرية 
الرسول ي وأنه ليس إأء ولا ملكأ ولا يعلم الغيب. ومن المعلوم أنه بل لا 
نبأه الله عز وجل» لم يمنعه من تصرفاته البشرية كا يتصرف غيره من الناس على 
غالب الظنون والتقادير التي تخطىء وتصيب» ولا تعهد له بأن يمنعه من الخطأ في 
ذلك فالأصل استمرار حاله في ذلك كا كان قبل النبوة» نّا لم يدل على انتقاله عن 
ذلك ليل :وقد كدت الم الو ما هة القر ان هن ذلك كا باى: 


۲ - قوله مَل : «إغا آنا بشر» فإذا آمرتکم بأمر دینکم فاقبلوە . وإذا أمرتكم 
بشيء من دنياکم فإنغا آنا بشر». وفي رواية : أنتم أعلم بدنیاکم . وقد تقذم هذا 
الحديث . 


وبهذا الحديث» برواياته المختلفة» يؤصّل النبي ية أصلا عظي في 
الشريعة» وينه لناء ويشعرنا بأن بعض أفراد الأمة قد يكونون أحياناً أعلم 
منه َة بما يتقنونه من أمور الدنياء والمقصود أهل الخبرة في كل فن وصناعة» وأنه 
لا داعي شرعاً لالتفاتيم إلى ما يصدر عنه ية من ذلك إلا كا يلتفتون إلى قول 
غیره من الناس. 

۳- ما ذکر ابن إسحاق في سیرته» في سياق غزوة بدر» قال: حدّثت عن 
ر جال من بی ا م ذكروا أن الحباب بن المنذر» قال: يا رسول الله » أرأيت 
هذا المنزلء أمنزلا أنزلکه الله » ليس لنا أن نتقدّمه» ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله» فإن 
ا فاہض حتی تأڻي آدنی ماء من القوم فننزله . ثم نغور ما وراءه 
Ey‏ ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ٠‏ ما٤‏ ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا 
يشربون. فقال رسول الله َة : «لقد أشرت بالرأي» . 


)١(‏ سيرة ابن هشام» وعليها الروض الأنف للسهيليء بتحقيقق عبدالر من الوكيل . القاهرة دار 
الكتب الحديثة (د. ت) ۹۷/٠١‏ 


٤‏ - ما ورد في الحديث أن نفراً دلوا على زيد بن ثابت» فقالوا له: حدثنا 
أحاديث رسول الله َة . قال: كنت جاره» فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إِليّ 
فكتبته له . فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا 
ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا أحدثكم عن رسول الله عل . 

l٥‏ ورد عن هشام بن عروة» أن عروة بن الزبر كان يقول لعائشة: «يا 
أماه» لا أعجب من فهمك. أقول: زوجة رسول الله َة وبنت أبي بكر. ولا 
أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس. أقول: ابنة أبي بكر» وكان أعلم الناس» 
أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أي هو؟ 
قال : فضرَبّت على منكبه» وقالت: إن عُرَيّة! أن رسول الله ٤ة‏ كان يَسَقم عند 
آخر عمره» أو في آخر عمره. فکانت تقذم عليه وفود العرب من كل وجه» 
فينعتون له الأنعات» وكنت أعالحها لهم ". 


مسائل متممة لبحث الأفعال النبوية الدنيوية : 

المسألة الأولى : إذا انضم إلى الفعل الدنيوي قول آمر» فذلك مخرجه من 
باب الأفعال . ويعود النظر إلى الدليل القولي» وذلك خارج عن موضوع بحنا . 

ولت يعض الاختي تول بحت الأقرال الرية الحجلقة بالأمرر الديرية» 
ليصل في شأنها إلى قول فصل» ثم يجمعها من كتب الحديث وينص على ما يصح 
استفادته منها من الأحكام وما لا يصح . 

المسألة الثانية : إذا نص القرآن على أمر دنيوي فهو حق لا مرية فيه» لأنه 
من الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

فإن كان الفعل النبويّ في الشؤون الدنيوية استجابة لاإرشادات القرآن التق 
تعلق بذلك الأمر» فيكون الفعل بياناً أو امتثالاً للقرآن. ويحمل على الشرعيٌ . 


(۱) ذکره الدهلوي ف حجة الله البالغة ۲۷۲/١‏ ول يعزه . 
)( رواه أحمد في مسنده OY»‏ 
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ولعلَّ حير مال على ذلك شربه ية العسل للتداويء فإن ذلك تطبيق لقوله تعالى : 
#إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) . 

وشبيه بذلك ما أخبر ية أنه فعله عن وحي من الله تعالى . 

المسألة الثالثة : إذاتردد الفعل بين أن يكون دنيوياً أو دينيأء حمل على 
الديني» لأنه الأكثر من أفعاله م . والله أعلم . 


)١(‏ الخطيب البخدادي عن آنس: کان رسول الله ل إذا اشتكى اقتمح كفا من شونيز وشرب 


المحث الرابع 
الأفعال الخارقة للعادة 
(المعحزات والكرامات) 


أجرى الله تعالى هذا الكون على سنن ثابتة وعوائد مطردة. وربط الأشياء 
بأسباءها» وجعل علاقة السببية هذه وسيلة إلى توليد أشياء جديدة» ذات صفات 
موافقة أو عخالفة لأصوها. وہا تتطور الكائنات وتتغر الموىجودات» وتتجدد 


الحرادث : 


ومعنى اطراد السنن الكونيةء أذ نه ٳذا اثر شيءَ في شيء تحت ظروف معينةء 
فأنتج شيئ آحر» فإنه لو أعيد تسليط المؤثر» أو مثيل له» على المؤثر فيه أو على مثيل 
له» مع وجود ظروف ماثلة تامأ فلا بد أن تحصل نتيجة ماثلة تماما لما نتج في 
الحالة الأول . 


ومثاله أننا لو أخذنا قضيباً من الحديد في درجة حرارة معينة» وقسنا طوله» 
ثم سّخناه مئة درجة مثوية فإنه سيتمدد بالحرارة. فلو قسنا الزيادة فى الطول 
وأثبتناهاء ثم أخذنا فشا آخر» اساشن ادد افا ف الطول ر وفي 
نفس درجة الحرارة» ورفعنا حرارته مئة درجة مئوية » فلا بد أن يتمددء وأن تكون 
زيادته مساوية تماماً للزيادة في حالة القضيب الأول . فإن اختلف مقدار الزيادة بين 
الحالتينء فلا بد أن عاماد آخر الفا ما كان في الحالة الأولى هو سبب الاختلاف» 
بأن كان الحديد ختلف النوعية مثا . 


وهذا الاطراد ف سنن الكائنات› سبب من أسباب التقدم البشري› 
وسيطرة البشر على الأرض› وذلك لأن العقل الذي أكرم الله به الإنسان يستطیع 


4۹ 


إدراك الصلات السببية بين الأشياء بإدراکه خواصهاء فیستطیع الإنسان بذلك أن 
2 الظروف المختلفة التى تؤدي إلى نتيجة معينة . فإذا كملت تلك الظروفء 
وا وذلك حسب قاعدة اطراد السنن . 

واطراد السنن كا هو في العناصر البسيطة للكون وني مركباته» وفي صفاتها 
العامة من الحاذبية والحرارة والرطوبة واللون والصلابة والمرونة وغبر ذلك» هو 
اشا في الأحياء من النبات والحيوان» وفي النفوس الإنسانية» وني المجتمعات 
البشرية» كذلك. وقد قال الله تعالى : لفهل ينظرون إلا سنة الأؤلين فلن تجد 
لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويا 4“ وقد ذكر الله تعالى أنه لا تبديل لسنته 
في ثلاثة مواضع أخرى غير هذه الآية. 

إل أن قوانين السببية في الأحياء أك تعقيداًء وأبعد تصوراً» وأصعب 
منالاً . 

وليست العلوم الكونية» الكيميائية » والطبيعية» والحيوية» والنفسيةء إلا 
نتائج المساعي لاستكشاف القوانين المشار إليهاء وإلا تطبيقا لتلك القوانينء 
واستفادة منها في) ينفع الناس أو يضرهم . 

وقد جاءت الديانات السماوية حرباً على دعاوى السببية الكاذبة . فمن ذلك 
إبطال التطير» وإبطال الزجر والعرافة والمخرقة» وإبطال دعاوى عبدة الأصنام بأنها 
تنفع أو تضر»ء ودعاوى المنجّمين بأن حركات النجوم أسباب لعلم الغيب» أو أنها 
تؤثر على الحوادث الأرضية. أو نحو ذلك ما لا يخفى على المطلع على حقائق ما 
چا ا 


وأتم ما ورد من ذلك وأوضحه ما جاء به حمد عة . 
إلا أن الإسلام جاء بأمرين عظيمين يتعلقان بقانون السببية . 


٠۲ سورة فاطر: آية‎ )١( 
۲۳ سورة الفتح : آية‎ TY سورة الأحزاب: آية‎ VY سورة الإإسراء: آية‎ () 
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أوهم]: البيان الواضح لكون الأسباب هي من وضع الله تعالى» فهو 
مسبّبهاء وهو الذي جعل فيها تأثيراتها المعينة . وهذا لأنه تعالى خالق كل الأشياءء 
والحاعل فيها صفاتها وخحصائصها. والقرآن مليء بهذا النوع من البيان . ومن أمثلته 
قوله تعالی : إنا کل شيء خلقناه بقدر»» وقوله: والله جعل لکم ما خلق 
ظلالاً وجعل لكم من ال جبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسکم 7 . 

وان ا ال هی اا ا ی کت 
تصرفه وإرادته وقهره. فلو شاء أن يبطلها لأبطاهاء بأن يفقدها نتائجها المحتومة» 
أو يوجد الأشياء من دون أسبابما المسنونة» كا قال للنار: #إكوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم 4 فأفقدها خاصية الإحراق» وكا أوجد عيسى من أم بلا أب . 


إل أن هذا النوع من التصرف الإمي نادر» وأما الأكثر الذي هو الأصلء 
فهو اراد السنن کا تقدم . 


أهداف خرق السنن الكونية بالمعجزة: 

العجزات التي يؤيد الله بها أنبياءهء حرق للسنن الكونية» لتكون حججاً هم 
على العباد أنهم رسل الله » إذ إن السنن الكونية لا بخرقها إل الذي وضعها ورتبها 
وهو الله تعالى . فإذا جاء ذلك على يد من يدّعى على الله أن الله أرسلهء كان بينة 
على صدقه» حین أجری الله ذلك على يده» ولا مجريه على يد من يذڏعى الرسالة 
کذبا عليه تعالی. ومن هنا فقد جاء أکثر رسل الله تعالى بمعجزات» أجريت على 
أيديم» وشاهدها أقوامهم . كرر الله تعالى ذكرها في كتابه» لتحصل الطمأنينة 
بصدقهم ويتم الانقياد هم . 

وقد يأتي حرق العادة إعداداً للنبى لتحمل تكاليف الدعوةء أو إظهاراً 


۸١ سورة النحل: آية‎ )۲( ٤٩ سورة القمر: آية‎ )١( 
1۹ سورة الأنبياء: آية‎ )۳( 


من الله لكرامة نبيه عليه جزاء قيامه بتكاليف الدعوةء وبذل نفسه في سبيلهاء 
وقد يكون خرق العادة معونة من الله لنبيه على أداء تكاليف الدعوة» لضعفه 
عنہاء كا في إنزال الملائكة للقتال يوم بدر» وفي حفظه نبيه لا بستر شخصه عمن 
أراد اغتیاله . 
ومثلها إنجاء أنبيائه من کید أعدائهم بغر الأسباب المعتادة» کرفع عیسی ٠‏ 
وفلق البحر لموسى . 


حد المعحزة: 

المعجزة» عند عبدالجبار المعتزلي: أمر واقع من الله تعالىء تنتقض به 
العادةء ويتعدّر على العباد فعله» خاص بذعي النبّة» على وجه التصديق له . 

والمعجزة عند الباقلاني الأشعري : أمر واقع من الله تعالى» تنتقض به 
العادةء ويتعذر على العباد فعله» يقع على يد مدعي النبوةء مقترنا بالتحدي» على 

فاشترط الباقلاني اقتران المعجزة بالتحدّي لإثبات النبوةء لأن الخارق عنده 
قد يقع للولي كرامة» ولكن لا يقع للولي إذا تحدى به لإثبات النبوة» بل يمنع منه 
حينئذ ). وعبدال حبار 1 يشترط ذلك لأنه ينكر الخوارق لغير الأنبياء أصلا. 
حد الكرامة: 

عرف صاحب المواقف الكرامة بأنها «ظهور الخارق على يد العارف بالل 
تال رصقا قروا مل الاعات ر مقرون رى الرة: 


)0 القاضي عبدالحجبار: المغني 6٥‏ وفي بعض كلامه يوافق الباقلاني انظر المغني 
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(۲) البافلاني: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ص ٠۷‏ . 

(۳) شرح المواقف ۲۲۸/۸ . 


YoY 


وهي عند القشيري : «فعل ناقض للعادة في أيام التكليف» ظاهر على 
موصوف بالولاية» في معن تصدیقه ي E‏ 


خرق السنن الكونية على أيدي الأولياء: 


اخحتلفت الآراء ف الأمة الإإسلامية حول هذه النقطة . 


فا معتزلة وأبو إسحاق اللإسفراييني والحليمي» يرون أن النواميس الكونية لا 
تنخرق إلا ل لتکون معجزة له وأما ما عدا ذلك فالسنن مطردة ارادا 
منضبطاً لا يتخلف مطلقاً . فأنكروا بذلك كرامات الأولياء الخارقة للعادة . 


وسواء آکانت صغيرة آم کبیرة). وأجازوا أن يیسر للأولياء نحو إجاية 
دعاءء وموافاة ماء في أرض فلاة ما ينحط عن رتبة خرق العادات ”. 

ونسب الرازي في الأربعين إلى أي الحسين البصري المعتزليء موافقة أهل 
السنة في إثباتعهم كرامات الأولياء الخارقة. 

وأهل السنة والصوفية وجمهور الأمة» على إثبات کرامات الأولياى إل آم 
في ذلك على قولين : 

الأول: أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لول . ولا 
فرق بينه) إلا أن النبي يتحدّى بخرق العادة ليثبت نبوته» والولي لا يتحدّى . 
ونسب هذا القول إلى جمهور العلاء ومن صرح به النووي في شرح صحيح 
مسلم» والحجويني ف اللإرشاد. 

الثاني : أن كرامات الأولياء بخرق العادات ثابتةء إلا أها لا ترقى إلى مثل 


٠٠٠ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

( القاضي عبدالحبار: المغني ۲۰۰۵/۱۰ ۲٤١ ۲٤١ ۲۲٣‏ 
(۳) المحلي : شرح جمع الجوامع ٤۲٠/۲‏ عليش: هداية امريد ص ٠١۷‏ 
)٤(‏ العضد: المواقف› وشرحه للجرجاني YAA/A‏ 

٠۷۷ هداية المريد ص‎ )٥( 


Yor 


وود ولد فون والده وقلت خاد هة ون قال مدا القول الفيرى وان 
السبكي» وابن حجر العسقلاني" . ويظهر أن الباقلاني يقول به في كتابه في 
التفريق بين المعجزات والكرامات"» حيث يرى أن السحرة يقدرون على كل ما 
يقدر عليه الأنبياءء ما عدا ما أجع على أنهم لا يقدرون عليه» كإخراج ناقة من 
صخرة» وفلق البحرء» وآيات موسى التسع . وإنما يقدرون على نحو الطيران في 
الهواء» وموت المسحور وحبّه أو بغضه. فيظهر أن قوله في خوارق الأولياء مثل 
ذلك. 


الأدلة: 
١‏ - قول المعتزلة: 
الدليل الأول: احتج عبدالجبار- ونقله عن أبي هاشم ا لجبائي - لإنكار 
خرق العادة على سبيل الكرامة» بأن إثبات ذلك إبطال لدلالة المعجزات على 
.0( 
الأعيان . 


وقد نوقش هذا الديل بأن الأولياء لا يتحدّون ا لإثبات دعوى النبوة) 
ولو تحدوا بها لمنع ألله تعالى تأثيرها. ومثل ذلك يقوله في حق السحرة من أثبت أن 
للسحر حقيقة . 


الدليل الثاني : أن إثبات الكرامة مفسدةء لأنه ينقر عن النظر في دلالة 


٦٦٤ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) ابن السبكي» والمحلي» والبناني: جمع الجوامع وشرحه وحاشیته ٤٤١/۲‏ 

٤۸ ص‎ )۳( 

)٤(‏ المغني ۲۲١ ٠۲٠٠/٠٠‏ وفي بعض كلام عبدالحبار ما يوافق فيه قول الباقلاني . وقال إنه 
المعتمد. انظر المغنی ۲۳۶٣/۱٠٣‏ 

٩۹۷-٩۹۰ العضد: المواقف ۸/۸ (1) الباقلاني: البیان ص‎ )٠( 


Yo 


معجزات الأنبياء. وقد نقل هذا الدليل عن أبي إسحاق المعتزلي» وهو معتمد أي 
عبدالله النضرى 0 


والجواب ما تقذم نقله عن الغزالي في رذ الاستدلال بالتنفر. 


أدلة المبتين : 

أولاً: أنها فعل ممكن في نفسهء لقدرة الله عليه. وكل ممكن وقوعه فهو 
جائز» ومن زعم أنه متنع فعليه بيان المانع”. 

وقد تقدم الرد على ما اذعاه النفاة مانعاً. 


ثانباً: بالوقوع › ll‏ ف کتب الحديث من إضاءة السوط لعباد بن 
ر وس خفن وزيادة الطعام لضيوف | ونحو ذلك . وک| هو 
مأثور عن التابعين والأولياء كبشر وغيره ما يبلغ حد التواتر ۳ 


وقد أجاب عبدال حبار بأن التواتر في ذلك منوع» إذ التواتر مفيد للعلم . 
وقال: «ونحن نعرف خلاف ذلك من أنفسناء وأنتم تعلمون منا أنا لا نعتقد 
ذلك وأنا نتدین بخلافه» أي فلو كان يفيد العلم لأفادنا» فبقي آنه آخبار آحاد» 
ولا يثبت بذلك اعتقاد“. 


وناقشه أيضاً بأنه لو كان حقاً لكان ظهوره في الصحابة أولى من ظهوره على 
شيبان الراعي» وبشر الحافي» ومعروف الكرخي » وسهل التستري» وأضرام . 
أما والمنقول عن الصحابة أقل ما نقل عن هؤلاء كثيراء بل إنه م يظهر على عل بن 
أي طالب مثلا مع حاجته الشديدة إليهء وإمكان أن تحقن دماء المسلمين بظهور 


() المغني ٠ ۲۲۳/۱١‏ (۲) عليش: هداية المرید ص ٠۷۹‏ 
(۳) انظر نصوصاً مجمعة منهاء في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لابن تيمية ص 
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Y0/1o المغني‎ )٤( 


Yoo 


ذلك على يديه في قتاله مع معاوية . ولو كان حقاً لظهر حينئذ . ولاستغنوا آيضاً عن 
التحكيم'. 


والڏذي نختاره» أن ذلك ممکن ونه واقع 


أولاً: بدليل ما نقله القرآن العظيم من ذلك» > فلو اآعی ملع کک 
النقل في) سواه يكن من ممن إلا أن يؤمن بنقل الله . والله تعالى ذكر أن 
أصحاب الكهفِ : «ۋولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًي0) نائمین 
يتناولوا اما ولا رابا وذکر عن صاحب سلیمان أنه نه آتاه بعرش بلقيس قبل أن 
یرند إليه طرفه . وإِن کان في هذا الثاني احتمال . 


وأيضاً درن مریم أها كانت : كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغیر حساب )0 . 

وثانياً: با نقل من ذلك في كتب السنة» وني الصحيحين من ذلك جلة. 
وانظر أبواب فضائل الصحابة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنةء تجد من 
ذلك أخباراً إن لر تتواتر آحادهاء فإنها متواترة معنوياًء لأنها متفقة في الدلالة على 
أنهم كانوا يصدقون بذلك وأمثاله. 

إل أننا مع ذلك نرى أن أكثر ما ينقل عن كثير من يدعون الولاية» أو تذّعَى 
هم» من خرقهم للعادات والسنن الكونية» کذب مفتری لا أصل له» أو له أصل 
من الحق وقد عظمه الاتباع المغلوبون على عقومم وأفهامهم» أو هو من الباطل من 


٠٠ سورة الكهف: آية‎ )۲( ۲٤١٠/٠١ المغني‎ )١( 

(۳) سورة النمل: آية ۲٠‏ 
في تفسبر الآية أن الذي أتى به هو سليمان نفسهء انظرء مثلاء تفسير البخوي عند قوله 
تعالى : قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك# من 
سورة النمل . 

۳۲۰ انظر الإرشاد للجويي ص‎ )٤( 


۲٦ 


الألاعيب والمخرقات› أو من تصرفات الجن والشياطين» بمعاونتهم أولياءهم 
إيحائهم إليهم مما قد ينخدع به كثير من العوام وأشباههم من المنتسبين إلى 
العلم ممن لا فرقان له" حتى عظموا بسبب ذلك كثيراً من الكفرة» ممن كفره 
الكون مع الله تعالى ع يقولون علوا كبيرا" . 

وزاد بعض الصوفية المسألة عنفاًء بدعواهم أن الخارق يقع بقوة ذاتية في 
نفس الولي» وادعوا أنها قوة إية . 

وكانت من نتيجة ذلك أن انطلت الحقائق على كثر من المسلمينء وفقد 
قانون السببية عندهم فاعليته الحضارية» حى أصبحوا في مؤخرة الركب العا مي . 
وكان من أعظم العوامل التي أت إلى ذلك هذا النوع من (الإيان) الكافر. 

ولا كان الخارق مخالفاً للعادات والسنن الكونيةء كانت العادات والسنن 
الكونية شاهداً مكذباً لما يُروّى منه. ولذلك ينبغى أن لا يصدَق ما ينقل من ذلك 
أو يروى من الحوادث. ما لم يكن له شهود أكثر قوة» بأن يكون النقل على درجة 
عالية من الثبوت. تحصل با الطمأنينة» ويتم عندها اللإذعان والتسليم » ويكون 
الرواة لذلك من أهل البصيرة الذين لا ينخدعون باللعب والمخرقة. 
معاصرة» فإذا حقق الأمر تبين زيف الدعوى. ولم بحصل عندنا اليقين› ولو بحادثة 
واحدة مخالفة للسنن . وهذا يؤكد ما قلنا. 

وو اا ما عرف من طباع النقلة هذا النوع من الأخبار» فإنهم 
یتزیدون فیها ویبالغون» فیظهرون بعض ما فيه غرابة ما هو عاديٍّ» بشكل الخارق 


٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان ص ١٥٤٠ء ٠٠١‏ 
(۳) محمد رشید رضا: الوحي اللحمدي ص ۱۸۸ 

٠۸۲ إبراهيم إبراهيم هلال: ولاية الله والطريق إليها ص‎ )٤( 


YoV 


للعادة» ذلك يجلبوا استحسان السامعين واستغر اہم» وحق د ن لکلا 
: ن و سجر ام۰ :وجی مم 
طلاوة» ویعود المستمعون إليه مرة بعد مرة . 


فإذا كان الرواة على درجة عالية من التقوى والبصر والثقة والتشدّدء 
وتعدّدت طرق الرواية» جبر ذلك النقص» وصح الوثوق بهذا النوع من الأخبار. 


الاقتداء بالأفعال النبوية الخارقة للعادة: 
هذا الاقتداء موقعان : 
لأنه إما أن يقتدي با يسبق الفعل من أسبابه. 
أو يقتدي با يلحقه من فوائده. 

مجازاً. 


أولاً: هل للمؤمن أن يعمل على حصول الكرامات الخارقة؟ : 

إذا وقع الخارق على يد نبي مثلاء فوقوعه بالنسبة إليه اضطراريّ» إذ هو 
من فعل الله تعالىء لا يقدر عليه إلا الله . ولكن الذي بيد النبي ئل أسبابه التي 
جعلها لله له أسباباً» كرميه ية التراب في وجوه الكفار» فأوصله الله إلى أعينهم» 
وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4#“ وعندما عطش الجيش طلب 
النبي ية بقية ماء في قدح فوضع يده فيه» ودعا الله فنع الماءُ من بين أصابعه 
حتى ملأ الجيش كل ما عندهم من الآنية . 


فهذا الرمي منه مو » وهذا الطلب للاءء ووضع يده فيه » ودعاء الله » هو 
سبب لحصول المعجزة. فهل للمؤمنء اقتداءً بذلك. أن يحاول بالرياضة 
التوصل إلى التمكن من ذلك وأن يفعل الأسباب الموصلة إلى الخوارق؟ . 


۲۷۷/۲ الشاطبي : الموافقات‎ )۲( ١١ سورة الأنفال: آية‎ )١( 


e۸ 


من العلاء من ذهب إلى أن كرامة الولي لا تقع بقصد منه» بل تقع له دون 


قصد . 
ومنهم من أجاز وقوعها بالقصد. ومن هؤلاء القشيري" والشاطبي . فقد 
أجاز للمؤمن أن يعمل لإيقاعها'. ولكن ذلك عنده في موضع الرخص»› والعزية 
عنده الدخول في الأسباب المعتادة . وإذا طلب وقوع الخارق فليطلبه لمعنى شرعي ‏ 
لا لحظ نفسه . والحجة عند الشاطبي للك أن النبي َة كان يظهر المعجزات طلبا 
لإبمان الكافرين» وتقوية ليقين المتقينء وأفعاله م يقتدى بها . 


ونحن نرى أن الكرامات لا تقع على سبيل القصد. وما يقع منها يقع ولا 
يعلم المؤمن به إلا بعد وقوعه. 
ودليلنا على ذلك أن المعجزات خصائص للأنبياءء والأصل في الخصوصية 


عدم الاقتداء. 


وأيضاً فإن دليل إمكان خرق العادات على سبيل الكرامات هو وقوعها. 
وباستقراء ما وقع مها لغير الأنبياء ما صح نقله يتبون أنه وقع هم دون قصد. کنوم 
أهل الكهف. وإنزال الطعام على مريم» وإضاءة السوط لعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير» وتنرّل السكينة لأ بن كعب . 


ومن العلهاء من أجاز للولَ أن يتحدى بالخارق لإثبات ولايته» كا يتحدى 
النبى بالمعجزة لاثبات نبوته”) بأن يقول: «آنا ولي الله سبحانه» وآية ولايتي 


(1) نقله الجويني في اللإرشاد ص ۳٠١‏ ونقله محمد عليش : هداية المريدء وشرحه للسنوسي ص 
1۷¥ ۰ 

(۲) الرسالة القشيرية ص 1٦۲‏ (۳) الشاطبي : الموافقات ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ الشاطبي : الموافقات ۲۷۸/۲ ومقصده بالعمل لحصول الخارق أن يطلبه بالدعاء ولا 
يجوز عنده أن يؤدي العبادة بنية حصول الخارق . 

۲٣۳/۲ و۳٣٣٥/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )٥( 


10۹ 


طيراني قي اواءء أو تعلَقي به» أو إنشقاق القمر» . ولا د تفترق الكرامة عن المعجزة 
على هذا إلا بدعوى الرسالة في المعجزة. 
وحجة من أجاز ذلك. التأسى بأفعال النبى يلا . 


وقد تقذم جوابه. 


ثانياً: تصرف النبي ب مقتضى الخارق هل يقتدى به فيه : 

يرى الشاطبي أن المزايا والمناقب التي أعطيها النبي ية عامة كعموم 
التكاليف» بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا 
أعطی آمته منه» وأشرکهم معه فيه" 

وبنى الشاطبى على هذا الأصل أن للمؤمن» إذا حصل له شىء من ذلك 
آنا غل وضرف عل ااسةت قال : ۰ 

«وما ينبنى على هذا الأصل أنه ًا ثبت أن الى لل حدر وبشر وأنذرء 
وتصرف مقتفی الخوارق» من الفراسة الصادقة› والإ هام الصحيح » والكشف 
الواضح» والرؤيا الصالحة» كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه 
الأمور على طريتق الصواب» وعاملاً بجا ليس بخارج عن المشروع» . 

واحتج لذلك أيضاً بأن الأصل عدم الخصوصية . فلم کان النبي ا يفعل 

أشياء من ذلك کقوله في خيبر عن علي : «لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على 
یدیه». وإخباره آنه : «ستکون لکم أنغاط »)۳ فرتب على الاطلاع اليب وصاياه 
النافعة» ومثله ما أخبر به من وصاياه عند الفتن » لحذيفة وغيره» فلنا أن نفعل مثل 
ذلك لأنه لم يقل إن ذلك خاص به َء فيثبت بذلك [عمومه] . 


۳۱١ عليش: هداية المريد ص ۷۸» الجويني : اللإرشاد ص‎ )١( 

۲٤۹/۲ الموافقات‎ )۲( 

(۳) الموافقات ۲۹۳/۲ )٤(‏ مسلم ۱۷۸/٠١‏ ورواه البخاري . 
)٥(‏ البخاري (مع فتح الباري ط مصطفى الحلبي )٤٤۱/۷‏ 

۲٠٠٣/۲ الموافقات‎ )1( 


4D 


واحتحٌ لذلك ثالث بفعل الصحابة» من نحو قول عمر: «يا سارية الجبلء © 
وقص على عمر رجل أنه رأى الشمس والقمر يقتتلانء فقال له: مع أ كنت؟ 
قال: مع القمر. قال: «كنت مع الآية الممحوةء لا تلي عملا أبدا». 

واشترط الشاطبى لمحواز التصرف على أساس الخارقء أن لا يخرم ذلك 
التصرف حك شرعياً ولا قاعدة دينية . فلو حصل للمؤمن مكاشفة أن هذا الماء 
مغخصوب أو نجس» فلا جوز له الانتقال إلى التيمم» لأن القاعدة الشرعية أن لا 
ينتقل عن الوضوء إلى التيمم أا و اا ار و ا ا 
أن هذا المال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء جز له أن يشهد به لزيد . 

والجائز عنده من ذلك نحو أن يترك أحد الحائزين ويفعل الآخر. فهو عمل 
على وفق الأحكام الشرعية. فموضع العمل با يتبين» على سبي التمشيل» في 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون في مباح» کأن یری أن فلاناً یقصده في وقت کذا بخیر أو 
شر» ف فيستعد لذلك . 

والثاني : أن يكون لحاجة» فك أن النبي ية ما كان يخبر بكل ما يعلم من 
أمر ينزل إن فعل كذاء أو لا يكون إن فعل كذا. 

ونحن نوافق الشاطبى في| نقلناه عنه هناء لا من حيث إن العمل بذلك 
عليه أن يعمل بقتضاها في لا بخالف الشرع . 


)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٠۳١/۷‏ من رواية سيف بن عمرو الواقدي» وفي روايته| مقالء 
عند أهل الشأن. 
(۲) الموافقات ۲۹۳/۳ ۔ ۲٣۹‏ وأیضاً ۸٦ - ۸۲/٤‏ 


۲۹۱ 


المببحث الخامس 
الأفعال الخاصة به صل الله عليه وسلم 


«الخصائص النبوية» 


بعض الأفعال التى كان يفعلها النبى ل هي ما أبيح له خاصة من دون 
سائر المؤمنين» أو وجب عليه دونهم ؛ وبعض ما حرم عليه» حرم عليه خاصة من 
دونهم . وهذا النوع من الأفعال داخل فيا يسمى الخصائص النبوية . 

ونحن نقدَّم بين يدي القول في الاستدلال بهذا النوع من الأفعال توضيحاً 


i ES 2 7 2‏ ⁄# م س ت 

تقول العرب: خصه بالثىء بخصه خصا وخصوصية»› وخصوصيّة 
وخصیصی › وة واختصه: أفرده به دون غیره. واختصض فلان بالأمرء 
وتخصص إذا انفرد به . 


فا أفرد الله تعالى به إنسانا من الناس» من صفة في خلقه أو خلقه» أو من 


فمن الأحكام الخاصة بغر النبي ل أ نه آجاز لأب بردة هانيء ب بن نيار 
الأنصاري› التضحية بعناق» وقال له: «تجزىء عنك ولا تجزیء عن ٠‏ أحد 


)١(‏ لسان العرب 


۲ 


بعدك». ومنها أنه جعل شهادة خزية بن ثابت بشهادة رجلين» وحكم بها 


ما اختص به النبى ية أمور كثيرةء أفردها العلاء بالتأليف. ويذكرها 
المؤلفون في السيرة النبوية» وفي الشمائل النبوية. 


۲ - بحسب زمن الاختصاص . 


)٠٤١/٤ رواه الشيخان وأصحاب السنن (جامع الأصول‎ )١( 

(۲) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (مادة: الخصائص) الأسماء التالية : 
١‏ - يوسف بن موسى الجذامي الأندلسي المعروف بابن السدي (- ٦٦۳‏ ه) 
۲ - جمال الدين محمد سال بن نصر الله بن واصل الحموي (- 1۹۷ ه) ذكره صاحب ذيل 
كشف الظنون . 
٣‏ القطب الخيضري . 
٤‏ - سراج الدين» عمر بن علي بن الملقن الشافعي (- ۸٠٤‏ ه) 
٥‏ جلال الدین عبدالر ہن بن عمر البلقینی (۔- ۸۲٤‏ ه) 
٦د‏ كمال الدين» محمد بن محمد الشامي» إمام الكاملية (- ۸۷٤‏ هع 
۷ وألف السيوطي كتابه المشهور بعنوان (الخصائص الكبرى). واسمه (كفاية الطالب 
اللبيب في حصائص الحبيب) ذكر أنه تتبع هذه الخصائص عشرين سنة حتى زادت على 
الألف وذكر أنه قصد به الاستيعاب. يعني أنه يذكر كل ما قيل فيه أنه من الخصائص. ول 
يقصد إلى تحقيق صحة ما يذكره. وقد نشر كتاب السيوطي محققا. 
وقد اختصر السيوطي كتابه وسمى المختصر (انغوذج اللبيب في خصائص الخحبيب) واختصره 
أيضا الشيخ عبدالوهاب الشعراني ( - ۹۷۲ ه) 
۸ - أقول: وقد حص ابن حبان ( - ٠٠١ ٤‏ ه) الخصائص المروية في السنن بفصل من كتابه 
المشهور بصحيح ابن حبان» كا ذكر ذلك في المقدمة. 


۳ 


۳ - بحسب ما فيه الاختصاص . 

أولا: تنقسم الخصائص النبوية»› بحسب من عنه الاختصاص› ثلائة 
أقسام : 

-١‏ منها ما تشارکه فيه آمته» وینفرد به هو وأمته َة عن سائر الأنبياء 
وأمهم . وذلك مثل ما ورد في الحديث: «أعطيت خمساً ‏ ب يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطھورا 4اا رخ م 
متي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت 
الشفاعة ؛ وكان النبى يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى الناس عامة»“. ومثل 
تجویز الدية في قتل العمدولم تكن لمن قبلنا جائزة . 

۲ - ومنها ما ینفرد به ي عمن ليس بنبي» لکن يشارکه فيه كل الأنبياءء أو 

وأمثلة ذلك تأييدهم بالمعجزات» وبالعصمة من المعاص على ما تقدم» 
وتكليم الله هم . ونزول الوحي عليهم» وكونمم لا يورثون» ويدفنون حيث 
يموتون . 
خاتم النبيينء وإمام المرسلينء وأنه مبعوث إلى جيع العالين إنسهم وجنهم» 
وشفاعته العظمى يوم الحساب . 

. فمنہا في الدنياء کالااسراء به » وكإباحة نکاح أكثر من أربع نسوة‎ ١ 

۲ - وفي الآخرة» ككونه «أول من يبعث»”“ و «أول شافع وأول مشفع» 
و«آول م يقرع باب الحنة» E‏ اغا يوم القيامة» وبيده لواء الحمد يوم 
القيامة» واعطي الكوثر» والحوض . 


٤٥۳/١ رواه البخاري ط مصطفى الحلبي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۷٠/۲ وانظر لمثل هذا النوع من الخصائص : الفتح الکبير‎ )۲( 


f: 


بوقت حدود ک| أحلت له مكة «ساعة من غبار» . 

ثالثاً : وتنقسم بحسب ما فيه الاختصاص إلى : 

۱ - ما لیس بحکم شرعي » وأمثلته ما کان في خلقته مء كخاتم النبوة بين 
كتفيه» وتأييده بالمعجزات. والوحى» والنصر بالرعب مسيرة شهر. 

لأنه إما حكم شرعي لفعل غيره بسببه كرامة له» كتحريم نسائه على غيره» 
نسائه" وتحريم أخذ الزكاة على آل بيته» وأنه لا يورث» وأن الكذب عليه عمدا 
كبيرة» وتحريم رفع الصوت فوق صوته . 

وإما حكم شرعي لفعله هو َة كوجوب قيام الليل» وتحريم الصدقة عليه» 
وإباحة نكاح ما زاد على أربع نسوة» وتحریم نکاح من لم اجر معه . 


الحكمة فى تخصيصه ية ما خصه الله تعالى به : 

لم نجد أحدأ ممن اطلعنا على تآليفهم فصل :هذا الموضوع بالبحث» والذي 
يظهر عند التأمل في المناسبةء أنه ية لما كان يشارك أمته في البشرية» ويخالفهم في 
الرسالة» فإن منشأً الاختصاص با خصه تعالى به من الخصائص» راجع إلى 
الرسالة دون غيرها من الأوصاف المشتركة بينه وبين سائر الناس. 


. وأبو داود والنسائي‎ )۲۱۹/١ رواه البخاري (فتح الباري ط الحلبي‎ )١( 

(۲) أكثر العلماء على أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. فعلى هذا يكون وجوب 
تغطية نساء النبي الوجوه والأكف من الخصائص. وهو الذي اعتمدناه أعلاه. وفي رواية 
و اد ی ی ال ن عل کر اا ل ها ی ۲ة 
اختصاص . انظر: (بداية المجتهد ط الحلبي ١٠١/١‏ . تفسير القرطبي ۲۲۷/۱۲) 


"o 


أما ما بختص به َة عن سائر النبيين» فمنشؤه كون رسالته أهم لأنها أعم 
إلى الثقلين اللإنس والحن . وبالنظر إلى الزمان. إذ رسالته م هى الخاتمة» فوقتها 

فا لخصائص إِذن ناشية من طبيعة الرسالةء ودائرة حوهاء لتتم حكمة الله 
بأداء الرسالة على أفضل حال . 

والوجوه التي عليها تخدم الخصائص الرسالة يظهر لنا نها كا يلي : 

الأول: الإعداد للرسالة قبل مبعث النبى مء وذلك كأخذ الله تعالى 
الميثاق على الأنبياء أن يومنوا به“ ليأخذوا هم الميثاق على أقوامهم » ويكون ذلك 

ومن هذا أيضا ما حصل قبل المبعث من الإرهاصات بنبوته» والبشائر الى 
وقعت عند بعتته . 

الثاني : توثيق رسالته» ومن ذلك ما خحصه الله تعالى به من المعجزات» 
والعصمة من المعاصي» وخاتم النبوة بين كتفيه مء ومنعه من الكتابة وقول 
ال 
التصديق والثقة مستمرة بعده» بتجدد تحقق ما أخبر به مَل . 

ومن ذلك أيضاً في أحكام أفعاله: تحريم الصدقة عليهء للا يظن به أنه أتق 


ما أت به لتحصيل مال. وعم بالحكم بأنه لا يورث» حتى تقطع الأمة بأنه لم محل 
برسالته منهم لآله مالا إن هو إلا ذكرى للعالين4”. 


(۱) انظر سورة آل عمران: آية ۸۱١‏ 
(۲) سورة الأنعام : آیة ٩۰‏ 


۲٦ 


ومن ذلك أيضاً ما أشار إليه في الحديث: «إن کذباً عل لیس ککذب على 
أحد» فمن كذب عل متعمدا فليلج النار). 

الثالث: تهيئته لأداء الرسالةء وإعداده لتحمل أعبائهاء ومن ذلك ما 
أوجب الله عليه من قيام الليلء > ليتم له تدبر الوحي الإهي وتعلمه وتفهمه في 
أنسب الأوقات لذلك› قال الله تعالى : قم الليل إل قليلا # نصفه أو انقص منه 
قليلاً # أو زد عليه ورتل القرآن ترتيادً *٭ إنا سنلقي عليك قولاً ثقياڈ4. هذه 
الآيات له ولخيره کک نسخ الوجوب في حق غيره وبقي في حقه هو» کا 
بين ذلك في حديث عائشة 

ومن ذلك الإسراء بهء قال تعالى : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
اللسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا». 

الرابع : ما اخحتصه الله به كعون له على أداء الرسالة. من ذلك عصمته من 

الناس» وإظهار الآيات على يديه» كتكثير الطعام ونبع الماء . 

ومن ذلك إباحة نكاح ما زاد على أربع نسوة» ليقمن بعاونته على الأداءء 
ان عل ما خفي من شؤونه وإبلاغها للأمة» وليكون إصهاره إلى قبائل 
العرب تأليفاً هم وتسهيلڈ لدخوهم في الإسلام» کا حصل في زواجه ب من 
جويرية بنت الحارث» من بني المصطلق» فقد كان ذلك سبباً لإسلام قومها. ومن 
ذلك إباحة القتال له بجمكة» ونصره بالرعب مسيرة شهر. 

ومن ذلك أيضاً تحريم نكاح من لم تهاجر معه» فإن ذلك يحصل به عملا 
تأكيد قوي لفضل المجرة» ويکون حثا غير مباشر» ولکنه ذو مفعول قوي» على 
إستجابة المسلمين الذين لم هاجروا. 

الخامس: إدامة الرسالة من بعده وء كحفظ الكتاب الذي جاء به من 
التبديل» وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق . 


. متفق عليه من حديث المغيرة (الفتح الكبي)‎ )١( 
سورة المزمل: آية ۲ - ه (۳) أول سورة اللإسراء.‎ )۲( 


1۷ 


السادس: ما أعطاه الله من التوسعة» ومن رفع مكانته في الدنيا والأخرة 
جزاء على ما تحمله من التكاليف في تبليغ الرسالة. قال الله تعالى : لما وذعك 
ربك وما قلى # وللآخرة خير لك من الأولى # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 . 

فمم| أعطاه إباحة نكاح أكثر من أربع» وهذا وجه آخر في ذلك غير ما تقدم 
ذکره . ومنه ما رفع الله عنه من كثير من الحرج في مسائل النكاح» قال الله تعالی : 
لما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل 
وکان أمر الله قرا هقدو را الذي خرن رالات اله ومخشونه ولا خشون ادا 
إلا الله 4 . 

ومنه قرن اسمه باسمه في الشهادتين» وما أوجب الله تعالى على المؤمنين من 
الصلاة عليه في الصلاةء والصلاة عليه كلا ذكر. ومن ذلك بعد موتهء تحريم 
نسائه على غيره» وما في الآخرة من إعطائه المقام المحمود» والحوض المورودء 
وسائر درجاته الخاصة . 


الفعل الدائر بين الخصوصية وغيرها: 

يدور بين الخصوصية وغيرها نوعان من الأفعال: 

الأول: ما تلمح فيه الخصوصية» كوضعه يي جريدة على قبرين بقصد 
الف م عاب ماي وري فيه الصوصة قزل عة 

والثاني : ما لا تلمح فيه» ولكن جوز عة عقلاٌ أن یکون خاصَاً وآن يکون 
مشترکاً. 

وهذا النوع الثاني هو سائر الأفعال المجردة» ويأتي بيان الحكم فيها في 
الفصل الخامس إن شاء الله . 

أما النوع الأول» فقد ادعيت الخصوصية ني أفعال معدودة» لا حصل 


۳۹ »۳۸ سورة الأحزاب: آية‎ )۲( ٤ ۲ سورة الضحى : آية‎ )١( 


A۸ 


التعارض بين الفعل وغيره من الأدلةء فتخلص بعض العلاء بدعوى الخصوصية 
في الفعل . 
والمعتمد أن الأصل في الفعل عدم الخصوصيةء وآنه لا تجوز دعوى 
الخصوصية بغير دليل» ك سيأتي إيضاحه إن شاء الله . وكذلك لو كانت الدلالة 
وسہب ذلك آن ا لخصوصية خلاف الأصل» لأنه عل مبعوثٿ قدوة وداعیاً 
بفعله وقوله کا تقدم . فأفعاله هي للاقتداءء والخصوصية تمنع الاقتداء. 


وني الال الذي أشرنا إليه قال ابن حجر: ««استنكر الخطابي ومن تبعه 
وضع الناس الجريد على القبر عمل بهذا الحديث. قال الطرطوشي : لأن ذلك 
خاص ببركة يده َة . وقال عياض : لأنه علّل غرزهما على القبر بأمر مغيّب» وهو 
قوله : إنها ليعذبان . يقول ابن حجر: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لاء أن 
لا نتسبّب له في أمر بخفف عنه العذاب لو كان يعذب. وقد تأسي بريدة بن 
ا لحصيب الأسلمي الصحابي بذلك» فأوصى آن يوضع عند قبره جريدتان. ذكر 
ذلك البخاري في باب الجنائز تعليقاً. قال ابن حجر: وهو أولى من غيره أن 
يتبع ٩»‏ اه. 

وكلام ابن حجر راجع إلى القاعدة التي ذكرنا. 


أدلة الخصوصية : 

يعلم أن حكم الفعل من خصائصه ية بأمور: 

الأول: أن يرد في القرآن النص على الخصوص والمنع من الاشتراك. كقوله 
تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة 
لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يانم ي 
(۱) فتح الباري ۳۱۹/۱ (۲) سورة الأحزاب: آية ٠٠‏ 


۲۹ 


وقد يكون في النص الدالّ على ا لخصوصية خفاء فيقع فيه الخلاف. ومن ذلك قوله 
تعالى في صلاة الخوف: إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة. . . 4 الآيات» 
يقول القرطبي : «هذه الآية خحطاب للنبي ية وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة . هذا قول كافة العلماء. وشذ أبو يوسف» وإسماعيل بن عليةء فقالا: لا 
تصلَ صلاة الخوف بعد النبی پو فإن الخطاب کان خاصًاً له بقوله : (وإذا كنت 
فيهم# وإذا م يكن فيهم لم يكن هم ذلك لأن النبي ية ليس كغيره في ذلك 
وليس أحد بعده قوم مقامه. . . فلذلك يصلي الاإمام بفریق»› ويأمر من يصلي 
بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا" . اه. 

ثم ذكر أن الجمهور يرون اتباعه ب مطلقاً حتى يدل دليل واضح على 
الخصوص. ولئلا تكون الشريعة قاصرة على من خوطب. وقد عمل الصحابة 
بصلاة الخوف بعده مَل . 

ثم إن خاطب الله تعالى نبيه بالحكم بضمير المغرد» أو بقوله يا أا النبي» ۾ 
أمر لأتباعه. ومن رفض المشاركة في الحكم هنا بمقتضى اللفظ لا يمنع القياس . 
ومثاله قوله تعالى : إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 4 وقوله : 
يإوشاورهم في الأمر. 

وسيأتي هذا البحث زيادة بيان في مبحث قول المساواة من فصل الفعل 
المجرد. 

الثاني : أن يقول َة ذلك . كنهيه هم عن الوصال لا واصلء وقال: «إني 
لشت کهیئتکم › ني أبيت یطعمنی ري ويسقيني» . وقال ف دخول مكة مقاتلا: 


«إن أحد ترخص بقتال رسول الله ج فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» . 


٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
۳٣١ ۳٣٤۲/۰١ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
٠٥۹ سورة آل عمران: آية‎ )٤( ۸۸ سورة الحجر: آية‎ )۳( 


۷۰ 


أمّا لو ورد الإخبار من النبى ية أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذاء فلا يدل 
على الاختصاص كقوله ي : «لا آكل متكئا» . 

الثالث: أن يعلم ذلك بالضرورةء كا إذا فعل فعلاء ثم ماهم عنه في وقت 
قريب”“. وك إذا أمرهم بأمر» ثم ترك في الحال ما ماهم عنه» أو نهاههم عن 
شىء وفعله في الحال» فیعلم أن حکم ترکه آو فعله حاص به کل "). 

وكل هذا على طريقة المعتزلةء لأنهم لا بجيزون النسخ قبل التمكن من 
الامتثال . ما عند غيرهم فيجوز النسخ قبل التمكن» فلا يكون هذا النوع دليل 
ا لخصوصية . 

آما إن نهاهم عن الشيء وهو متلبُس به» فينبغي آن يکون ذلك دليل 
الاختصاص عند المعتزلة وغیرهم› ک)| ناهم عن الوصال وهو مواصل› ونهاهم 
عن نكاح أكثر من أربع وهو مقيم على ذلك . 

وعلى قول المعتزلةء إن تأخر الترك أو الفعل طرأً احتمالٌ بان الحكم الأول 
قد نسخ» فلا تتحقق الضرورة. 

ومثاله أن النبي بلا ماهم أن يصلوا قياماً والإمام جالس» وصلى بهم في 
مرض موته وهم قائمون وهو جالس . 

فقيل : ذلك من خصائصه . 

وهو مردود» لما تقدم . 

ثم قد قيل: إنه فعله ليبين الجواز» فبين بفعله أن النهي السابق إنما هو 
للكراهة. وهو مذهب الحنابلة. 


وقيل إن النهي منسوخ“. 


(1) أبو الخسين البصري» المعتمد ۳۹۰/۱ (۲) نفس المصدر ۳۸۷/١‏ 
(۳) ابن قدامة: المغني ۲۲۲-۲۲۰/۲ )٤(‏ السيوطي : الخصائص الکبری ۲۸٤/۳‏ 
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الرابع : الإجاع على الخصوصية» كإجاعهم على تحريم الزيادة على أربع 
نسوة. واختصاصه ية بإباحة ذلك . 

الخامس: القياس الحى› کتحریم نکاح امرأة تکره صحبته . لأنه إذا وجب 
عليه طلاق من تکره صحبته ممن قد تزوجهن › فأن لا یبتدیء نکاح الكارهة أولى . 
لأزواجك إن ك تردن الحياة الدنا وزینتها فتعالین ا کک 5 
يا4 (). 


الخصائص التي تدخل في موضوع بحثنا: 

لا يدخل في بحنا الآتي» ما شارکته مته ي فيه وانفردوا به عن سائر 
تشاركه فيه الأمة أمره واضح لا خفاء به . 

وأيضاً لا يدخحل في بحثنا ما كان من الخصائص ني أفعاله 4ة في الآخرةء 
لخروجها عن نطاق التكليف . 

ولا يدخحل ما کان صفة من صفاته البدنية» کخاتم النبوةء وسائر ما لیس 
من أفعاله ية . 

فانحصرت الخصائص النبوية الى سنبحثها ف هذا الفصل› ف ما کان 
حكاً شرعياً لفعل من أفعاله مء في هذه الدنياء ما ینفرد به عن آمته» سواء 
شارکه فيه غیره من ع الأنبياءء أو م يشاركه فيه منم أحد 

وأما ما كان من الخصائص في فعل غيره بسببه» فسنذكر الاستدلال به بعد 
ذكر الاستدلال بالخاص من أحكام أفعاله هو ية . 


٠۸ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


¥۲ 


درجات خصائصه ية في سلَّم الأحكام: 

يقسم الفقهاء خصائصه ية في أفعاله إلى ثلاثة أنواع : 

-١‏ أفعال واجبة عليه خحاصة» کتخییر نسائه . وفائدة تخصيصه بالوجوب 
عند الفقهاءء زيادة الأجر والثواب» لأن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل . 

۲ - وأفعال محرمة عليه خاصةء كتبدل أزواجه» ونكاح من لم تهاجر معه. 
وفائدة تخصيصه بالتحريم عندهم کمال التطهيبر والتنزيه» ولأن أجر ترك المحرم 
أكثر من أجر ترك المكروه. 

ولیس ما ذکر من فائدة تخصيصه بالوجوب والتحريم سردا ف کل 
الخصائص» کا هو واضح . وقد ذكرنا الأوجه الستة لخصائصة في ما تقدم . 

۳ وأفعال مباحة له خحاصة› كالزيادة على أربع زوجات . 

وم يذکروا في خصائصه المندوب ولا المكروه. 

أما المندوب. فالظاهر أنه ثابت في خصائصه ية وعندي أن من ذلك 
الوصال. والفقهاء يذكرون الوصال في قسم المباح . ونسبه السيوطي اى الحمهور. 
ولکن ذکره ف المندوب هو الصواب» ک) ل فی » وبه قال الجويني» وأبو 
شامة . ويفهم من کلام الشاطبي أنه لا يرى الوصال من الخصوصیات “ . 
ذلك . 

وأما المكروه له خاصة فلم نظفر له بمثال. 


ومن أجل وقوع المندوب له ف خصائصه ل › فالذي نراه أن نقفسم 


١١ المحقق ق‎ )۲( ۲۸٤/۳ الخصائص الکبری للسيوطي‎ )١( 
٠٠١١ ٦۲/۳ الموافقات‎ )۳( 


¥۴ 


خصائصه أربعة أقسام لا ثلاثةء إل أن يعبر بدل المباح با لجائز ليشمل ما ذكرناه في 
قسم المندوب . والله أعلم . 

ونلاحظ في النوع الثالث وهو المباح له خاصة أنه ينقسم ثلاث أقسام: 

الأول: أن بكرن احا له وحكمة عل الأمة الوجوت: 

والثاني: أن يكون مباحاً له وحكمه في حق الأمة التحريم» وذلك مثل 
الزيادة على أربع نسوة» إذ هو علينا حرم . 

والثالث: أن يكون مباحاً له وحكمه على الأمة الكراهةء وهذا قليلء» ومنه 

وأما أن يكون مباحاً له وحكمه في حقنا الندب» فلم نظفر له بمثال. 
ما يمتنع الاختصاص فيه : 

١‏ - لاحظ الحافظ العلائي أن النبي ئة م يختص في باب القربات والتعظيم 
بالترخص في شيء” يعني بذلك أن ما كان واجباً على غيره من الأمة من 
العبادات» وتعظيم الله » وتعظيم شعائر الله » فلا يكون له َة خصوصية بأن 
يكون ذلك في حقه مباحاً أو مندوباً. وذلك واضح» فإنه َة بخص بإيجاب ما 
ندب إليه غيره من العبادات. كالتهجد. زيادة في الزلفى والقربةء فكيف يرخص 
له في ترك ما وجب عل غیره منہا وهو ڪل أو الناس بالتزام القرب والطاعات 
والتعظيم ‏ لقوة علمه بالله تعالى . وكذلك ما حرم على الناس تعظي) لحرمات اللهء 
لا يرخص له يه في فعله. 

ورد العلائي هذه القاعدة قول من رعم آن استدبار البي يا القبلة علل 
قضاء الحاجة كان خصوصية له لأن ما ورد من الى عن استدبارها إنما هو 


لتعظيم شعائر الله» وتكريها. 


)١(‏ قسمه الماوردي قسمين كا عند الزركشي في البحر ۲ | ونحن أضفنا الثالث. 
(۲) انظر رسالته : تفصيل اللإحمالء في أثناء كلامه في الفصل الثاني ق ٤۹‏ ب. 
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۲ - ولاحظ السرخسي ملاحظة أخرى. وهي أن ما کان واجباً على غيره ئلا 
من أقوال معينة في مواقع معينةء فلا يجوز أن بختص بعدم إيجابه» قال: «فإن معن 
الخصوصية هو التخفيف والتوسعة ... ... ... وقد كان ية أفصح الناس» 
وما كان يلحقه حرج في استعمال اللفظ (الواجب)“ ورد بهذا الأصل قول 
الشافعي إن انعقاد النكاح بلفظ المبة خاص بالنبي يل . 

ونحن نتوسّع في هذه القاعدة» فنقول: كل ما لم يكن فيه حرج على 
النبي ب في اختيار من قول أو فعل» فلا يکون خاصا به» بل هو مشترك . 

ويمكن الاستفادة من ذلك أيضاً في رد قول من زعم أن استدباره ية للكعبة 
في قضاء الحاجة حاص بهء إذ التوجه إلى الجهات المختلفة سواء من حيث الخفة 
والثقل . والله أعلم . 


عدد الخصائص: 

ذكر صاحب كشف الظنون أن السيوطي ذكر في (الخصائص الكبرى) أنه 
تتبع الخصائص عشرين سنة حتى زادت عنده على الألف. وهو قد قصد أن يكون 
كتابه : «مستوعباً لما تناقلته أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرةء . . . أورد فيه كل ما 


ورد». 


غير أنه لم يلتزم الصحةء إغا التزم أن لا يذكر خبراً ني ذلك موضوعاً. 
ويفهم من ذلك أنه لم يلتزم ترك الضعيف من الأخبار» فورد في كتابه أخبار ضعيفة 
كثيرة. بل اذعى قق الكتاب”" أن السيوطي لم يلتزم بشرطه في تنزيه كتابه عن 
الأخبار الموضوعة. 


۱۸١/١ أصول السرخسي‎ )١( 
. الشيخ محمد خليل هراس» رحه الله‎ )۳( ۸/١ الخصائص الکبری‎ )۲( 
)۲( التعليق رقم‎ ٠٥۲/۳ الخصائص الکبری‎ رظنا)٤(‎ 


Ve 


وما صح الخبر فيه نما أورده» كثيراً ما لا يكون دالا على الاختصاص» 
كإجابة الدعاء) فالله تعالی یستجیب لمن دعاه من نبي وغیره . 

وبعض ما ذکره من الاختصاص دعوی لا سند ها . 

فلو أن ما جعله من الخصائص عرض على ميزان النقد لما ثبت منه في 

وهذا في الخصائص بصفتها العامة . 

ما ما اختص به ئة في أحكام أفعاله» فإن بعض فقهاء الشافعية والمالكية 
ذکروها في مؤلفاتهم في أوائل کتاب النکاح» لا کان کثر من خصائصه بل هي 
في باب النكاح . 

وأول من استطرد إليها المزني صاحب الشافعي رضي الله عنها. 

وقد ذكرها القرطبى المالكى بالتفصيل › وحصرها في ۳۷ خحاصة» قال: إن 
منها المتفق عليه» والمختلف فيه . وذكرها السيوطي» فجعلها ٠٠‏ خاصة. 
وذكرها الرملي الشافعي في شرح المنهاج فجعلها ٤۷‏ خاصة. 

ولعل ما يصح دليله من كل ما ذكر قريب من خمس عشرة خاصة لا أكثر. 

ومنہا في المحرمات تحريم الزكاة عليه وعلى آله وتحريم أكل الأطعمة 
الكرية الرائحة» وتحريم التبدل بأزواجه. 


(۱) الخصائص الکبری ۳۹۹/۱۔ ۳۷۱ 

(۲) مثلاً: آنه كلف من العلم ما كلفه الناس بأجمعهم )۲٠١/۳(‏ ولا تجب عليه الزكاة 
(TAVIY)‏ 

)١(‏ انظر مثلاً من كتب الشافعية : روضة الطالبين للنووي . ونهاية المحتاج» للرملي» على 
المنهاج » ط الحلبي ۷ هه ٠۷١/١‏ ومن كتب المالكية : حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر۔ كتاب النكاح . 

۲۱۲/۱۲ تفسير القرطبي‎ )٤( 


۲۷١ 


ومنها في الجائزات : حمس خمس الغنيمة» وخمس الفيء» والوصال» 
والزيادة على أربع نسوة» وسقوط القسم ين زوجاته» والقتال بمكة. 


الاستدلال بأفعاله صلى الله عليه وسلم الخاصة به في المماثلة : 


إذا ثبتت الخصوصية في فعل من أفعال النبي ية فإنها تقتضي أن حكم غيره 
ليس كحكمه وذلك إجاع'» إذ لو کان حکمه حکم غیره لا کان للاختصاص 
معن . 

ومن أجل ذلك كانت فائدة معرفة الخصائص معرفة أن حكم غيره ئة ليس 
كحكمه فيهاء ولئلا يقتدي بها جاهل إذا سمع الحديث مثلا أن النبي ية فعل 
كذا. هذا ما يذكره الفقهاء من فائدة معرفتها" . 


إلا أن المهم ثبوت الخصوصية بدليل صحيح » أعني بصحته صحة الثبوت» 
بالإضافة إلى صحة الدلالة على الخصوصية. وليس كل ما ذكره المؤلفون من 
ا لخصوصیات صحیحاًء کا تقدم . وقد تتبّم ابن حجر في (تلخیص الحبیں) ”ما 
ذكره الرافعي في شرح الوجيز من الخصائص» وهي التي يتناقلها الفقهاءء فزيف 
أدلة بعضها كوجوب ركعتي الفجر» وبين عدم صحة دعوى الخصوص في بعض 
آخر» وأثبت أن الاشتراك أصح . 


تم إنه وإن RS‏ فإن للاقتداء به فیها 


وجھا واضیخا فإنه إدا امتنع من كل الثوم والبصل لکون) عحرمين عليه خاصة»› 
فیتجه أن يقال : TET‏ ویکون في حقه 
کرش وإذا وجب عليه تخییر نسائه إذا بدا منهن الضيق› اشح ذلك لغیره. 


۲٤۷/١ الآمدي : الأحکام‎ ٠٠۲/۲ انظر التقرير والتحبیر‎ )١( 
تلخیص احبر ۱۱۷/۳ وما بعدها.‎ )۳( ٠۷٤/١ الرملي: نهاية المحتاج‎ )۲( 


VV 


وني هذه المسألة للعلاء قولان : 

القول الأول: ما قاله الشوكاني : «توقف إمام الحرمين في أنه هل يتنم 
الصحابة كانوا يقتدون في هذا النوع» ولم يتحقق عندنا ما يقتضى ذلك . فهذا محل 
التوقف»'. 

وقال الغزالي : ما عرف أنه خاصیته فلا یکون دلیلاً في حق غیره". 

أقول : وابن ١‏ لسبکو في جمع الجوامع وشارحه» وافقا الجويني على ما ذهب 
إليه» فقد ذكر ابن السبكي أن حكم الفعل | لخصص (واضح) وفسره المحلي بأننا 
(لسنا متعبدين به) وذكر البناني عن (شيخ الإسلام)“ أن مرادهما أن الفعل 
الحاص لا یکون دللا في حقناء ولا يتنع أن کون الدلیل شيعا آخر كالقول 
مغ( . 

هذا وإن أكثر ما نل من خصائصه بء بين الحكم فيه في حقنا بأدلة 
مستقلة» کاستحباب الضحى والأضحى والوتر والتهجد في حقنا للأدلة القولية 
الواردة في ذلك. وتخيير المرأة الكارهة نوع من الاإحسان» والإحسان مطلوب 
شرعاً. ٠‏ 

وككراهية أخذ الزكاة والصدقة في حقناء وكراهة أكل ماله ريح كرة 
کالبصل والثوم . 

ولعلّ الجوينى ومن وافقه ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه هذا المعنى» فإن معرفتنا 
بكون هذه الأمور وأشباهها مستحبة لنا أو مكروهة إنما منشؤه الأدلة الخاصة الواردة 


٠١ يعني الجويني . (۲) إرشاد الفحول ص‎ )١( 
. يعني الشيخ زكريا الأنصاري‎ )٤( ٤4/۲ المستصفى‎ )۴۳( 
٩۷/۲ جمع الحجوامح وشرحه وحاشية البناني‎ )٥( 


YA 


بذلك. وإغا الدليل الذي يدل على صحة القاعدة قول الشارع› أو الاقرار»ء أو 
عمل الصحابة» ولم يتحقق شيء من ذلك عند الجويني ومن تبعه . 

والقول الثانى : ما قاله أبو شامة فإنه يرى أن الاقتداء به َة منوع في ما 
أبيح له خاصة» لدلالة الخصوصية على امتناع ذلك في حق غيره. 
الوجوب» وفي ترك ما تركه على سبيل الحرمة . 

فيندب لنا على هذا القول : فعل ما فعله ية نما اختص به من الواجبات» 
ويندب لنا التنزه عا تركه ما اخحتص به من المحرمات. 

فخصوصيته بء على هذا القولء إنغا هي في تحتم الفعل أو الترك بالنسبة 
إليه» والمشاركة بيننا وبينه هي في أصل مطلوبية الفعل أو الترك المقتضية 
للاستحباب أو الكراهة» وتتنع المشاركة في ما زاد على ذلك وهو تحتم الفعل أو 
الترك. لدلالة الخصوصية على هذا الامتناع . 

وقال أبو شامة : إن ما ذكره «لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده» ومارس 
أدلة الشرع ومعاقده ومعانیه» . 

وقد نقل الشوكاني بعض كلام أبي شامة» ووافقه على ما ذهب إليه. 
ونقله قبله الزركشي في البحر وأقره. 

إل أن الشوكاني قيّد هذه المسألة بأنه إذا علم بدليل قوي الحكم في حقنا فهو 
المعتمد» فإن عارض القول ما يستفاد من هذه القاعدة يقدّم الدليل القولي . 

ويفهم من كلام آي شامة أنه يدلل لقوله بوجهین : 

الأول: البناء على القواعد الشرعية . ولم يبين القاعدة التي يشير إليها. ولعله 
يعني أن ما أمر به ية لا بد أن يكون مصلحة» وذلك يعنى أنه في حقنا كذلك 


)١(‏ انظر كتابه (المحقق) ق ه أ 
(۲) إرشاد الفحول ص ۳١ ١‏ وفي كلام الشوكاني هنا خفاءء ومآله إلى ما ذكرنا. 


۹ 


مضا كرون قحا ون ما ی عع لاذ ان يكون مفسندة :فيكو ق فى 
حقنا مكروهاً. وامتنع التحتّم الذي هو الإيجاب والتحريم بدليل الخصوصية . 


فإن كان هذا مقصودهء فلا يسلّم له إذ قد يكون الشيء مصلحة لشخص 
ولا يكون مصلحة لآخرء كالصوم» هو مصلحة للطاهرء وليس مصلحة 
للحائض» وكالقصر هو مصلحة للمسافر» وليس مصلحة للمقيم . وهكذا يقال 
في جانب المفسدة. 


الثاني : أنه قد ورد عن الصحابة الاقتداء به َة في الفعل الخاص. ومن 
ذلك أن ابن عباس اثتم بالنبي ئ في صلاة الليل . وقد امتنع النبي بل من أكل 
طعام في منزل آي آیوب الأنصاري› کان فيه ثوم» فقال بو آيوب : «إفي أكره ما 
تکره) ولم ينكر ذلك عليه» ال , 

وهذا أيضاً غير مسلّم» أما ائتمام ابن عباس بالنبي 4ة في صلاة الليل» 
فإن استحباب صلاة الليل معلوم بدلالة الكتاب والسنة القولية كأ لا فى › فلا 
يكون دليل في المسألة. 

وأما قول أي أيوب: «فإني أكره ما تكره». فهو محمول على أنه للكراهة 
الطبيعية› لا للكراهة الشرعية. 


وبذلك لا يثبت دليل القاعدة» الذي أراد أبو شامة رحه الله إثباتها له . 
إل أننا نرى أن استقراء الخصائص الواجبة والمحرمة (وعددها مابين خمس 


وثلاين عند السيوطي إلى تسع عشرة كا عدّها الرملي والقرطبي) يظهر أن هذه 
القاعدة صادقة على جميع هذه الحزئيات . ما عدا تحريم الكتابة والشعر عليه لا 


(۱) رواه مسلم (جامع الأصول ۲۸۳/۸) 
(۲) من عدهما كذلك السيوطي (الخصائص )۲۷١/۳‏ ونقله عن النووي في الروضة. وقد 
أغفله) الرملي . 


A۰ 


عند من عدّهما من الخصائص.» والمقصود بتحريه| عليه تحريم تعاطي أسبابما 
الموصلة إليهاء فإن الكتابة والشعر لا يكرهان في حق الأمة إذا استعملا في مباح . 

فإن لم تبت قاعدة أبي شامة» با استدَلً به هاء فإن الاستقراء يُعْلّب على 

هذا وإن أغلب ما اختص به النبي ي في باب الوجوب والتحريم» يعلم 
حكمه في حقنا بأدلة غير الأفعال . ومن أجل ذلك كانت فائدة هذه القاعدة ضئيلة 
في استفادة الأحكام الشرعية من الأفعال الخاصةء إذ إنها تحصيل حاصل . 

ونحن نرى ها فائدة أخرى. وذلك أن كيرا من العلاء ف شروحهم 
للأحاديث» والحمع بين الأحاديث القولية والفعلية» كثيرا ما يحملون الحديث 
الفعلي على أنه من خصائصه ية . فإن كانت الخصوصية بالإ يجاب أمكن معرفة 
صحة ذلك من عدمهاء باستخدام هذه القاعدة: فإن وجد أن الحكم في حقنا ليس 
الاستحباب» بل الإباحة أو الكراهة أو التحريم» يتبين أن الحمل على الخصوصية 
فاسد. 

ونظير ذلك يقال في الخصوصية بالتحريم . 

وكمثال تطبيقي لذلك نذكر مسألة عد تحريم الكتابة والشعر من الخصائص 
النبوية . فالمشهور أنه ية لم يكن يقدر عليهاء ولو أراد تعلمه) لا أمكنه ذلك. 
فخرجا على هذا القول في حقه َة عن نطاق التكليف» وهو الراجح . 

أما على القول المرجوح» وهو أنه كان قادرا عليهاء فقد اعى قوم تحريه) 
عليه » وإن ذلك من خصائصه . وذلك مردود» بناء على هذه القاعدة إِذ لو كانا في 
حقه حراماً لکانا في حقنا مکروهین» وذلك منوع . فتنتفي الخصوصية . والله أعلم . 


ما مختص به صلی الله عليه وسلم في أفعال غیره: 


وذلك ما شرعه الله تعالى من الأحكام من فعل غيره بسببه اة تعظياً 
لمقامه ورفعا لشأنه . ومنه آنه لا یرٹه أحد من آقاربه ولا زوجاته» ومنه أن ما ترکه 


۸1 


من ماله صدقةء وأنه لا بحل لأحد نکاح زوجاته بعده» وأنهن أمهات المؤمنين› 
ومن فعل منهن معصية يضاعف هما العذاب ضعفين» ومن يقنت منهن لله ورسوله 
فلها الأجر مرتين» رفع الضرت رى ضر والیدت اة عدا کر 
ويجب القتل على من سبه أو هجاه. 
هل يصح تعدية هذه الخصائص إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم : 

ينقل عن بعض الصوفية أنه اعى لنفسه في أتباعه أشياء من مثل هذا النوع 
ا 

فقل عن بعضهم أن الول في أتباعه ومريديه كالنبي يل بين أصحابه» 
وهذا يجعلون لشيوخهم من الخصائص مثل ما هو ثابت لرسول الله َء فلا يجوز 
عندهم نكاح امرأة الشيخ بعد موته» ولا يجوز رفع الصوت عنده. 

إن ما تقدم ذكره من الإجماع على عدم جواز الاشتراك في ثبت من 
خصائصه ينفي دعوى مشاركة (الأولياء) في خصائصه ئلا . 

ولا كانت خصائصه يل لا تدل في حقنا على المماثلةء فلذلك يكون من 
حرم على الناس لنفسه مثل ما حرم عليهم لرسول الله ل قد حرم ما ليس 
حراماء وذلك لا يجوز. وكذا من أوجب عليهم لنفسه مشل ما وجب عليهم 
لرسول الله ية فقد أوجب ما ليس بواجب وذلك لا مجوز. 

وقد ورد عن أبي برزة الأسلمي» قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق . 
قال» فقال أبو برزة: ألا أضربُ عنقه؟ قال: فانتهزه أبو بكر» وقال: ما هي لأحد 
بعد رسول الله 4لا . 

فلو كان للوي أن يكون له مشاركة في هذا النوع من الخصائص. لكان أولى 
الناس بذلك. صذيق الأمة أفضلها بعد نبيها وأكرم (أوليائها) على الله . 


)١(‏ محمد خليل هراس نقلاً عن (العهد الوثيق) للشيخ مود خطاب السبكي وغيره 
(الخصائص الكبرى) للسيوطي ٠٠٠۹/۳‏ حاشية (۲) 
(۲) رواه أهمد. وصصحه أحذ شاكر (المسند بتحقيقه )٠١/١‏ 


YAY 


خاصة التبرك بآثاره صلی الله عليه وسلم : 

من خحصائصه مَل التبرك اا ہا فقد نقل أنه دعا بقدح 
فيه ماء» فغسل يديه ووجهه» ومجٌ فيه ثم قال لأي موسی اشر با منه» 
وأفرغا على وجوهكا» ونحوركا. 

وتوضاً وصب على جابر» وأمر بشعره أن يقسم بين المسلمين . 

وکان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه . 

وبعض ثیابه كانت تغسل بعده ويعطي ماؤها للمرض . 

وجحمعت أم سليم عرقه لتطيْب به. 

وشرب بعضهم دم حجامته م . 

وحنك بعض صبيانهم بالتمر. 

والدليل على أن هذا من خصائصه ياء أن الصحابة رضي الله عنم م 
ثم علي . فلم ينقل عن أحد منهم» ولو حادثة واحدةء أنهم تبركوا بؤلاء الأولياء 
الأربعة أو غيرهم. فهذا إحماع على الترّك. 

والتبرك هنا ليس له وجه إلا اعتقادهم أن ذلك خاص به َة . إذ لو كان 
للتشريع لعملوا به ليبينوه للأمّة. 

وقد ذكر الشاطبي احتمال آنہم ترکوه من باب سذ الذرائع . للا يصل 
الجهال منه إلى عبادة غير الله . 

ومن أجل ذلك کانت المسألة عند الشاطبي مشتبهة , 


إلا أن هذا الاحتمال لا ينبغي آن يُلغي دلالة الإججاع إذ إن أكثر الأدلة 
والله أعلم . 
)١(‏ الشاطبي : الاعتصام 1/۲ ١١‏ (۲) الشاطبي : الاعتصام ٠١/۲‏ 


YAY 


الحث السّادس 


الفعل اليياي 


o‏ 9 ن البيان e‏ . وهمنا هنا أن نذكر ما 

وقد قدمنا e‏ اوقم اا للنشکل من جل وغره ا 
ورد في القرآن وتکفلت السنة ببیانه » وهو الذي نقصده هنا اا أما الفعل 
الواقع بياناً ابتدائياً فهو من الفعل المجرد» وسيأتي ذكره في الفصل التالي إن 
شاء الله . 
جهات الفعل البياني : 

الحهة الأولى : جهة أنه امتثال للأمر أو النهي في العبادةء فإذا بين إا آية 


الحج بان حج وقال مم : «خذوا مناسككم لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا» فإن 
حجه في حد ذاته امتثال لما أوجب الله عليه من الحج » ويجزيء عنه» فيسقط عنه 
الفرض بذلك. 

ويعترض هنا سؤال» وهو آنه هل يکن أن يتجرد الفعل البياني عن جهة 
الامخال هنت فلص بانا؟: 

وصوره ة ذلك أن باي # بفعل هيئته هيئة العبادة» وهو لا يقصد العبادة» 
وإغا يقصد رد التعليم› AE‏ أحياناً من أداء صورة ة الصلاة مثا 
على سبيل التمثيل لطلبتهم» دون أن يقصدوا الصلاة. 


YA 


يفهم من کلام البناني“ أنه يرى أن البيان والامتثال «محصل بكل منها 
الآخحر» فظاهر هذا أنه لا يتصور انفصال الفعل البياني عن الامتثال. 

وقد ورد في حديث عند ابن ماجه والبيهقی » أنه النبى ية توضأً مرة مرة» 
ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». ثم توضأً مرتين مرتين» وقال: 
«من توضأً مرتین آتاه الله أجره مرتين» . ثم توضاً ثلاثاً ثلاثاى وقال: «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء قبلى» . قال القاضى حسين من الشافعية : من أصحابنا من قال: 
فخل ارسول اله هذه الرضوات فى جالنىء أن لر كان ف لين واحد لضنار 
غسل کل عضو ست مرات» وذلك مکروه. 

قال : ومنهم من قال: كان ذلك في مجلس واحد للتعليم» ويجوز مثل ذلك 
لاتعليم. 

قال النووي : «ظاهر رواية ابن ماجه أنه كان في مجلس واحد. وهذا 
كالمتعين. لأن التعليم لا يكاد محصل إلا في مجلس واحد». اه. 

فالوضوء الأخير من الثلاثة كان تمثيلا لمجرد البيان. فإن صح الحديث كان 
دليلا أنه َة كان يفعل أحياناً مجرد البيان. 


ومثال آخر: أنه َة قال لعمار بن ياسر حين أراد أن يعلمه التيمم : «إغا 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا. . » الحديث. فلا يبعد أنه يه كان متوضئًاً وأن ما 
فعله من التيمم صوري . وحتى لو لم يكن متوضئًاً فالظاهر أنه كان بالمدينة 
والتيمم للحاضر لا بجزىء. 

ومن جهة أخرى» قد تنفرد جهة الامتثال» فيكون الفعل امتثالاً مجرداً من 
دون أن يکون بياناً لشيء. ومن ذلك ما کان ٤ة‏ یفعله في خلواته ما لا يطلع عليه 
أحد من الأمة «لأن ما أريد به البيان يلزم إظهاره» . 


(۱) حاشية شرح جمع الجوامع ۹۸/۲ (۲) النووي : المجموع ٤۷١/١‏ 
(۳) الغزالي: المستصفی ۲۸/۲ 


Ao 


وما كان المخل با سه كخشل اليدين ى الرضة: 


أو سبق بیانه بقول أو فعل» كا بين المواقيت بصلاته يومين متواليين » فصلاة 
اليم الفالث ليست بيبانا للوقث. 


الجهة الثانية : جهة أنه امتثال لا أمر به من البيان. وهو من هذه الحهة 
وات أو مستحب کا تقدم . وقد يختلف حكم الفعل الواحد من هاتين الجهتينء 
یکرت ندرا مر نیت إن امتثال للأمر بعبادة مندوبة» واجبا من حيث إنه امتغال 
للأمر بالبيان» كا لو بين بفعله صلاة مندوبة. 


والقدوة حاصلة بأفعاله َة من هذه الناحية. والمقتدي به فيها هم أهل 
العلم والدعوة. والقائمون مقامه في بيان الأحكام للأمة» وليس العوام من لا علم 
ده . 


وم يزل القائمون على الدعوة والتربية يتأسون به يي في كيفية بيانه للأحكام 
من انتهاز الفرص هاء والتخول بالموعظة» والبداءة بالأهم» والتدرج في البيان» 
إلى غير ذلك من النواحي التي يذكرها الكاتبون في مباحث التربية الإسلامية» 
ومباحث الدعوة. ۰ 


وينظر حکم الاقتداء به مه في كيفيات البيان في مبحث (الفعل الامتثالي) . 
الجهة الثالثة : جهة ما يحصل بالفعل من البيانء فيعلم به تفاصيل الفعل 
الذي أمرنا به» ویعلم أنه واجب في حقنا أو مندوب أو مباح» وذلك بتعلقه ا هو 
بيان له» فإن تعلق بآية دالة على الوجوب» دل على الوجوب» وإن تعلق بآية دالة 
غل النذب دل عل اللاب وان تلق ما دل عل الأباحة دل عل الاخ کا 
وهذه الجهة هي المرادة غالباً في كلام الأصوليين عند ذكرهم الفعل البياني . 


۲۸٦ 


الفرق بين الفعل البياني والفعل الامتثالي: 

البيان GT‏ والبيان في مصطلح 
الأصوليين اختلفوا فيه على ثلاثة أ وجه: إنه بمعنی (تبیین الحكم)» n‏ 
الحكم). أو بمعنى (العلم بالحكم الحاصل عن الدليل). واختار 
بمعی (التبيین) وهو الذي نعتمده ف هذا الميحث. فالبيان هو القول أو الفعل 
الصادر عن ا بقصد إظهار المراد با لجمل ونحوه. 

وعلى هذا فالفعل البياني هو الفعل الذي قصد به النبي يل بيان مشكل في 
الأحكام الشرعية . 

أما ما فعله ي لا بقصد التبيين» وإنغا لمجرد أن الله أمره أن يفعل ففعلء 
على حد ما يفعل غيره من المكلفينء فذلك هو الفعل الامتثالي . 

وليس المراد القصد العام لبيان الشريعة ككل . فإن هذا القصد كان ملازماً 
للنبي با طيلة حياته بعد البعثة . 

وإنغا المراد القصد الخاص» بأن يريد أن هذا الفعل المعينْ هو بيان هذا 
المشكل المعين . 


ما يعرف به الفعل البياني : 


آنکر المروزي الشافعي » والکرخی ي الحنفي » جواز البيان بالفعل . والحمهور 
على جوازه. وقد تقدم ذكر ذلك . 


واخحتلف الجمهور القائلؤن بجوازه» في أن الفعل هل يکون بياناً بنفسه؟. 


)0( قال البزدوي : «المراد بالبيان ف هذا الباب عندنا اللإظهار دون الظهور» وقال البخاري 
«وعند بعض أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي معناه ظهور المراد للمخاطب». 
المستصفى ٠١١/١‏ والبحر المحيط ۱۸١/١‏ وبيان النصوص التشريعية ص 


EE 


YAY 


فالأكثرون على أن الفعل لا يكون بياناًء إلا بقرينة تدل على أنه بيان . 


والقرينة التي تبيلَ أن الفعل الواقع هو بيان» اشترط صاحب (الكبريت 
الأحر) أن تكون قولاء ورأى أن غير القول لا يقوم مقامه ما لم يتكرر الفعل“ 
[على صفة واحدة] . 


e‏ ي ثلاثة : أن يعلم ذلك بالضرورة من 
قصده» أو بالقول» أو بالدليل العقليء بأن a‏ وقت الحاجة إلى العمل 
به ثم یفعل فعلا يصلح أن يكون بياناً. وقال: لا يحصل البيان إلا بأحد هذه 
الأمور الثلاثة“ . 


وغیره جعل کل ما فيه دلالة بیان وجعل أي قرينة تدل على ذلك دالّة على 
کونه اا . فذكر الغزالي في المستصفى سبع طرق» وذكر أبو شامة مان . ونحن 
نورد منها هنا ما يتعلتق بهذا الموضوع ونترك باقيها إلى مواضع هي بها أليق . 


وعندي أن مبنی اختلافهم في هذا هو اختلافهم في ما يعبرون عنه 
ب (البيان) فمن رأى أن البيان هو (الدليل) أو العلم الحاصل عنه جعل كل ما 
يستدل به من الأفعال بيانا. ومن جعل (البيان) هو (التبيين)» أي فعل المبينء فقد 
صر طرق معرفة الفعل البياي فى ما يدل عل قصد الإظهار“. 


وهڏا هو الذي نعتمده ف هذا الميحث» لأنا قد خحصصناه ب (الفعل 
البياني)» وجعلا للفعل الامتثالي مبحثاً خاصأ زا آنه یدل ایضا. 


. الزركشي : البحر المحيط ۲/ ونقله عن المازري‎ )١( 

(۲) الزركشي : البحر المحیط ۱۸۱/۲ أ. 

(۳) وأبو الحسين البصري لم يذكر غير الثلائة . المعتمد ۳۸۱ › ٠۸١‏ 

)٤(‏ المحقق ق ٠١‏ ب 

(ه) انظر الخلاف في ذلك في أصول البزدوي ۸۲١ -۸۲٤/۳‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ والبحر 
المحيط ۱۸١/۲‏ وبيان النصوص التشريعية ص ۲۳ - ۲١‏ وغيرها. 


YAA 


أقسام الفعلء البياني والامتثاليً كليه) معاً. 
وبناء على ما اعتمدناه» فإن الأفعال الواقعة من النبي لل يستدل على آنا 
بيان بطرق ختلفة : 


الطريق الأولى : القول الصريح» بأن يقول ل: ما فعلته» أو: ما 
سأفعله » هو بیان لكذا. وهذه أعللى الطرق. ومشاله قول النبي و لعمار بن ياسر 
ما أراد أن يعلمه التيمم : «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء ثم ضرب بيده إلى 
الأرض ضربة واحدةء ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووجهه». 

فمسح الكفين يبي به اللإشكال في المراد باليد في آية التيمم . 

والبيان هنا هو الفعلء وليس القول هو البيان. 

والذين قالوا: لا يكون البيان بالفعلء قالوا: القول هنا هو البيان . 

وقال في تيسير التحرير: الأولى أن يقال: القول لزيادة البيان". 

والضرات ا قال اي ان ال هن او ال من الان عل 
الفعل“ . 

وهذا ما اعتمدناهء إذ جعلنا القول هنا طريقة يُستدل ا على كون الفعل 
بياناً . وبالله التوفيق . 

وهذه الطريق مرحلتان : 

المرحلة الأولى : أن يقول إن الفعل بيان» ولا يعين ما هو بيان لهء ويتعين 
بالقرائن . کا تقدم من قوله َة في التيمم . 


)0 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (جامع الأصول (EA/۸‏ 
(D‏ تيسبر التحرير ۳/ ١٥۱۷ء ۱۷٦‏ 
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المرحلة الثانية : أن يعين بقوله ما هو بيان له» كأن يقول: هذا الفعل بيان 
لآية كذا وكذا. ولم نظفر مذه المرحلة بمثال. 

والعمدة في تعيين المبين على ما يأتي من الطرق سوى القول. 

الطريق الثانية : إجاع العلاء على أن الفعل ال مين بيان لآية معينة. 
كإجماعهم في أعداد الركعات في الصلوات وما فيها من الأركان التي اتفقوا عليها 
أن ذلك بيان للصلاة المأمور مها في الكتاب . وأن مقادير الزكاة التى أخذها َة هى 
بیان للزكاة المأمور ما. 

الطريق الثالثة : أن یرد خطاب محمل» وم ينه لا بالقول» وأتق وقت 
التنفيذ» ففعّل َة أمامهم فعلاً صالاً للبيان» فيعلم الحاضرون أنه بيان لذلك 
الملجمل. هذا بالنسبة إلى من شاهد الفعل الواقع بعد المجمل. أما بالنسبة إلى من 
لم يشاهده» كغير الصحابيء فإننا إذا بلغنا الفعل النبويّ بحتمل عندنا أنه ئة كان 
قد بينه بالقول ولم يبلغنا. فيكون الظاهر عندنا أن الفعل بيان . قاله الغزالي. 


ومثاله أنه تعالى أمر بالوقوف بعرفةء ولم يذكر وقت الوقوف» فوقف 
النبي بث تاسع ذي الحجةء فتبين بذلك وقته للواقفين معه. 


ومثاله في جانب المحرمات: إن الله حرم الميتةء فاحتمل دخول الجراد في 
ذلك فلا أكله م أمامهم» أو أقر آكليه وهو يراهم يفعلون» عم عدم دخوله في 
الميتة المحرمة. 

الطريتقى الرابعة : أن يُسأل يل عن بيان مشكلء فيفعل فعلاء ويعلم 
بقرائن الأحوال أنه يريد جواب السائل". كالذي سأل النبي ب عن مواقيت 
الصلاةء فقال: «صل معنا» فصل في اليوم الأول في أول الوقت» وصلى في اليوم 
الثاني في آخره» فعلم بذلك» أول الوقت وآخره. ولا قال ما : «أين السائل» 


.٠۲/۲ المستصفى‎ )١( 


(۲) أبو شامة: المحقق ق ۳١‏ ب. 


۹۰ 


الوقت ما بين هذين». زاد ما علم من القرائن توكيدأًء وانتقل بذلك إلى 
الطريقة الأول . 

الطريق الخامسة : وقد قرّرها أبو نصر القشيري» وخلاصتها أن يعتبر الفعل 
بيان للمجمل» إن كان المجمل قد ورد وفعل النبي ية ما يصلح أن يكون بيانا 
لذلك المجملء ولم تقترن بالفعل قرينة تدل على أنه هو البيانء ولم يرد بيان آخر 
قوي ولا فعليّ» وتوفي النبي بي قبل أن يرد بيان غير ذلك الفعل الصالح للبيان. 

قال القشيري : «لا عترم ئة مع بقاء الالتباس ني اللفظ المجمل . فيحمل 
فعله على البيان في مثل هذه الصورة إجحماعاً من الأمة». 

ومثاله الحزية› إِذ قد وردت حملة» وأخحذها الى ا بمقادير معينة . 


ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام: 

حكم الفعل البياني عند الأصوليين بحسب ما هو بيان له» فيرجع إلى المبين 

فإن كان الفعل بياناً لآية دالة على الوجوب» دل على الوجوب» كقوله 
تعال : #وأقيمو الصلاة) بين بل بفعله ميقات صلاة الظهرء مثلا. فيجب 
إيقاعها في ذلك الوقت. وبين أنا أربع ركعات. فلا يجزىء غير ذلك . وبين ما 
فيها من القيام والركوع والسجود. فوجب الأتيان ہا في الصلاة. 

وکد لف ا ن ا ف عا ر کان 

ودليل كون الفعل بيانا في أكثر هذه الفروع الإجماع . 

وإن كان الب ندباً كان الفعل البياني ندباًء كإقامة ثالث أيام التشريق بمنى 
إلى ما قبل الغروب . وکأفعال العمرة. 


)۱( رواه مسلم والترمذي وأبو داود (جامع الأصول (0/٦‏ 
™( أبو شامة : المحقق ق ۳۷ ب. 


۲۹۱ 


وإن كان إباحة كان الفعل مباحا. 


ويقول القرافي: «البيان يعْدَّ كأنه منطوق به في ذلك المبين فبيانه الحح 
الوارد في كتاب الله يعد منطوقاً به في آية الحجء كل الله تعالى قال: لإولله على 
الناس - جج البيت4 على هذه الصفة - وكذلك بيانه لآية الحمعة فعَلها اة 
بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك» فصار معنى الآية : يا أا الذين آمنوا إذا نودي 
للصضلاة ‏ - التي هذا شأنها - إمن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله). وإذا 
كان البيان يعد منطوقا به في المبين» كان حكمه حكم ذلك المبينء إن واجبا 
فواجب» أو مندوباً فمندوب» أو مباحاً فمباح». اه. 


الفعل البياني هل هو دليل الحكم؟ : 

قدّمنا أن الفعل البياني يفصّل المراد بالمجملء وحكم التفاصيل حكم 
اللجملء فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب. لأن الميين بالفعل دال على 
الوجوب» وهو «أقيموا الصلاة) . 

فماغد: اليرت قل هدا الجمل فة ولي فى الفخل دلا عل 
الحكم . وهذا صرح عبدال حبار“ وأبو الحسين البصري» وأبو يعلى الحنبلي . 
قال أبو الحسين: «غير صحيح أن البيان يدل على الوجوب كا يدل المبينء لأن 
البيان إنغا يتضمن صفة المبين» وليس يتضمن شا يفيد الوجوب». وقال في 
موضع آخر: «إذا كان الفعل بيانا مجمل» وكان المجمل دالا على الوجوب» عاد 
الفعل للوجوب. لكن الإيجاب بالمجمل» لا بالفعلء فالفعل لا يدل على الوجوب 


: Î 


)۱( ا إرشاد الفحول ص ۳١‏ ابن عقيل : الواضح ٠١١‏ أ. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ 

(۳) أي اة البيان والدلالة فقط. لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الکتاب به مثا 
فذلك متنع . وانظر ابن دقيق العيد : إحكام الأحكام ۱۸1/۱ 

)٤(‏ المغنی ۲۱۹/۱۷ (ه) العمدةق ٠٠٤‏ أ. 

»( امعتمد ٠١۱/۱‏ (۷) المعتمد (الزيادات) ٠٠٠٤/۲‏ 
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ويرى البناني أن الحكم يكون له» بورود الفعل البياني» دليلان: المجملء 
والفعل نفسه. فيكون الفعل دليلاً مؤكدأء بالإضافة إلى أنه يفيد فائدة أخرى 
تأسيسية» هي وجوب الصفة التي لم تعلم إلا بالفعل. 

وكمشال على ذلك» الطواف الذي فعله النبي ب بياناً لقوله تعالى: 
إوليطرفوا بالبيت العتيق يستفاد منه» بالإضافة إلى توكيد الوجوب المستفاد من 
الآية» وجوب صفته التي وقع عليهاء ككونه سبعاًء والابتداء بالحجر» وجعْل 
الطائف البيت عن يساره". 

وعندي أن من قال إن الوجوب يستفاد من المجمل لا من الفعل نظر إلى 
أصل التأثيء فإن الفعل ساكت عن الطلب فلا يؤر إيجاباًء والمؤثر للإيجاب هو 
الخطاب الآمر. 


ومن قال إن الوجوب يستفاد أيضاً من الفعل فقد نظر إلى أن الوجوب 


يمكن أن يعرف بالنظر في الفعل. فالفعل علامة على الوجوب» وليس هو المؤثر 
للوجوب . ثم هو يفيد أيضاً وجوب الصفة . 
الأجزاء غير المرادة من الفعل البيا : 

المشكلة الكبرى في الأفعال البيانية» وخاصة في العبادات. أن النبى كا 
كان يفعل الفعل بجميع أجزائه» الواجبة والمندوبة» ويفعل في أثنائه بعض الأفعال 
المباحة أيضأء ولا ينفصل في بادي الرأي واجْبّه من مندوبه من مباحه. وقد قال 
ابن الهمام : إن الاستقراء يدل على أن كثيراً من الأفعال البيانية تشتمل على أفعال 
غير مرادة من المجمل" . 

ويل كثير من الأصوليين للفعل البياني بصلاة النبي ية ويجعلونها بيانا 
لآيات الأمر بإقام الصلاةء وبحجه ية ويجعلونه بيانا لآية إولله على الناس حح 


۹۸/۲ حاشية على شرح جمع الجوامع‎ )١( 
۱۷١/۳ تيسبر التحرير‎ )۲( 


۹۳ 


المت ويفولرن: إن دلي كرن ضلا بء وجه انا للاأيتن» هو الظريق 
القولي» وهو قوله ية : «صلوا ك رأيتموني أصلي» وقوله: «خذوا عني 
مناسککم» 

ففي الصلاة ة کان مه يقوم » a ES‏ وکر E‏ 
على صدره» ثم يقرأ الفاتحة وسورة» ا ف بعضص الصلوات» ورا ف 
بعضها. . . إلى آخر ما يذكر في صفة صلاته م . 

ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب» بل قد قال ابن قدامة: إن أكثر 
أفعال النبي ل في الصلاة مسنونة غير واجبة . 

وكذلك صفة آداء المناسك» من طواف القدوم» والرمل» والاضطباع» 
وركعتي الطواف» والصلاة داخحل الكعبة» والشرب من ماء زمزم › والسعي م 
الهرولةء إلى غير ذلك. 

فما يقوله جمهور الأصوليين» من أن الفعل الواقع اا لواجب فهو واجب» 
مشکل . لأنه يقتضي أن جميع ما فعله َة في الصلاة ة التي صلاها بياناً هو واجب» 
وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاةء وني الحج » وغير ذلك ما فعله بياناً. وهذا ما 
لا يقول به من الفقهاء آحد 

قال ابن دقيق العيد في ما ورد أن النبي ية كان يقرا في الصلاة سورة بعد 
الفاتحة : «قد اذعي في كثير من الأفعال التي صد إثبات وجوما أنها بيان لمجمل. 
وهذا الموضع مما يحتاج إلى إخراجه من كونه بياناًء أو أن يفرق بينه وبين ما اذعي 
فيه كونه بياناً من الأفعالء فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل» وهو 
ود هنا 

وقد تصدی ذه امسألة أبو يعلى الحنبلي. وكان رأيه أن الجزء الذي أجعوا 
على آنه بيان» يكون بياناًء وإلاً فلاء قال: «ليس كل فعله ب في الصلاة 


۲٤٤/١ الإحکام‎ )۲( ٠٠۳١/١ المغني‎ )١( 


4٤ 


والصدقة بياناً للجملة التي في الكتابء لأنه لو صلى لنفسه لم يدل على أنه بيان 
لقوله تعالى : «[أقيموا الصلاة4» ولو تصدّق بصدقةء لم يدل على أنها مرادة بقوله 
تعالى : إوآتوا الزكاة. وإنغا وجه البيان ما تجْمع الناس على أنه من المكتوبات» 
لن ما یفعله في نفسه لم یثبت أنه فعله فرضاًء فلا یکون فيه دلالة على أنه فعله 


2 


بیانا» . 

وعندي أن هذا لا يكفي لحل اللإشكال إذ لا يكن توقف فهم الأحكام على 
الإجاع. بل ما أحمعوا على أنه بيان كعدد ركعات الصلاة فهلا بيان بلا شك. وما 
أجمعوا على أنه ليس بياناً كالتثليث في غسل اليدين» فليس هو بياناً بلا شك. وأما 
ما م يجمعوا فيه بنفي ولا إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع ونه بياناً» مع أنه اتفق 
على أنه يكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي ية كا تقدم في الطريق الأولى» 
والنص على الحكم كالإجاع عليه» بل هو أولى . 

فلا يزال الإشكال قائ والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله ل : 
«صلوا کا. . . وخذوا عني . . .» تقتضی أنه بيان» فيكون واجباً ويكون الأصل في 
ما فعله النبي ب في الصلاة والحج» ا 

وهذه النتيجة محالفة للواقع . بل إن أكثر ما فعله ل في هاتين العبادتين هو 
مستحب ولیس بواجب . 

وسلك ابن دقيق العيد طريقاً آخر لحل ذلك الإشكالء فقال: «ما ثبت 
استمرار فعل النبي 4ء عليه دائ دحل تحت الأمر كما هو في قوله ل مالك بن 
الحريرث : «صلوا کا رأیتموني آصلي» وکان واا وبعض ذلك مقطوع به - أي 
ی و ر ا ا ل ورو ی لف ا او ای وي 
الأمر باتباع الصلاة على صفتهاء لا جرم بتناول الأمر له»”. 

وني هذا المسلك ما فيه أتراه َة في الصلوات التى صلاها أثناء وفود جماعة 
نال بن الخورته ترك ما كان يراظب عليه من اتخات ى الأفرال والأفغان 


۲٠۷/۱ أبو يعلى الحنبلي: العدة ق ۷ أ (۲) إحکام الأحکام‎ )١( 


140° 


واهیئات › کالجھر والاإسرارء وتعديد التسبيح والأذكارء والتورك ف التشهد» 
وقراءة سورة بعد الفاتحة؟ يغلب على الظن أنه َة لم يترك شيئا من ذلك ولا يتم 
لابن دقيق العيد مسلكه . 

ونحن وقد أخذنا على عاتقنا بحث مسائل الأفعال النبوية لا يسعنا إلا أن 
نعطي هذه المسألة مزيدأ من الاهتمام» وخاصة في مسائل الصلاة وا حح » كنموذج 
لغيرهما. 

فنقول: إن الديل مكون من أربع حلقات : 

الأولى : إن لفظ (الصلاة) ال أمور با في قوله تعالى: #إأقيموا الصلاة» 
و (الحج) في قوله : ولل على الناس حج البيت# هما من المجمل . 

الثانية : والأمر للوجوب . 

الثالثة : وقوله َة : «صلوا كا رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسککم» 
دلیل على آن أفعالهء في الصلاة والحج بیان للمجمل . 

الرابعة : والبيان حكمه حكم المبين. 

فتكون النتيجة : أن أفعاله َه في الصلاة والحج واجبة. 

ونجيب عن هذه النتيجة بجوابین : مجمل ومفصل . 

أما المجمل» فلو أنها كانت صحيحة لاقتضت وجوب جيع أفعال صلاته 
وحجه َل . وهو مردود يقيناً. وقد تقدم النقل عن ابن دقيقق العيد ف الصلاة 

وأما الحج فقد قال السبكي في قواعدهء في شأن ركعتي الطواف: «فأما 
امناسك (عامة في)“ الواجب والمندوب» وإذا احتحٌ به في وجوب فعل شيء 


)١(‏ في الأصل الخطوط كلمة غير مقروءة» والسياق يقتضي ما ذكرنا. 


1۹٦ 


خحاص لزم طرده ف الجميع› کالرٌمل» والاضطباع › وسائر المسنونات»' . 

وأما الحواب المفصل.» فإن الخلل لا شك» هوفي واحدة أو أكثر» من هذه 

فالحلقة الأولى : صحيحة ولا نظر فيها. 

وأما الثانية : فإنه وإن اختلف الأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب» فلا 
إشكال في أن الصلاة والحج واجبان» ولكن)ا يشتملان على أفعال مندوبة كثيرة» 
رلا كن إيقاعه عل الواجب مفصولا من اتات » إلا بتكلف كثر: 


وأما الثالثة والرابعة: ففيه) نظر. 


فأما الحديث الأول: وهو قول النبي بلا : «صلوا كا رأيتموني أصلي» فهو 
في قصة وفود مالك بن الحويرث ورفاقه» على النبي ية . في آخر العهد المد . 
وقد أورد قصة وفوده أكثر أصحاب كتب الحديث المشهورة دون قوله مَل هم : 
«صلوا کا رأيتموني أصلي» وهذه الزيادة ذكرها البخاري وأحمد والدارمي دون 
غیرهم . 

وفي أكثر روايات البخاري وأحمد ذكرت القصة بدون هذه الزيادة وهي دائرة 
على أبي قلابة . والزيادة من الثقة مقبولة . 

ونصه في إحدى روايات البخاري كا يلي : 

قال البخاري : حدثنا مسدّدء حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أي سليمان مالك بن الحويرث قال: «أتينا الي 5ك ونحن شببة 
متقاربون . فأقمنا عنده عشرين ليلة . فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في 
أهلناء فأخبرناه. وكان رقيقاً رحي)ًء فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم 


)١(‏ السبكي : القواعد ق ٠١١‏ ب. 
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ومروهم» وصلوا کا رأيتموني أصليء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 
ثم لیؤمکم أکبرکم». 

فإن صحت هذه الزيادة» فالكلام عنها في باب الأفعال متردد بين طريقين : 

الأول: أن الأمر في قوله : «صلوا كا رأيتموني أصلي» للوجوب . فيدل على 
أن الأصل في أفعاله َة في الصلاة الوجوب . 

الثاني : وهو الذي نعتمده» أن الأمر للإرشاد» وهر إرشاد لقوم 
خصوصين. فهم شباب من الباديةء حديث عهدهم بالإسلام» لم يقيموا عند 
النبي ية مدة تكفي أن يتعلموا جميع الأحكام» بل عشرين یوما فقط» وحملهم 
الشوق إلى أهلهم» لصغر أسنانہم» وعنفوان شبابهم» على أن يستعجلوا المسير. 
فأوصاهم النبي َة تلك الوصية . 

فهل تصلح تلك الوصية أن تكون قاعدة عامة؟ ويكون الحكم في حق سائر 
الصحابة وسائر الأمة كذلك . 

كلا بل كا جوز أن يقال لمن يسير في طريق ججهلها: «سر وراء فلانء 
واصنع ما يصنع» لأن هذه هي العلامة الوحيدة الميسورةء مع أن فلانا المتبوع قد 
يميل عن الطريق ينة أو يسرة يستطرد لخرض خاص» فيضطر التابع له أن يسير 
خلفه. وقد يصنع المتبوع أشياء ليست ضرورية فيفعلها التابع» فكذلك الأمر في 

وم تحفظ هذه اللفظة «صلوا كا رأیتموني أصلي» عن غر مالك بن 
الحويرث» فيبعد أن تكون قاعدة عامة للمسلمين» ولا يبثها النبي َة في 
أصحابه » إذ لو بتّها لبعد أن لا ينقلها كبار النقلة من الصحابة . 

وفي حدیث مالك بن الحريرث أنه کان مجلس بعد الركعة الأرل وبعد 
الثالثة. وهی الحلسة المسماة جلسة الاستراحة» والتي يمنعها أكثر الفقهاءء كمالك 


(1) فتح الباري ٤۳۸ ٤۳۷/٠١‏ وانظر أطراف الحديث فيالمصدر نفسه ٠٠١/١‏ 
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وأبي حنيفة والشافعي في قول“ وأحمد في رواية”. وكان مالك بن الحويرث 
E E N‏ 

وغاية ما يصح أن يقال في قولته َة : «صلوا كا رأيتموني أصلي» إنها إرشاد 
من النبي إل مالك ومن كان في مثل حاله رضي الله عنه» ممن لم يسعفه الوقت 
للتعلم» والتفريق بين واجبات الصلاة وسننها» وما ليس من واجباتما» ولا من 
سننهاء فيقال له: اصنع مثل فعل فلان من الناس» وفلان ممن يحسن الصلاة. 
فيشابهه في الصورة دون القصد. 


أما أن يكون كل ما فعله النبي ية في الصلاة بياناًء ويكون بذلك واجباًء 
فذلك أمر يتجاوز ما يدل عليه هذا الحديث بلابساته الواردة في كتب السنة. بل 
هذه واقغة حال. ووقائع الأحوال مشهور الكلام فيها. فلا تحمل على العمومء 
لأن الخطاب فيها موجه إلى مالك وصحبهء فلا يشاركهم في المدلول إلا من كان في 
مثل حاهہ0). 

أما من سواهم من أهل العلم» من المجتهدين والمتفرغينء فعليهم أن 
يعتمدوا في التفريق بين واجبات الصلاة وسننها على الدلائل الكثيرة المبشوثة في 
الكتاب والسنة . فإن یکن ٹم شيءَ ي بینہا فنا تکون من الأفعال المجردة» 
وسيأتي حکمها إن شاء الله . 

جواب آخر: وقد أجاب به أبو شامة: سلمنا أن الحديث يدل على أن 
صلاته ية بيان» لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين» بواجباتما وسننها وما 
جوز فيها فلمادا مل فع اة عل آنه للراجب حاصة؟. 

بل الناتج من كون صلاته بياناً أن يكون كل فعل فعله َة في الصلاة دائرا 
بين هذه الأنواع الثلاثةء والعمدة في تمييز بعضها عن بعض إما القولء وإما 


(۱) ابن دقیق العيد: الأحکام ۲٠٠/۱‏ (۲) ابن قدامة: المغني ٠۲۹/۱‏ 
(۳) المصدر السابق )٤( ٥۲۹/۱‏ وانظر: المحقق لأبي شامة. 
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الإجاعء وام القرائن الآخحرى»› ولا يصلح الفغعل وحده دلیاً. ولذلك قال 
ا لحصاص : ا بالاقتداء به ية على وصف هو أن نصلي کی رأیناه يصلي . 
فنحتاج أن نعلم کیف ا من ندب أو فرض فنفعل مثله» . 

فإن م يوجد دليل ميزء فنحن قاطعون بأن الفعل ليس بيانا للحكم بل 
يدحل في ما يأتي من الفعل المجرّد.ء في الفصل التالي إن شاء الله . 

وأما الحديث الثاني : هو «خذوا عى مناسککم» فهو خحطاب عام للأمة» 
ولا يكن فيه دعوى الخصوص لأنه َة قاله لجحمهور الحجاج» وهو على بعيره 
يرمي جمرة العقبة”". وني رواية : «قاله قبل يوم التروية وخحروجهم للحج . فلا يرد 
هنا ما قلناه في الحدیث الأول من امتناع دلالته على البيان العام» . 

وأما الوجه الآخر الذي قلناه في الحديث السابق فيأتي هناء فإن النبي ماز 
فعل في حجته أفعال الحج كلها من واجب» ومندوب . ولا یتمیز بالفعل واجبه من 
مندوبه» فلا يصلح الفعل بياناً ني ذلك ما لم يقترن بكل فعل جزئي قرينة تدل 
على أنه بیان . 

قاف ها وخ الت وغوران ول 28 «خذوا عني مناسککم» لا یتعین 
أن يكون المراد به ملاحظة أفعاله بخصوصهاء بل يصدق على الأخذ عنه ملل من 
أقواله بسؤاله عا يشكل عليهم والاستماع إلى ما يأمر به ويرشد إليه. 

فأقصى ما يدل عليه الحديث» أن يدل على مشروعية أفعاله بل في الحج » 
أما التفريق بين واجبها ومندومها فلا بد من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على 
ذلك. وحکم أفعاله َة من هذه الناحية حكم سائر الأفعال المجردة. 

والخلاصة : أن هذين الحديثين لا يصلحان دليلا على أن أفعاله بل في 


)١(‏ أصول الحصاص ق ۲٠۰‏ أ. 


)( صحیح مسلم (کتاب الحج ح )))١‏ ومسند امد ۳۱۸/۳ e۳۲۷‏ ۳۲۸ 
(۳) مسند أحمد ۳٣۹/۳‏ 


الصلاة 2 واجبةء بناء على أنها بيان للواجب. بل أفعاله َة في هاتين 
العبادتين ختلطة واجبها بمندوها غير متميزةء والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة 
الأخرى. وينظر في كل فعل بخصوصه ما يحتف به من القرائن 

لقد کٹرني کلام الفقهاء إمجاب كثير من أفعاله َة ني الصلاة والحج اعتمادا 
على أن هذين الحديثين دليل على أن أفعال النبي َة في الصلاة والحج بيان 
للمجمل الواجب» ولا يوجبون أفعالاً منها كثيرة أخرى» حتى ليعجب الناظر من 
تفريقهم في ذلك . 

والصواب إن شاء الله ما ذكرناه من أن أفعاله كَل فيها ليست ميزة للواجب 
من المندوب إلا فعا خاصاً عليه دلالة خاصة. أنه بيان لذلك. والله أعلم . 


الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل : 

إن الفعل إذا ورد وله علاقة بنص قرآني» فلا بد من اعتبار كون النص 
محملاً حتى يكون الفعل بيان له» فمن لم ثبت أنه مجمل» لم يكن الفعل عنده بيانا. 
ويتبين ذلك بثالين فرعيين : 

الأول: قوله تعالى في آية الوضوء: #وأيديكم إلى المرافق). مع فعله يار 
في وضوئه» فإنه «أدار الماء على مرفقيه» . 

من العلماء من قال إن (إلى) مجمل» لأنه يكون بمعنى انتهاء الغاية» ويكون 

بمعنی (مع) > فهو مشترك. والمشترك مجملء فجاء الغا سا آن (إلى) بمعنى (مع) 
دون معنى انتهاء الغاية» واقتضى ذلك وجوب غسل المرفقين' . 

وم من قال إن (إل) واضح › لانتهاء الغايةء ولك بین » فاد یکون 
فعله لل بیان ویکون غسله ية لمرفقيه مندوباً. 


۱۲۱ ء۱۲۰١‎ /۳ ابن قدامة : المغني ۱ وانظر تیسبر التحریر‎ )١( 
۳۹/۱ ابن دقيق العيد: الأحكام‎ ٠٠۲/۲ التقرير والتحبیر‎ )۲( 
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وقد قال بالوجوب عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . وقال بعض 
أصحاب مالك وداود لا جب وحکی ذلك عن زفر. 

الفرع الثاني ;المضمضصمة في الوضوء» هي واجبة عند آحمد وار ای لل 
مسنونة عند الحنفية والمالكية والشافعية . فمن قال بوجوہا فوجهته عله أن أله قال 
وبحتمل أ Ty‏ فكان ما فعله النيي إلا من اأضمضة 
8 فیدل على أن الفم من الوجهء فیجب غسله . 

ومن قال بأنها مستحبة فهو يقول: الفم غير داخل قطعاً في مسمى الوجه» 
وما فعله النبي ية من المضمضة زيادة فعلية صرفة» فتكون مستحبة. 


البحث السابع 


الفعل الامتثالى 
التنف ذی 
ما يفعله عامة المسلمين الملتزمين› من الأفعال التي طلبها الله تعالى منهم في 


وهم حين يفعلون ذلك لا يقصدون تبيين أمر خفي أو دعوة معينة . 


والنبي لا كان واا من الأمةء وقد وت إليه التكاليف» وهو ول 
المسلمين» فهو يژؤدي تلك التكاليف» طاعة لأمر ربه» وتلبية لدعوته . فأفعاله التي 
يستجيب ا للتكاليف الإمية» هي أفعال امتثالية . 


لكننا نبينْ مرادنا بالفعل الامتثالي هنا بجا يلي : 


فا فعله َة اتال لطلب خاص بهء كقيام الليل» فهو من الخصائص وقد 
تقدم بحثها . 

وما فعله امتثالاًء وقَصد به مع الامتثال بيان مجمل أو مشكل» فهو من 
الفعل البياني الذي تقدم ذكره» وهو في إفادة الأحكام آعلى على درجة من الفعل المراد 
به مجرد الامتغال. ومن أجل ذلك فليس مراداً هنا. 

وما أحتملل أن يكون امتثالاً لطلب إهي» إلا أننا م نعلم ذلك الطلب ما 
هوء فليس مراداً هنا بل يدخل في الفعل المجرّد الذي يأتي ذكره بعد هذا 
الفصل . 


أنه خاصة من خصائص النبي . 

ومثاله الإتيان بالشهادة» وأداء الصلاة» والصوم والحج » وما كان يفعله ماز 
من القربات إل اله تعالء وما كان يقعلة من المعاملات والعقود اترما فيها ما 

وكل فعل من أفعاله َة صادر عن الأوامر الإلمية العامة للمكلفينء إذا م 
يكن فيها إجمال ولا خحفاءء أو كان فيها إجمال أو خفاء ولكن لم يفعله اة للتبيين» 
فهو امتثالي . 

وقد قال أبو شامة: «وهذا القسم لا حاجة إلى النظر فيه». 

إل أننا نرى أنه بحاجة إلى النظر من جهات» نعرضها في مطالب : 

الملطلب الأول 


حكم الفعل الامتثالي : 
يتين حكمه من الطلب الممتثل» فإن كان إيجاباً فالفعل واجب. وإن كان 
استحباباً فالفعل مستحب. وكذلك في جانب الترك إن ترك ية امتثالا لطلب 


تحريي فالترك واجب» أو لطلب كراهة فالترك مستحب» وإِن کان الخطاب تحلیلا 
وإباحة فالفعل مباح” . 
المطلب الثاق 
معرفتنا للنص الممتئل بالفعل المعين فائدتها ربط الفعل الامتثالي بالنص 
الممتثل لتتضح أبعاد الحكم. 
)١(‏ المحقق: ق ۲ ب. 
(۲) في تسمية الفعل المباح امتثالاً نظر» ويذكر هنا لتتميم الأقسام . 


€ 


الطلب الثالكث 
الطرق التي يمكن ما معرفة النص الممتثل 

هي کا يلي: 

الطريقة الأولى : القول من النبي ية كقوله لما صلى على ابن أب كبير 
المنافقين : «إن الله خيرني فاخحترت. ولأزيدن على السبعين» . يشر إلى قوله تعالى : 
[استغفر هم أو لا تستغفرهم . . . #الاية. 

.۰ ع o:‏ 7 ا ا ٤‏ 3 

ومن هذا أن بخبر أن الله تعالى قد أمره بفعل فعله» كقوله مَل : «امرت أن 
أسجد على سبعة أعظم»٠.‏ أو بترك تركه كقوله ل في ترك قتل المخنثين: 
«هيت عن قتل المصلين»"' . 

الطريقة الثانية : أن يفعل الفعل بعد نزول الأمر مباشرة» بحيث لا بخفى 
أن فعلّه امتثال لذلك الأمر النازلء وخاصّة إن كان سبب النزول متعلقاً بذلك . 
كآية : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). نزلت في أخذ النبي ماز 
مفتاح الكعبة من بني شيبة» فلا نزلت أعاده إل وقال : «اليوم يوم وفاءِ وبن)). 

وماله نضا آي الأمر للت و تير ساف فخر هي ©: 

وشبيه بهذا أن يبين الصحابي الراوي ذلك كا قالت عائشة: «ما صل 
النبي ب صلاة بعد أن نزلت عليه [إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: 
سبحانك اللهم زا وبحمدك» اللهم اغفر i‏ وني بعض الروايات قالت 


)١(‏ متفق عليه (الفتح الكبير). 

(۲) رواه ابو داود ۲۷۹/۱۳ وانفرد به وني سنده مجهول. وحسنه في (صحيح الجامع الصغير) 
من رواية الطبراني بلفظ «نهيت عن المصلين» . 

(۳) سورة النساء: آية ٥۸‏ 

٠٠٠٦/٠ وتفسير القرطبي‎ ٤١١/۲ سيرة ابن هشام بتحقيق مصطفى السقا وزميليه ط ثانية‎ )٤( 

۲۸ سورة الأحزاب: آية‎ )٥( 

۲۹۹٦/۱ البخاري (إحکام الأحکام لابن دقیق)‎ )٩( 
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عائشة : «يتأول القرآن» . وقد بين ابن دقيتى العيد“ أن هذا فيا كان من فعله بعد 
الفتح » إذ به يتم الأمرء أما ما قبل الفتح فا فعله من ذلك يكون فعلا ابتدائياً. 

الطر يقة نقة الثالثة : أن توجد مناسبة ومطابقة بين الفعل ونص معين. قال أبو 
الحسين البصري : «أما ما يعلم به أن أو تركه امتثال لدلالة نعرفها فهو أن 
يکون طا ا لبعض الأدلة التي نعرفها» . 

ثم قد تكون المناسبة بينة مقبولة» وقد تكون خفية فيكون في قبوهها نظر» 
وذلك على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن يكون ذلك بيا وواضحاً تام الوضوح» بحيث لا 
فی ولا يحتاج إی تطلب الدليل عليه . ومثاله سجوده ا ورکوعه ف الصلاة» 
هو امتثال لآيات الأمر بالركوع والسجود. ومثل طوافه َة بالبيت في حجة الوداع 
يوم النحر» هو امتثال لآية #ولیطوفوا الست العتيق # . 

ثم قد تكون المناسبة خفية يقل التفات العام إليهاء فإذا ننه إلى ذلك أ قر به 

ول شف فیکون من هذه الدرجة» ومثاله ما ورد أ ن النبي ى لما ذبح ٤‏ 
حجة الوداع مئة ناقة» أخذ من كل ناقة بضعة» فجعلت في قدر وطبخت فشرب 
من مرقهاء فهو تنفيذ لآية #فكلوا منها) . 

الدرجة الثانية : أن يكون الفعل متردداً بين أن يكون امتثالاً لآية معيّنة أو 
یکون فعلا مبتداً. 

والتردد فيه ناشىء من صلاحيته ليكون امتغالاً لتلك الآية نظراً لوجود 
التناسب» مع إمكان أن لا يكون امتثالا اء بل يكون فعا ابتدائياً مجرداً. 

وقد نقل السرخسي عن الحنفية أن فعل النبي ية أو قوله إذا ورد موافقاً لا 
)١(‏ إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام 4/۱ 
(۲) المعتمد ۳۸١٣/۱‏ 


™( رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حدیث جابر الطويل ف صفة ححة الوداع (جامع 
الأصول )٤٠١/٤‏ 


في القرآن مجعل صادراً عن القرآن . قال :والشافعية بجعلونه مبتدأً حتى يقوم الدليل 
على خلافه. قال: وعلى هذا فبيانه يل التيمم في حق الجحنب صادر عا في 
القرآن . وبه يتين أن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء# الجماع دون المس 
باليد وهم - يعني الشافعية - يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأء ويحملون قوله: أو 
لامستم) على المس باليدء لأنه بحتمل أن يكون صادرا عا في القرآن» ويحتمل 
أن یکون شرع حکم مبتدأ» وهو ني الظاهر غير متصل بالآية» فيحمل على أنه 
بيان حكم مبتدأً باعتبار الظاهر» لما فيه من زيادة الفائدة. 


وقال أبو شامة : «إذا فعل ية فعا يوافق ما ورد به القرآن العزيز كالوضوء 
والاغتسال والصيام فإن ذلك یکون تنفیذاً ما أمر به»٠‏ وقال القاضي آبو بک 
«يجوز مع ذلك أن يكون فرضا ابتدأ به» وما يلزمنا خاصةء أو يلزمنا وإياه» فعل 
آخر» . فلا بد من إشعار لنا بأنه فعله اتباعاً لحكم الآيةء وإلا فجواز ما قلناه 
قائم : «قال أبو شامة وفي هذا الكلام نظر»). 


وهذا المثال هو من أفراد الفعل البياني» ولكن القول في الامتثالي من نفس 
الباب. لا فرق في ذلك. 


وأما أبو يعلى الحنبل فإنه يرى أن الظاهر في الفعل الموافق للآية أنه امتثال 
ها . قال: «لأنه َة لا يترك فعلا أوجبه الله عليه ء أو ندبه إليه» . وهو بذلك يوافق 
ما نقله السرخحسى عن الحنفية . 


والذي نراه أن قول الحنفية ومن وافقهم في ذلك أو بالصحة من قول من 


)١1(‏ ينقل عن الشافعي أنه قال: «ما سئل أصحاب محمد ية عن شىء إلا وعلمه في القرآن 
ولكن علمنا قصر عنه». فإن صح هذا النقل كان خالفاً لما نقله السرخسى عن الشافعية. 
فلينظر ولیحرر. ۰ 

(۲) البحر المحيط للزركشي ۲٠۲/۲‏ ب. (۳) هو الباقلاني. 

. ب ۳۷ |. () المقصود مثال التيمم‎ ٥ أبو شامة: المحقق قق‎ )٤( 


۳۷ 


خالفهم نظرا لأنه ية مبعوث بالقرآن ليعمل به ويدعو إليه» قال الله تعالى : قل 
إغا أتبع ما يوحى إل من ريي هذا بصائر من ربكم 4 . 

وقد تقدذهت السار إل ذلك ' 

الدرجة الثالثة : أن تكون المناسبة خفية جداً. بحيث يكون اعتبار الفعل 
تطبيقاً للآية المعينة نوعاً من التحكُم» فلا ينبغي المصيبر إليه. 


الطلب الرابع 


دلالة الفعل الامتثالي : 

يقال هنا مثل ما تقدم قوله في الفعل البياني» من أن دلالته مؤكدة لدلالة 
النص المتثل . والفعل حينئذ علامة على الحكم» وليس موتّراً له. فيدل على 
الوجوب إن كان امتثالا لواجب» وعلى الندب إن كان امتثالا للندب» وإلا فعلى 
الإباحة وقال آبو الحسين البصريّ : «إن امتشل ي فيها (يعني أفعاله) طريقة 
معروفة لنا فإن ذلك لا يمنع من كون فعله دلالة لنا أيضاً على أننا متعبدون بثله. . 
على حدَ لو انفرد أحدهما لفعلنا الفعل لأجله». 

وقد يفيد فوائد أخرى : 

١‏ - فيجوز التخصيص بالفعل الامتثالي في محالفة العموم» ومثاله أن 
النبي ية صلى با مسجد الحرام» والناس يرون بين يديه» خص به نهيه عن 
الصلاة إلا بسترة. 

۲ - ويجوز التقييد به . فالأمر القرآني الوارد بغسل الأعضاء في الوضوء مطلق 
من جهة العددء قيده ية بفعله» فغسل مرة ومرتين وثلاثاً ولم يزد. وقد أ مالك 
اعتبار العدد. قال ابن قدامة : «الوضوء مرة مرة» والثلاث أفضل». هذا قول أكثر 


۲٠۴۳ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


أهل العلمء إلا أن مالكاً لم يوقت مرة ولا ثلاثأء قال: إنغا قال الله : إفاغسلوا 
وجوهکم ۱ . 

ومثله التراويح عند الظاهريةء الأمر مها مطلق من جهة العددء وني الحديث 
عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: «ل يكن النبي ق يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة)“ أكثر الأئمة ئمة على عدم الوقوف عند هذا العدد» 
فاختار أحمد والشافعي وأبو حنيفة ثلا وعشرين لفعل عمر»ء واختار مالف تسا 
وثلائين كعمل أهل المدينةء وم يقل أحد من متقدمي علاء الأمة بالوقوف عندما 
فعله ية فيا نعلم ما عدا بعض الظاهرية" . قال النووي : «قال القاضي : ولا 
خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وإن صلاة الليل من 
الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنا الخلاف في فعل النبي لا وما اختاره 
لنفسه»( . 

ووجه ما رآه الأئمة الأربعة أن الأمر الوارد من الله تعالى مطلق» يتأذى 
بالتهجد بأي عدد کان . وما فعله َء لا يزيد عن أن يکون شار عدوا بناسبة: ثم 
حافظ عليهء لأنه «كان عمله دية». فلا يدل ذلك على وجوب ما اختاره من 
العدد» ولا استحبابه. قال الشافعي : «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع 
وثلائين» وبمكة بثلاث وعشرين» ولیس في شيء من ذلك ضيق»“ 


الفرق بين دلالة الفعل البياني ودلالة الفعل الامتثالي : 

الفعل البياني مقصود به البيان وإظهار المراد بالملجمل» وذلك نوع من 
التعليم . فالأصل أن يعْتنى به مزيد عناية . فإن كان بيان واجب» فلا يعمل فيه 
بالرخص والتيسيرات التي يكن أن تفهم على غير وجهها. ولا يضاف إليه ما هو 


مستحب ولیس بواجب . 


. والبخاري‎ ۱۸/١ مسلم‎ )۲( ٠۳۹/۱ المغني‎ )١( 

۳ يلمح من کلام ابن حزم آنه يرى التقييد بالصور الواردة في صلاة الليل . انظر المحلى 
/Y‏ 

٠٠۳/٤ ابن حجر: فتح الباري‎ )٥( ۱۹/۱ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


۳۹ 


فإن انضم إليه شيء من ذلك وجَبَ بيانه لئلا ينضم إلى الواجب ما ليس 
منه . وليعتبر في ذلك ببيان النبي ية مواقيت الصلاة» فقد صل ني اليوم الأول في 
أول الوقت. وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت» وقال: الوقت ما بين هذين . 

وأيضاً قال ت في عرفات : وقفت هنا وعرفة كلها موقف . وقال في مزدلفة : 
وقفت هنا وجمع كلها موقف. وقال في نحره بمنى: نحرت هنا فجاج مكة كلها 

أما الفعل الامتثالي فلا يلاحظ فيه ما يلاحظ ني الفعل البياني . بل هو امتثال 
مجرد» فيداحل الواجب ما ليس منه ليفعل على وجه أكمل . فهو أضعف دلالة من 
الفعل البياي . 

۳ وقد یتین بالفعل الامتثاليّ مجمل أو نحوه. 

فعقوبته ية للسارق بقطع يده من المفصل»› یستفاد منہا أمران : 

الأول: تأكيد أصل وجوب القطع المستفاد من الآية . 

والثاني : وجوب آن یکون القطع من المفصل . فلا يکفي قطع الأصابع 
مثلاء ولا جوز التجاوز بقطع الساعد. فقد تبي به موضع القطع . 

ووجه استفادة هذا الحكم الثاني أن (اليد) في الآية لفظ (مجمل) على قول 
لاحتمال أن يكون المراد الذراع كلهاء أو الكف. وعلى القول الآخر الظاهر من 
لفظ (اليد) الذراع. وعلى كل فقد تبين بهذا الفعل الامتثالي أن المراد به في الآية 
الكف. 

ووجه تبين ذلك من الفعلء أن الواجب لو كان أقل» لكان النبي ئل قد 
زاد على الواجب» وهذا متنع لتحريم دم المسلم بغر حق . 

ولو کان الواجب أكرٌ لكان ية قد نقص› ول ينفذ كل ما أمر الله به» وذلك 


(۱) انظر القولین فی حاشیة ابن ای شریف ص ۱۷١‏ البنانی: حاشیة حع الحوامعم ۹۷/۲ 
ت بن ابي سريف ص ی ج و 


۳1۰ 


البحث الثامن 
الفعل المتعدي 
المراد بالفعل المتعدي ما فعله النبى َة ما له علاقة بالغيرء من العقوبات 
والمعاملات والقضاء بين الناس ونحو ذلك. 
وقد آفرده بعض الأصوليين نوا اسا من الأفعالء مہم أبو الحسين 
البصري'. والزرکشي")» والشوکانی"» وغیرهم . 
وهو بالنسبة إلى صدوره عن النبي ية وبالنسبة إليه خاصة»ء لا يعدو أن 
يكون واحداً من الأنواع الأخرىء لأنه إِمّا جبلي أو حاص أو بيان أو امتثال» أو 
ليس كذلك فيكون من الفعل المجرد. فحكم الاقتداء به ئة في ذلك يعلم في 
أما بالنظر إلى الغيرء أعنى الشخص الذي تعلق به الفعل» فللفعل صور: 
يدل على أن ما نسب إلى ذلك الشخص وكان سببا فيها هو معصية. فيفهم منه 
حكم الفعل الذي فعله المعاقب. 
ويفهم منه استحقاق من فعل ذلك الفعل لمثل تلك العقوبة . 
وقال القاضى الباقلاني : «لا يكون الأمر كذلك إلا بتنبيه منه َة على أن من 
فعل مثل ذلك استحقَ مثل تلك العقوبة . وقال: لأنهء وإن تقذم ذلك الفعلء 


)١(‏ المعتمد ۳۸۷/١‏ (۲) البحر المحیط ۲٤۹/۲‏ أ. 
(۳) اللإرشاد ص ۳٦‏ 


۳11 


فإنه لا يتين لکونه موجب أخحذ الال وإيقاع العقوبة» فإنه لا يتنم وجود فعل آخر 
هو المقتض للمال والعقوبة». اه. 

أقول: وحصول التنبيه يعينَ السببيّة» وأيضاً لو قامت قرائن الحال على ذلك 
كانت كافية . والله أعلم . 


الصورة الثانية : قد يكون الفعل المتعدي (آمراً) أو (ناهياأً)» بنزلة 
ا لخطاب» فيدل كدلالة الأمر والنهي . ومثاله أن ابن عباس ائتم وحده بالنبي يلا 
في صلاة الليلء فقام عن يسارهء فأخذ النبي ية بيده فأقامه عن يميه" . قال ابن 
حزم : «هو على الوجوب» لأنه وإن كان فعلا فهو أمر لابن عباس بالوقوف عن 
يمينه وني له عن الوقوف عن يساره» . 

وقال أبو شامة : «ذلك على الندب»“ ولعله بى ذلك على قاعدته في أن 
الوجوب والتحريم لا يكن استفادته من مرد الفعل . 

والصواب عندي جعله بنزلة الأمرء إذ إن هذا ليس فعلاً مجرداًء بل تدل 
طبيعته المتعدية الآمرة» على المراد به» ويرد عليه الخلاف في مؤداه كا ترد على الأمر 
اقول . وقد قال بالوجوب في هذا الفرع الحنابلة والظاهرية» وقال مالك 
والشافعي والحنفية بصحة صلاة المنفرد عن يسار الإمام . ومأخذهم القرينة الدالة 
على أن الأمر ليس للوجوب» هي أن النبي يل م يطل تحريته. فدل على 
الحواب . 

ومثال آخر: أن عبدالله بن مسعود كان يصلي وقد وضع يسراه على يناه» 
فرآه النبي َة فوضع يناه على يسراه ”. فذلك يدل على استحباب وضع اليمنى 


على اليسرى وكراهية العكس . 
)١(‏ أبو شامة: المحقق ق ۳۸ |. (۲) مسلم ٥۰/٦‏ 
(۳) الحکام )٤( ٤۲۹/۱‏ المحقق ص ۲۳ 


1۳/۲ ابن قدامة: المغني‎ )٥( 
رواه آبو داود والنسائي وان ماجه. وقال ابن حجر: إسناده حسن (نيل الأوطار‎ )1( 
.(44/۲ 


۳1۲ 


الصورة الثالثة : قضاؤه َه بين اثنين“ له ثلاث جهات : 

الأولى : الإثبات بالبينات والشهود والقرائن. وهو من هذه الناحية فعل 
كسائر الأفعالء یقتدی به فیها حسب| تقدم . 

الثانية : تقديره لثبوت الواقعة. هو مبنى على الظاهر» وليس يدل على أن 
اللحكوم عليه هو في الباطن ظام» ولا أن المحكوم له محق . وجب على المحكوم 
عليه التسليم والرضا بحكمه ية . 

الثالثة : ما حكم به على تقدير ثبوت الواقعة» فهو شرع فإن ثبت لدى 
القضاء مثل ما ثبت لديه اة تعين الحكم با حكم به. 

الصورة الرابعة : لو باع أو اشترى من شخص ل يدل ذلك على أن الال 
كان ملكه في الباطن إذ إن هذا تعامل على أساس الظاهر. 


٠١ الشوكاني : اللإرشاد ص‎ . ۲٤۹/۲۰ انظر في هذا البحث: الزركشى : البحر المحیط‎ )١( 
أبو شامة: المحقق ق ۳۸ أ.‎ . ٤٤ عبدالوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص‎ 


۳1۳ 


البحث التاسع 


ما فعله صلى الله عليه وسلم 
في انتظار الوحي 


هذا النوع جعله الزركشي والشوكاني قسا مستقلاً من أقسام الأفعال 
النبوية . ذكر الزركشي“ أن النبي ية أبهم إحرامه في الحج» يعني أنه أحرم دون 
أن يعينْ أنه يقرن أو يتمتع أو يُفرد الحج عن العمرة. ونقل عن الشافعية أنه 
سحب التأسي به پء فيكون إبهام الإحرام أفضل تأسّياً. 

والاقتداء بهذا النوع» على سبيل الاستحبابء غير مرضي . ففي مسألة 
إبهام الإحرام أنه - وإن ثبت أن النبي ية أمم الإحرام منتظرأ لوحي حاص - لا 
مساغ للاقتداء به في ذلك بعد مجيء الوحي» وتبين الأمر. 

ولكن يدل على أن الإہام مباح لا غير. إذ لو كان فاسداً لم يفعله 4لا . 
وانتظار الوحي لا يبيح فعل ما لا بجوز. ويتأكد الجواز بأن عليا أحرم عند مجيئه من 
اليمن بمثل ما أحرم به النبي ية وهو لا يعلم ما أحرم به النبي لاء وعندما التقى 
بالنبي أمره أن يصنع كا صنع هو. فهذا إقرار يدل على الحواز. والله أعلم . 


)١(‏ المقصود ب (الصفة) حكم الفعل وت و ا 
ب (الوجه). 
(۲) البحر المحیط: ۲٤۹/۲‏ . إرشاد الفحول ص ۳١‏ 


1€ 


المَصل الاش 


الف لار 


o‏ ا 
الفعل المجرد المعلوم الصفة 
۲ - الفعل المجر 
لمجرد المجهول الصفة 
٤‏ - الأدلة والمناقشات . ا 
أ - مناقشة 
ا التأسى فى ال 
کک ل سي في الفعل المجرد. 
ج - قول التحريم . 
د قول اللإباحة. 
ه- قول الندات. 
و- قول الوجوب . 
اقول اوا 
ح- قول المساواة في العبادات خاصة 
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الفعل محرد 


تعريف وتحديد: 

مرادنا بالفعل المجرّدء ما كان من أفعاله َة خلافاً لما تقدم من الأنواع 
السابق ذكرها. (ص ۱۹۸ وما بعدها) . 

وفع كوه ردا ان الأفال السانفة افر ن يكل ما رة ن ا 
حكمه بالنسبة إليناء فا لجل يدل على الإباحة» ولسنا متعبدين بفعل مثله» والذي 
غلم أنه بيان حكمه مأخوذ من الخطاب المبينء والذي علم أنه امتثال كذلك 
حكمه مأخوذ من الخطاب الممتثل» وهكذا. 

والفعل المجرد بالنظر إلى حقيقته على نوعين : 

الأول: ما قد يكون في الحقيقة والباطن واحداأً من الأنواع السابقة» لكن م 
يظهر لدينا دليل نلحقه به. فقد يكون في الحقيقة خاصاً ولكن لم نطلع على دليل 
خحصوصيته › أو یکون ف حقيفته امنغاً لأمر إفي ا سواء أکان ف القرآن 
العظيم ولم نجد ما نحكم به أن الفعل امتثال لذلك الأمرء أو كان الفعل امتثالا 

الثاني : أن يكون فعا فعله النبي ية ابتداء من ذات نفسه مطابقاً لما 
فوضه الله تعالى له من إنشاء بعض الأحكام» أو من تصرفه في حدود مرتبة العفوء 


۳1۷ 


ما يستفاد من الأفعال النبوية المجردةء من الأحكام في حق الأمة : 


إذا علمنا أن النبي ية فعل فعلا مجردأء فما حكم مثل ذلك الفعل في 
حقنا؟ , 

إن الإجابة على هذا السؤال هي أهمَ مسألة في باب الأفعال النبوية » وعليها 
يدور أكثر كلام الأصوليين في هذا الباب» نظراً لأن هذه الإجابة تتحكم في مسلك 
الفقهاء عند استنباطهم للأحكام الفقهية ء ما يؤثر عنه َة من الأحاديث الفعلية 
المجردة ولأن ما تقدم ذکره من أقسام الأفعال النبوية› عدا المجردء أمره واضح 
لا یکاد فی . 

ولكي نستطيع تبيين دلالة الفعل المجرد بجلاءء نقسمه قسمين: 

القسم الأول: المعلوم الصفة بالنسبة إليه َل . وهو ما علمنا بدليل أنه 
فوا أو فعله نذاب أو على آنه مباح . 

القسم الثاني : المجهول الصفة . 

* 3 3# 

ونتبع بمبحث لذكر ما نسب إلى الأئمة المتبوعين» والأصوليين المشهورين من 
القول في ذلك . 

وبمىحث آخر نستوفي فيه الأدلةء ونختار ما نراه أو باحق . والله ولي 


التوفيق . 


۳1۸ 


المحث الأول 
الفعل المجرّد المعلوم الصَفة 
إذا علمنا بصدور فعل عن النبي ل ولم يكن ما تقدم من أقسام الأفعال 


النبوية» وتعين عندنا بدليل أنه ية فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة» 
فللعلاء في دلالته على الأحكام ف أفعالنا المماثلة لفعله أقوال سبعة هي : 


١‏ الساوا سق : ٤‏ - الندب. 
۲ - المساواة في العبادات دون غيرها. ١-الإباحة.‏ 
۳ الوجوب. ٦‏ - التحريم . 

- الوقف. 


E‏ - فمعناها أننا نساوي النبي ية في أحكام 
أفعاله المجردة» فما فعله واجباً فهو علينا واجب» وما فعله نداً فهو علينا مندوب» 
وما فعله مستبيحاً له فهو لنا مباح . 

وأما قول الوجوب فمعناه أن ما فعله النبي ية وجب علينا أن نفعله على 
كل حال. سواء علمنا أنه ية فعله واجباً أو مندوباً أو مباحاً. ولو جهلنا ذلك 
فالحكم الوجوب كذلك کا يأ . 

وأما قول الندب فمعناه أنه يندب لنا فعل مثل ما فعله النبي يل مطلقاًء 
أعني سواء علمنا صفة فعله أو جهلناها. وحتى لو علمنا أنه ية فعله وجوباً فإنه لا 
يجب علينا بل يندب . 


(1) أصول البزدوي وشرح البخاري ٩۲۰/۳‏ 


۳1۹ 


وأما التحريم» فمعناه أنه لا جوز لنا فعل مثل شيء من أفعاله المجردة. 

وأما الوقف» فمعناه أنا لا نحكم على فعلنا المماثل لفعله ية بحكم ما. 
سواء جهلنا حكم فعله أو علمناه. 
منشاً الاختلاف : 

هذه الأقوال الآنفة الذكر تتجه اتجاهين رئيسين» ثم يتشعبان : 

الاتجاه الأول: أن التأسى به تا في أفعاله المجرّدة مطلوب شرعاً بدلالة ما 
تقدم ذکره ف فصل ححية الأفعال النبوية» من الآيات والأحاديث والإجماعء 
الدالة على مشروعية الاتباع والتأسي . 

والا تجاه الثاني : أن التأسى به ا فیها غر مطلوب شرعاً. ووجهه آنه وإن 
ثبت حجية الأفعال النبويةء إلا أن مانعاً منع من التأسي بالفعل المجردء وذلك 
المانع هو احتمال الخصوصية» فکيف يتاس به َة في أمر قد يكون من خواصه» 
فنكون قد أوجبنا ما لا جب علينا أو أبحنا ما لا يباح لنا. 
مجيز صدور الصغائر عن الأنبياء. كا تقدم في الفصل الثالث. قالوا: وذلك مانع 
من الاقتداء. 

ثم ي أصحاب الاتجاه الأول شعبتین» بحسب تفسيرهم للتأسي 
اللطلوب شرعا: 

الشعبة الأولى: قالوا: التأسى واجب» ومعی التاسى عندهم هو مساواة 
الفعل للفعل› ف الصورة والحكم . وهؤلاء آصحاب القولين الأول والثاني» 
(المساواة المطلقة والمقيدة) . 

والشعبة الثانية : قالوا التأسي هو المساواة في الصورة دون الحكم . ثم تفرع 
هؤلاء فرعين : 


۰ 


الفرع الأول : قالوا: التأسى مطلوب منا على سبيل الوجوب» فيجب علينا 
أن نفعل صورة ما فعل ل سواء كان هو قد فعله على سبيل الوجوب أو غيره. 
وهؤلاء هم أصحاب القول الثالكث (الوجوب) . 

والفرع الثاني : قالوا: التأسى مطلوب منا على سبيل الندب» وهم أصحاب 
القول الرابع (الندب). 

وأما أصحاب الاتجاه الثاني : وهم الذين قالوا إن التأسي بالأفعال المجردة 
غبر مطلوب شرعاًء فقد منعوا بذلك دلالة فعله المجرّد على الأحكام في حقناء 
فكان وجود الفعل النبوي المجرد عندهم كعدمه بالنسبة إلى هذا الأمر. وبقي 
حکم فعلنا کا کان قبل ورود مثيله من الأفعال النبوية المجردة. فمن قال الأصل 
في الأفعال الإباحة» قال بها هنا وهو القول الخامس. ومن قال الأصل التحريم 
قال به هنا وهو القول السادس. ومن نظر إلى أن الفعل المجرّد متردد بين أن يكون 
ف أو مشترکاء» فقد توقف» وهو القول السابع . 


۳۲١ 


البحث الثاني 
الفعل المجهول الصفة 


مجري في الفعل المجرّد المجهول الصفة» ما بحري في المعلوم الصفة من 
الخلاف . وترد فيه الأقوال المتقدمة على السواءء ما عدا قول المساواةء ففيه هنا- 
أعني في مجهول الصفة - تفصيل . 

أما في ما عدا قول المساواة فلأن العلم بصفة صدوره عنه ية لا يؤثر في 
الحكم المستفادء بل الحكم لمستفاد في حقنا على القول الثالث هو الوجوب مطلقاً 
أعني سواء کان حکم الفعل بالنسبة إليه ية الوجوب أو غيره» وعلى القول الرابع 
الندب» مطلقاء وهكذا في سائر الأقوال . ولذلك تجري الأقوال الخمسة في مجهول 
الصفة . 

أما قول المساواةء فإن المساواة بين حكم فعلنا وحكم فعله َة لا يكن 
تحقيقها ما لم يتعين لفعله واحد من الأحكام الثلاثة . 

ومن أجل تحقيتق قول المساواة في الفعل المجرّد المجهول الصفة» كان لا بذ 
مع الاعتراف بأنه قد يكون في الحقيقة والباطن على حكم آخر. وبعض العلاء أى 
هله على شيء من الثلاثة . 

من أجل ذلك كان في المسألة أقوال أربعة: 


القول الأول: أنه يحمل على الوجوب في حقه إت لأنه الأحوط بالنسبة 
إلينا'“ . ولأن فعله أعظم ا فیکون أليق بحقه مَل . 


(0 القاضي أبو يعلى : العدة ق ٠١١‏ أ . 


۳۲۲ 


والقول بالوجوب في ما ظهر فيه قصد القربة من الفعل المجردء أقوى منه في 
ما لم يظهر فيه ذلك القصد. 

ونقل القول بالوجوب فيا ظهر فيه قصد القربة عن مالك“ وعن ابن 
سریج › وأبي سعيد الإإصطخري» وابن ي هريرة»› وابن E‏ 
وعن الحنابلة ”“ ونصره القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه (العدة)” وصرَح به من 
متأخحري الشافعية الشيخ زكريا الأنصاري. والتزم أنه للوجوب في حقه ئل 
وحقنا حتى في ما لم يظهر فيه قصد القربة . 

القول الثاني : أنه حمل على الندب في حقه نة وهو أصح الأقوال في ما 
ظهر فيه قصد القربة . إذ إن القربة دائرة بين الوجوب والندب. فالمباح لا قربة 


فىه. 


م 


ولا دارت القربة بين الوجوب والندب» وكان له على الوجوب لا بد له 
من دليل» إذ هو أمر زائد على مجرد القربةء كان الأولى حله على الندب لأنه 
المتيقن» والوجوب مشكوك فيه . 

وقال أبو شامة : : هو متردد بین ان یکو موا ل ر واا غا ورت 
الخصوصية . إ N‏ أن يبلغه المكلفين . فلا م يفعل 
دل على أنه غير واجب عليهم . د ثم إدا وقع التردد بین كونه 0 او واا 
عليه » yy‏ لخلبة المندوب في أفعاله م وقلة ما اختص به 
من الواجبات»“ وني هذا التقسيم نظر يعلم ما يأتي في قول الندب. 

وأما القول بالندب في ما لم يظهر في قصد القربةء فقد وجه بأن الخالب من 
أفعاله اة المندوبات. وهو توجيه ضعيف . 

وقد قال الشوكاني" بالندب» ووجُهه بأن فعل النبي ية وإن لم يظهر فيه 


(۱) تیسر التحریر ٠١۲/۳‏ 


( ا الأحکام ۲٤۸/۱‏ ر( العدةق ٠٠٠١‏ |. 
)٤(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول ص ٩۲‏ 
ره المحقق ق ١١‏ أ (1) إرشاد الفحول ص ۳۸ 


۲۳ 


قصد القربةء فهو لا بد أن يكون لقربة . وأقل ما يتقرّب به المندوب» ولا دليل 
يدل على زيادة على الندب» فوجب القول به . 


2 


وهذا أيضا توجيه آخر ضعيف. لأن قوله: «لا بد أن يكون لقربة» مردود 
فالنبي ب واحد من البشرء يفعل كغيره من الناس» ما أباح الله له. ولیس فعل 
المباح عبثا فيلزم تنزيهه عنه» بل قد يفعل لجحلب نفع أو دفع ضرر. 

القول الثالث: أنه للإباحة وهو ضعيف بالنسبة إلى ما ظهر فيه قصد 
القربة. ولكن هو أصح الأقوال فيم| لم يظهر فيه ذلك القصد» وادعى بعض الحنفية 
الإجماع عليه“ . ووجهه أن الفعل المجرد لا يفهم منه أك من رفع الحرج» ترك 
ذلك في ما ظهر فيه قصد القربة» وبقى ما لا قربة فيه خاليا من دليل يدل على أكثز 
من الإباحة» فيحمل عليها. 

ذا داز الل ين أن بكرن مقصردا به الفا أو بكرف فمن غلب فيه 
قصد القربة استدل بالفعل على الاستحباب» ومن غلب فيه عدم قصد القربة 
ادل به غل وار 

ومثاله لبس النبى ية نعليه في الصلاة قال ابن دقيقق العيد: «إنه يدل على 
الحواز» ولا بنبغى أن يؤخذ منه الاستحباب» لأن ذلك لا يدخل في المعنى المقصود 
من الصلاة إلا أن دليل على إلحاقه با يتجمّل به للصلاةء فيرجع إليه». 

أقول : قد صح فيه الحديث : «خالفوا اليهرد فإنهم لا يصلون في نعاهم ولا 
في خفافهم». فكان قصد القربة فيه من وجه آخر غير التجمّل. والله أعلى 
وأعلم . 

القول الرابع : التوقف. ومعناه الامتناع عن حمل الفعل المجهول الصفة 
على حكم معينْ. فيمتنع المساواة فيه» بناء على ذلك . 
(۱) انظر تیسبر التحریر ١١۲/۳‏ (۲) الأحکام ۲۲۷/۱ 
™( رواه آبو داود والحاكم والبيهقي (الفتح الكبر). 


۳4 


ووجه الوقف في ظهر فيه قصد القربةء احتمال أنه ية فعله وجوبا أو 
فعله ندباً. وعدم الدلیل على کونه فعله وجوباًء لا يدل على عدم كونه كذلك» فلا 
يتعين الندب . 

وأما ما م يظهر فيه قصد القربةء فلاحتمال آنه که فعله وجوباً آو ندباً أو 
إباحة. وعدم الدلیل على کونه فعله وجوباً أو ندباً لا يدل على عدم کونه كذلك»› 
فلا تتعين اللإباحة. 

ومن قال بهذا: الفخر الرازيّء والغزالي. 

فالتوقف في ما ظهر فيه قصد القربة بين الوجوب والندب . 

والتوقف في ما لم يظهر فيه ذلك القصد» بين الأحكام الثلاثة . 

وقيل : الوقف بين الثلاثةء على كل حال . 
القول المختار في حمل الفعل المجهول الصفة: 

الذي نختاره إن ما ظهر فيه قصد القربة حمل على الندب في حقه اة وما م 
يظهر فيه ذلك محمل على الإباحة. 

أما ما احتجوا به لقول الوجوب. من أنه أحوط. فنترك الرد عليه إلى 
موضعه الأليق به في المبحث الرابع من هذا الفصل . 

وأما الاحتجاج بأن فعل ٠‏ أعظم أجرا» وأن ذلك أليق بحاله كلا 
فهو مردود با هو معلوم الوقوع من أن أفعاله المندوبة في العبادات أكثر من أفعاله 
الواجبةء ومثال ذلك الصيام» فكان َة يصوم الاثنين والخميس»› وثلاثاً من کل 
شهر» ويصوم من رجب وشعبان والحرم وغير ذلك» وكان لا يلتزم بذلك. وهذا 
يدل على عدم وجوبه» وأن أكثر أفعاله فيي) عدا العبادات على الاإباحة. 

وأما ما احتج به الواقفون» فهو حقّ» لأن انتفاء دليل الوجوب في ما ظهر 
فيه قصد القربةء لا يمنع أنه ك فعلها في الواقع وحقيقة الأمر على سبيل 
الوجوب . فلذلك لا يتعين الندب . 


(۱) جمع الجوامع ۹۹/۲ 


Yo 


ولكن نقول: إغا نحمل القربة المجهولة الصفة على الندب لأنه لا ثبت 
لدینا وجوب التأسى به ئة (كا سيأتي)» وعلمناه قد فعل هذه القربة» فان لا بد 
لنا من هلها على أحد الحكمين» لنتمكن من التأسى . ولا كان حمل القربة على 
الوجوب ف حقه يقتضی الوجوب ف حقنا والأصل براءة دما من ذلك حلناه 
على الندب. لأنه المتحقق بعد ثبوت الطلب”' . 

وكذلك القول فيا فعله مء مما لم يظهر فيه قصد القربة» يحمل على 
الإباحة لأا المتيقنة . 

تنبيه : يتضح ما تقدم عرضه في هذا المبحث والذي قبلهء أنه حيث قال 
أحد من العلاء في فعل من الأفعال النبوية المجردة إنه يدل على الوجوب في حقناء 
فذلك القول له أحد مأخحذين . 

المأخذ الأول: أن يكون قائله ممن يرى أن الفعل المجرد يدل على الوجوب 
في حقنا (القول الثالث) بقطع النظر عن حكمه بالنسبة إليه مل . 

المأخذ الثاني : أن يكون قائله من أصحاب القول الأول وهو قول المساواة» 
مع كونه يعتقد في الفعل أنه صدر عن النبي ية واجباًء إن كان معلوم الصفة أو 
يلحقه بالواجب إن كان مجهول الصفة. 

ولا يتعين أحد هذين المأخذين بمجرّد نسبة القول بالوجوب إلى قائل معينْء 
ما لم تقم قرينة تبن مقصوده. 

ومثله أيضاً القول بالإباحة. 

وأما قول الوقف فله في الفعل المعلوم الصفة مأخحذ واحد» هو احتمال 
الخصوصية» وني المجهول الصفة مأخذان: الأول احتمال الخصوصية وا معصية 
ونحوها. والآخر: عدم تعين الحكم في حقه ما على قول المساواة. 


(۱) انظر: إرشاد الفحول للشوکاني ص / ۳۸ 


۳۲٦ 


المبحث الثالكث 
ما ينسبٌ إلى الأئمة من القول 
في الفعل المجرد بنوعيه 

اضطربت كتب الأصول في ما تنسب إلى بعض الأئمة من القول في دلالة 
الفعل المجرد على الأحكام» حتى إننا لنجدهم ينسبون إلى الإمام الواحد أقوالا 
متضاربة ينقض بعضها بعضاً. 

فالإمام مالك مثلا نسب إليه القول بالوجوب» والقول بالندب» والقول 
بالإباحة. 

والثلاثة منسوبة إلى الإمام الشافعي أيضاً. 

وكذلك نسبت الأقوال الثلاثة إلى الإمام أحمد بن حنبل . 

ولعل هذا الاضطراب راجع : 

أولاً: إلى أن ما أسند إليهم ليس منصوصاً لهم وإنغا هو تخريج على بعض 
أقوا لهم في الفروع . قال المازري : «أشار ابن خويز منداد إلى أن قول الوجوب 
مذهب مالك» وقال : وجدنه ف موطئه يستدل بأفعال النبى ا کا یستدل 
بأقواله» . 

ون افا من هذه قرعا إن ا ا 

وثانياً: إلى اختلافهم في مقصودهم بالوجوب أو الندب أو الإباحة» أهو 
يوجبونه أو يندبون إليهء أهو المساواة ف جرد الصورة أو في الصورة مع الحكم . 


وا 


وكثير من ذلك سيبقى مبه)ً دون حل» نظرا لتعذر الحصول على نصوص 
هم أو نسبة أقوال منضبطة محررة. 

أما متأخرو الأصوليين» فكثبر من أقوالهم منضبطة محررة نسبيا. 

وأنا أنسب الأقوال إلى أصحامها مرتبة بحسب المذاهب» وقد كان بالإمكان 
ترتيبها بحسب الأقوال أنفسها كا هو المعتاد في مثل هذاء إلا أن غرضي أن أدل 
على كثرة الاضطراب في هذه المسألة المهمة» حتى عند أصحاب المذهب الواحد. 
١‏ - الإمام أبو حنيفة وأتباعه : 

لم نجد نقلاً عن أبي حنيفة رضي الله عنه في كتب أتباعه» وقال الغزالي في 
المنخول: «عُزي إليه أنه يمى من الفعل الوجوب مطلقاً. 

والحجصاص› من الحنفية › یری أن الأصل في أفعاله م الاشتراك في معلوم 
الصفة» فیجب علينا المتابعة فیھا حتی يقوم دلیل الخصوص› وفي مجهول الصفة 
تبت الاإباحة حتى يقوم دليل الحكم في حقه. 

وأبو الحسن الكرخى الحنفيّ اختلف النقل عنه» فبعض الحنفية نقل عنه أنه 
يثبت الإباحة في حقه ية لأنه لا يقدم على معصية› وحمل الأفعال المجردة كلها 
على الخصوصية فيمنع الاقتداء بها ما م يقم دليل الاشتراك. 
الصفة . وقد أشار الحصاص إلى اختلاف النقل عن الكرخي » ثم قال: «والذي 
يغلب على ظني من مذهبه أن علينا اتباعه فيه على الوجه الذي أوقعه عليه . 


)٥( 
. ونقل عنه ابن الباقلاني أنها تدل على الوجوب‎ 

۲۲٣ ص‎ )۱( 

(۲) البخاري : شرح البزدوي 4۲۱/۳ وأصول الجصاص ق ۲٠٠‏ ب. 


(۳) أصول البزدوي وشرحه ۹۲۱/۳ ۹۲۲ )٤(‏ أصول الحصاص ق ۲٠٠‏ ب. 
(°) المحقق لأبي شامة ق ٦‏ ب. 


۳۸ 


والذي استقر عند متأحري الحنفية المساواة في معلوم الصفة» والإباحة في 
مجهوههما. وخصه ابن امام با لم يظهر فيه قصد القربة ”. 


۲ - المالكية: 

نقل ابن خويز منداد المالكي عن الإمام مالك أن فعله اة على الوجوب . 
وقال : («(وحدته ف موطئه یستدل بأفعاله ا آقول : إن ل یکن عنله دلیل يت به 
مذهب مالك ما عدا هذاء فإنه لا يثبت مذهبه في المسألةء لاحتمال أن مالكاً يجتج 
في موطئه على الوجوب بالأفعال البيانية » أو بجا علم وجوبه في حقه َء على قول 
المساواة. وقد وجدنا مالكاً رمه الله ذكر في الموطاً في الوضوء تمضمض النبي لا 
قبل غسل وجهه» ثم قال : «أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض 
ولا يعد غسل وجهه»". 

فهذا فعل محرد لم يره مالك دالا على الوجوب» وإلاً لأوجب إعادة غسل 
الوجه. 

وقال صاحب تيسبر التحرير^ ما مفاده أن قول مالك هذا هو في ما کان 
قربة من مجهول الصفةء يعني الدائر بين الوجوب والندب . فيحمله على الوجوب 
في حقه ية وحقنا. 

ونقل الرازي“ والآمدي ‏ عنه القول بالإباحة في ما ظهر فيه قصد القربة . 

والباقلاني - وهو مالكي - يقول بالوقف . 


۱۸١ 1۱۸٠/۲ مسلم الثبوت وعليه فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) تیسیر التحریر ٠۲۳/۳‏ (۳) الموطاً ۲١/١‏ 

)٥( ۲/۳ (©)‏ المحصول ق ٤۸‏ آ. 
)1( الاإحكام ۸/۱ 


۳۹ 


٣‏ - الشافعيّة: 
PEE, 2 a‏ 5 )( ت 

أما الإمام الشافعي نفسه فقد نسب إليه القول بالوجوب » والقول 
بالندب" والقول بالإباحة. 

وأبو إسحاق الشيرازي" قال بالمساواة في ما ظهر حكمهء وبالإباحة في ۾ 
يظهر فيه قصد القربة من مجهول الصفة» وبالوقف في ما ظهر فيه ذلك القصد» 
بين الوجوب والندب . 
غير ذلك دليل وقد تبنى هذا القول أبو شامة في كتابه (المحقق من علم الأصول 
فیا یتعلق بأفعال الرسول) وانتصر له» بل بنی کتابه عليه . 

وفريق من الشافعية» وهم ابن سريج ومن معه“» قالوا بأن فعله كلل في 
القربات» إذا کان مجهول الصفة» حمل على الوجوب في حقه وبالتالي یکون مثله 
اا 


ومن الشافعيّة من قال بالمساواةء منهم الصيرفي وابن فورك. ونقل عنا 
الزركشى وأبو شامة قول الوقف”'. 


وكثير من المتكلمين صاروا إلى الوقف» منہم الغزالي في (المستصفى) وأما في 
(المنخول)“ فقد أخذ بقول المساواة» مع حل القربة مجهولة الصفة على الندب» 
وحمل ما عدا القربة من ذلك على الإباحة. 


والرازي قال بالوقف في كتابه (المحصول)». وقال بالوجوب في كتابه 


(المعالم) . 

۲۲١٢ المنخول ص‎ )١( 

(۲) الآمدي ۲٤۸/۱‏ (۳) اللمع ص ٤‏ 

)٤(‏ ابن حزم : الإحكام ص )٥( ٤۲۲‏ تقدم ذكرهم في المبحث السابق. 


() البحر المحيط ۲٠٠١/۲‏ ب. والمحقق 1۸. (۷) المنخول ص ۲۲١‏ 


r 


ومن الواقفين في ذلك أيضاً الدقاق . 

والجويني يقول في (البرهان) بالندب“ 

وأما الآمدي فقد قال بالمساواة في ما ظهر حكمه . وأما ما جهل حكمه وظهر 
فيه قصد القربة فإنه يدل عنده على ترجيح الفعل على الترك ولعله يعني 


الندب. وما لم يظهر فيه قصد القربةء يدل عنده على الإباحة في حقنا كا صرح 
)6( 
به . 


٤‏ - الحنابلة: 

نسب أبو الخطاب إلى الإمام“ . أحمد ثلاث روايات في دلالة الفعل المجرد: 
الوجوب. والندب» والوقف . وقال: إنه استنبط القول بالوقف من قول أحمد 
«الأمر من النبي ية سوى الفعل»ء لأنه َة يفعل الشيء على جهة الفضلء 
يفعل الثيء وهو خاص بهء وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمین» هذا بنا ادذعى أبو 
يعلى أن هذا القول من أحمد نص منه على الندب . 

وقال أبو الحسن التميمي الحنبلي : «الذي انتهى إل من قول أبي عبدالله - 
يعني الإمام أحمد ‏ إن فعل النبي ية موقوف على ما يضامّه من الدليل». 

وقد نقد ابن تيمية تخريج القول بالوقف وبين أن التخريج باطل”. 

وقد نسب الآمدي إلى الحنابلة القول بالوجوب في مجهول الصفة من القرب 
في حقه ية وحقنا“ ومن صرح به منهم القاضي أبو يعلى وقال: هذا قياس 


)١(‏ أبو شامة: المحقق ق ٠‏ ب. (۲) أبو شامة: المحقق ۸ أ. 

(۳) أكد ابن شريف في حاشيته على جمع الحوامع أن مراد الامدي بترجيح الفعل على الترك في 
ما ظهر فيه قصد القربة هو الندب. وقال: كا فهمه عنه ابن الحاجب وغيره. 

۲٣٤/۱ الإحکام‎ )٤( 

. ٠١١ ب ونقله أبو يعلى أيضاً في العدة ق‎ ۸٩ التمهيد لأبي الخطاب ق‎ )٥( 

)١(‏ العدة ق ٠٠٤١‏ أ. ويقول أبو يعلى إنه وجد كلام التميمي في مسئلة له مفردة. 

(۷) ابن تيمية : المسودة ص ۷۲ (۸) الاحکام ۲٤۸/۱‏ 


۳۳۱ 


المذهب. يعنى في القرب خاصة إذا م يتعين حكمها بدليل . فإن تعين فالحكم 
المساواة" . 

ینسب 1 طوائف من المعتزلة القول ا 

والذي عند القاضي عبدا حبار ف المغني» المساواة ف معلوم الصفة . وأما 
مجهوهما ف| كان قربة فهو دائر بين الوجوب والندبء ويمحمل على اندب وما ل 
يكن قربة يحمل على الإباحة . 

ورأي أبي الحسين البصري المساواة في معلوم الصفة . ولم يتضح لنا قوله في 
مجهوهما. 

أما ابن خلاد المعتزل““ فقد نقل عنه التفريق في التأسي بين العبادات 
وغيرها. فأوجب الاقتداء في الفعل العبادي المجرّد» ومنع الاقتداء في غير ذلك . 
والنقل عنه في كتب الأصوليين مضطرب وغير حرر. 

الظاهرية: 

يقول الظاهرية إن الأفعال المجردة تدل في حقنا على الندب خاصة» فإذا 

ا وإغا EE.‏ ن ا ا . إلا ما كان بیان ل 2 


۷٦ أو نقله ابن تيمية في المسودة ص‎ ٠٠١ العدة ق‎ )١( 


(۲) العدة ق ۳۹ . 
(۳) البحر المحيط للزرکشی ۲٤۹/۲‏ ب. أبو يعلى الحنبلي : العدة قق ٠٠٠١‏ أ. 
)٤(‏ المغني ٠٠١٦/۱۷‏ (ه) المصدر نفسه ۲۷۱/۱۷ 


»( له ترحمة قصيرة في كتاب (المنية والأمل) لابن المرتفى› نشرته دار صادر» ص ٦۲‏ . وقد 
جعله من الطبقة العاشرة من المعتزلةء من أقران أي الحسين البصري . وهو تلميذ أي 
هاشم الحبائي . 

٤۲۲ الإحکام ص‎ (v۷) 


rrr 


ا الراإبع 
الأدلة والمناقشات 

نتعرّض في هذا المبحث لأدلة الأقوال السبعة المتقدمة» فنوردهاء ونبينْ أوجه 
الاستدلال ہا ونذکر ما يورد عليها. 

وقد قدمنا أن الأقوال الثلاثة الأخيرةء وهي قول الإباحة» وقول التحريم . 
وقول الوقف» مبناها على عدم التأسى بالفعل النبويّ المجرّد بدعوى أنه حتمل 
للخصوصية» والفعل الخاص يمتنع الاقتداء به. 

ونحن نناقش هذه الدعوى المشتركة بین الثلاثة ف مطلب» ٹم نستعرض 
الأقوال القلاثةء واحداً واحدأء ونعقد الكل متها مطلبا: 


في مناقشة دعوى امتناع التأسي 
لاحتمال الخصوصية ونحوها 
لا شك أن للنبي اة خصائص لا يشاركه فيها أحد من أمته» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 
وهناك أفعال ثبتت المشاركة في أحكامها بين النبي بلا والأمة كالاإسلام 
والأفعال التي هي امتثال وتنفيذ لآيات معلومة عامة للنبي يلا والأمة . ومثلها أيضاً 
الأفعال التي آمرنا بالتأسى فيها بأعيانها . 


۳ 


وأما الواسطة. وهي الفعل المجرد الذي لم بعلم أنه خاص» ولم یعلم أنه 
مشترك الحكم» فهل يقتدى به؟ هذا موضع الاختلاف. 

فأما الذين منعوا التأسى به أصلاء وهم أصحاب الأقوال الثلاثة المذكورة 
فقد قالوا: إنه لما كان احتمال الخصوصية قائ في كل فعل مجرد» فليس لأحد أن 
يدعي جواز أخذ الحكم منه» فلعله أن يكون ما يجوز له ية ويحرم على غيره» 
فیکون من اقتدی به قد فعل حراما. 

إذا نظرنا - منصفين - نجد أن خصائصه التى ثبتت بأدلة صحيحة قليلة 
جدأ» وقد قدرناها فيا مضى بخمس عشرة خاصة» وجزء كبير منها إغا خصوصيتها 
بکونہا عحرمة عليه» والمحرم لا يفعله َء فلا یبقی من الأفعال التي فعلها والتي 
ثبت اختصاصه بأحکامها أكثر من عشر خصائص . 

هذا بينا أكثر الأحكام الشرعية ثبت الاشتراك فيهاء کانواع العبادات 
وأركانہا وشروطهاء وما يستحب فيها من الأفعال والهيئات وكذلك الآداب 
والمعاملات التي ثبت الاشتراك فيهاء تزيد أضعافاً مضاعفة عا ثبت الاختصاص 
فيه . 

ومن هنا فإن الفعل المجرّد ينبغي ألا تمنع دلالته في حقنا لأجل الاحتمال 
الضئيل لكونه خاصة من خصائصه مَل . 

يقول الآمدي : «وأما بالنسبة إلى أمته » فلأ نه وإن كان» عليه الصلاة والسلام» قد 
اختص عنم بخصائص لا يشاركونه فيهاء غير أنها نادرةء بل أندر من النادر 
بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها. وعند ذلك فا من أحد من آحاد الأفعال إلا 
واحتمال مشاركة الأمة للنبي ب فيه أغلب من احتمال عدم المشاركةء إدراجاً 
للنادر تحت الأعم الأغلب. فكانت المشاركة أظهر»'. اه. 


ومثله أجاب ابن امام أيضاً. 


۲٥°/۱ الإحكام‎ )( 


rt 


لقد حاول الغزالي أن يرد هذا الاستدلال بقوله: «فإن قيل التعميم أكثر 
فلینزل عليه . 

«قلنا: ول يجب التنزيل على الأكثرء وإذا اشتبهت أخته بعشر أجنبيات 
فالأكثر حلال ولا جوز الأخحذ به». اه. 

وهذا التنظير غير مستقيم» لأن المخالف يدعي ندرة الخصوصيات. لا جرد 
قلتها . والتنظير الصحيح ينبغي أن يكون با يقوله الفقهاء من أنه لو اشتبهت أخته 
بنساء أهل مدينة أو قرية غير حصورات» ل يحرم عليه الزواج منها". 

ولا شك أن القاعدة (الحكم للأغلب ولا عبرة بالنادر) قاعدة صحيحة في 
باب الأدلة الشرعية . ولو نحن أبطلنا كل دليل في الكتاب والسنة لاحتمال ضئيل» 
لأبطلنا بذلك حجية القسم الأكبر من الشريعة» من أخبار الآحاد والقياس» بل 
والآيات والأحاديث المتواترة التي قد يتطرق احتمال إلى دلالالتها. 

ويقول المازري : «وبالحملة فالأظهر في هذا أننا مأمورون بالاتباع على 
الجملة فإن الصحابة كانت تدين بذا. وإذا طرقنا إلى مثل هذا الاستدلال ما أشار 
إليه الواقفية من التجويزء فتحنا على أنفسنا مطاعن من طعن علينا في استدلالنا 
بآثارهم في إثبات القياس والعمل بخبر الواحد. وهذا واضح . وإنغا يبقى النظر في 
مسلكهم اتباعه َة (كذا) هل كانوا يعتقدون الوجوب أو الندب» ”. 

ويقول أبو شامة: «مذهب الواقفية مستلزم للتوقيف في أقوال الشارع 
وأفعاله» ولزم من ذلك التوقف في أكثر الأحكام الشرعية» وهو خلاف ما عليه 
السلف وأئمة الهدى من فقهاء الأمصار»0. 

هذا وقد أحسن أبو الخطاب صياغة الرد على من منع التأسي لاحتمال 
الخصوصيةء إذ يقول: «احتجوا بأن ما يفعله جوز أن يكون مصلحة له دوننا () 


٠٦ السيوطي : الأشباه والنظائر ص‎ )۲1( ٠٥١/١ المستصفى‎ )١( 
المحقق ق ۲۲ ب.‎ )٤( ب.‎ ٠۳ أبو شامة: المحقق ق‎ )۳( 
ب.‎ ۸٩ التمهید ق‎ )٥( 


ro 


اواات أنه رر أن تكرت هة لا أضاء وقد أمرنا اناغ فرت 
ذلك لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمّه وإياناء إلا أن يرد دليل 
دتخصیصه) . 


وأما احتمال المعصية ونحوها فقد أجبنا عليه في الفصل الثالث. 


۳۳٢ 


قول الوقف 
مبنى هذا القول على أن الفعل المجرد لا دلالة لهء لأن حكمه دائر بين 
الاختصاص والاشتراك› ولاحتمال الملعصية ونحوها عند من يقول به. 
وقد وجهوه في الفعل المجهول الصفة أيضاً بأن التأسى به غير مكن» إذ 
التأسي يستدعي المساواة في صورة الفعل وحكمهء فلا كان حكمه مجهولا امتنع 


فأما اللاستدلال باحتمال الخصوصية والمعصية فقد أبطلناه في ما تقدم . 


وأما توجيههم الوقف في الفعل المجهول الصفة فقد تقدم مناقشته أيضاً في 


مبحث الفعل المجهول الصفة . 
إلا أنه يتعين هنا النظر في مقصودهم بالتوقف» والتصرف الذي يرون أنه 
ينبغى إزاء الفعل المجرد. 


فأما قوهم في الفعل المجهول الصفة أنه يتوقف فيه» فيحتمل أنهم أرادوا 
التوقف في حكمه بالنسبة إليه ية . وهذا أمره قريب . 

ولكنهم قالوا بالوقف أيضاً فيا ظهر حكمه» وحينئذ فإما أن يمنعوا الاقتداء 
به فيؤول إلى قول الحظر الآتي ذكره» ولكنہم أعني الواقفية : الغزاليء والرازي› 
ومن معه )| - ممن ورد قول الحظر. 

وإما أن يجيزوا الاقتداء به مع الجهل بوجهه» وهذا أيضاً ما صرَّحوا 
بېطلانه . 


۷ 


ل قي ا ا ترون ا ال اة که ا و 
وليس ذلك عندهم هو الإباحة لأن الإباحة عندهم حكم شرعي» وهذا ليس 
حکا“. وإنغا هو خلو الفعل عن الحكم . ويكون الحكم في حقنا عندهم بمعنى 
الإباحة على قول من يقول: الإباحة حكم عقلى”). 


٤٠/۲ المستصفى‎ )١( 
أ.‎ ٠٠۱/۲ انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 4۲۲/۳ أو البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 


۳۴۸ 


الطلب الثالث 
قول التحريم 
1 ينسب هذا القول إلى قائل معين'ء وإنغا نسب إلى بعض من قال بأن 
الأصل في الأشياء قبل ورود السمع التحريم . فإذا انتفت دلالة الفعل النبوي على 
الأحكام بقي الفعل على ذلك الأصل . قال الغزالي :«هذا خيال من رأى الأشياء 
قبل الشرع على الحظر». 
والآمديٰ ذكر أن مبناه على قول من جوز على الأنبياء المعاصي . 
وقد أبى أبو شامة طريقة الآمدي في بناء هذا القولء ولم يذكر وجه رده» ولا 


داعی لرده إذ هو حتمل . ووجه أنه كيف يقتدى به في بحتمل أنه معصية؟ . 


ويرد هذا القول من أصله» بأن الأصل في المنافع الإباحة» كا يعلم في 
موضعه من کلام الأصوليين . 


وبأن النبي ل معصوم من المعصيةء أو من الإقرار عليها. 
وأن من أجاز وقوعها فإنما يقع ذلك عنده على سبیل الفلتة والأمر النادر. 
وقد أجاب الغزالي بجواب آخر» قال: «يلزم من هذا القول تناقض»› 
)١(‏ وجدنا ابن حزم في الفصل ۲/٤‏ ينسبه إلى الباقلاني أو صاحبه أبي جعفر السمناني بناء على 
احتمال كون الفعل النبوي معصية . 
(۲) المستصفى ٤14/۲‏ (۳) الإحکام ۲٣۰/۱‏ 


۳۹ 


بتقدير أن يفعل النبي بل فعلين متضادين في وقتين» فيؤدي إلى أن يحرم الشيء 
وضده» وهو تکلیف غعال». 


ومن أجل ذلك قال أبو شامة : «هذا قول سخيفٌ رديء على أي الأصلين 
E‏ 


)١(‏ المستصفى ٤4/۲‏ (۲) المحقق ق ٠١‏ أ. 


۳4° 


اللطلب الرابع 
قول الإباحة 


١‏ هو راجع عند بعض القائلين به إلى امتناع التأسي في معلوم الصفة 
ومجهوهما . وأن الواجب العودة إلى الأصل في الأفعالء وهو الاإباحة. 

ويرد على أصحاب هذا الاتجاه با تقدم في إبطال دعوى امتناع التأي . 

۲ - ويرجع عند آخرين إلى أننا لم يطلب منا التأسي به َة في أفعاله 
المجردة» بل أبيح لنا ذلك . 

وجوابه با تقدم في فصل حجية الفعل النبوي من الأدلة القاضية بأن التأسي 
مطلوب شرعا. 

۳ - ومبناه عند طائفة ثالثة أننا حملنا فعله َة المجهول الصفة في حقه ملا 
على الإباحة» وذلك يقتضي الإباحة في حقنا» على قول المساواة الآ . 

وهذا البناء صواب في الفعل المجهول الصفة إذا م يظهر فيه قصد القربة .أما 
إذا ظهر قصد القربة فذلك يرقى بالفعل إلى الندب. ولا تصح دعوى الاإباحة 
فيه » إذ أنها على حلاف مقتض الظاهر. 

% 3% 3% 

انتهينا من استعراض الأقوال التي تمنع التأسي بالفعل المجرد بحجة احتمال 
الخصوصية أو غيرها. وانتهينا إلى بطلانها جميعا. 

وبقي أن نستعرض الأقوال التي تقول بمشروعية التأسي به 4ة. وهي 
أربعة : القول بالندب» والقول بالوجوب» والقول بالتساوي في العبادات خاصة» 
والقول بالتساوي في جميع الأفعال المجردة. 


ونعقد لكل هنبا مطلبا. 
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المطلب الخامس 
قول الندب 


المراد بهذا القول عند من قالوا به معنيان: 

الأول: من قصر القول بالندب في الفعل المجهول الصفة على ما ظهر فيه 
قصد القربة » فهو من القائلين بالتساوي لكن يحمل الفعل على أنه صدر منه لاز 
مندوبا. ولذا فإننا سنذكر القول بالندب بهذا المعنى مع قول التساوي . 

الثاني : أننا إذا علمنا أن النبى ية فعل فعلاء فإنه يندب لنا أن نفعل مثله» 
سواء» علمنا أنه َة فعل ذلك على سبيل الوجوب. أو الندب. أو اللإباحةء أولم 
نعلم ذلك وسواء أكان الفعل قربة أم م يكن» كا صرح بذلك بهذا التفصيل أبو 
شامة( . 

ونقصر القول في هذا المطلب على المعنى الثاني . 

وفك وضح أبو شامة قول الندب. وما يجري فيه» حيث يقول: 

«كل فعل ظهر فيه قصد القربة» وکان معلوم الصفة من وجوب أو ندب 
أو م يكن. فالأمة مندوبون إلى إيقاع مثل ذلك الفعل مطلقاً. 

وما لم يظهر فيه قصد القربة» وكان محتمل للقربة» وإن خفيت عناء 
فكذلك . مثاله رفع اليدين علل التحرم بالصلاة» وعند الركوع» والرفع عنه» 
وعند القيام من الركعتين» وکنزوله ئه في حجته بذي طوى ومبيته بمنى ليلة يوم 


٠١ أ (۲) المحقق ق‎ ٦ المحقق ق‎ )١( 


۳4۲ 


عرفة . فهذا ونحوه أفعال صدرت منه اة تحتمل القربةء وإن لم يظهر لنا فاستحبٌ 
علاء المذهب متابعته والتأسي به فيها. وهي في هذا الباب بثابة الأوصاف الشبهية 
في باب القياس» إلا أنها مخطوطة الدرجة عا ظهر فيه قصد القربة. فيكون 
الاستحباب فيها آكد ما لم يظهر فيه قصد القربة» ويكون الاستحباب فيا وجب 
عليه ية آكدء لأن مصلحته أتم بدليل تحتمه عليه . 


فهذه ثلاث درجات : أعلاها متابعته ئة في ما وجب عليه . 


وبعدها متابعته في ما تُب إليه» أو في] م تعلم صفته» لكن ظهر فيه قصد 
القربة . 


والدرجة الثالثة ما احتمل القربة وإن لم تظهر. 


وبعد هذه الدرجات درجة رابعة» وهي متابعته بل في الأفعال التي يكاد 
يقطع فيها بخلّوها من القربة» كهيئة وضع أصابع اليد اليمنى في التشهدء 
فتستحب ال محافظة عليها والأخذ بها ما أمكن» تدريبا للنفس الجموح» وتمرينا ها 
على أخلاق صاحب الشرع» لتعتاد ذلك فلا تخل بعده بشيء ما فيه قربة . فهذا 
ونحوه هو الذي يظهر لي أن عبدالله بن عمر رضى الله عن كان يلاحظهء فأخذ 
نفسه بالمحافظة على يع آثاره ل . . . فالتصف بالإعان» من علامات صحة 
إعانه وحبته لرسول الله ية التبرك بآثاره» والاتباع فيها. فهي - وإن م تصدر من 
رسول الله بل قربة - قربة . فنحن نرجو بفعلها التقرب إلى الله تعالى» لا انطوى 
عليه فعلنا ها من مبته ية التى حلتنا عليهاء ولا رث ذلك من رقة القلب 
بتذكره لد». اه. : 

ثم نقل أبو شامة عن ابن عبدان قوله : «أفعال النبي َة التي م تحصل منه 
على وجه القَرّب» یستحبٌ التأمی به فیهاء رجاء برکته» مثل أکله وشربه وعطائه 
ومعاشرته لنسائه» وجميع أفعاله المتعلقة بأمور الدنيا. يستحب التاستي به في جيع 
ذلك».١ه.‏ 
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أدلة القائلين بالندب : 

القائلون بالندب في الفعل المجرد بأنواعه» استدلوا بجا ورد في الشريعة من 
طلب التأسي بالنبي ية والاتباع له» ومن فعل الصحابة) وقالوا: إن الشرع طلب 
التأسى لا على سبيل الوجوب» فلا يبقى إلا أنه دال على الندب. واستدلوا على 
اتتفاء الوجوب بائتفاء دليل يتم التأسي. وحاولوا رد أدلة القائلين بالوجوب با 
ا لطن 


U SERE NS 
الأول: أن الفعل أضعف دلالة من القولء والقول يدل على الوجوب»‎ 
. فینبغى أن لا يكون الفعل دالا عليه» بل على الندب”‎ 


ومجاب عن ذلك بأنه ل يلزم من کونه أضعف دلالة خروجه من دائثرة 
الدلالة على الوجوب . 


الثاني : حديث أبي هريرة» عن رسول الله ل قال: «كل أمتي يدخلون 
الحنة إلا من أى» قالوا: ومن یأبی یا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دحل الجنةء 
ومن عصاني فقد أى». قالوا : والطاعة والعصيان إنغما هي بالنسبة إلى القول دون 
الفعل. فدل على أن الوجوب مستفاد من القول دون الفعل . 


ويجاب بأنه إذا أمر بالقول باتباع فعله» فلم يتبع» كان عصياناً. 


سلمنا أن الطاعة اتباع مقتضى القول» والعصيان مخالفته» لكن ليس في 


الحديث تعرّض للفعل أصلا. ولو دل هذا الحديث على عدم الوجوب» بالفعل 


ٍ تقدم إيضاح ذلك في الفصل الثالث.‎ )١( 

(۲) م نر أحدا تتبع هذه الأحاديث بالرد على استدلال ابن حزم وأبي شامة بها إلا قليلا. وقد ' 
رددنا علیه) بجا يسره الله . 

(۳) أبو شامة: المحقق ق ٠١‏ ب. )٤(‏ البخاري ۲٤۹/۱۳‏ 

)٥(‏ أبو شامة: المحقق ق ٠١‏ ب. 
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لزم مثل ذلك في الأدلة الأحرىء التي لم تذكر في هذا الحديثء كالا ماع 
والقياس . 

الثالٹ: حدیث: «ما ترکت شيا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا 
ترکت شیئاً ما نہاکم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه»٠.‏ قالوا: وهذا ظاهر ني القول 
دون الفعل" . 

ويجاب بأنه إذا دهم بالقول على اتباع فعله فقد بين بالقول. 

اقا هذا منتقض بکل ما یدل عل الوجوب من ET‏ کالقیاس 
والمفهوم والاجماع . 

وأجاب بعض الحنفية" أيضاً بأن الاستحباب كذلك يستدعي التبليغ» فإن 
م يكن الفعل تبليغاً للوجوب فلا يكون تبليغاً للندب . 

الرابع : حديث: «دعوني ما تركتكم» فإغا أهلك من كان قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإدا نهیتکم عن شيءَ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
به» واجتناب ما ني عنه فقط» وأسقط ما عداه. وأمرهم بترکه ما ترکھم . 


الخامس: قالوا: إنا قد علمنا بضرورة الحس والمشاهدة أنه َء وكلٌ حي 
في الأرض» لا يخلو طرفة عين من فعل» إما جلوس» أو مشي أو وقوف» و 
اضطجاع» أو نوم» أو اتكاء» أو غير ذلك من الأفعال. وفعله ل يظهر دائاًء بل 
هو في حال خلوته لا يترك الأفعال. قالوا: وهذا يدل على عدم وجوب شيء من 


)١(‏ قال أبو شامة : رواه الشافعي من حديث المطلب بن حنطب. 

(۲) أبو شامة: المحقق ق ٠١‏ ب. 

(۳) تیسیر التحریر ۱۱۲۹/۳ وأیضاً: فواتح الروت ۱۸۲/۲ 

٤۲۹/۱ رواه مسلم ۱۰۹/۱۰ () ابن حزم : الإحکام‎ )٤( 


fo 


أفعاله» إذا لو کان انا لوجب أن حضره أحد منم دائ لينقل إليهم ما فعله 
وهذا من أقوی ما بحتجون به . 
وجوابه» وبالله التوفيق » من وجوه : 
١‏ ۔ أن ما يفعله ئة في غيبته ما كان واجباًء لا بمتنع أن يفعل مثله مرة أو 
۲ - أنه ية قد حرص على تكثبر نسائه» والحكمة أن يرين أحواله في خلوته 
وينقلنا إلى الناس» وهذا يدل على خلاف ما ذكروا. 


۳ أن دليلهم ينتقض بقوهم هم. إذ إنهم يقولون: فعله يدل على 
الاستحباب . والاستحباب شرع يجب بيانه» فكان يلزم إظهاره كالواجب . 


٤‏ - أن ما مثلوا به أفعال جبلية» لا ترقى إلى مرتبة الوجوب» بل ولا 
الاستحباب . والواجبات من أفعاله َة قليل» فيمكن إظهارها. 


السادس: واحتج به ابن حزم" أن الأفعال لو كانت على الوجوب لكان 
ذلك تكليفاً ما لا يطاق» من وجهين : 

۱ آنه کان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع يل يده» وأن نمشى حيث 
مشى» وننظر إلى ما نظر إليه. وهذا كله خروج عن المعقول. 

ويجاب عن هذا الوجه» بان هذه مباحات جبلية ل دحل ا ف الأحكام» 
فلا ترد على قول القائلن بالوجوب» والقائلين بالمساواة. 

وأيضاً لو صح هذا لكان وارداً على قول الندب الذي يقول به ابن حزم » فيا 
کان جواب القائلین بالوجوب . 
(۱) انظر أصول الحصاص (ق ۲۰۹ آ). (۲) الأحكام ٤٥/١‏ 


۳€ 


أن أكثر هذه الأشياء - يعنى الأشياء المادية التي تصرف فيها النبي لاز 

بأعیاا - قد فنيت» فكنا من ذلك مکلفین ما لا نطيق. 

والجواب أن القائلين بالوجوب. إغا يقولون بوجوب إيجاد فعل ماثل لفعله 
. والمماثلة تتحقق دون ما ذكر. 

وأيضاً هذا لو صح لكان وارداً على قول الاستحباب. 

السابع : واستدلوا أيضاً بحديث الأعرابي“ الذي حلف أن لا يزيد شيا 
على ما أخبره النبي ية من أركان اللإسلام الخمسة. فقال النبي ئ : أفلح إن 
صدق. قالوا: م یلزمه النبي ا أفعاله . ولم ينكر عليه الاقتصار عليها بل شهد له 
بالفلاح7) . 


وجوابه ما ثبت من إبجاب أمور أخرى كالحهاد وصلة الرحم والأمر بالمعروف 
والهي عن المنكر» فاحتمل أن یکون هذا الحدیث متقدّماً ویکون کل ما ثبت 
وجوبه غير الخمسة المذكورة اا ویکون دلیل التأسى متأخر الورود عن حديث 
الأعرابي. ٤‏ 

امن ا اها خي داف ب م ال مل را اا 
ا فزاد (أو قال: فنقص) فلا سلم قيل له: يا رسول الله » أحدَث في الصلاة 
شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا. قاي: فثنی رجله واستقبل 
القبلة» فسجد بهم سجدتين ثم سلم . فلا انفتّل أقبل علينا بوجهه» فقال: «لو 
E‏ شيءَ آنباتکم به» ولکن إغا آنا بشر» ائ كا تسوت ٠‏ فإدذا 
سیت فد کروی: وإذا رشك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليبنِ عليه» ثم 
يسجد سجدتين»“. قالوا: معنى قوله 4 : «لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم 
به)» ما كنت أقتصر على بيان ذلك بفعلي» بل کنت انبئکم به قولاً. 


)١(‏ رواه البخاري ٠٠٦/١‏ ومسلم ۱٦٦/١‏ (۲) أبو شامة: المحقق ق ٠۷‏ ب. 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الثلاثة (جامع الأصول )١ ٤/٦‏ 
)٤(‏ أبو شامة: المحقق ق ۲۳ أ 
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والجحواب أن مثل هذه الحادثة حالف فيها الفعل القول المتقدم المستقر 
العلوم» فلا يكفي الفعل لنسخه لو كان المراد النسخ» فلو م ينبئهم به لقدم 
القول. 

وحينئذ فإذا أريد نسخه لا بد من أن يكون ذلك بقول. وخحاصة على قول 
من يقول: الفعل لا ينسخ القول مطلقاًء أو لا ينسخه ما ل يتكرر. 

وأيضاً ما ذكره النبي ئة من أ نه ینسی کا ینسون» بجعل ترکه ا ترك جملا 
لأنه يدور بين النسيان وبين التشريع» ومن أجل ذلك لا يصلح الفعل بيانا في مثل 
هذا امقام » ویتعیںن القول. 
3% 3% 3% 

هذه أدلتهم التي أوردوهاء وقد زیفناها ا آنا 5 تذل على م 
ولقد ت أبو شامة بان «الاقتداء E‏ فعله عار ا e‏ واجیا 
E‏ 
جرم رحة الله عليه . وإلا فأيّ دليل قول يدل على وجوب خطبة الجمعة» وركنية 
رکعتین ف صلاة العيد» ووجوب السعي بين الصفا والمروة ف الحج والعمرة» 
والبدء بالصفا» ووجوب ركوعات صلاة الكسوف› وسجود السهو» وغير ذلك . 


دلیل بطلان قول الندب: 

التأسي المطلوب شرعاً يقتضي المساواة في صورة الفعل» وني حكم الفعل . 
وبدون ذلك لا يكون الفعل الذي نفعله تأسياً. فمن م يفعل ما يائل الفعل 
النبويّ في الصورة فليس متأسياًء بل یکون خالفا٥‏ . وكذلك من فعَّل ندبا ما فعله 
البي ل واجباًء فذلك ليس تأسياًء بل هو نوع من المخالفةء أو هو أقرب إلى 
الابتداع . 


(۱) آبو الخطاب: التمهید ق ٩۰‏ أ 


۳۸ 


وهذا دليل ضيح وهو عمدة القائلين بالمساواة في الحكم . وهو الذي 
نأخذ به. وله يكن الرد اا القائلين بالوجوب . 

وقد اعترض على هذا الدليل بشبهٍ أربع : 

الشبهة الأولى : وقد اعترض ہا أبو شامة. وحاصلها أن تفسر الأسوة 
بالمساواة في الصورة والحكم تفسير غبر مقبولء إذ لا يعرفه أئمة اللغة. بل الوارد 
في مصنفاته تفسير الأسوة بالاقتداءء وهو لا يقتضي المساواة في الحكم . يقول أبو 
شامة : «لم أر أحدا ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى الائتساء والاتباع ما 
ذكرواء ولا يشترط ما شرطواء بل يفسّرون الإئتساء بالاقتداء» هكذامطلقاً. نحوقول 
الراغب: : الأسوة والأسوة كالقدوة والقدوة > وهي اا الى رن الا تبان عاي 
اتباع غیره» ا وا EN:‏ وإن ا وإن E‏ ودا قال تعال : #لقد 
کان لکم في رسول الله أسوة حسنة » فوصفها بالحسنة» . 

ثم نقل عن غير الراغب مثل ذلك ثم قال : «فالتأسي على هذا عبارة عن 
فعل يوافق فعل الغير» مفعول لأجل فعله» متصف بصفاته الظاهرة دون الموافقة 
له في النية» . 

ثم قال : «إِن دعواهم مقابلة بدعوى أكثر منہم من أهل الأصول› وهم 
القائلون بالتعيين من وجوب أو ندب فإنهم لا يفشرون التأسي والاتباع با 
ذكروا» فليرجع إلى تفسير أهل اللغة فإنه الأسد». 

وقد تلقف هذا التفسبر للأسوة المحدّث الصنعاني") وأكده بالاستشهاد 
بقول الخنساء في مرثاة أخيها صخر : 

بعد قوها : 
ولولا كشرة التتتاكين حول علل إخواہم لقتلت نضي 


٤11/١ المحقق ق ۱۸ أ ب. (۲) حاشية هداية العقول‎ )١( 
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واحتجوا على القائلين بالمساواةء بأنهم أجازوا التأسي في لا یعلم وجهه» 
بأن يفعل على طريتق الندب» أو على طريتق الإباحة. وهذا عندهم يدل على أن 
التأسى لا يشترط فيه معرفة حكم الفعل . 
كشف أمر هذه الشبهة : 

ونحن نقول» وبالله التوفيق : إن كلا من القائلين بالندب والقائلين 
بالوجوب» قد شط والذي يقتضيه ما أورده أن الائتساء والاتباع الموافقة في 
الأفعال» کےا فسره أهل اللغة. والموافقة المساواة من جميع الوجوه. 

فإذا علمناه َة عمل عملا على وجه الوجوب لا نكون وافقناه بعملنا إياه 
على وجه الندب إذ إن هذه مخالفة حقيقية» فلا تتحقق الأسوة. 

وكذلك عكسهء فإن علمناه قد فعل الفعل ندباً فمن المخالفة له أن نفعله 
على وجه الوجوب ونتخذه علينا واجباً» وكذلك لو علمناه فعل ما فعل على وجه 
الإباحة يكون من الخطا اعتبار ذلك قربة والتقرب إلى الله تعالى به وجوباًء أو 
ندباً. إذ إن ذلك نوع من الابتداع . 

أما إذا لم نعلمه فعله ندباً أو وجوباً أو إباحة فإن صفة الفعل لا تكون عندنا 
أمراً ظاهراً» وليس لنا حينثذ إلا العمل بالظن» وهو حمل القَربات على الندب» 
والتأسى به فيهاء وحمل ما عداها على الإباحة. 

والحاصل أن الأولى أن يقال: التساوي في الحكم في الفعل المعلوم الصفة 
واجب. لأن ذلك ظاهر في الفعل» وتركه مخالفة . وأما جهوها فيعمل بقول الندب 
في القربة» وبالإباحة فيا عداهاء وهذا هو عين قول التساوي ك يأتي إن شاء الله . 

وأما ما نقلوه من قول الخنساء» فإن التسلي عن أخيها لا يدخلها في أغراضه 
الوجوب أو الندب» حتى يحتج به في هذه المسألة» أما بالنسبة إلى أفعال النبي ئل 
فإن التقرب على سبيل الوجوب. أو الندب. أو فعلها على سبيل الإباحة من آهم 
الأغراض فيه فلا بد من اعتباره. 

شبهة ثانية : وقد اعترض با الفخر الرازي في (المعالم)» وهو يقول فيه 


6° 


بالوجوب . قال: فإن قالوا: بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غير واجبة 
على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوما عليها مخالفة» وتركأً للمتابعة. قلنا: الاعتقاد 
أمر خف متعارض» فثبت آنا إن اعتبرنا الاعتقاد جاء التعارض» فوجب أطراحه 
والاقتصار على الأفعال الظاهرة . 

ويمثله أجاب أبو الطيّب الطبري” . 

وة ية فة لأن من أمر بالتأسي في) لا يعلم وجهه» وقد استطاع 
المخالفة وترك الاتباع . بل هو مجتهد مأجور. ولا يقتضى ذلك جواز المخالفة في 
معلوم الحكم. 


شبهة ثالثة : وقد أثارها أبو شامة . فقد بن أن من فعل فعا من العبادات 
لا يدري أواجب هو أم مندوب» أن عبادته صحيحة . ثم إن کان الشرع يقتضي 
وجوبهاء وقع فعله واجباً وأجزأً عنه» وإلا فيقع ندباً» وله الأجر على كل حال. 
وكذلك لو نوى العبادة المعيّنة مطلقاء أعني دون أن ينوي أنها فرض أو نفلء› 
فعبادته صحيحة . 

ثم استدل لذلك. 

ثم احتج بهذا على أن التأسي لا يشترط فيه معرفة حكم القربة التي علم أن 
النبي ب تقرب اء بل يكفي عنده معرفة أنها قربةء وتيزها مما ليس بقربة . 
ورأى أن ذلك يقتضی أنه لا يشترط في التاسى المساواة في حكم الفعل”". 

وني سبيل الرد على ذلك نحب أن نبينء أن قول المساواةء وهو الذي 
نختاره» يوافق قول الندب في عَم أن النبي ية فعله ندبأء وفيا جهل حكمه ما 
ظهر فيه قصد القربة . 
)١(‏ أبو شامة: المحقق ق ٠۸‏ ب. (۲) آبو شامة: المحقق ٠۸‏ ب. 
(۳) المحقق ق ١۲۔۲۳‏ 
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ويبقى الخلاف في نوعين: الأول ما علم أنه 6ل فعله على سبيل الوجوب» 
والثاني : ما علم أنه فعله على سبيل الإباحة» والمحمول عليه. 

فأما في الثاني فبطلان دعوى أبي شامة واضح» لأن ما جاز على سبيل العادة 
والإباحة لا يجوز فعله على سبيل العبادةء فالله تعالى لا يعْبّد إلا بجا شرع . 
والمباحات لا يتعبّد بهاء وذلك أصلٌ مقرّر في الشريعة. 

وأما في الأول. وهو معلوم صفة الوجوب. فإن من التحدّي والمباينة 
لرسول الله اة أن يفعل الشيء واجبا» ونحن نعلم ذلك ثم لا نتابعه فیه» فهذا 
خلاف التأسى . نعم : من جهل حكم القربة فأطلق النية فلا بأس بذلك في بعض 
صور العبادات» وكذا مَنْ علمه فيطلق النية. آما أن يعلم صفة النية من 
رسول الله َة ثم يتعمد أن ينوي خلافهاء فإنه مشاق ومعاند» بل ومبتاع 
متباعد . والله اهادي إلى أقوم طریق . 

شبهة رابعة : قالوا التساوي في حكم الفعل قد ثبت عدم اعتباره في صور 
من التأسى والاقتداء معترف اء فيدل ذلك على أن التأسي لا يشترط لحصوله ما 
کن لار واک ۰ 

فمن الصور المشار إليها اقتداء المصلي المتنفل با لمفترض» والاتفاق حاصل 
على صحته» واقتداء المفترض بالمتنفل» وهو جائز عند الشافعي وغيره". وكمن 
خرح لجحهاد فتبعه آخر يريد التجارة يسمى متبعاً له في سفره» وإن خالفه في 
قصده . 

ونحن نقول: حقيقة التأسي والمتابعة المساواة من جميع الوجوهء فإذا دل 
الدليل على سقوط شىء» بقى ما عداه على الأصل. ومن هنا تَطلْبَ الفقهاء 
الأدلة على جواز اقتداء المفترض بالتنفل وعكسه . وليس حكم الفعل مما قام الدليل 
على سقوطه . فيجب التزام المساواة فيه . 


۲۲١ ۰۲۲٣/۲ انظر: السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۱۸ (۲) ابن قدامة: المغني‎ )١( 
٠۸١/۲١ الأنصاري : فواتح الر موت‎ )٤( أ.‎ ٠٠٤ أبو يعلى: العدة ق‎ )۳( 
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وقال أبو الخطاب الحنبل": إن المخنفل خلف المغترض إن قلنا يكون تابعأء 
فلأن الصلاة تجمع قربة وإسقاط فرض والتنفل متقرب» فهو تابع في القربة دون 
إسقاط الفرض . 

وعندي أن هذا الرد لا یکفی »› بل هو تصحیح لحواب أصحاب الندب. 

وأجاب شارح مسلم الثبوت» على طريقة الحنفية بأن المتنفل إذا أحرم 
بالصلاة أصبحت عليه واجبة» فيستوي الإمام والأموم في نية الوجوب. وهذا 
الجواب لا يجري على غير طريق الحنفية . 

وأما استشهادهم بأن من خرج لهاد فتبعه من یرید الحج يسمی متبعاء 
فالجواب أنه متب له في أصل السفر» وليس هو متبعاً له في جهاده . وكذلك اتباعنا 
للنبي إل جب أن يكون اتباعاً في مقاصده الشريفة» من التقرّب إلى الله تعالى بجا 
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وإذ فرغنا من ذكر ما استدل به القائلون بالندب. والرد عليهم با فتح الله 
به» نذكر هنا أن قول الندب إن استساغه أحد في ما وجب على النبى مء فلا 
بهن ان يداع فما قله وغل وجه الأباحة :افر أن الراجب فة جل 
على وجه القربة» فللندب في مثله منا وجه . أما ما فعله َة على وجه الإباحة» فإن 
في فعله على وجه التعبد نوعاً من الابتداع في الدين» والتقرب إلى الله تعالى با م 


يسرعه . 


وقد تقدم القول في ذلك ني مبحث الفعل الجبلي . 


)١(‏ التمهید: ق ۹۰ ب. 
Yor‏ 


قول الوجوب 

مراد القائلين بالوجوب إن ما ثبت لدينا من الأفعال النبوية المجردة يجب علينا 
أن نفعل مثله في الصورة» سواء علمنا أن النبي ية فعله وجوباً أو ندباً أو إباحة» أو 
جهلنا حكمه بالنسبة إليه ية . وبعض القائلين به خصه بالمجهول الصفة من 
الأفعال . 

وهذا القول يوافق قول الندب في اعتبار الموافقة في صورة الفعل دون 
حكمه . ويخالف في الحكم المستفاد في حقنا. 

وقد اسنتدل لذا القول بادلة عقلية وقرآنة وستية وإ خاعية. 

الدليل الأول: أن الفعل النبوي يحتمل أن يكون حكم مثله في حقنا 
الوجوب أو الندب أو الإباحة . والاحتياط أعلى المراتب» فوجب الأخذ به احتياطا 
لئلا نترك ما وجب عليناء كصيام الثلاثين من رمضان إذا م ير الملالء يحتمل أن 
یکون من شوّال» ومع ذلك نصومه احیتاطاً لئلا یکون من رمضان. 

وأجيب عن ذلك“ بأن الاحتياط يكن أن يقال به إذا خلا عن احتمال 
الضرر. وما نحن فيه محتمل أن يكون الفعل حراماً على الأمة فيكون ضرراً. 

قال الآمدي : وهذا الجواب غير صحيح » فإنه لو غم املال ليلة الثلاثين 


٠۸۲/١ أبو الحسين البصري : المعتمد‎ )١( 
)۳١ نقل الشوكاني هذا المجواب وأقره (إرشاد الفحول ص‎ )۲( 
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من رمضان» جب صومه احتیاطاً للواجب» وإن احتمل أن یکون حراماً بکونه یوم 
العيد'. وقال مثل ذلك صاحب تيسير التحرير" . 

والحواب الصحيح أن يقال: إن الاحتياط الواجب هو في وجوب أداء ما 
ثبت وجوبه وشك في ادائه» کمن نسي صلاة من الخمس. ولم يعلم عينهاء يجب 
عليه أن يصلي الخمس احتياطا. وفي ما كان ثبوته هو الأصل» كصوم الثلاثين من 
رمضان. إذ الأصل إنه من رمضان وإن احتمل أن يكون من شوال. 

أما ما لم يثبت وجوبه والأصل عدم وجوبه» فلا يصح إجابه احتياطاً کصوم 
الثلائين من شعبان" . 

الدليل الثاني : قالوا: النبى ية لا يفعل إلا حقاً وصواباء فاتباعه حق 
وصواب . وترك الحق والصواب ا وخحطاً. 

والحواب أن ما يفعله عَلِم انقسامه إلى واجب ومندوب ومباح . فا فعله على 
سبيل الندب فالحقَ إيقاعه على سبيل الندب» وذلك هو الحق والصواب وكذلك 
يقال في المباح . 

الدليل الثالث: قالوا: إن الفعل آكد في البيان من القولء فإذا أفاد الأمر 
الوجوب» فالفعل أولى . 


ويجاب عن ذلك بأنه جوز أن يكون الفعل في بعض الأحوال أقوى ا 
ولكن موضع ذلك هيئات التفاصيل. فأما قوة الطلب وتحتمه فليس الفعل موضوعا 
آولى0). 


الدليل الرابع : وهو شبيه با تقدم» قالوا: إن النبي يلل أمر الصحابة عام 


۱/۳ ( ۲۹۳/۱ الآمدي : الإحکام‎ )١( 
)۲٤/۲( ابن الحاجب والعضد: منتهى السول وشرحه‎ )۳( 
. ٩۱ آبو الخطاب: التمهید‎ .۳۷۸/١ أبو الحسين البصري : المعتمد‎ )٤( 
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الحديبية بالفسخ فلم يفسخواء حتى غضب وقال لأم سلمة: أما شعرت أنني 
فخرج فنحر وحلق . فلا رأوه فعل ذلك نحروا وحلقوا حتی کاد بعضهم يقتل 

الوا لرل أن الضحاة غلم أن قعل اشد استيجاا لحل م لا ترددوا 
في طاعة الأمر» ثم انصاعوا لدلالة الفعل. 

والذي نقوله ف الحواب: !ِم نهم استجابوا لاجتماع الفعل مح القول» 5 
مجموعها أقوى من القول وحده کا لا يخفى . 

وجواب آخر أجاب به الآمدي: إن ترددهم کان رجاء أن ينزل أمر 
ينسخ الأمر بالإحلالء فلا حلتق هو َة يسوا من ذلك فحلقوا. 

وأجاب بجواب آخر: أن فعله وقع بياناً لقوله اة : «خذوا عني مناسككم» 
فوجب من حيث هو بيان . 

وهذا الحواب عو ری لأنه إذا اجتمع القول والفعل ف البيان و 


القول فهو البيان اتفاقاء كا تقدم . فالبيان هنا هو القول اتفاقاًء والفعل مؤكد 
للبيان وهذا يصحح ما أجبنا به . 


هذا إن سلّمنا إن هنا ما يحتاج إلى البيان» ولكن الصواب عدم التسليم 
بذلك» لعدم وجوده أصلا لأن آية الاحصار بينة وهي قوله تعال : #فإن 
حجة الوداع بعد الحديبية بأعوام . 


الدليل الخامس: قوله تعالی : إفاتبعوە% فالاتباع له ا واجب بدلالة هذه 
الأيةء والاتباع الامتغال للقول» والاتيان بمثل الفعل . 


۲٣۱/۱ اللإحکام‎ )۱( 
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وقد أجاب ابن ا بان هو طاعة الأمر. وهو جواب غير مرضي . 


والحواب ا أن يقال : عغاثلة الفعل تقتضي المماثلة من جع الوجوه» 
فهي الواجبة . ولیس من المماثلة والاتباع أن نفعل 0 ما فعله تدبا أو إباحة. 


وبهذا أجاب عبدال حبار والآمدي . 
ولم يرتض ابن الهمام هذا الجواب بالنسبة إلى الفعل المجهول الصفة» ورأى 
أن الصواب في الإجابة أن يقال: الأمر بالاتباع غير حمول على عمومه» إذ لا بحب 
قيام وقعود وسائر الأفعال ا لحبليّة . وليس ثم خصص معين» فتعين هله على أخصض 
الخصوص من معلوم صفة الوجوب. ففيه خاصة يجب الاتباع. 
وعندي أن قوله: (وليس ثم لحصص معين) مردود» لما تقدم في فصل 
الأفعال الحبلية . ولذا فجواب الآمدي أولى . 
الدليل السادس : قوله تعالى : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر قالوا: في هذه الآية تحذير من المخالفةء لأن معناها: 
من كان يرجو الله واليوم الآخر فله في رسول الله أسوة حسنة. ومفهومها. أن من م 
يتأس به ب فليس ممن يرجو الله واليوم الآخر. 
وهذا دال على الوجوب» فلا بد لنا من فعل مثل ما فعل» ولا بهمنا على أي 
وجه فعل . 
والجواب بتسليم دلالة الآية على وجوب التأسي» ومنع أن يكون معنى 
التأسي الموافقة في الصورة دون الحكم» بل التأسي هو الموافقة في الصورة مع 
الاتفاق أيضاً في الحكم . 


الدليل السابع : قوله تعالى : لإفليحذر الذين يخالفون عن .أمره أن تصيبهم 


٠٠١/۱۷ عبدالجبار: المغني‎ ٠٠۷/١ الآمدي : الإحكام‎ )١( 
١۲۳/۳ تیسر التحریر‎ )۲( 


ov 


فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 قالوا : والفعل من الأم بدلالة قوله تعالی : چوما 
معه عل أمرجامع# قالوا: فلا کان فعله من أمره تجز خالفته . 

وأجيب عنه بأن الأمر في الآية المستدل مها هو الأمر بالقول» بدلیل قوله 
ف ول الآية: ّ د الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعضاً4 فا 

و (الأم) في اللغة يأتي لمعنيين» الأول: القول الطالب» والثاني: الحال 
والشأن» ومنه الأفعال. والعرب قد فرقوا بينها. فقالوا في جحمع الكلمة بالمعنى 
الأول (أواس)» وني حمعها بالمعنى الثاني (آمور). فالأمور غير الأوامر. والأمر واحد 
الأمورء غير الأمر واحد الأوامر. ف (الأس) شرك : ا المراد به 
في الآية القول دون الفعل . 

وأجاب القاضى عبدالحبار بأنه على تقدير أن الفعل داخل في مسمى الأمر» 
أو أن الأمر في الآية بمعنى الفعل» فالنهي عن خالفته يقتضي الموافقة» ولا يكون 
أحدنا موافقاً إلا إذا فعل على الوجه الذي فعله عليه يا ")وهو جواب سديد. 

الدليل الثامن : قوله تعالی : وما آتاکم الرسول فخذوه# وفعله هو نما 
آتانا فکان الأخحذ به ا 

والحواب عندنا أن هذه الآية من سورة الحشرء نزلت في شأن مال الفيء» 
أمرهم الله تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم رسول الله منه). وأن يکفوا عا ناهم عن 


٦۳ سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) نقل صاحب البحر المحیط (۲۹۱/۱ ب) في (الأمر) خمسة مذاهب: ١‏ أنه حقيقة في 
القول والفعل ۲ - حقيقة في القول مجاز في الفعل - الحنفية ۳ مشترك بيغا - الشريف 
المرتضى ٤‏ - حقيقة في القول والشأن والطريق دون آحاد الأفعال ١‏ - لا يتضمن الفعل 
اوا اراز 

۲٣۳ ۲۹۲/۱۷ المغني‎ )۳( 

٠۷/١۸ هذا تفسير الحسن والسدي للاآية كا في تفسير القرطبي‎ )٤( 


e۸ 


أخذه . فالإيتاء بمعنى الإعطاءء والأمر بأخذ الال أمر إباحة» وليس أمرً إحاب 
قطعاً . فلا صلة للآية بقضية التأسى بالأفعال النبوية . 
من طاعتي فاقېلوه› وما نهاکم عنه من معصيتي فاجتنبوه . 

فعلى هذا التفسير» جاب عن استدلاههم بأن الإيتاء هنا بجعنى الأمر"» 
بدلیل مقابلته با بعده ”وما نہاکم عنه فانتهوا) وبدليل أن القول يتعدى إليناء 
فيكون بمعنى العطية”. ومثله قوله تعالى إخذوا ما آتيناكم بقوة) أي افعلوا ما 

ولو سلمنا أن المؤتى يصدق على الأفعالء فذلك لا يدل على وجوب جميع 
أفعاله َة بل على اتباعها على ما هي عليه من الأحكام . 

الدليل التاسع : الإجاعء فقد روي عن الصحابةء «أنهم لما اختلفوا في 
الغسل من الوطء دون إنزالء أرسل عمر إلى عائشة رضي الله عنما فسأهها عن 
ذلك فقالت: فعلته أن ورسول الله َة واغتسلنا. فأخذ عمر بذلك. وقال: لا 
أسمع ادا قال بعد هذا: الماء من الماع إل جعلته نکالاًم 5). وأهمعت الأمة على 
ذلك بعده . 

فکان اکتفاؤهم في إ جاب ذلك جرد الفعلء دليلا على أنهم مجمعون على 
أن الفعل دليل الوجوب . 

١‏ - إن ذلك فعل بياني وليس فعا جردا“ والفعل إذا كان بياناً لواجب 
)١(‏ الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٠١‏ (۲) أبو الحسين البصري المعتمد ٠۸١/١‏ 
(۳) القاضي عبدالجبار: المغني ۲٠٤/۱۷‏ 
)٤(‏ الطحاوي في مشكل الآثار بسند فيه ابن ميعة (وهو ضعيف) وأصل الحديث عند مسلم 

(الزركشي : الإجابة ص ۷۸) قلت: هو عند الشافعي وأحد بسياق آخر (انظر كنز العمال 
0/۹( 

17/1 العضد على ختصر ابن الحاجب 4/۲ الصنعاني : هداية العقول‎ )٥( 


0۹% 


فهو یدل على الوجوب . ووجه کونه بیاناً أن الله تعالى قال: «إوإن كنتم جنباً 
فاطهروا والحنابة » وإن كانت معلومة المعنى لغة إلا أن معرفة المقدار الموجب 
للغسل من العلاقة الجنسية أمر مبهم» فين بالفعل . 

وعندي في هذا الجواب نظر»ء لأنه إذا كان قد سبق قوله مَل : «إنغا الماء من 
الماء» فقد حصل البيان به» والفعل الزائد مستحب أو خاص حسب ما تقض به 
القواعد الأصولية . فلعله ية يكون قد اغتسل استحبااً أو زيادة في التنظف . 

۲ - وأجيب أيضاً: بأنهم أوجبوه لكونه شرطاً في صحة الصلاة» فيكون 
مأمورا به » لدخوله تحت الأمر في قوله َة : «صلوا كا رأيتموني أصلي»”“. وليس 
هذا الجواب برضي أيضاً. وقد تقدم القول في دلالّة حديث «صلوا كا رأيتموني 
أصلي» . 


ك عائشة لا قالت ذلك في معرض الاحتجاج على ما 
يوجب الغسل» وفصله ما لا يوجبه» قصدت بالاإخبار به الأخبارً عن أن النبي لاز 
کان يراه واجباً» فوجب تبعاً لذلك . فليس ذلك فعا بیانياًء وإغا هو فعل جرد قام 
دليل وجوبه في حقه مء فيجب في حقناء على قول المساواة الآتي. 


E 0 ۰‏ ن 0 (De‏ 
٤‏ - وأيضا: لعلها أخبرتهم با كانت ترويه من قوله ية : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الخسل». فإن أا موسی 
: «إذا جلس بين شعبها الأربع تم جهدها فقد وجب الخسل». هذه رواية 
مسلم . وي الموطا) قالت : «إذا جاوز اللختان الختان فقد وجب الخسل». 


فهذا ما ينبغي أن يعتمد في الجواب عن هذه الشبهة ١‏ . 


. رواه مسلم ومالك والترمذي‎ ( ۲٤/۲ العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
على أن دعوى الإجماع في هذا مردودة.‎ )٤( ٠١١/۸ جامع الأصول‎ )۳( 


۳۹۰ 


إبطال قول الوجوب 
قول الوجوب في الفعل المجردء سواء أكان مجهول الصفة أو معلومهاء قول 
مردود» لا شتا له اساش: ويغلب على ظنى أنه لو أمكن التنقيب لتبين أن من 
وقد قال الحويني : «نسبوه - يعني القول بالوجوب - إلى ابن سريج» وهو زلل في 
النقل عنه. وهو أجل قدراً من ذلك . 
ويمكن إبطاله أيضاأً بالأدلّة التالية : 


الأول : أنه يلزمنا على هذا القول تناقض. لأن من المعلوم أن النبي يل كان 
يفعل الشيء من المندوب والمباح في وقت» ثم لا يفعله» أو يفعل ضده» في وقت 
آخر» فمقتضى قول الوجوب أنه يجب علينا فعل الشيء وضده» أو فعله وتركه . 
وذلك إما أن يكون في وقت واحد أو في وقتين محتلفين» فإن كان في وقتين مختلفين 
فذلك نفي للوجوب. لأن الواجب لا يجوز تركه. وإن كان في وقت واحد لزم 
التناقض» وهو حال . 

الثاني : أنه يقتضى أن الفعل يجب علينا إن فعله النبي َة مباحاً أو مندوباً. 
وهذا ضد التأسي والاتباع المأمور ا في القرآن. 

وقد حاول المنتصرون هذا القول أن يرذوا هذا الدليل بمثل ما رذه به أهل 
مذهب الندب» ولكن لا يتم هم ذلك. وقد تقدَّم بيانه . 


الثالث: حديث عائشة رضى الله عنہا: قالت: إن کان رسول الله لاډ 


)١(‏ الزركشي: البحر المحيط ٠٠٠/۲‏ أ. 

(۲) أشار إلى هذا الاستدلال أبو الحسين البصري في المعتمد )۳۸١/١(‏ والعضد في شرحه 
لمختصر ابن الحاجب )۸٤/۲(‏ 

(۳) أبو الخطاب الحنبلي : التمهيد ق ٠۰‏ أ. 


۳۹۱ 


ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» . 
ففي هذا الحديث دليل على أن الفرض ل يكن بنفس فعله» بل بفرض 
من الله تعالى إذا اقتدوا به فيه . 
ولا يرد هذا TS‏ لآنه لا جب علينا مثل فعله - على 
قول المساواة - إلا في حالة واحدة» وهي ن أن يعلم أنه َة فعل الفعل على وجه 
الوجوب خاصة . وليس العمل الذي کان يتركه بل مفروضاً عليه» لأن الواجب 
لا يترك. فالحديث وارد في المندوبات قطعاً. 


وشبيه بذلك ما قال الجحصاص في رد الوجوب» فقد احتج بأن النبي 
ا eT TY‏ 
نها ل تجب بفعله» فلو كان فعله ية يقتضي الوجوب لكان وجب بأول ليلة . 


اه. 


الرابع : الزم ابن حزم القائلين بالوجوب”“ أن يقولوا بوجوب صوم الأيام 
التى كان ية يصومها» ووجوب صلاة ما كان يصلي» ووجوب المي حیث مشی 
اة . ومثل هذا لا يقول به من الفقهاء أحد. 


٤١١/١ أبو شامة : المحقق ۳ء ابن حزم : الإحكام‎ )١( 
٠٤١١/١ أصول الحصاص ق ۲۰۸ . (۳) الإحكام‎ )۲( 


۳۲ 


اك السا 
قول المساواة 


ومعناه آن ما فعله النبی ل واجباً فإنه يدل على وجوب مثله عليناء وما فعله 
ندباً فمثله مندوب مناء وما فعله على سبيل الإباحة فهو لنا مباح . وسواء كان فِعْله 
عبادة أو غير عبادة. 


وقد يعبر بعض الأصوليين» كا ذكر الأسنوي ”. عن هذا القول بعنوان : 
(وجوب التأسي) . ولکنه عنوان مجعل هذا القول يلتبس بقول الوجوب الذي سبق 
ذكره . وما عنوان (المساواة) الذي اخترناهء فهو عنوان معبر لا محصل به التباس . 

ثم إن كان حكم الفعل بالنسبة إليه ية معلوماً فالمساواة فيه واضحة» وإن 
م يكن معلوما فإن المساواة فيه هي بحسب ما يترجح لدى المجتهد. فمن رجح 
الوجوب في حقه ل فبمقتضی قول المساواة یکون الحكم في حقنا الوجوب» ومن 

ونحن قد رجحنا قول من حمل فعله المجهول الصفة على الندب في حقه لا 
إن ظهر قصد القربة» وعلى الأإباحة إن لم يظهر. فعلى قول المساواة يكون الحكم في 
حقنا كذلك . 

ويستدل هذا القول بالأدلة التى سقناها في الفصل الذي دللنا فيه على حجية 
الأفعال النبوية من حيث الحملة» حيث سقنا الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . 
وذكرنا أن الإجماع يدل عليه أيضاً فبذلك يثبت أصل التأسي . 


٠٥/۲ نهاية السول‎ )١( 


اا 


ونضيف هنا أمرين لا بد من) لاثبات قول المساواة: 

الأول: إن الاتباع والتأسى في الأفعال واجب“ 

والثاني: إن الاتباع والتأسي يقتضي المساواة في صورة الفعل وفي حكمه 
ا 

فإذا ثبت الأمران ثبت أنه جب أن تكون أحكام أفعالنا مساوية لأحكام 
أفعاله عة . 
أما الأول : فإثباته بأدلةء منها: 

. قوله تعالى : لواتبعوه أمرء والأمر يفيد الوجوب‎ ١ 

والقائلون بالندب اذعوا أن هذا الأمر (اتبعوه) لا يفيد إلا الندب» كا زعم 
ذلك أبو شامة") قال: الصواب حله على الندب لا على الوجوب. لأنا لو حملناه 
على الوجوب لخصصناه بأشياء كثيرة ندبية لا تجب علينا وقد فعلها. ولو حملناه على 
الندب لم يلزمنا مثل ذلك . 

والجواب على طريقته : إنا لو حلناه على الندب لخصصناه أيضاً بأشياء كثيرة 

فالصواب همل هذا الأمر زات على ظاهره من وجوب المتابعة» الذي 
يقتضي المساواة ف الأحكام . فلا فصن بشيء» لان ما فعله وا زفعله وا 
ونعتقد وجوبه» وا اة ا نعتقده ندبا في حقناء وما فعله إباحة نعتقده في حقنا 
كذلك . 


)١(‏ قد يشكل القول بوجوب التأسي في الفعل المندوب أو المباح» فكيف يكون التأاسي واجباً 
ولا يكون المتأسى فيه واجباً. وقد وضح الأنصاري شارح مسلم الثبوت مقصود القائلين 
بذلك حيث يقول : «التأسي واجب يعني أن مراعاة الصفة واجبة. وهذا كا يقال: العمل 
على طبق خبر الواحد واجب» مع أن بعض الأخبار يفيد الندب أو الإباحة» يعني أن 
مراعاة حكم الخبر واجب» فكذا التأسي براعاة الصفة واجب (فواتح الرحموت )۱۸١/۲‏ 

(۲) المحقق ق ۲١‏ ب. 


۳4 


۲ - ومنها آية التأسئ» وقد تقدم إيضاح وجه دلالتها على الوجوب . 

والقائلون بالندب نفوا دلالتها على الوجوب» لقوله تعالى : #إلقد كان 
لکم) ولم يقل (علیکم). 

والحواب أن قوله تعالى : #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر# بدل من (لكم) 
فيؤول المعنى إلى أن : من كان مؤمنا فله برسول الله أسوة حسنة . وفي مفهومه تبديد 
ووعيد لمن ترك ذلك والتهديد يدل على الوجوب . 

وأجاب السمعاني“ أن الذي لنا هو الأجرء فالأسوة لنا من هذا الوجه لا 
من غیره. وهو جواب سدید» ویؤیده ما في حديث الإسراء: «فأعطاني خمس 
صلوات» . فهي فرائض› وهي عطاء» آي ما ف فعلها من الأجر. وأجاب آبو 
الحسين البصري ” بأن قولك: «لنا أن نفعل» معناه: لا حظر علينا في فعله» 
والواجب ليس بمحظور فعله. 

وأجاب القاضي بو يعلى : بأن (هم) بمعنى (عليهم). كقوله تعالى: لهم 
اللعنة وليس هذا الجواب مرضياء إذ هو حلاف الظاهر . 

٣‏ ومنها ما تقدم من قوله ڪل : «من رغب عن سنتي فليس مني». في سياق 

وأما الثاني : وهو اقتضاء التأسى والاتباع المساواة في أحكام الأفعال: فإن 
مفهوم المتابعة والتأسي الموافقة والمساواةء وذلك کا هو معتبر ف صورة الفعل». 

وقد أنكر القائلون بالندب. والقائلون بالوجوب. اقتضاء التأسى والمتابعة 
المساواة في الحكم . وسبق جوابه . فیئہت المطلوب. 


)١(‏ المحقق ق ۲۷ أ. (۲) القواطع ق ١‏ ب. 
(۳) المعتمد ۳۸١/۱‏ 


1 


من أجل ذلك فقول المساواة هو الذي نختاره. وبه قال الشوكاني. وقبله 
قال به أبو الحسين البصري والآمدي» والسبكي في جمع الجوامع» وغيرهم . 

ويتأيد هذا الذي اخترناه بأن الأمر إذا وجه إلى النبي َة من ربه عز وجل » 
فإن الأمة تدخل تبعاً في كان صالحاً هم» ما | ينص على اختصاصه به. وكذلك 
النهي . بل ريما نزلت الآية بسبب صحابي معين ولكن يوجه الخطاب فيها إلى النبي 
» کقوله تعالی : اقم الصلاة طرفي الفان ورلا من الك إن الحسنات يذهبن 
السيآت ذلك ذكرى للذاكرين) . نزلت في أبي اليسر بن عمرو الأنصاري'. روى 
الترمذي أن رج جاء إلى النبي ا فقال : ني عالحت امرأة في أقصى المدينةء 
ان أت ا ما وون أن اها راا ها اقفن ى ا د ف كر زول 
الآية . فالخطاب فيها بحسب الظاهر موجه إلى النبى ياء وهي نازلة في شأن 
غيره . وما ذاك إلا هذا الأصل» وهو الاشتراك في الأحكام. 

وليست هذه القاعدة متفقاً عليها. 

بل الواقفية بخالفون فيه أيضأًء ويقولون: إن الخطاب الموجه إلى النبي ل 
بضمير المفردء لا يدخل فيه غيرهء لأن لفظ الأمر وقغ خاصاًء ليس يتناول غيره» 
فلا جوز إثباته . يقول الغزالي : «قوله تعالى لنبيّه : يا أيها النبي اتق الله ) وقوله : 
وإلئن أشركت ليحبطن عملك ختص به بحكم اللفظ. وإنما يشاركه فيه غيره 
بدليل» لا وجب هذا الفط كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك# وقوله : 
ط[فاصدع با تؤمر# قال: «وقال قوم : ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره» إلا 
ما دل الدليل على أنه حاص به. وهذا فاسد. لأن الأصل اتباع موجب الخطاب» 
وما ثبت للنبي ٤‏ كقوله تعالى : يا أا النبي # فيختص به» إلا ما دل دليل على 
الالحاق. وكذا قول النبى ية لابن عمر: «راجعها» إنغا يشمل غيره بدليل آخر» 
مثل قوله : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»" أو ما جرى مجراه. اه. 


١١١۱/۹ تفسير القرطبي‎ )۲( ۳٦ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
حديث «حكمي على الواحد حكمي على الحماعة» يكثر الأصوليون من ذكره والاحتجاج ے‎ )۳( 


۳٦ 


أقول : وما جرى مجراه قوله َة : «إنغا قولي لمثة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 


وهذا الكلام من الخزالي حق» ونحن نقول بقتضاه» ولكن نقول إن الأدلَّة 
قامت على التساوي في الأحكام» بصفتها العامة » وأيضاً في حق أحكام الأفعال 
خاصة» وهي ما تقدم في حجية الأفعال النبوية . 

وأيضاً استعمال أهل اللغة يساعد على ذلك فإن الرئيس الأعلى إذا قال 
لقائد الجيش: انزل في محل كذا» وسر في وقت كذاء واستعمل من السلاح كذا 
وكذا» ونحو ذلك فليس ذلك خاصا به» بل له ولن معه. ولو أراد أن يأمره في 
خاصة نفسه بشيء فإنه ينص على الاختصاص” . 

فالنبي َة صاحب شرع» ومنه يؤخذ الشرع» إذا أمره الله بالأمر من 
الشرع فهو له وللأمة التي هي تَبَع له. 

وفي الحديث عن النبي ي : «ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم به» ولا 
غهاني عن شيء الا وقد نېيتکم عنه» . 

وني الحديث أيضاً: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذلَ محمد في 
زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة». فإنه م لما جاءه الإذن بزيارة 
قبر أمه» بنى على ذلك جواز زيارة سائر المسلمين للقبور. 

وما يدل على المساواة أيضاً قول الله تعالى: يا أيها النبي إا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يينك ما أفاء الله عليك. . . إلى قوله: 


به. قال السخاوي «ليس له أصل» قاله العراقى . وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» 
(المقاصد الحسنة ص ۱۹۲) ۰ 

(1) رواه الترمذي وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على 
شرطها (المقاصد الحسنة ص ۱۹۴۳) 

(۲) نقل الآمدي هذا الاستدلال عن قوم ووجهه» ثم رد عليه. وانظر كتابه: الإحكام 
TAY -A°*/Y‏ 

رمم رواه الترمذي (الفتح الكبير). 


۷ 


وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبنّ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من 
دون e‏ 

أحدها: أنه قال إخالصة لك ليبن اخحتصاصه بذلك» فعلم أنه حيث 
سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاًء وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضعم 
ببيان الاختصاص . 

والثاني : أن ما أحلَّه له من الأزواج والمملوكات أطلقء وفي الواهبة قيّدها 
بالخلوص له فعلم أنه حيث سكت عن التقييد فذلك دليل الاشتراك». 

وتاك اشا يما بينه الشاطبي ” من أن الأدلة الجزئية في الشريعة يكن 
أخذها كلية إلا ما خحصه الدليل . 

منها: أن الأصل عموم التشريع» كقوله تعالى: [قل يا أا الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً4؛ وقوله : وما أرسلناك إلا كافة للناس4 “وقول النبي 
َة : «بعثت إلى کل أحمر وأسود». 

ومنها: أصل شرعية القياس» إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عامَاً 
في المعنى . قال وهو معنى متفق عليه . 

ومنها: قالوا: إن النبي ا قال: «حكمي على الواحد حكمي على 


الحماعة»" وقال: «إفي ا أو لأسن“ 


. ٤٤٤/٤ الفتاوى الكبرى‎ )۲( ٠١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
٠١۸ سورة الأعراف: آية‎ )٤( ه٣‎ ١١/۳ الموافقات‎ )۳( 
۱/١ سورة سبأً: آیة ۲۸ (7) رواه مسلم‎ )٩( 


(۷) تقدم آنفاً الإشارة إلى أن الحديث لا أصل له . 
() رواه مالك )٠٠٠/١(‏ بلاغاًء وانفرد به. انظر الكلام عليه ني مقدمة تنوير الحوالك 
للسيوطي » وتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ا ۰( 


۳۹۸ 


ومنها: ما ّنه في موضع آخر من أن الشريعة موضوعة في الأصل 
لصالح العباد» فأحكامها على العموم لا على ا لخصوص. إلا ما ثبت فيه الخصوص 
بالدليل» وأن دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص إعلاما بأن الشريعة 
خارجة عن قانون الاختصاص . 


ه٣‎ ٥١/۳ الموافقات‎ )١( 


۳۹۹ 


اللطلب الثامن 
قول المساواة في العبادات الخاصة 


قول ابن خلاد المنسوب إليه ف كتب الأصوليين أن التاسى ف العبادات 
واجب» وق ادات لا یل سحت هر قول غر رر ولم نطلّع على ما 
قاله بحروفه لنرد عليه . 


قال القرافي: ووجه تخصيص الوجوب بالعادات قوله م : «خذوا عني 
مناسککم» و «صلوا ک| رأيتموني أصلي» وظاهر المنطوق الوجوب. لأنه أمرء 
ومفهومه آن غير المذكور لا جي . 

وواضصح آن قوله مَل : «صلوا ک| رأيتموني أصلي» ونحوه لا تخصيص فيه 
حتى يكون له مفهوم . وآية التأسى عامة» فيجب العمل مها في العبادات وغيرها. 
والله أعلم . 
فائدة مهمة نلحقها بقول المساواة: 

قال ابن تيمية : 

«مسائل الأفعال هما ثلاثة أصول : 


أحدها: أن حكم أمته َة كحكمه في الوجوب والتحريم وتوابعهاء إلا أن 
يأي دليل مخالف ذلك . 


الأصل الثاني : أن نفس فعله يدل على حكمه َة إما حكم معينء أو حكم 


٠١۷ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


V۰ 


قظلرج روادق الذرجحات الاخ ... ... فمتى ثبت أن الفعل يدل على خكم 
کذاء وثبت آنا مساوون له في الحكم» ثبت الحكم في حقنا. 

الأصل الثالث: أن الفعل هل يقتضى حك في حقنا من الوجوب مثلوإن | 
يكن واجباً عليه ية كا يجب على المأموم متابعة الإمام في ما لا مجحب على الإمام» 
وعلى الجيش متابعة الإمام في ما ل جب على الإمام» وعلى الحجيج موافقة الإمام 
في المقام بالمعرّف إلى إفاضة الإمام؟ ا کن آبفا ل من الین اشا أن بكرن 
سبب الوجوب في حقه رما ٤‏ حقنا وجب علينا لأجل المتابعة 8 کا 
يجب علينا الرمّل والاضطباع مع عدم السب وجب له في حق الأولين» أو سبب 
الاستحباب منتفياً في حقنا. وقد نبه القرآن على هذا بقوله : ما كان لأهل المدينة 
ومن حومم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه# فصار واجبا عليهم لموافقته» ولو لم يكن قد تعين الغزو في ذلك الوقت إلى 
ذلك الوجه»(. اهكلامه. 
ا 

الأول: ما دل عليه دليل» وهو الخصائص . وقد تقدم القول فيها. 

الثاني : ما جب عليناء وهو عليه ملل غبر واجب» وإنغغا وجب علينا لأجل 

ونحن نری أن هذا النوع لا ينبغي أن يستفنى» لأن المتابعة له ية إنما وقع 
ومع كل إمام ف الصلاة. وإغا وجب من تلك المتابعة ما وجب» مؤقتا حال حیاته 
مثالا وهو أعني ابن تيمية - لم يمثل له . 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه ص ۰۷٤‏ ص ۱۹۲ (مكرر) 


۳۷1 


ية مستحباً . وقد مثل ها بأن أحمد بن حنبل «تسرّى لأجل المتابعة» واحتجم ثلاثا 
لأجل المتابعة ء وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به» حتى أعطى الحجام دينارا» . 
فإن أصل هذه الأفعال من النبي ية مباحة» وقد فعلها أحمد على سبيل 
الاستحباب . 

ونحن قد سبق أن ينا الرأي في مثل هذه الأفعال في قول الندب» فليرجع 
إليه. 

أما ما ذكره ابن تيمية من أن الحكم في حق النبي يل قد يكون معلا بسبب 
وهو منا مطلق» فسنذكره في مبحث السبب من الفصل الثامن . 


VY 


التصلالسّادس 
لاب اتا ةبر انتا 


. الوجوب‎ - ١ 
و‎ 
الإباحة.‎ ۳ 
الكراهة.‎ - ٤ 
. التحريم‎  ه‎ 
الأحكام الوضعية.‎ - ٦ 


۴ 


الأحكام المستفادة مِنْ الأفعَّال 


نما تقدم ف الفصول السابقة من هذا الباب» وعلى ساس القول المختارء 
وهو قول المساواة في الفعل المجردء نلخص الأحكام التي تستفاد من أفعال النبي 
ا وما فيها من بحث» في مطالب : 


الملطلب الأول 
الوجوب 

يستفاد الوجوب من الفعل النبوي من مواضع : 
أ - أن يكون فعله َه قد صدر عنه بيان لآية دالة على الوجوب في حقه وحقنا. 
ب - أن يكون امتثالاً لآية دالَة على الوجوب كذلك. 
ج- أن يكون مجرّداء وقد علمنا بدلالة أنه ية فعله واجباً. 

ويلاحظ أن الواجب إما أن يكون فعلاً متكاملاء بجحب إيجاده من أصله 
کصلاة الظهر مثلذ. 

وإما أن يكون خارجاً عن العبادة تتوقف صحتها عليه» وهو مقدور 
للمكلف. وهو الشرط» فيجب من حيث إن الواجب لا يتم إلا به» كالوضوء 
للصلاة. ونذكر آمثلته ف بحث الشرط» وسيأق . 

وإما أن يكون جرا من العاذة وهو فسان : 

١‏ الركن› وهو جزء الماهية الذي لا تتحقق إلا بوجوده» ولا سقط عجذا 
ولا هوان ولا مجبر» ومثاله الركوع › وهو رکن ف الصلاة» والطواف بالبيت» 
ركن في الحج . 


Ve 


۲ - الواجب الذي ليس بركن» وهو ما يجوز سقوطه سهواء ويجبرء 
كالتشهد الأول عند الحنابلة» مجر في الصلاة بسجود السهوء وفي الحج بدم» كا 

ثم قد یکون الحزء واجباً في العبادة المسنونة . وکونه وجا فها يعن توفت 
صحتها عليه» كالركوع في صلاة النافلةء لا من حيث إنه يعاقب على تركه» إذ 
يجوز ترك النافلة أصلاء فهو بجعنى الشرط إلا أنه جزء من العبادة. ولا يدل الفعل 
على الركنية بمجرده» بل على مجرد الوجوب . وكأمثلة على استفادة الوجوب من 
الفعل نذكر مسائل : 
١‏ منها: صلاة العيد: 

قال الحنابلة وبعض الشافعية : هى فرض على الكفاية . 

وقال أبو حنيفة : واجبة على الأعيان . 

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعى : سنة مؤكدة غير واجبة . 

نقل ذلك ابن قدامة ثم قال: لنا على وجوما في الحملة أمر الله تعالى بها 
بقوله : [إفصلَ لربك وانحر# والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي بيه على 
فعلها وهذا دليل الوجوب . واحتجٌ الحنفية لوجوبما بالمواظبة عليه . 


: ومنہا: مسألة السعي في الحج‎ - ٢ 

ففي السعي ثلاثة أوجه» وهي ثلاث روايات عن أحمد^ : 

الأول: أنه ركن لا يتم الحجَ إلا به. وهو قول عائشة وعروة ومالك 
والشافعي » وغلط النووي من نسب إلى الشافعي القول بأنه واجب غير ركن . 
قالت عائشة : «طاف رسول الله ية وطاف المسلمون - تعنى بين الصفا والمروة - 


۱۸٠/۲ فواتح الرموت‎ )۲( ۳٠۸/۲ المغني‎ )١( 
۸۷ ۰۸1/۸ انظر ابن قدامة: المغني ۸/۳ ۳۸۹ النووي : المجموع‎ )۳( 


۳۷٦ 


فكانت سنة» ولعمري ما أتم الله حح من لم يطف بين الصفا والمروة ولحديث 
حبيبة بنت أبي نَجْرَاةٍ مرفوعاً «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». 

الثاني : أنه واجب . ٤‏ قول أي حنيفة» والثوري› والقاضی ي ا a‏ 
الحنبلي. نقل عن أي حنيفة أنه بجبر بدم . ونقل النووي أنه الأصح عن 

الثالث: e‏ روی عن ابن عباس وابن مسعود واي 


فأما القول بأنه رکن فلا يصح استفادته من الفعل» وقد نقل النووي س 
ابن المنذر تعليق القول بركنيته على ثبوت حديث حبيبة» وإلا فيكون ا 
ورجح ابن قدامة أنه واجب. وقال: لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب» 
لا على کونه لا یتم الح إلا به. 

- ومنها: مسألة ركعتي الطواف : 

في ركعتي الطواف خلاف هل هما واجب أو تطوع . وقيل أن الطواف لا 
يصح إلا با فهما على هذا في معنى الرّكن". ومن أسباب الخلاف فيه) الخلاف 
في دلالة الفعل . وقال السبكى في قواعده: «في ركعتى الطواف قولان مشهوران» 
أصخه| أنها سنة» والثاني أا واجبة» وما راجعان إلى دلالة الفعل المجرد. فأما 
قوله ية : «خحذوا عني مناسككم» فلا دلالة له على وجوب شيء خاص 
منہا» .هھ ° 

وما استّدِلَ على وجوبه بالأفعال ما ذكره السبكى في القواعد: الموالاة في 
الوضوء» وفي الخسل والتيمم» والموالاة بين أشواط الان والموالاة بين الطواف 


)١(‏ قال النووي في المجموع (۷۳/۸) حديث حبيبة ليس بقوي» في إسناده ضعف. ونقل أن 
ابن عبدالبر قال: فيه اضطراب وقال: قد رواه الشافعي وأحد والدارقطني والبيهقي . ثم 
قال النووي (۸۷/۸) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن من حديث صفية بنت شيبة 
مرفوعاً. 

(۲) انظر المجموع ۸/ ١٦ء ٦١‏ (۳) ق ۱۱٦‏ ب. 


VV 


والسعي » والموالاة بين الخطبة وصلاة الجمعةء والموالاة بين صلاتي الحمع في وقت 
الأول أو وقت الثانية» والقيام في خحطبة الحمعة مع القدرة» والفصل بين الخطبتين 
بجلسة» وقراءة شيء من القرآن في الخطبة» والترتيب بين أركانهاء والجمع بين 
الوقوف بالنهار والليل بعرفة والمبيت في المزدلفة . 

وأكثر هذه المسائل يستدل فيها بالفعل المجرد خحاصة. وفي أكثرها قولان 
بالوجوب والاستحباب» والاستحباب أرجح إلا فيم ورد فيه دليل غير الفعل يدل 
على الوجوب . ويحتمل أن تكون هذه الأفعال التي ذكرها من أفراد الفعل البياني» 
لا من الأفعال المجردة. ونحن نرجح أن تكون من الأفعال المجردة كا تقدم بحثه 
في مبحث الفعل البياني . والله أعلم . 


VA 


الطلب الثاني 
الندب 


ویستفاد من مواضع : 
أ- أن يكون قد فعله ية على سبيل الوجوب» وعلم أن الوجوب خاص به. 
ب ۔ أن يكون قد فعله على سبيل البيان لأمر دال على الندب. 
ج۔ أن يون قد فعله على سبيل الامتثال لأمر دال عل الندب. 
د ۔ أن یکون قد فعلَ فعلاٌ مجرداً دل الدلیل على أنه فعله ندباً. 
ه- أن يكون قد فعل فعلاً مجرداً» ولم يعلم حكمه بالنسبة إليه» ولكن يظهر فيه 
قصد القربة» بأن يكون ما فعله في العبادة» وكان على خلاف مقتضى الحبلة» أو 
ظهر فيه ذلك بقرينة أخرى. 
مسألة تابعة للندب: دلالة الفعل على الأفضلية : 

إذا كانت العبادة أو غيرها من الأفعال الحائزة أو المندوبة أو الواجبة يكن 
عملها على صور ختلفة» وفعّلها النبي با مرة واحدة أو مرات كثيرة» فهل يحمل 
فعله على آنه صادر على أفضل الوجوه لبيان الكمال فيهاء أو حمل على الأقل لبيان 
المجزيء؟ . 

قال ابن تيمية في دلالة الفعل النبوي على الأفضلية: هي مسألة كثيرة 
المنفعة» وذلك في صفات العبادات وفي مقاديرها وفي العادات» وني الأخلاق 
والأحوال. اه . 

فمثال ما لم يكثر فعله: إحرامه من الميقات» مع أنه يجوز أن بحرم من المدينة 
ولا حلاف في جواز الإحرام قبل الميقات"» فهل يقال: إحرام الجاج والمعتمر من 
)١(‏ المسودة ص ۷٤‏ (۲) ابن قدامة: المغني ۲٠٤/۳‏ 


۳۷⁄۹ 


منزله أفضل» لكثرة العمل» أو من الميقات لأن النبي ل أحرم منه؟ . 

قال الحنابلة بأفضليّة الإحرام من الميقات استناداً إلى فعل النبي لا . 

وقال أبو حنيفة ومالك اللإحرام من البلد أفضل . وفعْلّه بعض الصحابة . 
ذبحه| بيده . استفاد منه بعض الفقهاء أفضلية الذكور في الأضاحي» وأن تكون 
باللون المذكور في الحديث. وعن مالك: الأفضل أن تكون من الغنم» بخلاف 
اهدي فالأفضل عنده الإإبل . 

لابلا فصلا الال أخذا سض الإخاديت اشر" 

وقد اذْعِيّت الأفضلية بناء على فعله ية في الركوب في الحج» وني الوقوف 
بعرفة » والاقتصار في الضحى على ثمان» وغير ذلك . 

ونما واظلب عليه مل قصر الصلاة في السفر» وجعله بعض الفقهاء اا 
وبذلك يخرج عن مسألتنا. آم القائلون بان القصر جائز ومجوز الإتمام» Fh‏ 
قال : القصر أفضل» أخدا بالدليل الفعليء وهو قول أحمد وفالك» وأحد قولي 
الشافعي . وقوله الآخر: الإتمام أفضل لکونه أکٹر عملا غلا وهو 6 

والاستدلال بالفعل على الأفضليةء في الحالة الثانية» وهي هي المواظبةء أ 
وأتمْ . 

ويرى النووي التفريق بين النوعين» فا وقع مرة واحدة فإنه يقع على أكمل 
الوجيه واعها وأما ما يتكرر فإنه يفعل اسان غل افدر المجزىء لبیان الحوازء 
والأكثر على الأكملء لا صنع َة في الوضوء مرة مرة» وا ثلاث أكثر عمله 
الثلاث . 

ونحن ميل إل الأخذ بالااه الناظر إل ظبيعة العتل» فا کان أك عند 


(1) ابن قدامة: المغفي 1۲٠/۲‏ (۲) المغني ۲۷١/۲‏ 


۸۰ 


فهو أفضل » فعلى هذا: الإحرام من الأبعد أفضل» والتضحية بالبقر أفضل من 
الخنم » وبالإبل أفضل» وكلا كان أكثر فضلا فهو خير ما م بخرج إلى حيّز التشديد 
واللإرهاق. وكذلك نرى أن إتمام الصلاة في السفر أفضلء على القول بأنه جائز. 
وإنغا يکون هذا في حق من لا يقتدی به» أما من يقتدى به فينبغي أن يعمد إلى 
التيسبر والتسهيل لئلا يش على المقتدين» ويكون في حقه من هذه الناحية أفضل» 
وحمل فعله کا بالاجتزاء من بعضص الأعمال بالقليل› على هذا اللحمل» أو غيره 
من المحامل . والله أعلم وأحكم . 
تمايز المندوبات فى الدرجة. ودلالة الأفعال على ذلك : 

من المعلوم أن المندوبات تتمايز في القوة» فبعضها آكد من بعض» وقد يتبين 
التأكد بالقول» وهو كثير. وقد يتبين بالفعل» وذلك على أنواع فمنها: 

أولاً : أن محافظ ع على المندوب حقی م قیام الأعذار» وذلك کرکعتي 
الفجر والوترء فقد قضى ركعتي الفجر في السفر لا نام عنماء و« م يکن على شيء 
من النوافل أشدَ تعاهدا منه على ركعتى الفجر»”“ وكذلك حافظ على الوتر» حتى 
إنه أوتر على بعيره”"» فإن ذلك يدل من جهة تركه ية لا عداها من الرواتب 
وإفرادها بالمحافظة عليهاء على آنا آكد من غيرها. وقد قيل بوجوبها عليه طلا 
خاصة» ولا يشت ذلك . 

ثانياً : أن يظهر عا الاعتناء بالمندوب والاحتفال به» ک)| في صلاة العيد عند 
من يقول بندییتهاء .وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقای فان فعلها ٤‏ حماعة» 
ودعوة الناس اء مظهران لتأكدهاء حتى لقد قال الحنابلة بوجوب صلاة العيد على 
الكفاية » وقال الحنفية بوجوا على الأعيان °. 


)١(‏ هذه إحدى القواعد الفقهية المشهورة» ذكرها السيوطي بهذه الصيغة «ما كان أكثر فع 
كان أكثر فضا (الأشباه والنظائر ص .)٤۳‏ 

(۲) متفق عليه (نيل الأوطار ۲۱/۳) . (۳) رواه الحماعة (نیل الأوطار ۳۲/۳). 

ري المغني لابن قدامة ۳٠۷/۲‏ والقول بأنها سنة مؤكدة هو قول الشافعية والمالكية . 


۴۸1 


اللطلب الثالث 
الإباحة 


وتستفاد من مواضع : 

١‏ ما فعله ية من الأمور الحبلية الاختيارية. 
۲ - ما فعله من الأمور العادية والدنيوية. 
۳ - ما فعله بيانا لآية دالة على الإباحة. 
٤‏ - ما فعله امتثالاً لآية دالّة على الإباحة. 
ه ‏ ما فعله وعلمناه قد فعله على سبيل الإباحة لقرينة تدل على ذلك . 
٦‏ - ما فعله وجهلنا حكمه وليس مما ظهر فيه قصد القربة. 
نظرة في استفادة الإإباحة من الأفعال النبوية : 

إن الإباحة تؤخذ من الفعل النبوي من جهة الفعل خحاصة دون جهة الترك» 
فبالفعل النبوي يتبون أن لا حرج في فعل ذلك الأمرء وأما ارتفاع الحرج عن الترك 
فيستفاد من عدم وجود دليل طالب» أو من جهة وقوع الترك أيضا. 

ومبنى الدلالة الأولى أن النبي ية يعلم أن ما يفعله ليس معصية» وهو 
معصوم من المعصية» وعلى القول بعدم عصمته في حال أو عن نوع منهاء فإنه 
يعاتب على ذلك ولا يقر عليه فا انبنى عليه تشريع . وقد تقدم ذلك في مواضع . 

غير أنه لا بد من معرفة وجه تلك الإباحة هل هي إباحة عقلية أو إباحة 
شرعية . 

وللتفريق بينها نقول: إن المعتزلة يرون أن الأشياء قبل ورود الشرع تحت 
حكم العقل» ثم يفصل العقل بأن الفعل واجب إذا كان في تركه مفسدة وحرام 


TAY 


إذا كان في فعله مفسدة» وإن كان في تركه مصلحة فمكروه» أو کان في فعله 
مصلحة فمندوب أو م يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح. 
وأما عند غير المعتزلة فلا حكم قبل مجيء الشريعة أصلا 
وأما بعد مجيء الشريعةء فالإباحة العقلية عند المعتزلة» هي رفع الحرج 
عن الفعل والترك» مستمرة. فليست الإباحة عندهم حكاً شرعياً بل عقلي . 
وأما عند غيرهم» فالاباحة شرعية» وهي الخطاب الشرعي الدال على 
وأقر الآمدي بأن و الشريعة قسمان: إباحة شرعية» وإباحة 
عقلية» وهي بقاء الشيء دون ی يقتضي المنع منه أو إمجابه" . . وصرح بذلك 
الغزالي يفا“ ولقوف| وجه بين » وهو معی ما قدمناه في مرتبه ة العفو. 
وهذا ما قرره الرازي» واتبعه فيه كثير من الأصوليين . 


۱۷١/١ الإحكام‎ )۲( ٦۲/١ جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١( 
٦۳۳ شفاء الغلیل ص‎ )۳( 


FAY 


ويقرر ابن تيمية أصلا آخر» وهو أن الأصل في العبادة بعد مجيء الشرع 
المنح حتى يرد دليل شرعيتهاء وجواز الشيء على سبيل العادة لا يعني أنه جوز على 
سبيل العبادة. وأما العاديات من العقود وغيرها فالأصل ا عدم المنع ما لم يرد 
دليل المنع . قزر ذلك في مواضع من كتبه ونسبه إلى فقهاء الحديث أحمد وغيره' . 


الإباحة المستفادة من الفعل النبوى: 

ا الى عك عا اناري اة اة ا ارال تداك 
عليهاء فهي إباحة شرعية . وأما ما فعله من المباحات الحبلية والعادية» وما حكمنا 
بإباحته من الأفعال المجردةء فإن إباحته عقلية» أو - كا قرر الغزالي - لا حكم فيه 
من جهة الشرع» وذلك أن غاية ما في الفعل الدلالة على أن ليس في الشرع ما يدل 
على المنع منه. 
فائدة استفادة الإباحة من الأفعال النبوية المجردة: 

قد يقال: إن الإباحة هى الأصل في المعاملات والأمور الحبلية والدنيوية 
والعادية ونحوها. ف)] فائدة الفعل النبوي في ذلك المجال؟ . 

فالحواب أن فائدته من جهات : 

الأولى : أن الإباحة المستفادة من الفعل أقوى من المستفادة من العمومات 
الواسعة» فأكله ية من لحم العنبر الميت أدل على إباحته من عموم الآية «إخلق 
لكم ما في الأرض جيعاً بل ومن عموم الآية : [أحل لكم صيد البحر وطعامه) 
وهي» من باب أولى» أقوى ني الدلالة على إباحة الفعل المعين من الإباحة 
العقليةء التى يقول ما المعتزلة. 


الثانية : نفي احتمال أن تكون الصورة مشمولة بنص مانع أو قياس مانع» 


٠۳۳ شفاء الغليل ص‎ )١( 
۳۲٣/۲ القاهرة ۳۲۹/۲ ابن القيم : إعلام الموقعین‎ 


A4 


كا ني قصة أكله ل من لحم العنبر الميت. وقصة أكله 4ة من لحم شاة تَصدَّق به 
على بريرة فأهدت إليه منا. 

ومثشل تشبيكه ية بين أصابعه في المسجد بعد الصلاة» كا في حديث ذي 
اليدين» يدل على إباحته وعدم القياس على ما ورد من نيه َة القادم إلى المسجد 
عن التشبيك' . 

ومثل خحروجه من المسجد دون تيمم» عندما تذكر أنه جنب وقد أوجب 
بعض الفقهاء التيمُم في مثل هذه الحال". ومثل إخراجه بل رأسه إلى عائشة 
لترجّله وهي حائض وهو معتكف في المسجد. فقد تبي به أنواع من المباحات. 

ومن هنا كثر نقل الصحابة للأفعال التي من هذا النوع لبيان الإباحة حيث 
يظْنْ المنع» کا في أحاديث مسح الخفين» كثر نقلها لما في الآية من الأمر بالغخسل» 
بل كثيرا ما كان ظن التحريم لأمر من الأمور من بعض الناس» حافزا للصحابة 
على رواية الأفعال لإثبات الإباحة. وهذا السبب ظهر جزء كبير من السنن . 

الثالثة : إثبات الجواز في ما الأصل فيه المنع . وهي قاعدة مهمة جداً ني باب 
العبادات» فإن الأصل فيها المنع كا تقدم» فلا يعبد الله إلا بجا شرع» وحيث فعل 
َة العبادة الخاصة علم أنها جائزة من أصلهاء ولو فعل العبادة في حال معينة أفاد 
جواز فعلها في تلك الحال» كالصلاة على الميت الغائب» وفعل صلاة الفرض على 
الراحلة عند المطر إذا كانت الأرض مبتلةء وفعل النافلة على الراحلةء وأنه يتجه 
حیثها توجهت رکابه. 


۳۸۳/۱ ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( ٥٦٦/١ انظر فتح الباري‎ )١( 


Ao 


الكراهة 
الفعل لا يدل على الكراهةء وقد يدل الترك عليها كا يأتي إن شاء الله . 


الطلب الخامس 
التحريم 
لا يدل الفعل“ على التحريم بطریق التأسي . ولكن يدل على ذلك الفعل 


المتعدي› أحیاناً کا تقدم» كالعقوبة بالحدّ أو التعزيرء تدل على تحریم ما کان سببا 
ها . 


وقد يدل نزعه ية للشيء وكذلك كسره وتحطيمه ونحو ذلك» على تحريم 
کک . کا في حديث عقبة بن عامر: أهدي لرسول الله اة فروج حريرء 

فلبسه تم صلی فیه» م انصرف»› ثم نزعه نزعاً شدیداً کالکاره له» نم قال: «لا 
ينېغى هذا للمتقين»' . 

و«کان لا يترك في بیته شيئ فيه تصاليب إلا نقضه" « ؛» ومثله ما ورد أن 
النبي اة اتخذ خاتما من ذهب ثم نرعه ورمی به(“ . و«رأى رجلا يطوف بالكعبة 
بخزامة ف أنفه فقطعها» ‏ 0 وفي رواية «رأی ف المطاف رجلین بزمام بین 
فقطعه» "). 


. أما الترك فقد يدل على التحريم . وسيأتي بحث ذلك في فصل الترك من الباب الثاني‎ )١( 
والفروج : القباء.‎ (T/۲ البخاري ومسلم (جامع الأصول‎ (۲) 

(۳) البخاري ۳۸٥/۱۰‏ )6( انظر صحيح مسلم ٦٦/٠٤‏ والبخاري ۳10/1 
( البخاري ٥۸٦/۱١‏ (ا) البخاري ٤۸۲/۳‏ 


۳۸٦ 


وإنغا يدل على ذلك إذا عرف أنه صنع ما صنع بقصد بيان الشرع أو 
الامتثال له. 

فان نزع الثوب نزعاً معتاداً لا دلالة فيه» وكذا لو كسر شيئاً تالفاً لا يحتاج 
إليه . 

وإن لم يعلم أنه قصد البيان أو الامتثال فلا يدل أيضاً على التحريم. 
م يبق منه شيء. فقال ابن حجر: «في الحديث بيان أن الإمام ينبغي له أن يفرق 
مال المصالح ف مستحفیه ولا يۇخرە» (. 

ونحن لا نرى دلالة الحديث على تحريم التأخير ولا كراهته» لاحتمال أنه ۾ 
يقصد امتثال حكم خاص بذلك. بل لكثرة المحتاجينء أو لوجود مال غيره خزون 
كان النبي ية بحتبس بعض الأموال لنوائبه. 


(۱) فتح الباري ٥٠۱۷/١‏ 


FAV 


دلالة الفعل النبوي على الأحكام الوضعية 
ماتقدم قبل هذا کله راجع إلى دلالة الأفعال النبوية على الأحكام 
التكليفية. أما دلالتها على الأحكام الوضعية فهي دلالة خفية» وقلا يكن بيانا 
بالفعل دون قول يوضح ارتباط الحكم بسببه ونحوه. فأما مع القول فهو في 
الشريعة كثير. 
فمن ذلك : 


: السببية‎ - ١ 


“۰ 


مثال بيان السببية بالفعل دون القول أنه َة : «قاء فتوضأً»» «وسها فسجد» . 


۲ الشرطية : 

من بيان الشرطية بالفعل وحده» في شرط الوجوب» بأن يترك الفعل في 
حال ویفعل في حال آخر» فيعلم أن ذلك الحال شرط . ومثال ما روي عن 
الزهري عن أبي سلمة قال: «قلت لأبي هريرة : على كم تجب الجمعة من رجل؟ 
قال : لا بلغ أصحاب رسول الله َة خحمسين جمع ہم رسول الله طة» استدل 
بذلك أن شرط وجوب الجحمعة وجود خحمسين رجلا . 

ومن أمثلته أيضاً أن النبي اة كان يقيم الجمعة في المدينةء ولا يقيمها في 
أسفاره» فعلم بذلك أن شرط وجوما الأقامة . 


. )۳۲۸/۲ اجتماع الخمسين شرط وجوب الجحمعة على رواية في مذهب أحد (المغني‎ )١( 


TAA 


وقد يتبين بالفعل عدم الشرطية» وهو كثير في الشريعة. وذلك أن يفعل 
الشيء ويجتزىء به مع انعدام ما يظن شرطاً. كفعله ية صلاة الجمعة قبل 
الزوالء فيعلم بذلك أن الزوال ليس شرطا. وكإجرائه عقد البيع دون إشهادء 
فيعلم أن الإشهاد ليس شرطا لصحة البيع . 


وقد استفاد بعض العلاء الشرطية من الفعل الذي لا قول معه› کا في تقدم 
الطواف لصحة السعي» قال النووي : «قال أصحابنا: يشترط كون السعي بعد 
طواف صحیح سواء أكان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة. . . واستدل 
الماوردي بأن النبي 4ة سعى بعد الطواف. مع أنه قد قال اة : «لتأخذوا عى 
مناسککم» وبإجاع المسلمين . قال: وشذ الجوينى فقال في كتابه «الأساليب»: قال 
بعض أئمتنا: لو قذم السعي على الطواف اعتد بالسعي . قال النووي: وهذا 
النقل غامط ظاهر» مردود بالأحاديث الصحيحة وبالا جاع الذي قدمناه عن نقل 
الماوردي والله أعلم»). 

أقول: وقد نقل عدم الشرطية في ذلك عن عطاءء ونقل عن أحد بن 
حنبل : بجزئه إن سعى قبل الطواف ناسيا. واختار صاحب المغني' إنه شرط› 
واحتج بالفعل النبوي مع قوله َة : «لتأخحذوا عني مناسککم») . 

فإن ثبت الإجماع فهو حجة. وإلا فإن الحديث لا يدل على الوجوب كا 
تقدم . والشرط هنا من الواجب. وهذا فإن القول بالاشتراط في هذه المسألة حارج 
عن القاعدة الأصولية. والله أعلم . 

ومثله قول من قال باشتراط جعل البيت عن يسارك في الطواف : 

يقول النووي : الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن 
یساره ویطوف عن ينه تلقاء وجهه . فن عكسه لم يصح» وبه قال مالك وأحمد 


. في حديث سلمة عند أبي داود: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء‎ )١( 
۳۹۰/۳ ابن قدامة: المغني‎ )۳( ۸١/۸ المجموع‎ )۲( 
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وجمهور العلاء . وقال أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة» فإن رجع إلى وطنه ولم يعده 
لزمه دم وأجزأه طوافه . 

والحجة لوجوبه حديث جابر أن النبى ية لما قبل الحجر الأسود طاف على 
يمينه. مع قوله ي : «خذوا عني اڭ وبهذا احتج الشيرازي . 

وأما ابن حزم فلم يستدل بالفعل في هذه المسألةء وإغا رأى”" إن النبي اة 
لا أمرهم بالخبب» فلا بد أنه أمرهم من أين يبتدئون وكيف يصنعون فالوجوب 
عنده بالقول المنقول بطريق اللزوم . 

والأولى القول بالوجوب. ومأخذه عندي أن فعله َة بيان لآية الأمر 
بالطواف . فمن هنا وجبت الكيفيةء والعدد أيضا. 


۳ - ال مأانعية : 

وأما بيان المانعية بالفعل مع القول فهو كثيرء ومنه أن النبي َة رد هدية 
الصيد لا كان محرماً. وقال للمهدي : «إنّا م نردّه عليك إلا أنا حُرّم»0). 

وأما بالفعل دون قول» فإن کان الفعل ناهیاًء فکٹیں» کا في حدیث ابن 
عباس في تحويل النبي ب له من موقفه عن يسار الإمام إلى بيمينه. 

وأما الفعل الذي لا هي فيه» فيرد قليلا. وذلك كصلاته به في مرضه 
جالسأًء يدل على أن المرض ينع وجوب القيام . 

وقد يدل الفعل على عدم المانعيةء وذلك أن يفعل العبادة أو العقد م 
التلبس با يظن مانعاً من الصحة» فيعلم بذلك أنه ليس مانعا. وهو كثير. ومنه 
عَم أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلهاء كا صنع ية إذ فتح الباب لعائشة وهو 


1۷/۸ المجموع‎ )١( 
۹۷/۷ المجموع ۳/۸ (۳) المحلى‎ )۲( 
.)٤۱۹/۳ رواه. البخاري ومسلم ومالك (جامع الأصول‎ )٤( 
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في الصلاة"). وحمل أمامة ابنة ابنته زينب . فكان إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها 
وهو في الصلاة. 

ومنه علم أي ha aî o‏ > صنع ا 
ذلك إذ تكلم سهوأً» بعد أن سلم من نقص» كا في حديث ذي اليدين. 

ومنه علم أيضأً أن السفر لا يمنم صحة الصومء فقد كان ية يصوم أحيا 
ال 

وكذلك في المنع من الوجوب . فقد أقاد النبي ئل بهودیا من امرأة قتلها 
بأحجار» فعلم أنه لا نع وجوب القصاص كون القاتل ا ولا كون القاتل 
رجا والمقتول امرأةء ولا كون آلة القتل مثقلا غير محدد. 


الرخصة والعزيمة : 
أما الرخحص فبيانها بالفعل الذي معه قول كي كنيته ية صوم النفل 
بالنہار» والمسح على الخفين . قال مل للمغيرة حینا آراد آن يزع خحفیه : «دعه) 
وكذلك بياها بالفعل الذي لا قول معه کثیر» ووجه کثرتہا هنا أنہا على 
خلاف الأصل» فكان ذلك كافياً في بيان أنها رخحص» ومثاله جمعه ية بين 
الصلاتين في السفرء وصلاته في مرضه جالساً» وتطوعه على الدابة» وتوجهه عليها 
إل غير القبلةء والاستجمار» واستدیار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان. 
الصحة والفساد: 


إذا فعل النبي ية عبادة على وجه ما فإنه يدل على صحة عملها على مثل 
ذلك الوجه. ولکن لا يدل على فسادها إذا عملت على وجه آخر» ما ۾ يکن دليل 


)۳۲۹/۱ روى القصة أبو داود والترمذي والنسائي (جامع الأصول‎ )١( 
)۱۸/۲ رواه البخاري ومسلم (ابن دقيق العيد: شرح العمدة‎ )۲( 
(1A/Y رواه الحماعة (نیل الأوطار‎ () 
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ونحوهاء فا فعله منھا دل على صحته وأنه موافق للشرع ومستکمل لجحمیع أرکانه 
وشروطه› ومنتفية عنه الموانع . 

ومن هذا الباب مسألة القرعةء فقد ثبت أن النبى ية كان إذا سافر سفراً 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه“. وأيضأً أقرع بين أعبٍ ستة 
أعتقهم رجل عن دبر لم یکن له مال غيرهم فمات . فأقرع بينهم النبي لاء فأعتق 
بالقرعة اثنينء وأرق أربعة”). يدل هذا الفعل منه كَل على أن القرعة طريق 
صحيح لتعيين الحقوق إذا تساوت ولم يكن للترجيح طريق آخر. وللفقهاء تفصيل 
في تمييز ما تجري فيه القرعة ما لا تجري فيه . 

ومن هذا أيضاً اكتفاؤه ية عن القول في قبول البة بالقبض» وفي تصرفه 
باللإذن العرفي عن الإذن القولي» كا في مبايعة نفسه عن عثمانء وإدخاله أهل 
الخندق إلى طعام أبي طلحةء وأيضاً إلى طعام جابر. ونحو ذلك. كل ذلك يدل 
على الصحة في مثله منالتصرف° . 


ومن هذه الجهةء وهي جهة دلالة الفعل على الصحةء يكن استنباط أن 
شیا ينا ينن راء أو أنه لی رقا کا تقدم . 


(۱) مسلم ٠٠۳/۱۷‏ ورواه البخاري . 

(۲) رواه مسلم ۱ ورواه أبو داود والترمذي والنسائي . 
۳( انظر: الفروق للقرافي ٠١١/٤‏ 

)٤(‏ يراجع : ابن تيمية : القواعد النورانية ص ١٠٤١‏ وما بعدها. 


۳۹۲ 


النلالتابع 
ص الراك الفغ ا 


الدلالة وأنواعها 
١‏ - طبيعة الدلالة الفعلية. 
۲ - وجه انسحاب حكم فعله َة على أفعال الأمة . 


۴۳ 


صفة الدلالة الفعلية 


0 


هيد 
الدلالة وأنواعها 

الدلالة كون الشي بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والأول هو 
الدالّء والثاني هو المدلول. 

والبحث في الدلالة من جهتين: جهة الارتباط والتلازم بين الدال والمدلول 
ااه الال 
ارلا الارتباط بين الدال والمدلول: 

الرابطة بين الدال والمدلول على أنواع» لأنها تكون عقلية» وطبيعية» 


وعادية» ووضعية . 


أ فالعقليةء كدلالة وجود الثيء على عدم نقیيضه» ودلالة الأثر على أن له 


ب - والطبيعية أن يكون الترابط بينه) بسبب الطبع والخلق» ومثاله دلالة 
الدخان على النارء ودلالة الصوت ذي الصفة الخاصة الناشىء من النقر» على أن 
الضروب نحاس. أو حديد» ودلالة الأعراض على الأمراض عند الأطباءء ودلالة 
الارتجاف أو قول (إح) على إصابة صاحبه بشدة البرد. 

ج - وأما العادية» فكأن تكون جرت العادة أن يقع أمران معينان متحدين 
في الوقت أو مع سبق أحدهما للآخرء فإن علم وقوع أحدهما دل على وقوع الآخرء 


۳40 


ومثاله الاستدلال بوجود أحد الزوجين في بلد على وجود الآخر فيه وبالولادة على 
السرور ہا وبالموت عل الدفن» وعکسه» وعلى التعزية. 

واا ا ی و ا ا ل 
شىء كالإشارات الضوئية التي توضع لتنبيه سائقي السيارات أو السفن أو 
الطائرات. وكدلالة الخط والعقد والاشارة» على ما أريد أن تدل عليه . وكالألفاظ 
ثانياً : جهة الدال: 

الذال اما ان بكرن لقف اأوقعلا اضف او شتا ماداء وغر ا علق 
بالدليل إذا كان فعا . ولكن نقدم تقسيم المنطقيين للدلالة اللفظيةء ليتبين حكم 
الدلالة الفعلية إذا قورنت ا. 

*% 3% 3% 

الدلالة اللفظية : 

الألفاظ الصادرة تختلف دلالاعماء فقد تكون عقلية كدلالة الكلام على 
متکلم» وطبيعية › کقول (آه) على شدة الألم وعادية كدلالة قوهم (کل عام وأنتم 
بخير) على أن اليوم عيد. ووضعية وهو الأكثر. 

ثم الدلالة الوضعية في الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام» لأنها: 

أما: دلالة مطابقة» وهى دلالة اللفظ على كل معناه الموضوع لهء كدلالة 
(البيت) على البيت. 

وإما: دلالة تضمن» وهی دلالة اللفض عل بعض معناهمء كدلالة (البيت) 
على السقف أو الباب. 

وإما: دلالة التزام» وهی دلالة اللفظ عل خارج عن معناه لازم له كدلالة 
(السقف) على الحائط' . 
ز0 وانظر لاستكمال هذا البحث القطب غل الشمسية» وحاشية المحرجانق ص ۲۲+ .وايضاً 
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ومن الدلالة الالتزامية : 

١‏ الاقتضاء: وهو دلالة المذكور على مقصود للمتكلم مضمرء يتوقف عليه 
صدق الكلام» كقوله تعالى : لواسأل القرية أي أهلهاء أو تتوقف عليه صحة 
الكلام» کحدیث «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» أي المؤاحذة ا . 

۲ - والإيماء: وهو دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه 
صدق الكلام ولا صحته» كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي|# أي 
لأجل السرقة. 

۴ والإشارة: وهي دلالة اللفظ على ما ليس مقصود للمتكلم» لكنه يعلم 
من کلامه. 

. والمفهوم: وهو أن يدل اللفظ على حكم في غير حل النطق‎ ٤ 


وهو نوعان: مفهوم خالفة» ومفهوم موافقة . 

أ فمفهوم امخالفةء أن يكون المسكوت عنه الفاً في الحكم للمنطوق» 
كدلالة قوله لل : «في سائمة الغنم الزكاة» على أن ما عدا السائمة من الغنم لا 
زكاة فيها . 

ب - ومفهوم الموافقة: نوعان: 

الأول: ويسمى (فحوى الخطاب) وقد سماه بعض الحنابلة (التنبيه)» وهو 
أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» كدلالة قوله تعالى : ولا تقل 
ميا أف على تحريم ضرب الوالدين . 

والشاني: ويسمى (لحن الخطاب) أو (دليل الحطاب) وهو أن يكون 
السكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق» كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على 
تحريم إحراقه أو إغراقه. 


۳4۷ 


الميحث الأول 
طبيعة الدلالة الفعلية 


قد يكون للفعل دلالات ختلفة» وغرضنا يتعلق بذكر دلالة أفعال النبي يلا 
خاصة . 
ذلك في فصل حجية أفعال النبي يلا . 

وليست كذلك طيعية: ولا عاديّةء إذ لا دحل للطبع ولا للعادة في شيء من 
ذلك . 

وإنغا هي دلالة وضعيةء بمعنى أن الشرع جعلها لنا علامةء إذا رأيناها علمنا 
ما الحكم في حقنا. 

ومثاله أننا إذا علمنا أنه َء صلل بعد الجحمعة ركعتين ندباًء كان ذلك لا 
علامة موضوعة تدلنا على أن حكم ركعتين بعد الجمعة في حقنا الندب . 

ويقول القاضي عبدالجبار: «لو كان الفعل بمجرده - يعني من غير دلالة 
شرعية على حجيته - يدل» لكان القول بذلك أولىء فإذا صح أن القول لا يدل إلا 
با لمواضعة على الوجوه التي تقدم ذكرهاء فالواجب مثل ذلك في الفعل»“. 

والذي يدلنا على هذا الوضع في الأفعال النبوية أمران: 


الأول: أمر غير شرعي» بل هو مواضعة عامةء وذلك في أفعال خاصة من 


۲٠١۱/۱۷ المغني‎ )١( 
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أفعاله كالكتابةء والخط. والعقده والإإشارة ونحو ذلك كدلالة دفعه من 
مر أمامه على منعه من ذلك» وككسره التصاليب في الدلالة على المنع منها. فهذه 
الدلالة ليست شرعية»› أعني أن شل هذه اا دالة عل 2 بفعله» 
یرید بقاءه . وذلك a‏ سواء» ا الكلام ال المتكلم خحاصاً 
بنبي بنبی دون غیره» ومتی صدر من النبي اة دل على الحكم الشرعي . 

وكذلك استفيدت الأحكام الشرعية من هذا النوع من الأفعال من حيث 
إنها صدرت عن النبي بو أما المواضعة فهي عامة. 

الثاني : أمر شرعي» وهو ما تقدم من الأدلة القاضية بحجية الأفعال النبوية 
من حيث الحملة» مع ما قدمناه من البيان لأنواع الأحكام التي تؤخذ من الفعل . 
فهذا وضع شرعي . 
أنواع الدلالة الوضعية الفعلية : 

مالفال ها يدل ماقف :زتها اترما وهو الكاةء لاا مرل 
القول» فيمكن أن تدل على ما يدل عليه القول سواء بسواء. وسيأتي إن شاء الله 
في الباب الثاني الكلام على الكتابة . 

وأما ما سواها من الأفعالء ففيه تفصیل : 
أولاً : دلالة المطابقة 

تتصور دلالة الفعل مطابقة على الحكم الشرعي في موضعين : 

. الإأشارة» والعقدى ونحوه من الأفعال (الآمرة والناهية)‎ - ١ 

الفعل البياني» عل ما قدمنا ذکره من أنه دال عل الحكم بالقصد. 

کبیانه هيئة الطواف بفعله» وهيئة الحج » u‏ الصلوات الخمس. 
ثانياً: دلالة التضمن : 

لا تتأتى دلالة التضمن على الأحكام في الأفعال. ولو دل الفعل البياني كطوافه 


۳۹۹ 


ية على جزء من الطواف. كالبدء من عند الحجرء فإن تلك دلالة مطابقيةء لأن 
حقيقتها دلالة ذلك الجزء من فعله ية على حكم مثل ذلك الجزء في حقنا. 
ثالثاً: دلالة الالتزام: 

تتأتق دلالة الفعل التزاماً» على الحكم في حقناء في صور: 

١‏ - الأفعال!الخحبلية والعاديةء والأفعال الامتثالية . فإنه يلزم من فعله َة ها 

۲ - ما تقدم في الفعل المتعدي» من أنه جل إذا عاقب أحداً بحدٌ أو تعزيء 
علمنا أن ذلك الشخص قد فعل كبيرة» بطريق الالتزام» ثم يعلم أن مثل ذلك 
الفعل في حقنا أيضا كبيرة» بناء على أصل الاستواء في الأحكام الشرعية . 

ويقول القرافي : «إن إقدام الحاكم على بيع عبد كان قد أعتقه من أحاط 
الدين بمالهء يستلزم الحكم ببطلان ذلك العتق». ويقول: «الفعل الذي هو البيع 
ونحوه لا تتأتى فيه دلالة التضمن ألبتة» فإن الحكم لا يقع إلا لازماً له»“. 

وقوله هذا هو في الدلالة على الحكم القضائي . والحكم الشرعي أيضاً مثله 
ا 

۳ وما يدل عليه الفعل بالالتزام أيضاً باب الطهارة والنجاسة» فمن ذلك 
أنه َة توضاأًء فأدخل يديه في الاناء واغترف منه» فإن ذلك يدل بالالتزام على 
عدم فقدان الماء الطهورية بمثل ذلك . وحديث عائشة أنه کان يصلي : «وفي 
ثوبه بقع الماء» تعني المني بعد أن تحكه يابساً. استدل به على طهارة المني الشافعية 
والحنابلة» وقال الحنفية: هو نجس ويكفي في تطهيره الفرك. كتطهير النعل 
بدلکها بالتراب). 

ومثله طوافه ا بالبيت على بعبر» استدل به بالالتزام على طهارة فضلات 


(۱) في رسالته : الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام ص 1۲٤‏ 
(۲) ابن دقيق العيد: الإحكام ٠٠٤١-٠١١/١‏ 
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الإبل» إذ لو كانت نجسة لم يعض النبي ية المسجد للتنجيس . 

أنواع الدلالة الالتزامية الفعلية : 
أولاً - دلالة الاقتضاء : 

لا تتأتق دلالة الاقتضاء في الأفعال. ولا تكون إلا لفظية . 
ثانياً - الإياء : 

هذه الدلالة تتأتق من الفعلء كأن يفعل النبي اة شيئاً م يكن من عادته 
فعله» بعد أمر حادث» فيدل ذلك على السببية» كصلاته ثمان ركعات بعد فتح 
مكة» استدل به على أن الفتح كان سببا لذلك. وكسجوده بعد صلاة سها فيهاء 
فيعلم أن السهو سبب للسجود. 

وكسجوده عقب تلاوة آية فيها ذكر السجود لله يدل على أن التلاوة سبب 
للسجود. 
ثالثاً - الإشارة: 

الدلالة الإشارية كثيرة فى الأفعال» فبيانه َة للصلاة على المنبر» ورجوعه 
وسجوده بالأرض »کان ال بيان هيئات الصلاة »ولم يقصد منه بیان جواز 
ارتفاع الإمام عن المأموم» ولا بيان جواز الحركة خحطوات قليلة أثناء الصلاةء وقد 
حصل العلم لنا بذلك بدلالة اللإشارة. 


رابعا - مفهوم الفعل : 
أولاً : مفهوم المخالفة (دليل الفعل) : 

قد تتأتق استفادة الأحكام من الأفعال النبوية بطريقة المفهوم المخالف . وقد 
وضح ذلك القاضى أبو يعلى الحنبلى في العدة ”» حيث يقول: «أفعال النبي يلاء ها 


۷١/۲ ابن دقيق العيد: الاإحكام‎ )١( 
٦٤ العدة ق‎ )( 


دلیل'. وقد قال آحمد رحه الله : لا يصلى على القبر بعد شهر» على ما فعل َة إذ 
صلى على قبر أم سعد بعد شهر. فجعل صلاته بعد شهر دليلا على المنع في ما زاد 
عليه لأن الفعل 2 أنه يقتضي الإيجاب» وخصص ہا (كذا) العموم» . 

وقال ابن تيمية : A E‏ أصحابنا عن أ حهمد آنه جعل 
للفعل دلیلاء وأخذه من مسألة الصلاة على القبر» وآحال هو - یی ان غیلب 
ذلك وجوز أن يکون المستند استصحاب الحال. وبسط القول» وسلّم الدلالة إذا 
كثر الفعل». 

وهذا يعني أن ابن عقيل يرفض نظرية القاضي أبي يعلى في نسبة القول بذلك 
إلى مذهب أحد. للاحتمال الذي ذكرء فيا عدا حالة واحدة» وهي أن يكثر فعله 
َيه عل صفة معينة› أو في حال أو وقت معين» فيفهم المنع في ما سواها. 

ويظهر أن ما سلمه من القول بالمفهوم المخالف إذا كثر الفعل مستقيم في 
صور كثيرة نص الفقهاء فيها على المنع» ولا يظهر مستند إلا مفهوم اللخالفة. 

فمن ذلك منعهم الزيادة في الوضوء على مرات ثلاث استدلالاً بالفعل . 
وفيه حديث قولي» أنه َة توضأ ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: «هذا الوضوءء فمن زاد على 
هذا فقد أساء وظلم» . ولا يصح هذا الحديث . 

ومن ذلك كراهية بعضهم لصلاة العيد في المسجد» واعتبار أن السنة فعلها 
بالصلى» أخذاً من الفعل . 
ثانياً - دلالة الفحوى : 

تتأتق دلالة الفحوى بالأفعال كثيراء ويقول جد الدين ابن تيمية (الجد) : 
«قد يستفاد التنبيه من الفعل كا يستفاد من القول» ومثله ابن عقيل بقوله تعالى : 


)1( يعني : کدلیل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة. 
(۲) المسودة ص ٠٠۳‏ (۳) ابن قدامة: المغني ٠٤١/١‏ 
(4) آخرجه أحمد وابن ماجه» والنسائي بنحوه .)۱٤٩(‏ 


۲ 


ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 4 نبّه بأدائهم القنطار على أداء 


ما دونه» | ه. 


وعندى أن هذه دلالة قوليةء لأن الله تعالى يدنا بالقول على ذلك لا 
بالفعل» زل «نبّهوا بأدائهم للقنطار على أدائهم لا دونه» لكان لقول ابن 
عقيل وجه . 

ويقول الجد: مثله هو: «يعني ابن عقيل» بالبصاق في المسجد وإلى 
القبلة» على البول. ولعلّه يعني أن حك النبي ية للنخامة من قبلة المسجد يدل 
على المنع من التبول من باب أولى. 


ويقول: «وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد بن حنبل واستدل به» من أن 
النبي ي جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفرء فإنه يفيد الجمع 
للخوف والسفر والمطر» . 
الثا- مفهوم الموافقة المساوي رحن الفعل) 

وهذا كثبر في الأفعال» وهو نوعان : 

الأول: كرضخه يل من الفيء لمن كان معه في الحرب من النساء © 
فكذلك ينبغي أن يرضخ لغيرهم ممن ياثلهم في ذلك إذا حضروا الحرب» 


كالصبيان . ومثل اتخاذه قبيعة سيفه من فضةء يدل على جواز اتخاذ رأس الدواةء 
وحلقة المرآة» ونحو ذلك من الفضة. 


۷٠ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : المسودة في أصول الفقه ص ٠٤۸‏ 

(۳) انظر الحديث في ذلك عند آحمد ۳۸۰/٦‏ وأبي داود 1/۷٩٤ء ٤٤۲‏ 

(6) رواه آبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن (المغني لابن قدامة ۳۲۲/۸) 


۳ 


وضابط هذا النوع أن يفهم من حكم فعله َة حكم فعل من نوع آخرء 

الثاني : وهو أن يقال: ما فعله یله فحکمنا فيه کحکمه» وهو ما تقدم من 
قول المساواة في الفعل المجرد. 

وهذا النوع» وهو انسحاب أحكام أفعاله َة على أحكام أفعال الأمة 
بطريتق المساواةء هو الدلالة الرئيسيّة للأفعال النبوية المجردةء وإذا أطلقت الدلالة 
الفعلية فإنما يراد بها هذا النوع خاصة. 

ويتعلق هذه الدلالة خحاصة› أعنى دلالة المساواة ٤‏ الحكم بیننا وبینه E‏ 
مسائل مهمة» نستعرضها في المبحث التالي . 


قدمنا أن ذلك من دلالة مفهوم الموافقة . وهذا هو ما نميل إليه . 
ولكن قد اختلف تكييف الأصوليين لذلك الانسحاب على وجهين. فمنهم 
من قال بأن ذلك بطريق العموم» ومنهم من قال بأنه بطريق القياس . 


أولا - القول بالعموم: 

نسب الزركشي في البحر المحيط القول بجريان العموم في الأفعال إلى 
أصحاب مالك“ وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال الشوكاني: الفعل لا عموم له» فلا يشمل جيع الأوقات المستقبلة. 
ونسب ذلك إلى «جهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم». 

وقد وجه الغزالي ذلك“ بأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين» فلا يجوز أن 
يحمل على كل وجه يكن أن يقع عليه . 

وقد بين غيره أنه كا لا عموم للفعل بالنسبة إلى الزمان والمكان والأسباب 
فكذلك لا عموم له بالإضافة إلى غير فاعله من الفاعلين» ولا غير مفعوله من 


۳۸ أ (۲) إرشاد الفحول ص‎ ٤ البحر المحيط للزركشي ق‎ )١( 
۲۲/۲ المستصفی‎ )۳( 


0 


المفعولينء ولا غير السبب الذي وقع من أجله. ومعلوم أن الفاعل لم يفعل ذلك 
الفعل إلا مرة وأحدة» في زمان واحد» ومکان واحد» وبمفعول واحد» وعلى هيئة 
واحدة. وهکذا. 

فالفعل إِذٌ يقع إنغا يقع خاصاً بفاعله» وعلى الميئة والحال التي وقع عليها. 
هذا بالنظر إلى الفعل في ذاته من حيث هو فعل . 

ثم إن دل الدليل على أنه َة يي بذلك الفعل مجملا عام لنا وله كقوله 
: نّا صلى على المنبر «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»“ وكقوله : 
«خذوا عني مناسککم» فان فعله یکون عاماً بحسب عموم المبين» لأنه يكون حينفلٍِ 
بمنزلة القول. وقال ابن امام : العموم هنا للمحل لا لنقل الفعل'. 


وأما فيا سوى ذلك عا دل الدليل على تأسى الأمة به ل كالفعل المجردء 
فإن القول بالعموم فيه لا يصح إلا على نوع من المساحة. وأما في الحقيقة فإن 
العموم إنغا هو في الأدلة الدالة على وجوب تأسي الأمة به يلاء في الحالات 
المماثلة. 


الثاني : القول بالقياس : 

ل نجد أحداً صرح بأن إلحاق غير النبي ي بالنبي في حكم أفعاله هو 
قياس» ما عدا الآمدي . فإنه يرى أن معنى التأسى الذي آمرنا به هو القياس عينه. 
فقد ذكر ى زياب احجبة القياس) حذيث .آم سلمة أا سعلت عن قبلة الصاتم: 
فسألته َة فقال طما: «هل أخبريه أني أقبل وأنا صائم؟» ثم قال الآمدي : «إغا 
ذكر ذلك تنبيهاً لقاس غيره عليه». وذكر اعتراض من يعترض على ذلك بان 
هذا يدل على أن فعل النبي حجة متبعة» وليس بقياس . قال الآمدي : «أنه 


)0( رواه البخاري ۳4۷/۲ رواه مسلم TA/o‏ 
(۲) انظر تیسیر التحریر ۲٤۸/۱‏ (۳) الإحكام ٤٤/٤‏ 
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اعتراض غير صحيح » وذلك لأنه لو م یکن اتباعنا له في فعله بطریق التأسي به» ما 
کان حکم فعله ثابتاً ني حقناء ولا معنی للقیاس سوى ذلك»'. 


وقالالآمدي أيضاً: «إن العمل بخبر فرك المني» والغسل من التقاء 
الختانين» وقبلة الصائم» كل ذلك مستند إلى القياس» لا إلى عموم الفعحلء 
لتعذره» . 

ويفهم من كلام الغزالي أنه يذهب إلى مثل ما ذهب إليه الآمدي» قال 
الغزالي في حديث أم سلمة المتقدم ذكره: «إن ذلك تنبيه لقياس غيره عليه ملا 
وهذا یدل على أنه یری مساواتنا له َة في أحكام أفعاله قياس" . 
رأينا في ذلك : 

إننا نرى أن الذين عبروا بعموم الفعل إنما عبروا به على طريق المساحةء لا 
على اعتقاد أن الفعل في الحقيقة عام . ونرى أنهم إا يقصدون العموم من حيث 
انطباق مثل حكم فعله َة على أفعالنا. فليس هناك صيغة تنطبق على أفرادها حق 

أما القائلون بأن الحكم ينسحب على أفعالنا بطريق القياس» كا قال 
الآمدي وأشار إليه الغزاليء فيكون القياس حينئذ من القياس بنفي الفارقء لا 
من قياس العلة . فا بحت به من أفعاله م لا يحتاج إلى الاستدلال على علته لأجل 
الإلحاق ہا بل يكفي أن نعرف أن لا فارق بيننا وبينه َة إلا النبوة» ثم نعلم أن 
النبوة ليست فارقا مؤثرا في الأحكام التشريعية . ودليل ذلك ما تقدم في فصل إثبات 
حجية أفعاله َة من آيات التأسي والاتباع ونحوهاء فإنها تدل على أن النبوة ليست 
فارقا» فيا سوى ما ثبت بالدليل من الخصائص النبوية . 


ثم ينبغي أن يقال: إن تلك الدلالة هي من باب مفهوم الموافقة» كا قذمناه 


۳۷۲/۲ المصدر نفسه‎ )۲( ٥١٠/٤ المصدر نفسه‎ )١( 
٠٤٥ - 1٤١ وأشار إلى مثل ذلك في شفاء الغليل ص‎ 1٤/۲ المستصفى‎ )۳( 
¥۷ 


قبل هذا الفصل . وهو أولى من جعلها قياسأء وذلك أن الأصوليين ذكروا في حد 
القياس الاستواء في العلة . لذلك قال ابن الحمام : «إن الجمع بنفي الفارق ليس من 
حقيقة القياس»“ فالأولى اعتبار الدلالة الفعلية من باب مفهوم الموافقة . 

ولا اتفق الحكم بينه ية وبين غيره» صار ذلك هو عموم الفعل على سبيل 
الملساحة كا تقدم ذكره. 

فأما ما كان الجحمع فيه بالعلة » فإنه قياس» ولا إشكال في ذلك . ويتأتق ذلك 
في الفعل كثيرأ» كقياس جواز الإتمام في السفر على جواز صوم الفرض فيه» 
للاستواء في العلة» وهي ترك الترخص. 


۷۷/٤ تيسير التحرير‎ )١( 


النصلالتامن 
دلالهمستعلقا ست الٍغل البو 


. سبب الفعل‎ - ١ 

#الفاعل وجهاة: 

۳- المفعول به وجهاته . 

٤‏ - مكان الفعل وزمانه. 

. هيئة الفعل‎ ٥ 

٦‏ - دلالة الاقتران. 

۷ الأدوات والعناصر المادية. 
۸ - العدد والمقدار. 


۹ 


دلالة متعلقات الفعل النبوي 


ذكرنا في تقدم من هذا الباب أن الدلالة الرئيسية للأفعال هي الدلالة على 
أن أحكام أفعالنا مساوية لأحكام أفعاله بَا فما وجب عليه وجب عليناء وما ندب 
له ندب لناء وما أبيح له أبيح لنا. 

ثم بينا أن ذلك هو من مفهوم الموافقة لفعله ية أو من القياس بنفي 
الفارق. 

والذي يراد بيانه في هذا الفصل.» أن فعل النبي ية لا يقع إلا مع التلبس 
بأمور مختلفة» فکا أنه وقع ١‏ لسبب معين» كذلك ۲ - یقع من فاعله ۳ - وقد 
یتعدی إلى مفعول» ٤‏ - ولا بد أنه واقع في زمان معین» ومکان معین» ٥‏ - وعلی 
هيئة معينة » ٦‏ - وقد تستعمل فيه آلة وعناصر مادية معينة ۷ - وقد يقارنه أمور تقع 
معه» ۸ - وقد يقع الفعل مرة أو مرات معلومة أو مجهولة . 

فلم قلنا إن استفادة الحكم من فعله ية تقتضي أن نفعل مثل ما فعل» 
وجوباً أو ندباً أو إباحة» على التفصيل المتقدم بيانه» فهل يعني ذلك أن الأسوة 
المطلوبة شرعا تقتضي ماثله فعلنا لفعله مل في هذه الأمور؟ . 

م يتعرض أحد من الأصوليين الذين اطلعنا على كلامهم هذه المسألة 
بالتفصيل» ونحن نرجو أن نتمكن بعون الله من إيضاح ذلك» مسترشدين 
بتصرححات وإشارات محملة» وردت في مواضع متفرقة من كلام القوم . 
فنقول: أما أصل الفعل فلا بد من الاتفاق فيه» وإلا فلا تتحقق المماثلة أصلا 
وذلك كصلاة وصلاة» وصوم وصوم» ولا يتم الاستدلال بفعل صلاة على فعل 
صوم إلا بنوع من القياس عند الاستواء في العلة. 
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sS‏ فإن الجامع أن إن e‏ المماثلة فيه ما 
ية ذلك الفعل . 

يقول أبو الحسين البصري في شرح قوم : (على الوجه الذي فعل) «آما 
الوجه الذي وقع عليه الفعلء فهو الأغراض والنيات» فكل ما عرفناه أنه غرض 
في الفعل اعتبرناه. ويدخحل في ذلك نية الوجوب والنفل». ويقول ابن أمير 
الحاج : «معنى على وجهه أن يكون مشاركا له في الصفة والغرض» والنية»". 

فإن علمنا أن شيئاً منها ليس مقصوداًء فلا يدخل في التأسي» ويقول بو 
الخطاب الحنبلي : «إذا فعل النبي ا الفعل ف زمان ومکان» وعلمنا أن في ذلك 
ا مثل صلاة الحمعة» وصوم رمضان» والوقوف بعرفة (فإننا ل نکون 
اسان به إذا فعلناه ف غير الزمان والمكان) وإن 4 نعلم أن فيه ا مثل أن 
ينقل أن تصدق بيمينه وقت الظهر بباب مسجده. فإن التأسي عصل بالصدقة» 
وإن تصدق بشماله» ف غبر باب مسجده» وغبر وقت الظه». 

والحاصل أن ما علمناه مقصوداً ني الفعلء من المتعلقات المذكورة فهو معتبر 
في الاقتداء . 

وما علمناه غير مقصود فهو خارج . 

وما م نعلم أنه مقصودء ولا أنه غير مقصود» فهو موضع الإشكال» وهو 
موضع البحث في هذا الفصل . 

وقبل الشروع في التفاصيل نقدّم مسائل تتعلق بهذا الأصل العام . 

المسألة الأولى : أن المراد بالقصد والغرض في تقدم» قصد المتعلق من حيث 
الموافقة للشريعة› لا قصد المتعلق لذاته» أو لمصلحة عارضة » فإذا صلى» ۰ ف 


۳۰۳/۲ التقریر والتحبیر‎ )۲( ٠۷۲/١ المعتمد‎ )١( 
. ۸٩ أبو الخطاب: التمهید ق‎ )۳( 


بقعة من المسجد مثلاء فقد قصد أن يصلي فيها» لا شك في ذلك» لکن قد يكون 
قَصدَها لأنه یرید موافقة ي بتتخصيصهاء كالصلاة عند المقام» فیکون 
تخصيصها مطلوبا في حقنا شرعا» وقد یکون قصدها مع أها عنده غير متميزة 
شرعاً عا سواها بڻيءَ» وٳغا قصده قصد عادي لخرض موقوت» کان تکون 
أقرب إليه ما سواهاء أو لألَ فيها ظاد يستظل به من الشمس مثلاء أو لخير ذلك. 
فلا يدل على استحباب تخصيصها أو وجوبه . 

وبهذا يرد على من زعم استحباب الصلاة عند أساطين معينة من المسجد 
النبوي» أو في بقاع معينة من أنحاء المدينة وغيرهاء لمجرد أنه قد نقل أن النبي يلار 
قد صلى فيها» أو عمل فيها عملا ما . 

ولم يفرق ابن تيمية بين القصدين» فقد ذكر تحري سلمة ب ا 
عند سارية الملصحف من المسجد النبوي . قال سلمة : «إني رأيت النبي ما 
يتحرى الصلاة عندها)" . ك ن بعض المصنفين أن هذا ما 
اخحتلف فیه» ولیس بجید فإنه هنا قد أ خبر أن النبي بل كان يتحرى البقعة» 
فکیف لا يکون هذا الد م 0 ا 

ونحن نجيبه بجا تقدم من التفريق بين القصدين . وأما ما فعله سلمة 
رضى الله عنه» فليس فعله حجة. ولعله فعله بناء منه على أن ذلك التحري من 
النبي 4ة كان لقصد شرعي . فإن تلك البقعة المعينة واقعة بين النبر والبيت» وقد 
قال ل : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ال نة ومنبري على حوضي» . 

المسألة الثانية : أنه ية قد يقصد في الفعل الواحد بعض متعلقاته على سبيل 
الوجوب» وبعضها على سبيل الندب» وبعضها على سبيل الإباحة» فتختلف 
الأحكام المستفادة بحسب ذلك . فعندما صلى صلاة الاستسقاء ركعتين» كان 
لابسا ملابس بذلةء ها لا شك لون خاص. فأما كون الصلاة ركعتين فذلك 
واجب. وأما التبذل في الثياب في صلاة الاستسقاء فمستحب. وأما اللون فمباح . 


)۱۷١ -١٠١۹۳/١( ذكر في (الرصف) مواضع نقلت فيها أفعال النبي بالمدينة وغيرها‎ )١( 
۳۸۹ اقتضاء الصراط ص‎ )۳( )٥۷۷/١ رواه البخاري (فتح الباري‎ )۲( 


$۳ 


وبهذا يتبين أن لكل متعلق من المتعلقات الثمانية حكمه المنفردء ثم قد تتفق 
تلك الأحكام أو تختلف . 

المسألة الثالثة : أن القصد أمر قلبيء ثم قد يعلم إذا دلت عليه الأدلة 
القولية أو الحالية» وقد يكون خفيا فيستدل عليه بالأمارات . ويستعان لذلك 
بالأصول التي نذكرها في ما ياي . 


المسألة الرابعة : الأصل التأاسي في المتعلق الذي نعلم أنه مرادء أو غلب على 
الظن إرادته بأمارة فإنه يعتبر في التاسي . ولا يصح التأسي فيا علم أنه غير مراد 
من جهة الشرع . وأما ما لم تعلم إرادته ولم يغلب على الظن إرادته» فيختلف 
باختلاف نوع المتعلق . وسيتبين أن الأصل في بعضها الاعتبار» وفي بعضها عدم 
الاعتبار. 

المسألة الخامسة : ما كان من المتعلقات اتفاقياًء وقد تعلق به الفعل مصادفة 
دون قصد أصلاء فهو أبعد ما يكون عن الاعتبار في التأسى . ولا جوز إدخاله في 
التأسي وقصده في العبادة أو غيرها. ويقول ابن تيمية : «متابعة النبي اة في فعله 
بأن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد النبي ية العبادة في 
مكان» كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر الاد أما إذا نزل في 
مكان بحكم الاتفاق. لكونه صادف وقت النزول. أو غير ذلك مما يعلم أنه م 
يتحر ذلك المكانء فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فإنغا الأعمال 
بالنيات»“ . 

ويقول: يجب الفرق بين الاستنان به بي في ما فعله) وبين ابتداع بدعة م 
يسنهاء لأجل تعلقها به ”". 

ونحن نری أن نما يندرج تحت هذه القاعدة المغالين الآتيين : 


الأول: أن النبي ية حج حجة الوداع» فوافق وقوفه بعرفة يوم الجمعة . 


۳۸۹ اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۸۷ (۲) اقتضاء الصراط المستقیم ص‎ )١( 
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ومن المعلوم أنه ئة لم يقصد ذلك »فقد خحرج من المدينة وهو لا يعلم متى يقف. لأنه 
خرج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة. فمن ادعى - كالسيوطي ”“ ونقله عن ابن 
جَمَاعة _ أن الوقوف بعرفة إذا وافق يوم الجحمعة أفضل» من جهة أن النبي لوقف 
وقوفه الجحمعة» فقوله مردود. وبحسبنا في رده أنه يستلزم تتبْع أعياده َة أي الأيام 
وافقت» ومسيره وحركاته متى حصلت. لنخصها بمزيد من العمل. وذلك غير 
ميم شرغا: 

وقد احتج السيوطي لا ذهب إليه بأدلة أحرى لا كلام لنا فيها في هذا المقام . 


المخال الثاني : قالت عائشة : تزوجني النبي بل في شوال» وبنى بي في شوال» 
فاي نسائه کان أحظى منى عنده؟ وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في 
شوال . 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم : «فيه استحباب التزويج والدخول في 
شوال. قد نص أصحابنا" على استحبابه» واستدلوا ذا الحديث»" ١ه.‏ 


ومن المعلوم أنه إلا لم يقصد شوالاً بالبناء فيه» ولو استحب ذلك لكان علينا 
تتبع شهور بنائه بزوجاته الباقيات» واعتبارها مواسم يستحب فيها الزواج . 


ف قاله النووي مردود» ولا يصح بناء الاستحباب على التعلق الاتفاقى . 


ولعل عائشة قالت ذلك ردا على من تطير من شوال فكره الزواج فيه» وقد 
ذكر النووي ذلك نفسه» فيكون قوهما دالا على إثبات الجواز» ونفي تطبر الجاهليين 


® 


ل 


)١(‏ انظر رسالته (نور اللمغة في خحصائص الحمعة) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۲۲١/١‏ قال 
فيه «وقفة الجحمعة تفضل غيرها من خمسة أوجهء أحدها: موافقة النبى يلاء فإن وقفته 
كانت يوم الجمعةء وإنا بختار الأفضل» ثم ذكر باقي الأوجه. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲٠۹/۹‏ (۴) وانظر: نہاية المحتاج ٠۸۲/١‏ 
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المبحث الأول 


للحكم» أو مؤثر في حصولهء أو باعث على اشتراعه . وهي الأقوال الثلاثة التي 
تذكر في علة القياس . وسواء ظهرت المناسبة في ذلك أو لم تظهر» فكل ذلك 


وإضافة الحكم إليه أن يقال: وجب الجلد للزنا» ووجبت الظهر بزوال 
ال 

فإذا فعل ية فعلاً ما» لسبب من الأسباب» فإن الذي يقتدي به فيه هو من 
الفعل» بدعوى الاقتداء والتأسى به ما . 

فأدلة التأسى والمتابعة والاقتداءء مقيدة بحصول سبب الفعل» فإذا وجد 
السبب وجب الاقتداء» مقيدة بحصول سبب الفعل» فإذا وجد السبب وجب 
الاقتداءء وإلا فلا. 


وسواء أكان الفعل المنوط بالسبب واجباً أو مستبا أو مباحاً. 
وکن توضيح الاقتداء به اة عند وجود السبب بالتمثيل بأنه ئة قطع يد 


)0( جم الجوامع للسبکي› وشرحه للمحلي ۱ . وهذا الذي اعتمدناه في السبب هو أحد 
قولين في تحديده. وعليه يكون شاملا للعلة. والقول الآخر أن السبب مباين للعللةء 
فالسبب ما كان موصلا دون تأثيرء والعلة ما أوصلت مع التأثير. 


٤٦ 


وجب الاقتداء بإقامة الحد على السارق. 
ومثاله آيضا آن البي ل وقف يصلي بأصحابه» فذکر أنه جنب» فانصرف 


فاغتسل ثم جاءء فلم ينصرف أحد منهم ليختسل . ووجه ذلك أن سبب الغسل وهو 
الحنابةء e‏ ولم يوجد في حقهم . ونما يقتدي به في ذلك من وجد في 


ومثال ثالث: أن رسول الله ل : «قراً عام الفتح سجدة» فسجد الناس 
کلهم» منہم الراكب والساجد في الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على يده . 

يحتمل أنهم سجدوا لكونه مل قرأ مح الد او دوا لکن ارا 
ا للتلاوة. 

فعلى الاحتمال الأول يسجد كل من استمع للقراءة التي فيها السجدة» 
سواء سجد القارىء أو لم يسجد. 

وعل الاحتمال الثاني : يسجد المستمعون إن سجد القارىء» ولا يسجدون 
إن م يسجد. 

ويظهر أن مذهب البخاري الأخحذ بالاحتمال الثافيء فقد بوب على 
الحديث : (باب من سجد ألسجود القارىء) واحتج بقول ابن مسعود للقارىء 
اسجد فأنت إمامنا فيها. 

ق ا رو بن آسلم» أن غلاماً قرا عند النبي ما 
السجدة. فانتظر الغلام الى له آن سجد» فلا ۾ يسجد قال : يا رسول الله ! 
آليس ف هذه السجدة سجود؟ قال : «بلی» ولكنك کت إماء ا فيها ولو سجدت 
لسجدنام. 


٠٥٦/۲ رواه البخاري . فتح الباري‎ )١( 
)٠٥٥٦/۲ رواه ابن أبي شيبة (فتح الباري‎ )۲( 


۷ 


الطلب الأول 

الأول: ما هو مرتبط بالعبادة ارتباط الحزء بالكل» فهذا لا يطلب له سبب» 
وذلك كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة» وكغسل الوجه أو اليدين بالنسبة إلى 
الوضوءء وإغا ينظر في سبب العبادة ككل . 

وليس كل أجزاء العبادة بجري هذا المجرى» بل منها ما يتبع سبباً خاصأًء 
والقنوت› فإنه مرتبط بالوتر» وسجود السهوء فإنه مرتبط بالسهو في الصلاة. 
وكسجود التلاوة فيهًا» فسببه تلاوة السجدة» وهكذا. 

الثاني : النوافل المطلقةء من صلاة وصوم وصدقة وأذكار مطلقةء وعبر 
ذلك . فإنا ليست منوطة بسبب من الأسباب . 
تفعل لملائمة الطبيعة البشرية كا تقدم . 

الثالث: ما هو مقيد بسبب زماني كالصلوات الخمس» والرواتب. وقيام 
الليل» وبعض الصوم كصوم رمضان» وصوم يوم عاشوراء» وست من شوال. 

أو بسبب مكاني» كتحية المسجد. والطواف بالبيت» والوقوف بعرفة . 

وبين القراني“ إن الصوم لا يكون منوطأً با لكان أما الصلاة فقد تناط 
بالزمان وقد تناط با مكانء كا تقدم في الأمثلة . 
)١(‏ الفروق ٠۷١/۲‏ 
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آو بسبب حادث من الحوادث» کصلاۃ الكسوف . 

أو بسبب مناسب يتضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة» كکصلاۃ 
الاستسقاء عند القحط› وقطع يد السارق» وسائر الحدود التي آقامهاء وترك الأكل 
من الميتةء وأكل الميتة للضرورة» وسائر الرخص. 


المطلب الثاني 
طرق معرفة سبب الفعل 
ذكر الأصوليون في أبواب القياس طرق استخراج علة الحكم. وكان ما 
صرفوا إليه جل همهم استخراج علل الأحكام المذلول عليها بالأدلة القولية . أما 
الأفعال فقد حظيت من اهتمامهم بحظ بخس . وقد كانت جديرة بمزيد من 
الاهتمام» لتفتح أمام الفقهاء باب تفهم النقول الفعلية» ووضعها في مواضعها 
السليمة. 


. 


وإننا نقتفي - هنا في بيان طرق استخراج أسباب أحكام الأفعال - آثارهم في 
بيانہم لأسباب الأحكام القولية» مسترشدين بجا وضحوه. والله الموفق والمعين» 
فنقول : 

إن سبب الفعل يعرف بطرق: إما أن يعرف بالنص القولي الصريح أو غير 
الصريح» أو بالإجماع» أو الإياءء أو قول الصحابيء أو الاستنباط» أو المناسبة . 

الطريقة الأولى : إثبات العلة بالنص الصريح أو الظاهرء أو بالاإياء 
بالقول. 

والنص إما من كتاب الله تعالى . 

وإما من رسول الله َء كقوله بعد أن صلى على المنبر: «إنغا فعلت هذا 
لتأموا بي ولتعلموا صلاتي» . 

۹ 


وکقوله» إِذ شت أحد العاطسين وم يشمت الآخحر: « إن هذا جحد الله 
فشمته» وإنك 1 تمد الله( . 

ومثال الإيماء بالقول: أنه ملا خلع نعليه في الصلاة فخلعوا نعام . فلا 
سلم قال هم ف ذلك فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: ر«إن 
جبريل أخبرني إن فیھ) أُذی» . 

وکقوله عندما قام لجنازة مودي : «أليست نفساً؟)). 


وكقوله عندما وضع الحجر على قبر عثمان بن مظعون : «أعلم به قبر أخي» 
وأدفن إليه من مات من أهلي». 
E i‏ 
فلا قیل له أتم الصلاة» وسجد سجدتين وسلم . فإن إيقاعه سجدتين في آخر 
الصلاة لا يعهد في الصلاةء فارتباطه| بالنقص سهوا أمر واضح » وإلا لكانا لغوا 
لا یلیق به ل" . 

الطريقة الثالثة : إثبات السبب بالإجحماع . 

فإذا أجمعت الأمة على أن فعلا من أفعاله ية كان لسبب كذاء فإنه يتعين. 

الطريقة الرابعة : إثبات السببية بقول الصحابي . وذلك أن الصحابي يرى 
الفعل» ویشاهد ما حتف به من القرائن الدالة عل سببه» وهو عدل عارف 
باللغة . فالظاهر أن ما أخبر بسببيته هو السبب حقاً. بل لا يبعد أن یکون سمع 
E SE‏ 


)۳۹٦/۷ رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول )٤٠/١‏ 

(۳) مثل القاضى الباقلاني في التقريب بسجود السهو للاستدلال على علة الحكم بفعل 
## . فذكر هذا المغالء ونحن بينا أن ذلك من قبيل الإياء. وانظر الشوكاني: إرشاد 
الفحول ص ۲۱۳ 


وهذا النوع - وهو إثبات السببية بقول الصحابي - هو في الحقيقة - راجع إلى 
طريقة أو أكثر من الطرق الأخرى المذكورة في هذا المبحث. لأن الصحابي يفهم 
السببية أولاء ثم يعبر عنها. وطريقة فهمه ها راجعة إلى طريق من الطرق المذكورة 
ولا شك . 

إلا أن قوله بالنسبة إلينا طريق» من حيث الحملة. 

فل آنه الان طن مالين م مها وك اجا يل 
يصح الذهاب إليه» ما ل يتبين أن الصحابي كان في فهمه ذاك مخطعا . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» كقول جابر بن عبدالله في ميعاد صلاة العشاء: 
«کان م إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر»٠‏ فعرف بذلك سبب 


وقول عائشة : «كان النبى ية إذا كان جنباً وأراد أن يأكل أو ينام توضأ» . 
فبينت أن الأكل والنوم على الجنابة سببان لوضوئه . 

وقوطها : «كان إذا دحل العشر شد مثزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله» . فبيّنت 
أن سبب الاجتهاد في العبادة عشر رمضان الأخير . 


وقول ابن عباس: لا ذكر أن النبي ية جمع بالمدينة بين الظهر والعصر» 
وجمع بين المغخرب والعشاء من غير خحوف ولا سفر.“ فسئل : ما أراد إلى ذلك؟ 
فقال: «أن لا يحرج أحذا من أمته». فإنه يدل على أن الجمع منوط بالحرج . 

الطريقة الخامسة : أن يعرف السبب بالاستنباط . وذلك إما بالسبر والتقسيم 
أو بالمناسبةء أو بالدوران. 


)٠۳/۲ متفق عليه (نیل الأوطار‎ )۲( ٤٠/٤ انظر تيسير التحرير‎ )١( 

(۳) رواه آحمد ومسلم (نیل الأوطار) ۲۳٣/۲‏ 

)٤٥۹/٦ رواه الجماعة (جامع الأصول‎ )٥( ورواه البخاري.‎ ۷١/۸ رواه مسلم‎ )٤( 
۲٤/۲ انظر فتح الباري‎ )٩( 
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فمثال الأول» وهو معرفة السبب بالسبر والتقسيم› آنه عل صلی یوم عرفة 
ركعتين وخطب . فقيل كانت خطبته للجمعة لأنه وافق يوم جمعة . وقيل إنها خطبة 
لعرفة» والركعتان ظهر مقصورة . 

فلا علمنا أنه اسر في الركعتين بالقراءة» علمنا أن الخطبة ليست للجمعةء 
فلا يبقى إلا للوقوف بعرفة. وعليه فيقتدى به َء فيثبت للوقوف بعرفة 
حط ة. 

ومثال آخر: روت أم هانيء أن النبي بل صلى يوم فتح مكة ثماني ركعات» 
وذلك وقت الضحى ”. فاختلف في سببه هل هو الوقت» فيدل على استحباب 
صلاة الضحى › أو الفتح . وقد ذكر ابن القيم أن الأمراء كانوا يصلونها ويسمونما 
صلاة الفتح ". 

فلا صلى» ية الضحى في غير هذ الموطن» وعلم من شأنه الترغيب في 
صلاة الضحى » عرف ارتباطها بهذا السبب. والله أعلم . 

ومثال الثاني : وهو المناسبة» أنه اة حسم يد السارق بعد القطع › والغرض 
حفظ العضو من التلف . 


«عرضت على النبي ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني»› وعرضت عليه 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» . 


احتج به لمذهب الشافعي وأحمد في أن المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم 


)١(‏ انظر مناظرة طريفة بين القاضي بي يوسف. وبين مالك بمحضر هارون الرشيدء في هذه 
المسألة. ذكرها القراني في الفروق ٠٠٠١/۲‏ 

(۲) حديث آم هانيء في صلاته الضحى يوم الفتح متفق عليه (نيل الأوطار )۷٠/۳‏ 

(۳) انظر الشوكاني : نيل الأوطار 1۷/۳ 
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حُكم ببلوغه» هي خمس عشرة سنة. فقد أجاز ابنَ عمر في القتال بخمس عشرة 
سلة » وم مجزه فيا دونہاء فدل على ذلك . 

وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بذلك. وقال أبو حنيفة: يحكم ببلوغ 
الحارية ببلوغ سبح عشرة»› وأما الغلام ففيه روایتان : أحدها: بسع عشرة 
كالحاريةء والأخرى بثمان عشرة. وقال مالك : لا حذ للبلوع يلسن , 

وقد اعتذر لمن ۾ يأخذ بحديث ابن عمر في ذلك: بأن الإجازة في القتال 
حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه وأن إجازة النبى يل لابن عمر في الخمس 
عشرة: لأنه رآه مطيقاً للقتال ول يكن مطيقاً له قبلها" . 


(۱) ابن دقیقی العید: الأحکام ٠۳٠١/۲‏ (۲) ابن قدامة: المغني ٤٦٠/٤‏ 
(۳) ابن دقیق : الإحكام of Y‏ 


AA 


الطلب الثالث 
هل يتوقف الاقتداء بالأفعال النبوية 
على معرفة أسبابما 


إن الأفعال بالنسبة إلى هذا الأمر على أقسام : 

لأن الفعل إما أن يكون ما يتوقف على سبب» أو لا. 
والأول: إما أن يعلم سببهء أولا. 

ر ا و 


. ما لا یتوقف على سبب. ۲ ما فعله لسبب معلوم وهو مستمر بعده‎ ١ 


القسم الأول: ما لا يكون مرتبطاً بسبب أصلاء بل هو مطلق» كنوافل 
الصوم والصلاة: 

فهذا يفعل اقتداء به ئة . ويفعل مطلقاًء ك أن المتأسي به مطلق . فلا يجوز 
ربط نوافل بأسباب لم يربط بها النبي ية فعله. فمن اقتدى به ية في نوافل 
الصلاة المطلقة لا يجوز أن يفعلها مرتبطة بأسباب من عنده. كا لو تداعى قوم 
لتخصيص الثلاثاء أو الأربعاء على سبيل القربة بصوم أو صلاةء أو تخصيص مكان 
م يخصه به النبي لا بشيء من ذلك . ووجه ذلك أن سببية السبب الشرعي» هي 
حكم شرعي . والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل . 
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القسم الثاني : ما علم ارتباطه بالسبب. وهو ما كان الفعل في الأصل منوعا 
أو مکر وها وقد فعله َيه لسبب . 

لانتقل من حيز الممنوعات إلى حيز المباحات» فيكون نسخاً وإبطالاً للحكم 
الأصللى› وذلك غر مراد . 

ويدخحل في هذا القسم أنواع : 

١‏ الرخص: كجمعه ية بين الصلاتين . إذ إن فيه تقديم الصلاة عن 
وقتهاء أو تأخيرها عن وقتهاء وكلاهما حرام . وإنغا جوز الحمع عند سببه. 

ومثال آخر: تقریره الزاني باللفظ الصريح › والتصريح بمثل ذلك لأنه من 
الفحش وهو حرم » وإغا جاز لسبب هو الأمن من إقامة ا لحد على بريء. 

ومثال ثالث: ما روى الترمذي : «أنهم كانوا مع النبي ي في مسير» فانتهوا 
إلى مضيق » فحضرت الصلاةء فمطرواء السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم . 
فأذن رسول الله ل وهو على راحلته. وأقام » فتقدم على راحلته فصلى ‘pe‏ 
يومیء إعاء ججعل السجود أخحفنض من الركوع». 

فالأصل أن صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلةء لما في ذلك من نقص 
بعض الأركان» ولكن جاز لما ذكر في الحديث. 

۲ - العقوبات : وهي منوطة بأفعال معينة صدرت من المكلفين الذين 
أوقعت م‘ کقطع ید السارق» ورجم الزاني الئيب» وجلد القاذفين لعائشة 
رضي الله عنما . قال الشوكاني: «ما يفعله بل مع غيره عقوبة له اختلفوا فيه هل 
يقتدى به أم لا؟ فقيل يجوزء وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب» وهذا 
هو الح . فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله» كان لنا أن نفعل مثل فعله عند 
وجود مثل ذلك السبب» وإن لم يظهر السبب لم جز" . 


to۸/Y (1)‏ (۲) إرشاد الفحول ص٣۳‏ 
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والأمر کا قال . 

٣‏ ما أخذه َة من مال إنسان: فإن الأصل تحريمهء لقوله تعالى: #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فإذا أخذ يل مال إنسان فلا يؤخذ مثله من مثله› 
حتی يعرف هل أخذه على وجه الزكاةء أو الصدقةء أو المدية أو غير ذلك. وقد 
قال القاضى عبدال حبار : «لو أنه َة أكره غيره على أخذ شىء من ماله لعلمناه حقاً. 
ذا صح التأسیٰ به(“. ٠‏ 

العبادات الخاصة المرتبطة بالأسبابء فلا تفعل إلا عند وجود سببها. 
كصلاة ll‏ لا تفعل إلا عند وجود السبب. وكسجود السهوء »> وسجود 
التلاوةء وكالقنوت في الصبح على رأي ابن تيمية ومن وافقهء فإنه يراه رطا 
بالنوازلء بناء على حديث انس أنه ل : «قنت 4 بعد الركوع في صلاة 
الصبح › يدعو على رغل, ودكوان»'. قال ابن تيمية» بعد أن ذکر حکمٍ القنوت : 
«هذا النزاع الذي وقع في القنوت. له نظائر كثيرة في الشريعة. فکثیراً ما يفعل 
النبي اة لسبب» فيجعله بعض الناس سنةء ولا يميز بين السنة العارضة 
والدائمة» . 


ما فعله النبي ية لمعنى معينء ثم زال ذلك المعنى نقل فيه الزركشي“ عن 
الماوردي حكاية قولين للشافعية : 

القول الأول: وقد قاله أبو إسحاق المروزي. أننا لا نفعله» لزوال معناه» 
إلا بدليل يدل على فعله بعد زوال المعنى . وبمثل هذا القول يقول أبو شامة . 


۱۷۹/٩ ومسلم‎ ۰٤4٩/۲ المغني ۲۷۲/۱۷ (۲) البخاري‎ )١( 

(۳) رعل وذكوان اسمان لقبيلتين» تعرضوا لرسل النبي ية فقتلوهم . فكان يقنت ويدعو 
عليهم. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ۳/۲۳١۱ء ٠٠١‏ (ه) البحر المحیط ۲٤۸/۲‏ ب 

)١(‏ المحقق ق 1۷ ب 
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القول الثاني : ونسبه إلى ابن أبي هريرة: يقتدى به وإن زال معناه» نظراً إلى 
مطلق التاسي. لقوله تعالى : #واتبعوه. ولا ورد في السنة من أن النبي يل في 
عمرة القضاءء وأصحابه» اضطبعوا بأرديتهم ورملوا في ا من الحجر الأسود 
إلى الركن اليماني» ومشوا من اليماني إلى الأسودء فعلوا ذلك ثلاث مرات» وبين 
بي الغرض من ذلك بقوله: «رحم الله أمرأً أراهم من نفسه اليوم قوة». وكان 
المشركون قد وقفوا في المسجد الحرام من جهة الحجرء وقد قالوا فيم بيهم : إنه 
E a E‏ ھی یثرب . فأمر النبي َة أصحابه بذلك ليظهروا 
ا لحد والقوة والنشاط. إرغاما للمشركين» وكسرا لحدة سخريتهم . ثم بعد ذلك 
فتحت مكة» وقضي على قوة الشرك ففعل النبي ياء هو وأصحابه في طواف 
القدوم ما فعلوه في عمرة القضية» مع زوال السبب. فلم يكن هناك مشركون 
يقفون من جهة الحجرء ينظرون إلى المسلمين تلك النظرة. فدلٌ ذلك على أن ما 
فعله لغرض فزال»› آنه یستمرَ حکمه . 

وقد يعترض على ذلك بأن يقال: ل تخل مكة عند حجة الوداع أيضاً» من 
قوم حاقدين من آهل مكة» يتربصون بالسلمين الدوائر» ولو لم يروا من السلمين 
قوة وشوكة ترهبهم لانتفضوا عليهم . وبهذا يتبين أن السبب لم يزل في حجة 
الوداع . 

فلأصحاب القول الثاني أن بجيبوا عن ذلك بجوابين : 

الأول: أن ما ذكرتم» لو سلّم» يقتضي المحافظة على الاضطباع والرمل أما 
المثى من الركن اليماني إلى الأسودء فذلك لا يقتضيه» إذ كان بالإمكان أن 

يستمرٌ الرمل الأشواط الثلاثةء أو أن تكون الاستراحة با مشي في غير الموضع الذي 

مشوا فيه أولاً . فلا حافظوا على المي في المكان عينه الذي موا ف اوا وها 
ف اكان الذي و دل ذلك على آن الفعل یستمر حکمه وان زال 
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واجتمعت كلمة أهل مكة على الإسلامء م يترك المسلمون الرُمَل ولم يَعّلم حلاف 
بين آهل العلم في سنيته. والاضطباع سنة كذلك عند الجمهور» وخالف فيه 
الإمام مالك. وعندما حج عمر بن الخطاب. وآتى المطاف. قال: «ما لنا 
وللرمل» إغا كتا راءينا به المشرکين» ثم قال: «شيء فعله رسول الله ل لا 
نحت أن نترکه» . وي رواية أي داود: قال عمر بن الخطاب : : «فيم الرّمّلان 

والکشف عن المناكب وقد أَطأً الله الإسلامء» ونفى الكفر وأهله؟ مع ذلك لا ندع 
شا کنا نفعله مع رسول الله يَّة» . وذلك يدل على المطلوب . 

وقد نقل السبكي في قواعده القولينء ومثل للمسألة برجوعه بلا في 
صلاة العيد في طريتي آخر. ثم ذكر المعاني المحتملة لذلك. ثم قال: «إن رجح 
معن ما ذکر» ف تحاف ولك الف فان خا في حقه» ومن لم يوجد فيه 
فوجهان» والأصح الاستحباب» . 

وهذا من السبكي يقتضي ترجيح القول الثاني» وهو قول ابن أبي هريرة ن 
الفعل النبوي يقتدى به ولا يعتبر السبب. 


رأينا في هذه المسألة : 

الذي نراه ترجيح القول الأول» وهو أن الفعل إذا زال سببه» فلا یتبع » 
لأن الفعل الذي فعل لغرض. إغا يكون اتباعه لتحصيل ذلك الغرض . فإن علم 
أنه لا محصلء فإن فعل مثله لا يكون اتباعاً وتأسياًء وإنغا يكون غفلة وخالفة . 

وأيضاً فإن السببية حكم شرعيء فإن كان الشيء عا لا يفعل إلا عند 
السبب لم جز فعله بعد زوال السبب. 

ونستدل لذلك أيضاً بأن النبي ية خلع نعليه في الصلاة فخلعوا نعاهم . 
فلا سلم قال هم : «ل خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خحلعت نعليك فخلعنا 


۳۷۳/۳ ابن قدامة: المغني‎ )١( 
قواعد السبكي ق ١٠١۱ء أ» ب.‎ )۳( ٠١/٤ جامع الأصول‎ )۲( 
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نعالنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه أذى. فإذا جاء أحدكم المسجد 
فلینظر في نعليهء فن وجد فيه) اذى ف ولل فا . فلم يصر 
خلع النعال في الصلاة سنة بخلع النبي ب لنعليه» إلا آن يكون عند وجود الأذى 
فيه . أما إذا زال ذلك المعنى فلاء كا يشير إليه الحديث. 

فإن قيل: فا وجه استمرار الرمل والاضطباع سنة» حتى بعد أن انقضى 
الل : 

فالجواب: أن هذا نوع من الأفعال غير ما تقدم ذكره. وذلك أن الشرع دل 
على أنه يراد هذا الفعل أن يكون صفة من صفات الطواف» مشروعة فيه . 

إيضاح ذلك أن أفعال الحج مثلاء كثير منها اخذت فيه أفعال وأحوال 
متقدمة› من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسرتهء وقعت منهم » فاد تارا 
وضعت على مثاله أفعال الحج . 

ولنعتبر ذلك بالسعيٍِ بين الصفا والمروة. فأصله سعي ام إسماعيل بينه)ا» 
لتطلب الماء لابنا الذي تركته يضغو عند زمزم . فعلت ذلك سبعأًء وقد هرولت في 
ا منخفض الذي هو بطن الوادي . فوْضع السعي على مثال ذلك» وجعل جزءا من 
أجزاء الحج . يقول ابن عباس مشيرا إلى هذه القصةء كا روى عنه البخاري» قال 
رسول الله : «فذلكف سی الناس بینہ|) . 

وكذلك تضحية إبراهيم بالكبش اتخذت أساساً لمشروعية الهدي . وقد آمرنا 
باتخاذ مقامه مصلى . 

وهذه الأفعال أبقيت في العبادات مستمرة دائمة» كا تبقى الأمم بعض 
الآثار الحسية المشاهدة» لتدها على عظمة أسلافها السابقين» ولتكون ذكراها ماثلة 
مام الأبناءء تثيرهم نحو التضحية والفداءء والاقتداء بسابقیهم من الخظين: 
فهذه آثار من الحجارة والطين» وتلك آثار من التفاني في طاعة الله . 
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يقول ابن دقيق العيد في شأن بقاء الرمل والاضطباع ونحوهما ما بقي من 
الأحكام بعد زوال سببه : 

في ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام. وفي طيّ تذكرها 
مصالح دينية . إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله » والمبادرة 
إليه» وبذل الأنفس في ذلك. وبمذه النكتة يظهر لنا أن كثيراً من الأعمال التي 
وقعت في الحجَّ » ويقال بأنها (تعبد)» ليست كا قيل. ألا ترى أنا إذا فعلناها 
وتذکرنا أسبابهاء حصل لنا من ذلك تعظيم الأولينء وما كانوا عليه من احتمال 
المشاق في امتثال أمر الله » فكان هذا التذكر باعثاً لنا على مثل ذلك ومقرّراً في 
أنفسنا تعظيم الأولين . وذلك معنى معقول». اه. 

ثم ذكر أن السعي بين الصفا والمروة اقتداء «بفعل هاجر» وأن رمي الجمار 
سببه فعل إبراهيم» إذ رمى إبليس بالحمار في هذا الموضع» . اه. 

فالذي نقوله إذن في فعله ية الرمّل والاضطباع» إنه اتخذ أساسا» وضعت 
العبادة على مثاله . 

فإن قيل : هذا يدل على أن أفعاله ية يقتدي ہا حتى بعد زوال السبب. 

فالجحواب: إن ما جعل منها مثالا هوالذي يتبع . كالرمل والاضطباع» دون 
ما م يجعل مثالاء كحمل السيوف مثلاء أو قعقعة السلاح» أو غير ذلك. والفرق 
بين النوعين أن الأول وضعته الشريعة أسلوباً للعبادةء ولم تضع الثاني . وإن كان 
هذا الثاني مستحبا عند وجود سببه وهو إخافة المشركين. لكن لم تجعله الشريعة 
جزءاً من عبادة الحج . ولو جعلته لصار منها. 

والحاصل. أن الفعل النبوي إذا فعل لسبب» ثم زال السبب» فإنه لا 
يقتدى به إلا بدليل يدل على ذلك. وهو قول أبي إسحاق المروزي المتقدم ذكره. 
والله أعلى وأعلم . 


۷٠/۲ اللإحکام‎ )۱( 
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القسم الرابع : ما فعله ولم نعلم سببه : 

ويدخل في هذا القسم ما جهل سببه بالكلية . ويدخل أيضاً ما دار بين أمور 
لا يدرى أيها هو السبب ولم يترجح واحد منها. 

والاقتداء بأفعال هذا القسم أعلى من الاقتداء بأفعال القسم السابق» لأن ما 
علم زوال معناه قطعاً لا یوازي ما جهل معناه مع احتمال آن یکون باقباً ي حق 
المقتدي» إذ إنه قد يفعله حينئذٍ احتياطاً لعلّه أن يصادف السبب. 

ومن أجل ذلك کان حكمه أخفى . 


وقد قال أبو إسحاق المروزي في هذا النوع : يقتدى به"“. وضمه إلى ما 
علم معناه وکان باقیاً. ولم يضمه إلى ما زال معناه. 

وكذلك قال السبكي : یقتدی به بالإطلاق" . 

وقال النووي أيضاً : يستحب التأسي به قطعاً . 

وهذا هو الحق» ولا جوز سواه . لأننا قد افترضنا آنه فعل شرعي › لیس 
جباياً ولا هو من الخواص . فلا شك أنه لله فعله مصلحة مشروعةء إما لذاته وإما 
منوطاً بسبب. فإذا جهلنا السبب بقي احتمال حصول المصلحة بفعله قائمء 
رجا للفعل على الترك. وذلك معنی الاستحباب . ویفاریق أفعال القسم 
السابق» فإننا علمنا أن المصلحة لا تحصل بالفعل منہا إلا عند سبب معينء فلا 
معنى لاإيجاد الفعل مع القطع بإن المصلحة المطلوبة لا تحصل به. بخلاف أفعال 
هذا القسم الذي نحن فيه فإن رجاء حصول المصلحة به لم ينعدم . 

وقد مثل له السبكي في قواعده بالذهاب للعيد من طريق والرجوع من 
طريق آخر. وجعل تكرار ذلك منه ية دليل شرعيته . وذكر أن الشافعية قالوا في 
معناه أقوالاً : 


)١(‏ الزركشي: البحر المحیط ۲۲۸/۲ ب. 
(۲) السبكي : القواعد ٠٠١‏ آ» ب. (۳) الزرکشی: البحر المحیط ق ۲٤۸/۲‏ ب 
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متها : آنه كان يطيل طريق الذهاب لتحصيل الفضيلة» ثم يرجع من طريق 
أقصر. قال وهذا هو الراجح عند الأكثرين . 

وقيل : ليتصدق فيه|. 

وقيل : ليسوى بين أهل الطريقين 

وقيل : لتشهد له الطريقان . 

وقيل : ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار. 

وقيل غير ذلك . 

فهو مثال لا تردد فيه الفعل بين أسبار 

ومثال ما لم ينقدح فيه سبب أصلا تقبيل التبي 4# اللحجر السود قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهء لا وقف عند الما «إني لأقبلك وإني لأعلم 
افاج واف ل هر و ي وا ای رات ر اه فلك ما 
قبلتك» . 

وهذه قاعدة ينبني عليها الاقتداء بأفعال كثيرة ما فعله النبي بل من الأمور 
المشروعة التي لم تعلم أسبابها. فإنها ي ينبغي أن تكون علا للقدوة ولا ينبخي أن 
يقال : لا نفعلها إلا بعد معرفة السبب. فلو قيل ذلك لسقطت دلالة ا 
تتصل بالشرع ولم تعلم أسباهاء > تعلم من تتبع كتب الحديث ولكن الشرط أن 
يعلم أن الفعل خارج عن الجحبليّ ونحوه مما تقدم» مما لا يقتدى به أصلا. والله 
أعلم . 
استدراك : 

يلوح لنا في هذه المسألة تقييد: 

فإن الفعل إذا جهل معناه» ولكن دار بين احتمالات بعضها باق وبعضها 
زائل» فيتأتق القول السابق بصحة الاقتداء به . ونما هو زائد في المثال السابق الذي 
ذكره السبكي : قصد التصدق في الطريقين» فإنه زائد بالنسبة إلى من لا يريد أن 


(۱) رواه مسلم ۱۷/۱۹ والبخاري . 
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يتصدق . وكذلك التسوية بين أهل الطريقين» فقد يكون أحد الطريقين لا ساكن 
به . وأما إذا قلنا: سببه تحصيل الفضيلة بأبعد الطريقين» فذلك يقتضي أن لو رجع 
أيضا في الطريق الأبعد لحصل الاقتداء. وإن قلنا: المعنى أن يشهد له الطريقانء 
فذلك باتي لا یتصور زواله. 

ولكن إذا دار الفعل بين احتمالات كلها باقية فذلك يتاس به قطعا ولا جال 
للترددء لحصول المصلحة ا 

وكذلك إن دار بين احتمالات كلها زائلة بالنسبة إلى المقتدي» فلا يكون 
الفعل بالنسبة إليه من هذا القسم» بل من القسم السابق وهو ما زال حكمه. والله 
أعلم . 
استدراك آخر : 

ما تقدم اختياره في أفعال هذا القسم هو ما كان الأصل في الفعل الإباحة» 
والسبب يقتضي فيه الاستحباب أو الوجوب. لولا ذلك السبب لكان من الباح . 
فيصح أن يقال حينئذٍ : يقتدى بفعله ية وإن جهل السبب. 

أما إن كان أصل الفعل التحريم أو الكراهة والسبب يقتضي الإباحة أو 
غيرهاء فإنه إن جهل السبب لم يصح الاقتداء. ومثال ذلك الرخصة التي تبح 
المحرم . فلو أنه َة أفطر في رمضان لسبب لا ندري ما هو» لم يصح الاقتداء بهء 
وكذلك لو عاقب إنسانا لسبب لم ندره. 

وحاصل هذه القاعدة. أن ما كان الأصل فيه المنع» فلا ننتقل عن هذا 
الأصل إذا صدر عن النبي ية فعل خارج عن ذلك لسبب لم يعلم . 

وشبيه بذلك في الاستدلال بالأقوالء أن بَرِيرَةَ كانت أمَةَ ملوكة كاتبَها 
أهلهاء فأرادت عائشة أن تشترا لتعتقهاء وأراد أهلها أن يشترطوا أن يكون هم 
ولاؤها بعد عتقها. وذكرت عائشة ذلك للنبي اة فقال: «اشترا وأعتقيها 
واشترطي هم الولاءء فإن الولاء لمن أعتى» . 


(۱) رواه مسلم ٠0‏ والبخاري ومالك قي الموطأً. 
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فليس لغيره بث أن يشترط للبائعين شرطاً هم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا 
يلزمه شرعاء ويزعم أنه فعله بناء على إذنه ية في ذلك لا في ذلك من المخادعة 
الممنوعة شرغاً: 

فإن علم السبب جاز. والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم “وما رجحه 
ابن القيم ”: استحقاقهم للعقوبةء جزاء على أقدامهم على مخالفة الشريعةء وهم 
يعلمون حكمها القاضی بأن «الولاء لمن أعتق» فمن اقتدی به عند حصول مثل 
هذا السبب جاز. والله أعلم. 


(۱) فتح الباري ۱۹۱/۰ (۲) إعلام الموقعین ٠۳۸/٤‏ 
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المبحث الثاني 
الفاعل وجهاته 
النبي ل بعث مبيناً بقوله وفعله» وملتزماً فيه| با منهج الرباني. وكان من 
تام البيان الفعلي أن النبي ية قام في حياته بأدوار ختلفة في البيئة الاجتماعية التي 


كان واحداً من أفرادها. وكان في كل دور من تلك الأدوار قدوة لمن يأتي بعده كلا 
عن ثل ذلك الدور. 


فکان الإإنسان الملسلم» ورب آسرة» وکان رئيس الدولة» ومتولي 
السلطات. والمحة لمحتسب» وقائد الجيش› والقاضي» والمفتي» وکان إمام الصلاة. 


وکان کثر من هذه الأدز ار ترجا بعضة تة في شخصه ئل . 

والتصرف الذي كان يتصرفه كان ينتمى إلى واحد أو أكثز من هذه الجهات 

والاقتداء به يه في فعل من أفعاله يكون صحيحاً إذا كان المقتدي به 
مساوياً له في الجهة التى صدر عنما ذلك الفعل . 

فالتصرفات الصادرة عنه بوصفه رئيس الدولة» یقتدې به فیها من کان بعده 
رئيس دولة . 

وما فعله بوصفه مفتياًء یقتدي به فيه المفتی . 

وما فعله بوصفه قاضياًء يقتدې به فيه القاضی . 

وما فعله بوصفه إماماً في الصلاة يقتدي به فيه الأئمة بعده. وذلك كتقدمة 
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أمام الصف ونيته الإمامة» وجهره بالقراءة بصوت مرتفع» وسبقه هم بأفعال 
الصلاة واتخاذه سترة» وترکه التطوع مکان الفريضة . 

وسائر المصلين يقتدون به في ما يفعله بوصفه مصلياً مطلقاً» كرفع اليدين» 
والتكبير» وقول آمين والركوع والسجود ونحو ذلك . 


التمييز بين جهات الفاعلية : 

لكن تييز ما ينتمي إليه الفعل من هذه الجهات المختلفة قد يكون أمراً بيا لا 
يختلف فيه» كا تقدم في ما ذكرناه من أفعال إمام الصلاةء وقد يكون مشكوكا فيه 
فيقع الاختلاف فيه . 

وقد تبينت الحاجة إلى التمييز بين أوصافه التي ترجع إليها أفعاله ية بل 
وأقوالهء عندما انفصلت الأعمال في ا لمجتمع الإسلامي» واختص بکل دور 
شخص معين أو طائفة من الناس. وبعض ذلك حصل في زمنه 4ة . 

قد حاول القراني سحاول جادة» وصح قاعدة التميز بین الحهات المختلفة 
المشار إليهاء لكن في حيز الأحكام القضائية » وما يكن أن تشتبه به» وذلك في 
رسالته (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) ميز 
فيها"'“ بين أنواع من التصرفات : 

الأول: تصرفه ية بمقتضى الرسالة . ومقتضاها التبليغ . يقول القرافي: 

«أما الرسالة فليس يدخل فيها إلا جرد التبليغ . . . وهذا لا يستلزم أنه فُوْض 

إليه أمر السياسة العامة . فكم من رسل لله تعالى لم يؤمروا بالنظر في المصالح 
العامة» . 

الثاني : تصرفه بمقتضى الإمامة (السلطة العامة)» ومقتضاها السياسة 
العامة » وتنفيذ الأحكام» والقيام بالمصالح . 


۹٤-۸۷ انظر الرسالة المذكورة ص‎ )١( 
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الثالث : تصرفه بمقتضی الاافتاءى وهو تطبیق الأحكام الشرعية عل الوقائع 
دون إلزام . 
إنشاء الأحكام القضائية . 

ونحن قد توسعنا في بیان جهات أخرى غير ما ذكره القرافي . 

ونضيف أيضاً بيان الحكمة في جعه تة هذه المناصب» وفائدتها من جهة 
التبليغ . 

فقد يقال: إنه كان بالإمكان أن يقوم َة بمهمة الرسالة وحدهاء أي بمجرد 
التبليغ . ف ماعل ی ا ن ا وما على القاضي أن يفعلهء 
وھکذا المحتسب» وإمام الصلاةت والمفتي وغيرهم › وما هم أن يفعلوه اشا 


والجواب ما تقدم من أن وظيفة الي ب ومهمتهٍ التي حددت في القرآن 
ليست مقصورة على على التبلي ل ا اللي اة ا وذلك یتم بأن یکون 
ما بلغه ية بالقول» مطبقاً تطبيقاً حياً مشاهداًء ليحصل تام الإدراك والتعقل لا 
يبلغه بالقول. 

فحصل بجمعه ية منصب القضاء إلى منصب الرسالة البيان الفعلي لما 
يراعى في القضاء من الأحكام الشرعية . وبجمعه منصب الاإفتاء إلى منصب الرسالة 
البيان الفعلى لما يراعيه المفتى عند إصداره الفتيا. وبجمعه إمامة الصلاة البيان 
الفعلي كذلك. وكذلك يقال في الإمامة العامة والإدارة» وما سواها من المناصب. 

وكان هذا أظهر في الحكمة من أن يكون متولياً منصب الرسالة وحدهء إذ لا 
تتبين حينئلٍ الأحكام الشرعية المتعلقة بسائر المناصب إلا قول فقطء وذلك يكون 
قصوراً في البيان والتعليم . والله عليم حكيم . 

ولکن قد حصل بسبب هذا الجمع بين المناصب اشتباه في بعض الأحكام 
المستفادة من الفعل : آهي أحكام شرعية ة عامة تلزم الأمة» ام هي 2 خحاصة 
موقتة» تلزم من تعلقت به وحده. 
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أو بعبارة أخحری: هل هي صادرة عن النبي ا بوصقه و أو بغر 
ذلك من صفات» من الجهات التي تقدم ذكرها. 

لقد ذكر الأسنوي من هذه الجهات ثلاثاً: منصب النبوة» ومنصب 
الإمامة العامة» ومنصب الإافتاء. ثم قال : «إن ما ورد بلفظ محتمل رده إلى 
المناصب الثلاث يحمل عند الشافعي على التشريع العام» لأنه الخالب من أحواله 
َة ولأنه المنصب الأشرف. ولأن الحمل عليه أكثر فائدة» فوجب المصبر إليه. . . 
وقال أبو حنيفة : محمل على الثاني لأنه المتيقن» . 

وقال القرافي أيضاً: «إن غالب تصرفاته ية بالتبليغ» لأن وصف الرسالة 
غالب عليه م . 

ونحن نضرب أمثلة يتبين منها ما تقدم ذكره في هذا المطلب: 
المغال الأول: 

عن عبدالله بن مسعود آنه کان يصلي» فوضع يده الیسری على اليمنى» فرآه 
رسول الله َة فوضع يده اليمني على اليسرى . 

بوب عليه النسائي : باب في الإمام إذا رأى رجلا قد وضع شماله على 
يمينه. وهو تبويب حسن . لأن هذا الحكم وإن كان من باب تبليغ الشريعة» وهو 
لاق بمنصب النبوة» ويقتدي به كل أحد إلا أن ذلك ألصق بهمة إمام الصلاة 
المرتب هاء فكا أنه يقيم للناس صلاتهم بتابعتهم له» فكذلك ينبغي أن يعلمهم 
إتقان صلاتہم . 

وکا قیل ف هذا الحديث» يقال ف حدیٹث المسىء صلاته» وحدیث مسح 
النبي ا مناکبهم ف الصلاة لیستووا» وأنه َو کان يتخوهم بالموعظة› وسائر ما 
فيه وعظ أو إنكار أو تعليم من النبي ئة في شأن الصلاة والوضوء وغيرهما من 


)0 الأسنوي : التمهيد ص ٠٠١١‏ 
)۲( الفروق ۸/1 1*4 A/F g9‏ (۳) رواه النسائي 1/۲ وأبو داود. 
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الأحكام الشرعية› والآداب والأخحلاق الدينيةء ا وقع منه کو في مسجده» ينبغي 
أن مجعل مثل ذلك من مهمة إمام المسجد. ووظيفته . 

ويكن البحث من هذه الحهةء في كثير من أفعاله 4ة المتعلقة با مسجد 
من المسجد. ومناسبة ذلك ظاهرة . 
المثال الثاني : 
السؤال والجحواب بينه َة وبين ذي اليدين وأبي بكر وعمرء ثم أتم الصلاة وسجد 

قيل إن ذلك يدل على أن من سلم من نقص ثم تکلم» يظن أن صلاته قد 
تمت لم تفسد صلاته . وهو مروي عن مالك . 

وقيل تفسد صلاة الجميع . 

وقیل إن عدم فساد الصلاة بذلك خحتص بالا مام . وتفسد صلاة من.تکلم 
غیره . وهو مذهب الحنفية . واعتذروا عن تكلم أي بكر وعمر أن کلامھ)| کان 
جواباً للنبي إلا وقد كانت إجابته] للنبي َة واجبة عليه) ولو في الصلاةء أو 
کان جواب] بالا ياء لا بالقول . 

وعن تكلم ذي اليدين بأنه تكلم سائلا عن نقص في الصلاة ي وقت يكن 
ذلك فيها. قالوا: والنبي ية كان إماماء فيدل ما فعله على حكم فعل الإمام» 
ویبقی ما عداه على الأصل”' . 
ا مال الثالث : 

حديث عبدالله بن زيد أن النبي خرج يستسقي » فحول إلى الناس ظهره» 
واستقبل القبلة» ثم حول رداءه. 


۲0/1 انظر: ابن قدامة: المغي ۲. ابن دقيق العيد: الإحكام‎ )١( 
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قال جمهور الفقهاء: يستحب لكل من حضر صلاة الاستسقاء» من إمام 
ومأموم تحويل أرديتهم . 

وقال الليث» وأبو يوسف. ومحمد: يستحب ذلك للاإمام دون المأموم لأنه 
نقل عن النبي اة دون أصحابه. 

فالخلاف هنا راجع إلى الاحتمال الذي ذكرنا في أول هذا المطلب. 


المغال الرابع : 

عن سلمة بن الأكوع قال: قال ية : «من ضخى منكم فلا يصبحن بعد 
ثالثة وبقي في بيته منه شىء» . فلا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله » نفعل كا 
فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلواء وأطعمواء واذخرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس حجهد» فأردت أن تعينوا فیها) . 

فإن آخر القصة يدل على أن النهي الأول كان صادرا عنه 4ة بوصفه 
صاحب السلطة الإداريةء وكان هذا منه إجراء موقتاً لعلاج حالة اجتماعية طارئة 
افق الضلحة ويذرا الة: 

ولكن باجتماع منصب السلطة مع منصب الرسالة يدل هذا الحديث أنه 
يجوز لصاحب السلطة الإدراية أن يتخذ مثل هذا الإجراءء بالمنع من بعض 
امباحات» ولا يكون ذلك مالفا لعقيدة الإسلام ولا شريعته. 

ومثل ذلك قول النبي ب يوم حنين: «من قتل قتيلا فله سلبه» هو عند 
الحنفية من باب تصرفات الأئمة . ويمكن البناء عليه أن للإمام أن يضع مثل هذا 
القانون لتحصيل مصلحة معينة عسكرية أو مدنية . 
الخال الخامس 

حديث غضبه ل حين علم أنه علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي 
جهل على فاطمة بنت محمد يلاء ورفضه َة الموافقة على ذلك . 
(0( ابن قدامة : المغني T/۲‏ )( رواه البخاري TAC‏ 
)۳( راجع صحيح البخاري وشرحه فتح الباري ۹ وصحیح مسلم ۳/۱١‏ 
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وقد ذكر ابن حجر أن ذلك يحمل على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه َة حرم ذلك على علي خاصة. 

الثاني : أن الجمع كان مباحاً لعي ولكن منعه ية من ذلك رعاية لخاطر 
فاطمة» وقبل علي ذلك امتثالاً لأمر النبي يلل . 

الثالث: إنه من خصائص النبي ية أن يحرم التزوج على بناته. أو على 
فاطمة خحاصة» وهو راجع إل الأول . 

ولا كان الأصل عدم الخصوصية كا تقدم فإن أصوب ما تحمل عليه القصة 
الوجه الثاني ویکون ما وقع من النبي ا وقع بصفته نخدا من الملسلمين» 
ف يغضب الواحد منهم » ورفض كا يرفض الواحد منهم» أن يکون 
لابنته ا ويؤيد ذلك آن في إحدی روایات هذه القصة» أن النبي ي قال : 
«وإني لست أحرم حلالا ولا أل E‏ فهو إذن أمر شخصي بحت » لإ 
علاقة له بالتشريع . بل کا لو استؤذن آي رجل من سائر الناس في أن يتزوج 
صهره على ابنته فإنه قد يرفض› وإن لم يكن ذلك منوعا ولا مکروها . ثم قد يطیعه 
صهره ویرعی خاطره إن کان له فضل عليه . وذلك کله في حيز المباح . ویؤید هذا 
يزعمون أنك لا تغضب لبناتك» أي : کا يغضب سائر الناس. فقال ية ما قال . 
ويؤيده أيضا أن في رواية مسلم» قال َة : «وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء 
ويؤذیني ما آذاها» . 

قالت هند بنت عتبة : يا رسول الله » إن اا سفیان رجل سج ولیس 
ر يعطين ما ر يکفی وولدي إلا ما أخحذت منه وهولا يعلم . فقال ا : «خحذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» ° 


0( رواه مسلم TA‏ 


۳( حدیث هند رواه البخاري 0/۹ 


فقد بين النبي ية الحكم في حقَ أبي سفيان وهو غائب . فهل يدل هذا عل 
جواز الحكم على الغائب؟ . 

قال بعض الشافعية: بجوز» واحتجوا بهذا الحديث. وترجم عليه 
البخاري : (باب القضاء على الغائب) . 

وقال أبو حنيفة : لا مجوز. 

وقال النووي : لا يصح الاستدلال» بل هو إفتاء . 

والذي عين جهة الإفتاء ما ثبت من أن آبا سفيان كان حاضراً بمكة. فلو 
كان ذلك القول قضاء للزم أن محضر المجلس . 
المغال السابع : 

أحاديث الإقطاع» منها أنه َة أقطع الزبير حضر فرسه» وأقطع وائل بن 
حجر معادن القبلية . وغير ذلك . 

وهذا بالاتفاق صادر عنه ية بوصفه إماما للعامة .وينبني على ذلك أن للاإمام 
أن يقطع من الأراضي التي لم بجر عليه ملك لأحد في حدود المصلحة. 


(۱) ابن حجر: فتح الباري 01۰/4 


المبحث الثالكث 
تحمات الول نه 


القول هنا شبيه من بعض الوجوه با تقدم من القول في جهات الفاعل» غير 
أن المجال هنا أضيق . 

وعا اختلف فيه من الفعل بسبب اختلاف جهات المفعول به» صلاة النبي 
على النجاشي عندما مات بأرض الحبشة» فمن منع الصلاة على الخائب» 
اعتذر عن هذا الحديث بأن النجاشي لم يصل عليه ببلده أحد . 

ومن ذلك في باب صلاة الحنازة أيضاًء أنه جل قام عند صدر الرجل ووسط 
المرآة. فذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب ذلك لظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفة : يقوم عند صدر الرجل وصدر المرأة لأا سواء . 

ومثله أن النبي ية أي بصبي ل يأكل الطعام فأجلسه في حجره» فبال على 
يابه . فدعا ياء فنضحه ول يغسله . فقيل بناء عليه : ينضح بول الغلام 
والجارية» ولا مجحب غسلها. وقيل يغسلان جيعاً. وقيل ينضحان جميعا» وهو 
الأصح ما م يات من فرق بينها بحجة قائمة . لأن الأصل المساواة. 


(۱) ابن دقيق : الأحکام ٠٠۲/١‏ (۲) ابن قدامة: المغني ٠٠/۲‏ 
(۳) صحيح البخاري وفتح الباري ۳۲۷/۱ 


<۳ 


المبحث الرابع 
مکان الفعل وزمانه 

يعلم ما تقدم في الفصول السابقة حكم أفعال النبي إلا بالنسبة إليناء على 
أساس استواء الحكم بيننا وبينه َة . ومن المعلوم أن فعله َة يقع في ظرف زماني 
ومكانيء ولا بدّ. فهل الاقتداء به ل يقتضى أيضاً مساوته في زمان الفعل 
ومکانه؟ . 

ولكي نوضح المقصود بهذا السؤال» نقول إن النبي ية صلى بأصحابه 
الجمعة مثلا في مسجده» وني الوقت المعلوم . وفهم الفقهاء أن المسجد معتبرء وأن 
الوقت معتبر كذلك. فتفعل صلاة الحمعة في المسجد في الوقت الذي صلى فيه» 
وذلك مستفاد من قضية التساوي . ومن أجل ذلك يبحثون عن الأوقات التي صلى 
فيها» لتكون القدوة على آتمها بإيقاع الصلاة في مثل ذلك الوقت . 

ومثل ذلك في اعتبار المكان: الوقوف خاص بعرفة» والطواف خاص 
وبعض الصوم خاص بالاثنين والخمسين وعاشوراء . 

وما 4 يعتبر فيه الكان: الصوم› والذكر» وصلاة النفل الطلق› والبيع 
الأدلة الدالة على اعتبار الزمان والمكان. أو الغائها: 

١‏ قد يدل على اعتبار المكان أو الزمان بالقول. 

٤ 


كلها موقف» فدل على اعتبار عرفة في الوقوف. وألغى خصوصية المكان الذي 
وقف فيه من عرفة . وقال كذلك بزدلفة «وقفت هنا - يعني عند جبل فرح - ومع 
کلها موقف» وقال ب «نحرت هنا ومنی كلها منحر». وفي رواية : «وکل فجاڄج 
مكة منحر» . 

بصیامه . 

ومثاله إلغائه أنه ية كان يصلى بعد العصر» وینہی عله( ) . 

ا س اكان الفن فاضا أن با هن دة فر لكف 
الفعل . ومثاله أن عتبان بن مالك طلب منه ية أن يصلى في بيته في مکان يتخذه 
مصلل . ففعل . 

- التكرار: فقد قيل بأنه يجب اعتبارما في التأسي إذا كرر الرسول يلا 
الفعل في ذلك المكان أو الزمان. نقله الباقلاني“ عن قوم» وضعفه . 

وإذا ترك الفعل في الزمان أو المكان فلم يفعله مرة أخرى مع التمكن 
والسعة فقد يدل ذلك على عدم اعتبارهما. کترکه َة قصد غار حراء وغار ثور أن 
يأتيه) للتعبد فيهاء في أيام الفتح وحجة الوداع . 

وتركه إل الفعل المعين في مكان آخر» ثم عوده إلى الفعل في المكان الأول 
يدل على اعتباره» كتركه الحمعة في السفر والعودة إليها في الحضر»ء يدل على أن 
الحضر معتبر» بخلافه في صلاة الحماعة . 

٤‏ - نقل الصحابي للفعل مقرونا بذكر الزمان أو امكان. ولم أجد أحداً ذكر 
(۱) حدیث: کان يصلي بعد العصر وينهي عنه: رواه آبو داود من حدیث عائشة. ˆ 


٤ (۳)‏ البخاري في مواضع ١‏ ومالك ۱۷۳/۱ 
(۳) آبو شامة: المحقق ق ۳۹ أ 


{° 


هذا النوع. وهو واضح من ذكرهم لنظائره في مواضع أخرى. ووجهه أن 
الصحابي قد رأى قرائن الحالء وربا سمع من النبي َة ألفاظاً تدل على اعتبار 
الظرف ل ينقلها إلينا. وهوعدل. فيقتضي أن الأمر ك) قال. وخاصة إذا احتج بهء 
أو هر به 

ومع ذلك فهذه أمارة ضعيفة . ووجه ضعفها احتمال أن مراده بنقل الزمان 
أو المكان مرد الإخبار» دون الاحتجاج . ولو وضح أنه یرید الاحتجاج» فذلك 
رأيه» وليس قوله حجة . وكونه رأى قرائن تدل على ذلك ليس إلا محرد احتمال. 

ثم إذا انضمت هذه الأمارة إلى التكرر قويت الدلالة على ذلك ومثاله 
حديث جابر: «كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرةء والعصر والشمس نقية» 
والمغرب إذا وجبت. . . والصبح کان نصليها بغلس)“. يدل ذلك على أفضلية 
إيقاع الصلاة في هذه الأوقات . 

ا شا خد ابن ع «أنه ل کان يأتي مسجد قباء كل سبيت 
افيصلي فيه رکعتین». وقد آید مشروعیته قوله تعال : مسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه على القول بأن المراد بالمسجد في الآية مسجد قباء. 


ما يعتبر من زمان الفعل النبوي ومكانه : 

أما ما دل دليل حاص على اعتباره في التأسي من الزمان أو المكان» فإنه 
يعتبر» اتفاقا . 

وما دل الدليل الخاص على إلغاء التأسي فيه» فهو ملخى اتفاقاً. 

وما ل يدل دليل خحاص على اعتباره ولا على إلغائه فقد اختلف فيه على 
مذاهب: 


المذهب الأول : أن الأصل عدم اعتبار الزمان ولا المكان. وهذا مذهب 


(۱) حدیث جابر: متفق عليه . (۲) البخاري 1۹/۳ 
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القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي). وتلميذه أي الحسينء وابن الهمام 
الحنفي ٠‏ والقاضی الباقلاني» والغزالي والآمدي0 . 

استدل عبدالجحبار بأن اعتبارهما يؤدي إلى نقض التأسى وإبطالهء لأنه يقتضى 
أن المتاسي لا بد أن يفعل الفعل في الوقت نفسه الذي فعل فيه المتأمى به» وقد 
فات» فيؤدي إلى أن التأسى مستحيل . 

وكذلك ف الكان» اد من المستحيل جع الناس ف مکان واحد» هو المكان 
الذي حصل فيه الفعل المتأسى به . فيؤدي ذلك إلى نقض التأسى وإبطاله وقد قال 
أبو الحسين“ في إبطال هذا الاستدلال: «هذا إنغا ينع من اعتبار زمان معينء ولا 
يمنع من اعتبار مثل الزمان كا في صلاة الحمعة» ولا ينع من اعتبار ذلك المكان في 
زمان آخر» ولا بنع من اعتباره إذا كان المكان مستعاً كعرفة» . 

واحتج عبدال حبار بأن الواجب الاقتصار في صفات الفعل ومتعلقاته على أقل 
قدرء لأننا لو اعتبرنا الأكثر من الصفات لكان في ذلك التضييق الذي لا يقف عند 
حد» حتى يؤدي إلى امتناع التأسى» كا تقدم . 

يقول عبدالحبار: «يلزم على ذلك أن يعتبر محل الفعل ك اعتبر المكان 
والوقت . وأن تعتبر الآلة . وأن تعتبر أعيان الأشخاص. ححتى إذا أخذ ية الزكاة 
من العربي يعتبر النسب في ذلك وسائر الصفات . وهذا باطل. فلا بد إذن من 
اعتبار الأقل في ما يكن معه التأمىء وإنغا يقال با زاد عليه لأجل الدليل الذي 
يقتضيه» . 

المذهب الثاني : أن الأصل اعتبار الزمان والمكان كليه| في التأسى . وإلى هذا 
ذهب أبو عبدالله البصري ٠”‏ كما نقله عنه أبو الحسين في المكان خاصة وسكت 


(۱) المغني ۲٣۹/۱۷‏ (۲) التحرير» وعليه التقرير والتحبیر ۳٠۳/۲‏ 

(۳) آبو شامة: المحقق ق ۳۹ أ )٤(‏ اللإحکام ۲٤١/١‏ 

۳۷۲/۱ المعتمد‎ )٥( 

(*( بو عبدالله البصري هو الحسين بن علي . أخذ عن ابن خلاد وعن أي هاشم الجبائي وأي 
الحسن الكرخي . له ترجمة في (المنية والأمل) لابن المرتضى اليماني ص ٠۲‏ 
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عن الزمان“ ونقله الباقلاني عن قوم لم يسمه" 

المذهب الثالث: يعتبر المكان» ولا يعتبر الزمان. نقله أبو نصر القشيري “° 
عن (قوم من الأصوليين) لم يسمهم. ولم يبين الوجه في تفريقهم بينها. 

وييكن الاستدلال لاعتبار المكان بفعلابن عمر وسالم ابنه» إذ كانا يتحريان 
الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي بنا في أسفاره إلى مكة. 


ولكن ذلك معارض با ثبت عن عمر آنه رآى الناس يتبادرون إلى مكان 
فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى النبي فيه َة . فقال: «من عرضت له الصلاة 
فليصل » وإلا فليمض» فإغا هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
کنائس وبیعا) . 


المذهب الرابع : اعتبار الزمان دون المكان. وإليه يميل ابن تيمية . فقد ذكر 
عن جابر أن النبي يا دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنينء ويوم الثلاثاءء 
ويوم الأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه . قال 
جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة» فادعو فيهاء فاعرف 
الإجابة. يقول ابن تيمية : «هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم»› 
فيتحرون الدعاء في هذا الوقت. كا نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر أنه تحرى 
الدعاء في المكان. ولكن تحرى الزمان»“. 


رأينا في ذلك : الذي نراه ترجيح القول الأولء وهو أن الأصل عدم اعتبار 
الزمان والمكان ف التأسي» مالم نعلم آنه مفصود وى شزغا: 


. ٠۹ أبو شامة: المحقق ق‎ )۲( ٣۷۳/١ المعتمد‎ )١( 

(۳) أبو شامة: المحقق ۴۹ أ 

() ابن حجر: فتح الباري ٥14/١‏ وانظر أيضاً: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ص 
۴۸١‏ 

() ابن تيمية : أقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٣‏ 
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وترجیحه من وجوه : 

الأول: ما تقدم عن القاضي عبدالحبار من أن اعتبارهما تضييق وتحجير في 
التأسي . فينبغي إلخاؤهما ليتسع الحكم . 

الثاني : أن الزمان وا مكان ظرفان للأفعالء ولا بد لكل فعل مها كان» من 
أن يقع في زمان ومكان. ولا شك أن الذي يقصد اعتباره من ذلك هو الأقلء› 
فيجب بيانه . ويبقى الأكثر وهو غير المعتبر . 

الثالث: أن يقال: إن تخصيصنا للمكان أو الزمان بناء على أن النبى ملا 
فل فيه إا أن يكون اصية قات من إيقاعه 4# العمل فيه وإما لخاضية 
موجودة فيه قبل أن يفعل فيه يه فعله. 

فأما الاحتمال الأول فقد تقدم إبطاله في المطلب الخاص بسبب الفعل . 


وأما الثاني وهو أن یکون ف الظرف خاصة تقتضی تخصيیصه بالعبادة» فلا 
يصح بناء الأحكام الشرعية عليه لوجهين : 


أوف) : أن احتمال وجود الخاصية المذكورة معارض باحتمال عدم وجود 
خاصية أصلاء وأن وقوع الفعسل في ذلك الظرف طرديّ محض كتغيم السماء 
وصحوهاء وخاصة إذا حلا من المناسبةء كا في عقد النكاح في شوال والدخول 


فيه 


وثانيه) : أن البناء على محرد احتمال الخاصية لا يصلح ولا بد من بيان ذلك 
بالقول أو غيره. أما جرد إيقاع الفعل في الظرف فلا يكفي بيان لما تقدم من أن 
الظرف ضروري للفعل من حيث هو فعل . 

ولا تبنی الأحكام الشرعية إلا على علم أو ظنء ناشيء عن دلیل . 

فالقاعدة إذن عدم اعتبار ا لمكان والزمان في التأسي» إلا بدليل حاص يدل 
على ذلك. والله أعلم. 


4۹ 


أمثلة تطبيقية : 

الخال الأول : مکان نحر اهدي للمحصر. قال تعالى: ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي عله. . . فإن احصرتم فا استيسر من الهدي) ونحر 
النبي ية وأصحابه هدم حيث احصروا . 
وذهب مالك والشافعي إل أنه يٽنحر ف مکان الإحصار . 

وعن أحمد روایتان كالمذهپين” . 


استدل لأبي حنيفة بقوله تعالى: ثم حلها إلى البيت العتيق) وبتسميته 
دیا و ا فی ا نل ات 


واستدل لالك والشافعي بفعل النبي إل وأصحابه. قال القرطبي : 
«ينحر حيث حل اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بالحديبية». 


ومقتضى القاعدة التي ذكرناهاء وهو الراجح عندنا في هذه المسألةء أن هدي 
ا لملحصر يجب نحره بالحرم» وأما الفعل النبوي من ذبحه خارج الحرم فهو حارج 
على سبب» وهو آنه قد حیل بینه وبين ارساله اهدي الى الحرم . ودليل ذلك قوله 
تعالى : «إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهديّ معكوفا أن يبلغ 
محله يعني (وصڌوا اهڏي). 


ا ا «هذا من أدل الدليل على أن ححلّه الحرم . . فلا أخبر عن 
منعهم اهدي عن بلوغ عله دل ذلك على أن eT‏ 


(۱) تفسیر القرطبي ۳۷۹/۲ (۲) ابن قدامة: المغني ٠٠۸/۳‏ 
(۳) ابن الهمام: فتح القدر ۲۹۷/۲ 

٠١۹/۲ وانظر أيضاً: الشافعي : الام‎ ۲٣۷/۸ المجموع‎ )٤( 

() آحکام القرآن ۲۷۳/۱ 
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وعلى هذا يکون المستفاد من الفعل النبوي جواز ذبحه في مکان اللإحصارفي 
حالة عدم القدرة على إرساله إلى الحرم . والله أعلم . 

المخال الثاني : إقامة صلاة الحمعة بالقرى. 

قال الحنفية : لا تقام إلا بجصر جامع . 

وقال الشافعية والحنابلية والمالكية : تقام بالقرى . 

احتج الحنفية بحجج منا: كا في بدائع الصنائع » أن النبي ئة كان يقيم 
الحمعة بالمدينة» وما روي إقامتها حوهاء وکذا الصحابة رضی الله عنېم ۰ فتحوا 
البلادء وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار" . 

وچ الآخرون بحجج منہا ما روي عن ابن عباس» أنه قال: «إن أول 
حمعة معت بعد جمعة في مسجد النبي يل - في مسجد عبدالقيس بجواٹى من قرى 
التخرد ي 

وقال الحنفية في رد هذا الاستدلال: القرية في عرف المتقدمين المصر. 

المغال الثالث: جاءت إلى النبى ية امرأة» وهو جالس بين أصحابه. 
لك ما حاجة فزوجنيهاء فزوّجه بهاء وني رواية : كان ذلك في المسجد“. 

واضح أن الفعل يدل على الحجواز» فلا حرج في إجراء عقد النكاح في 


(۱) بدائع الصنائم ۲٣۱/۱‏ 
(۲) رواه البخاري وهذا لفظه. ورواه أبو داود بمعناه (جمع الأصول )٤٤۴/١‏ 
(۳) فتح الباري ۲۰۹/۹ 
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اله لمحث الخامس 
هَيئة الفعل 

قد قال البلاقاي في هيئة الفعل كلمة تناقلها من بعده كالغزالي وأبي شامة 
والزركشى. وهي أن ما يقتدى به من الأفعال النبوية تتبع هيئته . يقول الغزالي : 
«إن قيل: إن فعل (النبي ة) فعلاء وکان بياناء ووقع في زمان ومکان وع 
هيئة » فهل يتبع الزمان والمكان واهيئة؟ قيل : أما اهيئة والكيفية فنعمء وأما الزمان 
وا مان فلا مدخل له إلا أن يكون لاا ندال 

ولم يبينوا لنا ما الهيئة التي يشيرون إليها. ولا أنها تتبع وجوباً أو استحباباً. 

ويظهر أن المقصود باميئة أن يتركب الفعل من أجزاء ذات أوضاع خاصة»› 
مع الأخذ في الاعتبار كيفية ترتب تلك الأجزاء بموقع بعضها من بعض . 

فإن كان هذا هو المرادء فأوضح ما يثل به لذلك هيئة الصلاة من كونها 
ذات قیام بعده رکوع بعده رفع ثم سجودانٍ بينه)ا جلسة إلى آخر ما يذكر في صفة 
الصلاة. 

ولكن هذا الأمر» وهو اتباع الميئة» هو في الصلاة واضح لا إشكال فيهء 
وذلك لأن ها هيئة اجتماعية علمت من قرائن كثيرة» وإشارات في الكتاب 
والسنة» هى دليل الترتيب . 

أما ما م يكن كذلك من الأفعال فهل تتبع هيئته أيضا؟ . 


)١(‏ انظر: المستصفى .٥۲/۲‏ المحقق ۳۹ . البحر المحیط ۲٠۲/۲‏ أ. 


for 


والذي نقوله إن إتباع الميئة ء إذا لم يدل عليها إلا بالفعل النبوي المجردء لا 
یزید عن ان یکون مستحبا. 


فأما إن كان الفعل بياناً هيئة مأمور بها فيدل على وجوب تلك الميئة » وذلك 
ک] أن الله أمر بالسجودء فعلّمنا النبي لا السجود بهيئته المطلوبة التي يتحقق بها 
کون وا . لکن ما خرج عن تبيين حقيقة السجود من اميئات› كالتخوية» 
وضم م الأصابع» وتوجيهها إلى القبلة» فيكون مستحباً لا غير» أخذ من قاعدة 
الفعل المجرد الذي ظهر فيه قصد القربةء فهى وإن كانت من أجزاء الصلاةء إلا 
آها في ذاتها أفعال يراد بها القربةء إذ إنها تعن على الخشوع واستحضار التوجه 
إلى الله . 

وكذلك هيئة الطواف . فقد تبين بفعله ئة وجوب البدء من عند الحجر 
لأر غل اليت اع ما رهام فحن به كرت العل طرافا. وأما ما زاد 
عن ذلك كالرمل بين الركنين والاضطباع › والأذکاں فهي أمور خارجة عن حقيقة 
الطواف» فتكون من قبيل الأفعال المجردةء ویقتدى ہا شاا إن وضح أن 
المراد ها القربة. 


for 


المبحث السادس 
الدلالة الاقترانية 


2 أن الفعل النبوي م ا ا لفعل 

والذي يظهر لنا أن الفعل إذا اقترن بفعل آخر علم ارتباطه به حتی یکون 
كالوضف له بدليل قرل» فإ يؤخ بذلك. 

وإن لم يكن دليل قوليء فالأولى النظر إلى ذلك حسب قاعدة التأسي 
بالأفعال اللجردة دون قاعدة الفعل البياني» والله أعلم . 

مثال أول: 

ومن أوضح الأمثلة لذلك ما روی ابن مسعود: ( «أن المشركين شغلوا 
رسول الله ا عن أربع صلوات يوم الخندق» حتی ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلا فاذّن. > ٹم أقام فصل الظهرء > تم أقام فصل العصرء > تم أقام فصل 
المغرب د ثم أقام فصلى العشاء»“ . 

فقال المالكية والحنفية والحنابلة : مجب الترتيب بين الفوائت» حتى لو قدم 
العصر على الظهر مثا فإنه يعيد العصر. 


۳۸ - ۳٠١/۳ انظر الموافقات للشاطبي‎ )١( 
)٠٤١/١ حديث ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي (جامع الأصول‎ )۲( 
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استدل الأولون بالفعل النبويء مع قوله ية : «صلوا كا رأيتموني أصلي» 
فأدخلوا في دلالة الفعل الدلالة الاقترانيةء وحهملوها على الوجوب . وقد تقدم أن 
الصواب من حديث :«صلوا كا رأيتموني أصلي» لا يصلح دليلا للتمييز بين واجبات 
الصلاة ومستحباتها» بل تبقی أفعال الصلاة من هذه الناحية ٤‏ حکم الفعل 
اللجرد. وبينا أن الفعل المجرد إذا لر يتقدم دلالة على أنه جل فعله على سبيل 
الوجوب فلا يكون واجبا. ولم تقم قرينة على أنه ية رتب بين الفوائت على سبيل 
الوجوب» فلا يبقى إلا أنه فعل ذلك استحبابا. 

فهذه طريق من طرق الاستدلال على كون مذهب الشافعية في مسألة 
الترتيب بين الصلوات المقضية أرجح . والله أعلم . 

مثال آخر : 
بعدها» وسجدتين بعد الجمعة» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء. 
فأما المغرب والعشاء ففى بيته. وحدثتنى حفصة أنه ب كان يصلى ركعتين بعدما 
يطلع الفجر». 

وروي نحوه عن عائشة . 

فقد تضمن هذا الحديث من متعلقات الفعل ثلاثة أشياء : 

. العدد» وسيأتي في مطلب خاص إن شاء الله‎ ١ 

۲ - والمكان» وقد تقدم أن الفعل لا يدل على اعتباره في التأسي إلا بقرينة. 
وقد قال ابن حجر: استدل بهذا الحديث على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل منه في المسجد» بخلاف رواتب النهار. قال: وفي الاستدلال ذا الحديث 


(۱) رواه البخاري )٥۰٩/۳(‏ 


foo 


أقول: ولعلَ هذا من تتبعات ابن عمر لأمكنة العبادة النبويّةء ما م يكن 
غيره من الصحابة يعيرها باله» ولا يلتفت إليه . 

۳ - الاقتران بالفريضة. قبلها أو بعدهاء وهو المراد هنا. والاتفاق واقع على 
أن هذا الارتباط بين الرواتب والفرائض معتبرء وإنما اختلف الفقهاء في العدد 
والمكان. ولعل الذي دل على أن هذه المقارنة معتبرة في هذا الخال اتفاق ابن عمر 
الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر. قالت عائشة: «لم يكن رسول الله ل على شيء 
من النوافل أشدَ تعاهدا منه على ركعتى الفجر». 

3% 3% 3% 

مثال رابع : النظائر القرآنية عند ابن مسعود: 

ورد من حديث ابن مسعود أنه قال : «كان النبي ية يقرا النظائر سورتين في 
الركعة: الرهن والنجم» ف ركعة. واقتربت والحاقة» ف ركعة والطور 
والذاريات. في ركعة. وويل للمطففين وعبس» في ركعة» قال أبو داود: هذا 
تاليف ابن مسعود . 

ولا يدل هذا الاقتران على وجوب ولا استحباب» والغالب أنه وقع عرضأً 
فليس هو نما ظهر فيه قصد القربة . والله أعلم . 
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المبحث السابع 
الأدوات والعناصر المادية 


إن النبي م إذا استعان في إبجاد الفعل بأدوات معينة فذلك غالبا للمصلحة 
التي تحصل بتلك الأدوات» فالتأسي بفعله لا يقتضي الاستعانة أصلا بأدوات 
ماثلة» وذلك كالعصا أو القول في الخطبةء ا التي كان يضعها فيسجد 
عليهاء واستلامه الركن بالمحجن» واستناده إلى الجذع عندما كان بخطب» قبل أن 
يصنع له المنبر. فلا جب ذلك ولا يستحب» وإنما يدل ذلك على الجواز. 

وإغا قلنا في ما سبق» يستحب اتخاذ النبر» لما ورد من القول الآمر باتخاذه» 
ولأنه جعل من شعائر المسجد. وأجمعت الأمة عليه . 

وكا قلنا في الأدوات» كذلك يقال في جنس المواد المستعملةء إنغا تختار 
بحسب المصلحة » فإذا بني ل مسجده من طرن وسعف النخيل» وفرشه بالرمل أو 
الحصباءء وکان منبره ثلاث درجات» ا أثل الغابة» فلا يدل ذلك على 
أكثر من الإباحة» ما م يعلم أن تخصيص ذلك الحنس لغرض شرعي » فيكون 
تخرص حا وأما ما سوى ذلك فينظر في ما يحقق المصلحة على وجه آتم» 
فيكون أولى من غيره» كبناء المسجد الآن باللإاسمنت المسلح والرخام ونحوها. 
وتستخدم فيه مكبرات الصوت. والإنارة الكهربائية» والسجاجيد» وغير ذلك . 


والله أعلم . 
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اله لمحث الثامن 
العدد والمقدار 
يتضمّن البحث في عدد الفعل ومقداره أموراًء نعقد لكل منها مطلباً : 
الطلب الأول 
الفعل الواحد» إن كان يكن عمله بقدر طويل أو قصيرء فهل يعتبر طول 
الفعل وقصره في التأسي؟ . 
نقل أبو الحسين البصريّ“ عن القاضى عبدالجحبار أنه لا اعتبار بطول الفعل 
وقصره في التأسي . ومقصوده أنه لما ثبت وجوب التأسي في أصل الفعل فإن ذلك لا 
يستلزم وجوب التأسي في طول الفعل وقصره» ولم يمنع أن يقتدي بطول الفعل 
وقصره على وجه الاستحباب . 
ثم قال أبو الحسين البصري : لقائل أن يقول: يجب اعتبار ذلك - يعني طول 
الفعل وقصره - بحسب الإمكان. إذا علم دخوف) في الأغراض . يعني إذا علم أن 
طول الفعل آو قصره مقصود. 
فلا شك إذا علم أن القدر مقصود, أنه يقتدى به» ولكن هل يجب لمجرد 
علمنا أنه مقصود أولاً بحب إلا إذا علمنا أنه 4# قصد فعله على وجه 
الوجوب؟ . 
والفرق بين الأمرين أن المقصود الأول محرد التعبّدء والمقصود الثاني : التعبد 
على وجه الوجوب . 
)١(‏ المعتمد )۳۷٤/١(‏ 
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الأرض حظة 9 ا ا ل 8 ګحففه م ٣‏ وأشيانا کان 
A‏ 

فأما القدر الأول فهو واجب لا شك في ذلك» وهو مجمع عليه إذ لا يتحقق 
المأمور به إلا بذلك. 
الطمأنينة في الركوع والسجود غير واجبةء أخذا بالأمر «إيا أا الذين آمنوا اركعوا 

وقال الحنابلة والشافعية : الطمأنينة واجبةء بدليلين . 

الأول: الفعل النبويّء فإنه وقع تفسيرأ للسجود الواجب» فيدل على أنها 
مرادة بالأمر. وقد حافظ يا على الطمأنينة فلم يتركها مرة واحدة. 

والثاني : حدیث المسىء صلاته› وفيه آن النبي ا قال له: «(اسجد حی 
تطمشن ساجداى. 

والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعيةء ارجح لأن هذه قرائن تدل 
على أنه َة فعل ذلك على سبيل الوجوب» وقاعدة التأسي تنتج آنه واجب علينا 
ا هذا إن اعتبرناه فع جردا . فأما إن اعتبرناه اا للأمر فالوجوب أظهر. 

وآما القدر الثالث: وهو إطالة السجود عا يزيد على القدر الذي تتحقق به 
الطمأنينةء فهذا لا يدل على وجوبه دليل. بل هو مستحبً أخذاً من قاعدة 
الاستحباب في الفعل المجرد الذي قصدت به القربة. 

والذي نستنتجه من ذلك آنه ينبغي أن ينظر لطول الفعل وقصره نظرة 


٥۰۰/۱ انظر ابن قدامة: المغني‎ )١( 
والترمذي ۲ وقال هذا حدیث‎ ٥٤۹4/١١ حديث المسىء صلاته» رواه البخاري‎ )۲( 


حسن صحيح . 
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مستقلة عن أصل الفعل» على أساس قاعدة الفعل المجردء فإن علم أنه ئة قصد 
في الفعل قدراً معيناً على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة فالحكم في حقنا 
كذلك. وإن لم يعلم ذلك فالاستحباب إن ظهر قصد القربةء وإلا فالإباحة. 

ومن هنا ينشأً القول باستحباب التخفيف في ركعتي الفجر» وني صلاة 
الفرائض حاعة» وخاصة عند ظهور حاجة بعض ال ذلك» کأن يبکي 
طفل وأمه مع المصلين. واستحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة يوم الجمعةء 
واستحباب الإطالة في صلاة الليل» مع تخفيف الركعتين الأوليين منها. إلى غير 
ذلك مما ورد ذكره في السنة من مقاديرها. 


وكذلك استحباب القدر الذي وقفه النبى ية بعرفة . والله أعلم . 


35 


الكثرة والقلة في مرات وجود الفعل 


ويدخل في هذه المسألة أن يفعل النبي ية الفعل دائ أو مرات كثيرةء أو 

فقد قال ابن أمير الحاج : «لا يخل بالتاسي أن يكون فعل الغير متكرراً أو 
ل . 

والصواب أن في المسألة تفصيد. 

فإن علم للفعل سبب ارتبط به» فكار الفعل أو قل تبعاً لكثرة وجود السبب 
أو قلته» فالأمر واضح أن. الاقتداء به یکون بفعله عند ورود السبب . کإرساله کل 
السعاة علل الزكاة كلل عام وإقامته الجمعات والأعياد ونحوهاء وصيام رمضان.» 
ورجم الزاني» وقطع السارق. 


وأما' ما سوى, ذلك فهو على قسمين : 


أن يعمل به ية دائاً أو كثيرأ"“. فيقتضى ذلك في حقنا الإكثار من ذلك 
الفعل» وخاصة إن كان أصل الفعل امتثالاً للأوامر الإلهية.. كالإكثار من نوافل 
الصلاةء والصوم» والصدقات› والإأكثار من الحهاد.. فهذا النؤع حل للإقتداء» 
يستحب الإكثار من الفعل كا أكثر النبى ية منه. 


٠٠۳/۲ التقریر والتحبیر على التحریر‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥٦/۳ أشار الشاطبي إلى أشياء من ذلك في سياق بحث. انظر: الموافقات‎ )۲( 
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القسم الثاني : 

أن يقع العمل به قليلا. وهو نوعان: 

النوع الأول: ما علم سبب قلته. فيعلم حكمه بذلك. وله أمثلة : 

ا محال الأول : صلاته قيام رمضان بالمسجد. فإنه فعلهاء ثم تركها خحشية أن 
تفرض فدل ذلك على مشروعية فعلها بالمسجد لزوال السبب» ولا بأس بالإكثار 
منها فيه» بل السنة المحافظة عليها في المساجد بدليل فعل الصحابة والتابعين. 

المغال الثاني : صلاة الضحى › قالت عائشة: «ما رآیٹت رسول الله لا 
يصلي سبحة الضحى » وإني لأسبّحهاء وإن كان ليدع العمل وهو بحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» . فقد تبين سبب القلة. فلا مانع 
بالنسبة إلينا من الإكثار منها بل والدوام عليها"“. وقد كانت عائشة تداوم عليها 
وتقول: «لو نشر لي أبواي ما ترکتها». 

النوع الثاني : أن لا يعلم للقلة سبب. فالذي يقتضيه التأسى والاقتداء 
عدم الإإكثار منه» بل تقليله بحسب ذلك . وهذا النوع أمثلة . 


المخال الأول: قيامه َل لزيد بن حارثة» فلم یکن ملا يفوم لکل قادم» 
بل ينقل عنه إل هذه المرة» وأمرهم بالقيام لسعد بن معاد فلا يصح اتخاذ 
القيام - بناء على ذلك - سنة. 


المخال الثاني : تقبيل بعض الناس يده ية قد وقع ذلك مرات معدودة إن 
صحت الروايات بذلك. ولم يكن ذلك دأب الصحابة معه ية . فلا ينبغي أن 


(۱) انظر تیسير التحریر ۲٠٠/١‏ . الموافقات ٠٠/۳‏ 

(۲) رواه مالك (جامع الأصول ۷۷/۷) 

(۳) رواه الترمذي )٤( ٥۲۳/۷‏ سیرة ابن هشام ۲٤١/۲‏ 

(ه) منها أولاً : تقبيل بعض اليهود يديه ورجليه (الترمذي ٥۸٠/۸‏ وقال: حسن صحيح وأحمد 
۳/٤‏ وابن ماجه ۱۲۲۱/۲) 
ثانیاً: تقبیل ابن عمر يده ية (أحمد ۷۰/۲ وأبو داود ۳۰۷/۷ وابن ماجه ۱۲۲۱/۲) 


۲ 


يتخذ ذلك سنة. بل الأكثر من فعلهم معه َة هو السنة وهو المصافحة . فإن 
حصل التقبيل على سبيل الندرة والقلة تكرياً للدين وأهله جاز إن صحت 
الرواية» ما م يدل على خصوصيته بذلك ل . 

المغال الثالث: سجود الشكر» ورد عن النبي ية فعله على قلة . مع كثرة ما 
فتح الله عليه من الفتوح . كرهه مالك وأبو حنيفة» واستحبه الشافعي وأحمد . 

المثال الرابع : العمرة. فإن النبي ل اعتمر بعد الهجرة أربع عمر» عمرة 
الحديبية سنة ست والقضية سنة سبع › والحعرانة سنة ثمان» وعمرة مع حجة 
الوداع سنة عشر. فلم يزد عن عمرة واحدة في السفرة» أو عمرة في سنة. 

وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك . 

فقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين). ومثله قول النخعي . 

وقال أحمد والشافعى : لا بأس بذلك. احتجاجاً بقصة عائشة فقد اعتمرت 
في شهر مرتين . 

وأما الموالاة بين العمر والإكثار منها فقد قال ابن قدامة: «أقوال السلف 
وأحواهم تدل على آنه لا يستحب ذلك. ولأن البي ما وأصحابه ل ينقل عنهم 
الموالاة بينها. . . ولو كان في هذا فضل ما اتفقوا على تركه». 

المخال الخامس : صلاة التطوع جاعة. فعله النبي ل في قيام رمضان کا 
تقدم » فکان سنةء وأما ما سوى ذلك فقد صلى نفلا جماعة بأنس وأمه» وصلى بابن 


آم مکتوم . وصل بابن عباس. غير أنه يعلم أن الأكثر من فعله أن يصليها منفرداً. 
فكانت تلك هي السنة. وقال الشاطبي : «هو الذي أخذ به مالك آنه بجيز الحماعة 
في النافلة في الرجلين والثلاثةء ولا يكون ذلك مظنة اشتهار» وما عدا هذا فإنه 


یکرهه)0) . 
)١(‏ انظر المغني لابن قدامة ٦۲۸/١‏ (۲) المدونة ۳۷٤/١‏ 
(۳) المغني لابن قدامة )٤( ۲۲٠٣/۳‏ الموافقات ٦۲/۳‏ 


۳ 


وبين ابن تيمية ما يبنيه على ذلك فقال: «من الناس من بجعل هذا في ما 
محدث من صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان. والرغائب» ونحوهاء يداومون 
فيه على الجحماعات . ومن الناس من يكره التطوع جاعة. ومعلوم أن الصواب فيا 
جاءت به السنة. فلا يكره أن يتظوع في جاعة» كا فعل النبي 4ة . ولا يجعل 
ذلك سنة راتبةء كمن يقيم للمسجد إماماً راتباً يصلي بالناس بين العشاءين» أوفي 
جوف الليل» كا يصلي بهم الصلوات الخمس»'. 


الطلب الثالكث 
دلالة الفعل النبوي على الحد الأعلى 
أو الحد الأدنى في التقديرات الشرعية 
من ذلك أنه ية م يكن يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات» وفي صلاة 
الليل عن إحدى عشرة ركعةء وجَلّد في الخمر نحو أربعين"ء وأقام بمكة تسعة 
عشر يوما يقصرء فهل ذلك حد أعلى لا جوز الزيادة عليه؟ . 


وكذلك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» فهل يتنع القطع في ما دونه؟ . 


فأما الوضوء: فقد قال البخاري : كره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا 
فعل النبى يلل . وقال الشافعي لا أحب الزيادة على الثلاث. فإن زاد لم أكرهه» 
أي لر أحرمه. قال ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية. وعند بعض 
الحنفية : إن اعتقد أن الزيادة سنة أخحطأء وإلا فلا لوم .)١‏ وقال أحمد: لا يزيد على 
الثلاث إلا رجل مبتلى“. 


(۱) الفتاوی الکبری ۳٣۱۱۳/۲ء ١١۶‏ 

(۲) رواه مسلم (فتح الباري )۷٠/٠١‏ وأبو داود والترمذي . 

(۳) فتح الباري ۲۳٤/۱‏ 

۲۳٤/۱ (ه) المصدر نفسه‎ ۲۳٤/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 


a 


ويرى المالكية أن الوضوء يجب فيه اللإسباغ» ولا تحديد فيه من حيث عدد 
الغسلات ف حدود الثلاث› ویکره أن یرید عليه . 

وأما قيام الليل : فقد كره بعض المحدّثين الزيادة على إحدى عشرة ركعة» 

وأما ا لجلد في الخمر: فقد زاد عمر الحد إلى ثمانينء بإشارة علي رضي الله 

قال الشافعى : الحد أربعون» استدلالا بالفعل النبويّ ويجوزعندي الزيادة 
على سبيل التعزير إلى ثمانين. وقال مالك وأبو حنيفة: الح ثمانونء لإجماع 
الصحابة. وعن أحد روايتان كالمذهبين”. 


وأما القصر: فقد قال ابن عباس: أقام النبي به تسعة عشر يوماً يقصر› 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا". وقال ابن حجر: وروي في 
هذا الحديث: «خحمسة عشر». 

فرأى الحنفية أن المسافر إذا أتى بلداً فعزم على الإقامة فيه خمسة عشر يوما 
فإنه يتم الصلاةء فإن نوى أقل من ذلك قصر. 

وقال الحنابلة: من نوى أكٹر من أربعة يقصر . واحتجوا بإقامته َة بمكة 
عام حجة الوداع أربعاء يقصر فيهن)ء ونقل نحوه عن الشافعي(“. 


وأما القطع في السرقة: فإن النبي با قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 


٠٤١/١ المصدر نفسه‎ )۲( ٠۸٤/١ ابن قدامة: المغني‎ )١( 
۲/١ ابن دقيق ؛ اللإحكام . وابن رشد: مقدمات المدونة‎ )۳( 

. ابن حجر: فتح الباري‎ ۳٠۷/۸ ابن قدامة : المغني‎ )٤( 

() حدیث ابن عباس رواه البخاري ٥٩۱/۲‏ 


fe 


قال ابن دقيق العيد: «جمهور الفقهاء على اعتبار النصاب» وشذ الظاهرية 
فلم يعتبروه» ولم يفرقوا بين القليل والكثير. ونقل في ذلك وجه في مذهب 
الشافعي». 

ثم النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وعند الحنفية عشرة دراهم لأحاديث 
رويت في ذلك . ونقل ابن حجر في مقدار النصاب ما يقرب من عشرين قول" . 
القاعدة في استفادة الحذ في التقديرات من الفعل النبوى : 

إنه متى كان الأصل المنع» فجاء الفعل دالا على الجواز» فإنه يدل على 
الجواز في نفس المقدار الوارد ذكره بطريق المطابقةء وني ما ساواه بالقياس بنفي 
الفارق» ويدل على ما سوى ذلك بطريق الفحوى» أعني في ما هو أولى» ويبقى ما 

وأما إن كان الأصل الحوازء فإن الفعل لا يدل على تحديد أصلاً. 

وإيضاح هذه القاعدة في الأمثلة المتقدمة كا يى : 

ففى مسألة الوضوء رأوا أن الإسراف ممنوع» وبنوا على ذلك الكراهةء في ما 
زاد عن ثلاث غسلات . بناء على أنه إسراف» كا ذكره البخاري» والإسراف 
منوع . ومن م ينظر إلى الإسراف أجاز الزيادة على ثلاث . 

وفي مسألة قيام الليل: ليس الأصل المنح بل - كا في الحديث -: «الصلاة 
خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكش». فلا كراهة في الزيادة على 
إحدى عشرة . ومن کرهه فقوله مردود. 


۲٣٤/۲ الإحکام‎ )( 

(5) فرق ابن حزم بين الذهب وغيره» فجعل للذهب نصاباً هو ربع دینار» ولا نصاب عنده 
في عداه (فتح الباري ۱۰۷/۱۲) 

)۳( فتح الباري ٠١١۹/۱۲‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط (الفتح الكبر) 


a 


وني مسألة زيادة الصحابة في حد الخمر على أربعين : الأصل المنع » فالأصح 
اعتبار ما زاد تعزيراًء كا قال الشافعي » ووجهه أن بعض الناس تحاقروا العقوبة . 

وأما في مسألة القصر: فإنه وإن كان مشروعية القصر هي الأصل في صلاة 
الافر لص الاي إلا أن ذلك منوط في الآية بالسفر» وذلك يقتضي جواز القصر 
ما دام حكم السفر قائً. لكن من أجمع إقامة ببلد غير بلدهء أياماً كثيرة أو قليلةء 
اشتبه أن يكون في حكم المسافر» أو حكم المقيم . والمغلب في ما زاد على الفعل 
جانب الإقامة لأن القصر على خحلاف الأصل . 

أما الشوكاني فإنه يقول في تحقيق أمر هذه المسألة : «الحق أن الأصل في المقيم 
الاإتعغام» لأن القصر لم يشرعه الشارع إل للمسافر» والمقيم غبر مسافر» فلولا ما 
ثبت عنه 4 من قصره بكة وتبوك مع الإقامةء لكان - يعني الإتمام هو امن 
فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. . ولا شك أن قصره في تلك المدة» لا 
ينفي - يعني من حيث هو دليل فعلي - القصر في ما زاد عليهاء ولكن ملاحظة 
الأصل المذكور هي القاضية بذلك»'. اه 

هذا ما قاله الشوكاني» وهو استدلال بالقاعدة التي ذكرناء ولكن فيه نظرء 
للإخحراجه من أقام في أثناء سفره» اليوم واليومين» عن مسمى المسافر. وذلك 
معاندة للغة . وأيضا يلزم من قوله إجازة القصر لمن هو غير مسافر» وذلك خلاف 
ما دل عليه القرآن. بل الصواب ما قلنا من أن من أقام بغير بلده فهو من جهة 
مسافر» ومن جهة مقيم» ويغلب جانب السفر في القليل» وجانب الإقامة في 
الكثير. ولا كان الكثير لا حدَّ له لمبدئه»حدوا القليل وحده بالفعل لأنه متيقن» 
فاخ ابن عباس بروايته (تسعة عشر يوما) وأخذ الحنفية برواية (خمسة عشر يوما) 
وأخذ الشافعية والحنابلة بصلاته ية بمكة قبل الخروج إلى الحج أربعة أيام 

وأما القطع في السرقة» فإن الأصل القطع في القليل والكثيرةء للآية» ولو م 
يرد إلا الدليلالفعلي لكان قول آهل الظاهر هو الظاهر. قال ابن دقيق : «الاستدلال 


(۱) نیل الأوطار ۲۲٤/۳‏ 


1۷ 


هذا الحديث - يعني أنه مل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم - على اعتبار النصاب» 
ضعيف» فإنه حكاية فعل . ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع في 
ما دونه». بل الذي دل على اعتبار النصاب أحاديث قوليةء من مثل مارفعت 
عائشة : «تقطع اليد في ربع دينارفصاعدا»٠.‏ 


وبهذا يظهر الحكم في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم . 


(۱) أحکام الإحکام ۲۹۳/۲ (۲) حديث «تقطع اليد. . .» البخاري ٩٦/١١‏ 


۸ 


التمنلالتاسع 
ماح ث سرع قالغال 


. الطريق العملي لاستفادة الحكم من الفعل‎ - ١ 
الاعتراضات التي تورد على الاستدلال بالأفعال.‎ ۲ 
نقل الأفعال النبوية.‎ - ۳ 


. نية التأسي‎ - ٤ 


4 


البحث الأول 


الطريق العمل لاستفادة الحكم من 


تعرّض الغزالي هذه المسألة في المستصفى ٠ء‏ فرأى أن المجتهد إذا نقل إليه 
فعل النبى َة فلا جب عليه البحث إلا عن أمر واحد» هو أنه: «هل ورد الفعل 
با کات غا ا کک رع E‏ 
فيكون قاصراً عليه م . أما إن لم يقم دليل على كونه كذلك. فالبحث عن کونه 
ندباً في حقه َة أو واجباًء أو مباحاًء أو محظورأًء لا بجب» بل هو زيادة درجة 
وفضل في العلم يستحب للعام أن يعرفه» . 

وهذا القول من الغزالي رحه الله مبني على مذهبه في الفعل المجردء آنه لا 
يدل على شيء في حقناء إذ إن مذهبه التوقف في الفعل المجرد كا تقدم . وهو لازم 
لن قال بذلك القول كالباقلاني والرازي» وغيرهم . وهو أيضاً لازم لكل من منع 
التأسي به ية في أفعاله المجردة من أصحاب قول التحريم» وقول الإباحة على 
الوجه الذي ذکرناه في موضعه . 

وأما أبو شامة فلا كان مذهبه أن الفعل المجرّد يدل على الندب» بقطع 
النظر عن صفة صدوره عن النبي يل فإنه نقل قول الغزالي المتقدم» ثم قال: 
لا ا ا بعدما تحقق آن الفعل ليس ببيانء عن أن فيه 

قربة أو لاء فإن كان فيه قربة قضى بأنه مندوب للأمة» وإلا فهو مباح». يعني على 

التفصيل الذي ذكره في المباح» من أنه يستحب لنا من وجه. 


٥١/۲ المستصفى‎ )١( 


۷1 


وهذا القول من أي شامة مبنى أيضاً على مذهبه في آن الفعل المجرّد يدل على 
الاستحباب في حقنا حتى لو كان قد فعله النبي ية على سبيل الوجوب . 

آما على القول الذي صار إليه الجحمهور في الفعل المجردء وهو الذي اخترناه 
فإن الأمر مختلف 

ونحن نفصل القول ٤‏ ذلك» فنقول وبالله التوفيق› إن المجتهد يسير في 
استفادة الحكم من الفعل النبوي» الخطوات التالية بالترتيب : 

الخطوة الأولى : أن ينظر: هل الفعل من حلة الأفعال الحبلية ونحوها. فإن 
كان كذلك. فلا يستفاد في حقنا منه أكثر من الإباحة. وإلا: 

فالخطوة الثانية : أن يبحث هل هناك ما ينع تعدية حكم الفعل إلى الأمةء 
كأن يوجد ما يدل على كون الفعل خاصاً به ية فإن وجد ذلك وقف عنده . وإلا: 

فاخطوة الثالثة : هل ورد ما يدل على كون الفعل بياناً لخطاب عام أو 
تنفيذا وامتثالا لحكم عام» فيعلم بذلك. وهو ما ذكره الغزالي . وإلا: 

فالخطوة الرابعة : أن يعتقد أن الفعل المجردء فليبحث هل ورد ما يدل على 
حكم الفعل في حقه َء من وجوب أو ندب أو إباحة» فيكون الحكم في حقنا 
مساوياً للحكم في حقه ية بناء على قول المساواةء وهو قول الجمهور. وسواء 
أكان الفعل في العبادات أو غيرها من الآداب والمعاملات والعقوبات وغير ذلك . 

فإن لم يكن الفعل معلوم الحكم : 

فا لخطوة الخامسة : أن يعتقد أن الفعل من المجهول الصفةء فلينظر هل هو 
ما يظهر فيه قصد القربة. فإن كان كذلك مله على الاستحباب في حقه ل 
وبالتالي يدل على الاستحباب في حقنا بناء على قاعدة المساواة. 


وا لخطوة السادسة: إن لم يظهر للمجتهد أن النبي َل قصد القربة» 
فليحمل الفعل على الإباحة في حقه اء فيدل على الإباحة في حقنا أيضاً. 
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والخطوة السابعة : إن تبن الحكم في حق الأمة» فلينظر المجتهدء هل وقع 
الفعل لسبب معينَء فإن وجد ما يدل على ذلك» وكان السبب باقيأ» علم ارتباطه 
بالسبب في حقنا أيضاً. وإِن كان السبب زائلا فلا. وإن جهل السبب فالتأمي 


. 


مح 
الخطوة الثامنة : لينظر المجتهد بعد ذلك بأي وصف أوقع النبي َة ذلك 
الفعل» أمن جهة الإمامة العامة أم من جهة إمامة الصلاة» أم من جهة القضاء . 
أم غير ذلك من الجهات التي تقدم ذكرها. فبهذا يعلم المجتهد من يلزمه حكم 
الفعل» من سائر المسلمين . فإن لم تتعين جهة ماء فالأصل العموم . 
فهذا مسلك بين يتبعه المجتهد في إستفادة الحكم من الفعل النبويّ . وهناك 
زوايا ومنعطفات أخرى في هذا الطريق» تعلم ما تقدم بيانه . والله الموفق . 


AA 


المبحث الثاني 
الاعتراضات التي تورد على الاحتجاج بالأفعال 


عقد ابن عقيل الحنبلي“ في ذلك فصلا متعاً. فذكر فيه ثمانية اعتراضات 
تتوجه على الاستدلال بالفعل. ونحن نذكرها بإيجاز ملخصة من كلامه مع مزيد 
توصیح : 

الاعتراض الأول: أن ين أن المستدل لا يقول به. ومثاله أن يستدل 
الحنفي في قتل المسلم بالكافر بأن النبي يلا قتل مسلا بكافر وقال: «أنا أحق من 
وفى بذمته». فيقول الشافعي أو الحنبلي : هذا لا تقول بهء فإن الذي قتله به کان 
رسولاً . ولا يقتل مسلم بالرسول عند أبي حنيفة . 

قال ابن عقيل : وقد تكلّف بعض أصحاب أبي حنيفة الجواب عن ذلك 
فقال: لما قتل المسلم بالرسول كان ذلك دالا على قتل المسلم بالذميّ من طريق 
الأولى» فنسخ قتل المسلم بالرسول» وبقي الذمي على مقتضاه الأول. 

الاعتراض الثاني : المنازعة في مقتضى الفعل . ومثاله أن يستدل الشافعي أو 
الحنبلي على وجوب الطمأنينة في 0 والسجود بفعله َة . فيقول المخالف : 
فعله لا يقتضي الوجوب . والحواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يقول: فعله عندي يقتضي الوجوب. وإن لم تسلم دللت عليه. 

الثاني : أن يقول: هذا بيان لمجمل واجب في القرآن» فيدل على كونه واجباً. 


(۱) انظر کتابه (الواضح) ق ۱٥۷‏ ب وما بعدها. 
(۲) الحديث نقله في بدائع الصنائم ۳۳۷/١‏ معزواً إلى محمد بن الحسن بإسناده. 
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الثالث: آن يقول: قد اقترن به ما يدل على وجوبه» وهو قوله ية : «صلوا 
کا رأیتموني أصلي» . 

أقول: في الوجه الأول والوجه الثالث نظر عندنا بالنسبة إلى هذا المخال 
خاصة يعلم ما تقدم . 

ويكن أن جاب عن هذا الاعتراض أيضاً بأن يقال: هذا الفعل صدر من 
النبي ية واجبا» وحكمنا فيه كحكمه . 


الاعتراض الثالث: دعوى الإ حال في الفعل. ومثاله أن يستدل الشافعي 
على طهارة المي بأن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أفركه من ثوب 
رسول الله َة وهو يصلي». فلو كان نجساً لقطع الصلاة. فيقول المعترض : هذا 
مجمل» لأنه في قضية عین فیحتمل آنه کان كثيراً أو قليلاء فرما كان ما فركته 
عائشة قليلاء وقليل النجاسات معفو عنه. 


والجواب عنه يكون بأن يبن المستدل أن الفعل متعين في الوجه الذي وقع به 
الاستدلال. ففي الخال المتقدم يبيل بالدليل أن المي كان كثيرأء لأن عائشة 
احتجت ہذا الخبر على طهارتهء فلا يجوز أن تحتج با يعفى عنه مع نجاسته. 
ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكرره» ويبعد أن يستوى حاله في القلة مع تكرره. 


الاعتراض الرابع : المشاركة في الدليل . ومثاله أن يستدل الحنفي في جواز 
ترك قسمة الأراضى المغنومة بأن النبى ية ترك قسمة بعض أراضى خيبر. فيقول 
الشافعي والحنبلي : هذا حجة على فسا لأنه قسم بعظمة> وفعلة هذا امتنال 
للآية» وذلك يقتضی الوجوب. وأما ترکه لما تركه فربا کان لنوائبه ومهمات 
الإسلام. 1 


الاعتراض الخامس: اختلاف الرواية . وذلك مثل أن يستدل الحنفي على 
جواز نكاح الحرم با ورد أن النبي ي تزوج ميمونة وهو حرم . فيقول الشافعي أو 
الحنبلي: روي آنه تزوجها وھما حلالان. 
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والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن مجمع بين الروايتين إن إمكنه. 
والثاني: أن يرجح روايته على رواية المخالف. 

الاعتراض السادس : دعوى النسخ . مثل أن يستدل الحنفي على أن سجود 
السهو بعد السلام» بجا روي“ أن النبي ي سجد بعد السلام. فيقول 
الشافعي : هذا منسوخ بجا روی الزهري› قال: آخر الأمرين من رسول الله َل 
السجود قبل السلام. 

وجوابه بالجمع بين الأمرين إذا أمكن» فإن الحمع مقدم على النسخ . 

الاعتراض السابع : التأويل . مثل أن يستدل الحنفيّ بأن النبي يلاء تزوج 
ميمونة وهو حرم » فيتأوله الشافعي والحنبلي بأن المراد بالإحرام هنا أنه في الحرم أو 
في الشهر الحرام لا إحرام الحج والعمرة» فإن الصيغة قابلة لذلك. ومنه قوم : 
أتهم» وأنجد» وأصبح » لمن دخل في تهامة» أو نجدى أو الصبح . وقد قال الشاعر 
E‏ 
قتلوا ابن عفان الخليفة عا ودعا» فلم أرَّ مثله مخحذولا 


والجواب أن يتكلم الحنفي على دليل التأويل با يسقطه» فيسلم له الظاهر. 


الاعتراض الثامن: المعارضة : ومثاله أن يستدل الشافعي في رفع اليدين 
برواية أبي حيد الساعدي” أن النبي ية رفع يديه حذو منكبيه . فيعارضه الحنفي 
با روى وائل بن حجر أن النبي يلاء رفع يديه حیال أذنيه. 


وجوابه بأن يرجح دليله على دليل المعترض» با يعلم في باب الترجيح من 
أصول الفقه . أو يتكلم على رواية المعترض بوجه من الوجوه السابق ذكرها في هذا 
الميحث. 
(۱) (۲) انظر: جامع الأصول ٠٠١/٦‏ 
(۳) رواها أبو داود والترمذي. والنسائي ر(جامع الأصول )۲٠۹/٦‏ 
)٤(‏ رواها مسلم وأبو داود والنسائي (جامع الأصول )۲٠۹/۱‏ 
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المبحث الثالك 
نقل الأفعال النبوية 

الملطلب الأول 

طرق النقل 


١‏ الأغلب أن أفعال النبي ڪي ت تثبت لدى الأمة بنقل صحابته رضي الله 
عنهم . فینقلون أفعاله ک) ينقلون أقواله. وسنعود إلى هذه الطرق بشيء من 
التفصيل . وقد تثبت بطرق أخرى 

۲ - منها: النقل القرآني . كقول الله تبارك اسمه: خمد رسول الله 

معه أشداء على الكفار رحماء بينم . . .4 الآية» وقوله: #عفا الله عنك لم أذنت 
وقوله : یا أا النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك وقوله: #وإذا رأوا 
تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائ)ً54). 


۳ ومنها: إخباره # عن فعل نفسه» كقوله: «إني لا أحيس بالعهد ولا 
أحبس البرد». وكإخباره بجا وقع منه ليلة الإإسراء. 


٤‏ - ومنها ما ذكره الزركشي» أن ينعقد الإجماع على أن إحدى صورتي 
الفعل أفضل من الأخرى. فنقول: هذه الصورة أفضل بالإجماع» والنبي يل لا 


(۱) سورة الفتح : آیة ۲۹ (۲) سورة التوبة: آية ٤۳‏ 
۳( سورة التحريم : آية )٤( ١‏ سورة الحمعة: آية ١١‏ 
)٥(‏ البحر المحیط ۲٠۲/۲‏ ب. 
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يواظب على ترك الأفضل» فيلزم أنه واظب على الأفضل . ومثاله : الوضوء المرب 
املنوي» هو بالاجماع أفضل من الوضوء المنكوس» أو غير المنوي. 
ورسول الله ۰ لا يواظب على ترك الأفضل› فيلزم أنه فعل الوضوء مرتبا منويا. 


أقول : للمخالف أن يقول إن التقسيم غير حاصرء فهناك حال سوى 
المواظبة على الفعل والمواظبة على الترك» هي أن يفعل دون مواظبة ويترك دون 
مواظبة . 

وهي الأكثر في الأفعال المندوبة» کتثلیٹ الوضوء. 


فهذا الدليل لا ينتج أكثر من أن النبي ية كان يغلب في عمله الأخذ 
بالأفضل . 

وقد استخدم ابن قدامة هذا الدليل لإثبات أن وقت العيد بعد ارتفاع الشمس 
قيد رمح » لا عند طلوع الشمس. قال: «لأن النبي ب ومن بعده لم يصلوا حت 
ارتفعت الشمس . بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت. ولم يكن 
للنبي ي يفعل إلا الأفضل والأولى»٠“.‏ 

ونحن نری آن قوله : م يكن يفعل E‏ . إذ قد كان يفعل ما 

هو أقل فضلا ان توسعة وتيسيرا على آمته . والله أعلم . 
- ومنہا ما ذکره الزركشي اشا وهو أن يقال ف الخال السابق : لو 

ترك ية النية والترتيب في الوضوءء لوجب علينا تركهء بدليل الاقتداء به لأن 
آنه ما ترکه بل فعله. 

وهذا الدليل مبني على مقدمة هي وجوب المساواة في الترك. ويأتي بحثها في 
فصل التروك من الباب الثاني إن شاء الله . وليست مطردة في كل التروك» بل في 


۳۷۷/۲ المغني‎ )١( 
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بعضها ك أن الأفعال كذلك . وليس هذا المثال نما يجب فيه الترك. لأنه قد ينوي 
ویرتب أحیاناً ويترك ذلك ااا آخری . ولأنه ل يأتنا دلیل على آنه م ترکه على 
سبيل الوجوب . 
إدراك الصحابي للفعل المنقول 

أما الأقوال فإن الصحابي يدركها بحاسة السمع» ويسمع ألفاظاً حددة» 
فیتمکن من نقلھا کا سمعهاء وقد يروما بالمعنی . 

وأما الأفعال فإن إدراكها يتم في الأغلب بحاسة البصر. وقد يتم بغيرها 
كعلمهم باستعماله َل للطيب والعطور. 

اد ا من ذلك بحاسة البصر قد يكون إدراكاً مباشراً» وهو 
یکون إدراکاً غیر مباشر» ولعلَ من ذلك ما روی عبدالله بن عمر أنه 

ى النبي ا يصبغ بالصفرة» وقال انس خضب . قال ابن حجر : 
أن يكون الذين أثبتوا الخحضاب شاهدوا الشعر الأبيض» ثم لما واراه 
الدهن ظنوا آنه خحضبه» . 

فإن للفعل يكون اتم وأصحَ إن كان 2 وهو 

6 يعي آنه رآ آنا مباشرة عملية الصبغ› ا‎ ١ E 
فظنها صبغاًء کا قال ابن حجر‎ E 

os‏ واا تدرك فار فلا بت ان 
يلا حظ الناقل ها تلك الآڻارء ویلاحظ تکررهاء وعدم صدور حالف ها في 
الدلالة » لیتمکن من إثبات الفعل» وذلك كقول عائشة رضي الله عنها :کان بحب 


(۱) حديث ابن عمر في اللخضاب بالصفرة: البخاري ۳٠٤/۱٠۰‏ 
(۲) حديث أنس في نفي الخضاب: البخاري ٠٥۱/۱٠۰‏ 
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التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وني شأنه كله» . فإن المحبة والكراهية ونحوها 
لیست غا یری . 

ك| أن بعض الأفعال لا تقع دفعة واحدة» وإنغا يقع من الفعل أجزاء ختلفة 
في أزمان متفاوتة» فيجمع الصحابي بعض تلك الأجزاء إلى بعض. ليكون منها 
صورة متكاملة للواقعة أو العادة. وقد يكون ذلك التجميع على قدر كبير من 
المطابقة للواقع › ولکن قد يفوت الراوي بعضص التفصيلات التي تکمل الصورة» 
ويكون لذلك أثر في الأحكام المستفادة. 

فمن ذلك الجمع قول آنس: «کان إذا کان يوم عيد خالف الطريق»“ فإن 
هذاء إن لم یکن أصله من قوله ُء يقتضي أن أنساً لاحظ طریق ذهابه کا ثم 
طریق رجوعه» والمخالفة بینا» ولاحظ ذلك في عيد ثاب وثالث» حی استطاع أن 
بخبر عن هذه العادة من فعله كلا . 

ومثله قول أنس أيضاً: «كان إذا كان مقي اعتكف العشر الأواخر من 
رمضان . وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين» . 

وقول ابن مسعود: «كان رسول الله َة يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة 
السآمة علينا» . 

وما تبين فيه خفاء بعض التفصيلات على الراوي قول أب : «الصلاة في 
«كان ذاك إذ كان في الثياب قلةء فأما إذ وسع الله عليكم فالصلاة في الشوبين 
آزکی». 

فتحصّل أنه لا بد في مثل هذا اللإدراك من أمور: 

الأول: ملاحظة الفعل . 

الثاني : ملاحظة تكرره. 


)١(‏ البخاري من حديث جابر (الفتح الكبي). 
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الثالث: محاولة ربطه بسببه. 

الرابع : معرفة أن ذلك الارتباط مقصود. 

ومن هذا يتبين أن تحصيل هذا الإدراك بحاجة إلى نوع من الأسلوب 
الخلمى للمة؛ 


الطلب الثالث 
صور النقل 


إذا أدرك الصحابي فعل النبى ياء وحصلت لديه صورتهء فإنه ينقله إلى 
غيره من لم يشهد ذلك الفعل . ونقله حينثذٍ إما بفعل وإما بقول. 

هذا ومن المعلوم أن الأقوال تنقل بطريقتين : 

الأولى : نقل اللفظ باللفظ المساوي لهء أي النقل الحرفي. وهو جائز 
بالإجماع بل هو الأصل. 

والثانية : نقل اللفظ بعناهء بأن يبدل لفظاً مكان لفظ يساويه في الدلالةء أو 
يسقط من الألفاظ ما يراه غير ذي علاقة بالحكم . 

وبعض الأصوليين ينع هذا النوع بالكليةء وبعضهم بجيزه من العارف با 
بحيل المعنى على أن لا يبذل الخاص بعام» ولا المطلق بمقيدء ولا عكس ذلك. 
وبعضهم أجاز الرواية بالمعنى في آنواع من الأحاديث ومنع في آنواع أخری 0 . 
الرواية الحرفية تصل با الألفاظ النبوية بأعيانها إلى المجتهدء فلا تتحرّف معانيها 
تبعاً لفروق الألفاظ . وقد دعا النبى ية إلى الرواية الحرفية بقوله : «نضر الله امراً 


٠٥۷ انظر التفصيل في كتب الأضول في أبواب الأخبار» كإرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 
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سمع مقالتي فوعاهاء فأداها کا سمعها» فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه)(. 

هذا وأما نقل الأفعالء فقد يظن لأول وهلة أنه لا يتصور فيه النقل 
(الحرني)» ولكن يبدو لنا أن نقل الفعل بالفعل المشابه له في الصورة هو نظير لنقل 
اللفظ باللفظ . وأما نقل الفعل بالقولء فإنه نظير لنقل اللفظ بمعناه. بل هو من 
النقل بالمعنى بلا شك» إذ ليس هناك لفظ حتى ينقل بحروفه. ومن أجل ذلك يرد 
في نقله باللفظ كثبر من مخاطر الرواية بالمعنى . وهو ما سنحاول أن نشير إلى بعضه 
في ما يأتي من هذا المبحث. 

وليس يلزم ما ذكرنا من التنظير» أن يكون نقل الفعل بالفعل أعلى من نقله 
بالقولء فإن من طبيعة النقل بالفعل أن يحصل فيه اشتباه يسقطه عن درجة رواية 
اللفظ باللفظ» بل عن رواية الفعل باللفظ . ولنعتبر ذلك بالواقع في التمثيليات 
المسرحية التاريخية» كيف يتولّد عند مشاهديما أوهام كثيرة في تصور الوقائع » ولولا 
مراجعتنا للتصوير اللفظى للواقعة في الوثائق التاريخية» لحصلت لدينا بالتمثيلية 
فز تعد فل ارك غ خف الوافمة. 


أولا: نقل الفعل بالفعل : 

وذلك ما نقل إلينا عبداله بن زيد وعثمان وعلي وأآبو هريرة وابن عباس 
وضوء النبي يلاء بأفعا هم ثم يحتاج التابعىَ إلى الألفاظ لكى يعبر عا يراه. وقد 
ابتداء . فيتوهم التابعي أن المقصود به الحكاية . 

ومثاله حديث أبي هريرة في حکايته لوضوء النبی بو وفیه أنه غسل يديه 


() رواه أبو داود ٩٤/٠۰١‏ والترمذي ٤۱۷/۷‏ وأحد بألفاظ متغايرة . 
(۲) انظر: ذلك في كتب السنة في نيل الأوطار مثلا 1۸١ - ٠١۳/١‏ 


AY 


حديثه: هكذا رأيت رسول الله ية يتوضاً. بحتمل أن إشراعه في العضدين 
والساقين غا فعله هو ابتداء» وتکون إشارته (ہکذا) إلى ما عدا ذلك . فلا یکون 
حجة على استحباب الإشراع في الأعضاء المذكورة. 

ويحتمل أنه نما رأى النبي بي يفعله فيكون حجة . 

وناك ابا ¿ سلیمان e ES‏ 
أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: ما کک بصلاة u‏ الله علا . ٤‏ 
في النقل بالفعل. وقد صح عن أنس قول: «صليت خلف رسول الله ية وأبي 
بکر» وعمر» وعثمان» فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمينء لا يذكرون 
#بسم الله الرحمن الرحيم » ف أول قرأءة ولا في آخرها» . 

وحیث تعارضت الرواية الفعلية عن الصحابي»› مع الرواية القولية› يقدم 
القول لأنه نص» والفعل تمل كا بينا. 

ومن قبيل نقل الفعل بالفعل أن يرى الصحابي رجلا يفعل فعلاء 

رأيت النبي ي يفعل مثله . ومنه ن عمران بن حصين صل خلف علي بن ابي 

طالب» فکان إذا سجد کبرء TT‏ 
فقال عمران : «دکرني هذا صلاة محمد كا" . 

ومن نقل الرواة أفعاله ية بالفعل واحداً بعد الآخرء ما يبني عليه مالك 
بعض مذهبه من العمل المستمر بالمدينة بعد نبيهاء ب . ومنه كا قال ابن القيم : 
«نقلهم الوقوف» والمزارعة» والأذان على المكان المرتفع» والأذان للصبح قبل 
الفجرء وتشية الأذان وإفراد اللإقامة» والخطبة بالقرآن والسنن› دون الخطبة 


(۱) ذکر الحاکم أن رواته عن آخرهم ثقات (ابن دقیق : شرح العمدة .)۲٤۹/۱‏ 

(۲) رواية مسلم . ويمعناها رواية البخاري والموطاً والنسائي وأبي داود (جامع الأصول 
.(/7٦‏ 

(۳) حدیث علي : متفق عليه . 


AY 


الصناعية بالتسجيع والترجيع › ونقلهم بعضص الأعيان التي له فيها فعل کالصاع 
والمدى وموضصع المنبر» وموصع موقفه للصلاةء والبقيع الصا 

وهذا شبيه بنقل الأمة تعيينه ي لموضع الصفا والمروة ومنى ومواضع 
الحمرات ومزدلفة وعرفة. وهذه النقول من نوع التواتر المنقول فعلياً. 


ثانياً: نقل الفعل بالقول: 

وهو في الحملة» أعلى درجة من نقله بالفعل كا سبقت الإشارة إليه. 

وقد تعرض الغزالي في المستصفى» كغيره من الأصوليين" لألفاظ 
الرواية. و تبها الغزالي درجات» بحسب قوتہاء وبين وجو يز بعضها عن 
بعض . وکان آکثر کلامه فاا على رواية الأقوال. . ونحن e‏ عل وزان ذلك 
ألفاظ رواية الصحابي للفعل . فنقول إنہا على درجات : 

الدرجة الأولى: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله َة يفعل كذا 
وكذا. فهذا صريح في الإدراك ا لحي المباشر وهو ينفي احتمال الواسطة. 

وقد تتقوى هذه الدرجة بأمور: 

الأول: أن يكون الراوي كثير الصحبة لرسول الله ية . وذلك حريّ أن 
يجعله يفرق بين الأفعال المقصودة في التشريع وبين غير المقصودة. ومن هنا لم يأخحذ 
کثر من الفقهاء ء برواية مالك ر بن الحويرث لحلسة الاستراحة. وکان تضعيفهم ا 
من هذا الوجه 

الثاني : أن يكون رأى البي اة يفعل مثل ذلك الفعل مرات كثيرة على 
صورة واحدة. ومن هنا كثر الخلاف في أحكام أفعاله ل في الحجء لا أنه كل م 
حح إلا مرة واحدة. 
(1) إعلام الموقعین ۳۷۲/۲ 
(۲) انظر: المستصفى ۸۳/١‏ إرشاد الفحول ص ١٠ء‏ جامع الأصول لابن الأثير ٤۸/١‏ ابن 


قدامة : روضة الناظرط : السلفية ۱۳۷۸ ه ص ٠١‏ 
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الثالث :أن يكون الراوي فقيهاً .وللفقه في هذا المقام مکانته »نظراً ل 

الفعل هو من باب الرواية بامعى ک| سبقت الإشارة إليه. وايضا فإن 
eT‏ فرما فاته الانتباء إلى ذلك . E‏ 

يكون حجة. ويقول الأمدي في قضية فهم السببية : «إن کان (الراوي) فقيهاً کان 
الظنْ بقوله أظهرء وإذا م يكن فقيهاًء وإن کان في دن الرتب» غير أنه مغلب 
على الظنّْ». 

الدرجة الثانية : أن يقول: فعل النبي ية كذا وكذا. يحتمل أن الصحابي 

وهو مع ذلك حجة لأن مراسيل الصحابة مقبولة عند حمهور العلاء. 

وفي هذه الدرجة احتمال آخر» وهو أن يکون استنرط الفعل من آثاره 
ولوازمه. 

الدرجة الثالثة : أن يقول: فل كذا وكذا» من الأمور الشرعية المضافة إلى 
عصر النبي لاء كقول بعضهم : كنا نطرد عن الصف بين السواري 

ففي هذه الدرجة مع الاحتمالات السابقة» احتمال آخر» وهو أن یکوؤن 
الفاعل لذلك غير النبي ب . ثم إن كان مع علمه ياء بذلكء م خرج عن أن 
یکون حجة» کا يظھر ذلك في المغال المتقدم» لأنه یکون من الاأقرار. وأما إن م 
يظهر أنه ك علم بذلك. فإنه بخرج عن الحجية. والله أعلم . 

الدرجة الرابعة: أن يقول الصحابي: من السنة كذا. وهذا يكن أن 
الخلفاء الراشدين المهديين. وهو مع ذلك حجةء لأن الظاهر أنه سنة النبي لا 
بخلاف ما لو قال ذلك التابعي . 


۳۹۸ آحکام الاحکام ۳۹۷/۳ء‎ )١( 
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تكييف الصحابي للفعل النبوي : 

تقدم أن الفعل النبوي جزئي واقع في الخارج» لا عموم له» وليس له صيغة 
لفظية» وإن كان لا بد للراوي من صيخة يعبّر بها عن ذلك الفعل . 

وإِن الصحابة إذ يعبّرون عن تلك الأفعال بذلك» إغا (يصنفون) تلك 
الأفعال» بضمهم الفعل إلى مجموعة الحزئيات التي ينتمي إليها هذا (العنصر) 
الجديد» وهو الفعل الحادث الذي بخبرون عنهء والافظ الذي يختاره الصحابي 
للتعبير عن تلك المجموعة له أثره عند الفقهاء في تبني الحكم الشرعي الذئ سبط 
من الفعل . 

وكمثال على ذلك نشير إلى الخلاف الذي نشا من قول أبي هريرة: «إن رج 
أفطر في رمضان» فأمره النبي َة بالكفارة» . فإن استعماله هذه الصيغة (أفط) 
دعت بعض الفقهاء. كالمالكية » إلى أن يقولوا: كل فطر في رمضان يوجب كفارة. 
كالشافعية» أبوا ذلك وقالوا: من المعلوم أن ذلك الرجل لم يفطر بكل 
أنواع المفطرات» وإغا بمفطر واحد» هو الجماع» كا بين في بعض الروايات 
الأخرئ فكرن ف الم الي لار ل ع 

فهذا مثال يدل على المقصودء وإن لم يكن المعبّر عنه ب (أفطر) من فعل 
النبي لا . 

وواد ضح أن الطريقة التي سلكها الشافعية في هذا المثال هي الطريقة 
الصحيحة 0 الفعل لا عموم له 

ومثال آخر: قال ابن عباس : إن رفع الصوت (بالذكر) حين ينصرف الناس 
من المكتوبة كان على عهد رسول الله ية وقال : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته» . وهذا يقتضي رفع الصوت بعد الصلاة بكل ذكر ولكن الرواية الأخرى 
للحديث تخص رفع الصوت بالتكبير. يقول فيها: «كنت أعرف انقضاء صلاة 
النبي بلا بالتكبي» . 


)١(‏ انظر: الزركشي : البحر المحيط ٤/۲‏ أ. 
(۲) البخاري ۳۲٠/۲‏ وأبو داود. (۳) رواه البخاري ۳۲٠/۲‏ 
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هذا وقد استعرض الأصوليون ألفاظاً استعملها الصحابة في التعبير عن 
الأفغال الفوة وخارلرا دن دلا هاه زتعن بذ رعا تتم لبها ى مال 
المسألة الأول : 

لفظ (فّل) والمراد (الفعل الصرفي) الثبت» المعبّر به عن فعل نبوي» 


چون ابن عباس : «صل رسو الظهر والعصر غا والمغرب ا 
کان من غبر خحوف ولا سفر ٩‏ 


فهذا اللفظ مطلق عن ذكر الرَمان: 


بحتمل أنه جمع بين العصرين في وقت الظهرء أو في وقت العصرء أو صلى 
الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها» وهو ما يسمى الحمع الصوري . 


ولا يصح حجله على العموم» لأن اللفظ یدل على آنه فعله مرة واحدة. وقد 
وقعت بلا شك في أحد المواعيد الثلاثة . 


فحمله أبو الشعثاء راويه عن ابن عباس على الجحمع الصوري . وإليه ذهب 
القرطبي المالكي » والحجويني الشافعي» والطحاوي من الحنفية . ويؤديم آن الجمع 
الصوري لا حرج عن دلالة الآية #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» 
قال ابن حجر: «يقوي حله على الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها 
تعرض لوقت الحمع» فإما أن تحمل على مطلقهاء فيلزم إخراج الصلاة عن وقتها 
المحدود بغير عذر» وإما أن تحمل على صفة مخحصوصة لا تستلزم الإخراج. والحمع 
الصوري أولى . والله أعل. 


)١(‏ انظر الزركشى: البحر المحيط ٠٠/۲‏ أء والشوكاني : إرشاد الفحول ص ٠۲١‏ آبو 
الحسين البصري : المعتمد ٠٠٠/١‏ تيسير التحرير ۲٤۸ ۲٤۷/١‏ الأمدي: الإحكام 
۳14/۲ 

(۲) رواه مسلم ٥‏ وأبو داود والترمذي والنسائي . 

۲٤١ /۲ الفتح‎ )۳( 


AV 


وبعض العلاء» من غير هؤلاءء قالوا: إن ابن عباس شاهد الفعل» وعرف 
أنه وقع في واحد من المواعيد الثلاثة ‏ فعبر با يدل بظاهره على عدم التفريق بينهاء 
وذلك يقتضي أنه َة جمع إما في وقت الظهرء أو في وقت العصر . ولا يريد الجمع 
الصوري. إذ لو كان كذلك لا أغفل ذكره. ولأنه علل با بقتضي ظاهره عدم 
التقييد بالجمع الصوري» وهو أنه سئل: ما أراد َة إلى ذلك؟ فقال: «أراد أن لا 
يحرج أمته». فعلّل برفع الحرج» ولا يزول الحرج بالجمع الصوري» بل بكل 
صور الحمع . والله أعلم. فلهذه القرينة عممنا الحكم في الصور الثلاث ليشمل 
كل زمن الصلاتين. فإن لم يكن ثم قرينة» فلا يصح تعميم حكم الفعل المغبت 
المطلق في أقسامه أو أوجهه. بل يحمل على أولى الصور بالحكم» ونتوقف في الصور 
الأخحرى. وإن تساوت توقفنا فيه . وقد قال الشوكاني : «الفعل المخبت إذا كان له 
جهات فليس بعام في أقسامه لأنه يقع على صفة واحدة» فإن عرفت تعينّ وإلا 
کان مجملا يتوقف فیه» . 

فما نحمله على أولى الصور» ما ورد أنه عة : «صلى في الكعبة» فإن عبارة 
الصحابي يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفرض أو صل النفلء واللفظ 
مطلق »فيحمل على الأولى بذلك. وهو النفلء لا كان قد عهد التخفيف فيه . فلا 
يدل على جواز صلاة الفرض داخل الكعبةء بل يتوقف في ذلك . 

ومثله أنه َة : «جمع في السفر» فالسفر إما طويل وإما قصير. فلا تكون 
عبارة الصحابي عامة للجمع فيها. فالطويل داخل في مفهوم اللفظ؛ والقصير 
مشکوك فيه فیتوقف فيه . 

هذا ويستشنى من جملة الأفعال المثبتة التي ذكرناها في هذه المسألة أن يرد 
الفعل مقترناً بكانء فنعقد ها المسألة الثانية . 


تبيه : الأفعال (أمر) و (نهى) و (قضى) ونحوهاء ألفاظ قد يعبر بها 
الصحابي عا صدر عن النبي يت كقوهم (نبى) عن بيع الغرر» و(قفى) 


>4 انظر ابن السمعاني: القواطع ق‎ )١( 
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بالشفعة للجار. وقد اختلف فيها على قولين» وسوف نبين مبنى الخلاف فيها في 
الباب التالي في الفصل الثالث منه إن شاء الله . 

الأول: أنها عبارة عن فعل صدر عن النبي َة . فعلى هذا لا يصح فيها 
دعوى العموم» ك| قدمناه في سائر الفعل المثبت . 

الثاني : وهو الأصوب› أنها عبارة عن قول صدر منه َة . فإن الراوي سمح 
لفظاً هو: آمركم بكذاء أو: افعلوا كذاء أو: أنهاكم عن كذاء أو: لا تفعلوا 
كذاء أو نحو ذلك . فعبر عنه بجا ذكر. وقد اختلف فيها القائلون بذلك: هل يجوز 
أن تدل على عموم آم لا وعلى هذا المذهب يكون هذا النوع خارجاً عن باب 
الأفعال النبوية» فلا نستطرد إليه . فليرجع إليه في مظانه من كتب الأصول" في 
مباحث الأقوال . 
المسألة الثانية : 

(كان يفعل) والمراد به الفعل المضارع الذي دخحلت عليه کان إذا عبر به 
الصحابي عن شيء من أفعال النبي يل فهل هي دالة على مجرد وقوع الفعلء أم 
على التكرار والمواظبة» وهل تدل على العموم؟ . 

| اراز 

أما دلالتها على التكرار» فذلك واضح لا خفاء به وقال ابن دقيق العيد: 
«یقال: کان یفعل کذاء بمعنی أنه تکرر منه فعله وکان عادة له» کا یقال: کان 
فلان يقري الضيف»'. 

وقد اختلف الأصوليون من أين جاءت الدلالة على التكرار: فقيل من 
(کان)» وهو ظاهر کلام الشاطبي . إذ أورد حديث عائشة : «كان ب يصلي 
العصر والشمس في حجرتها». ثم قال: لفظ (كان) فعل يقتضي الكثرة». وبه 
قال ابن الحاجب” . 
() انظر مث : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٠٠٠ء‏ الزركشي: البحر المحيط: ٠/۲‏ 
(۲) أحکام الإحکام ۹۰/۱ (۳) الموافقات ٥۹/۳‏ 
)٤(‏ البخاري ٦/۲‏ ومسلم 1°۸/0 1 
(ه) وقد ذكرت فيه الأقوال الثلاثة جميعا. 


Î 


وقيل من مجموع كان والفعل المضارع . وهو ظاهر كلام المحلي. ونقله 
صاحب تيسير التحرير. 

وقيل من الفعل الضارع وحده. وهذا عندي هو الصحيح من هذه 
الأقوالء وما عداه وهم من هؤلاء الأعلام رحهة الله عليهم» وجل من ١‏ يستدرك 
عليه قول . فإن املضارع وحده یدل على التكرار والعادة المستمرة» کقوهم فلان 
يقري الضيف. وينفق ماله في أبواب الخير. وقد يدل على المرة الواحدة لكن بشرط 
استمراره برهة قبل زمن التكلم حتى وقت التكلم. فإذا جاءعت (کان) قبل المضارع 
نقلت معنى التكرار من الحاضر إلى الماضيء ولم تزد على ذلك فمن أين جاءت 
بالتکرار؟". 

وأيضاً: لو أنها دلت على التكرار مع المضارع لدلّت عليه مع الفعل الماضي» 
لکنا لم تدلٌ علیه» کا في قوله تعالی : ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون 
الأدبار4 لا يعني أنهم عاهدوه أكثر من مرة. 

هذا وإن فائدة معرفة دلالتها على التكرار في أحكام الأفعال النبوية أمر 
مهم نظراً إلى أن الفعل المجرّد إذا تكرر على صفة واحدة» وكان ذا صلة 
بالعبادة» فإنه يقَرّب أن الفعل المجرّد على وجه الشرع» فيصلح دليلا على 
الاستحباب أو على تأكد الاستحباب . وقد تقدمت الإشارة إليه في مواضع من هذا 
الباب. 

وقد ذكر ابن دقيق العيد أنه جوز أن تستعمل (كان يفعل) لإفادة مجرد وقوع 
الفعلء وذلك صادق بالمرة الواحدة» فلا يدل على التكرار. ولکنه يقول : الأول 
وهو إفادة التكرار - أكثر في الاستعمال" . 


كان الاه اة ن الا غل ادك وة اة لن الزات ودا 
۳( أحكام الاإحكام ۹۰/۱ 


۹° 


وأشار إلى ذلك أيضاً صاحب تيسير التحرير» فإنه قال: إن إفادة (كان 
يفعل) التكرار أكثرية لا كلية . 


وعندي أن إفادة (كان يفعل) للمرة الواحدة» حق» ولكن في بعض المواقع 
دون بعض . فإنا قد ذكرنا أن المضارع اللجرّد من (كان) قد يدل على المرة إن كان 
الفخل مرا إل رمن النكك: فإذا دحلت عليه (كان) أفادت ذلك الاستمرار في 
الزمن الماضى إلى لحظة معينة من الماضي . ومثاله أن تقول (الخطيب يتكلم الآن 
على اني فإذا أردت نقل ذلك إلى الماضي مع استمرار الفعل إلى وقت معين» 
تقول مثلا: «دخحلت المسجد وكان الخطيب يتكلم» . 


فهذا استعمال آخر غير الاستعمال الأول» ولكل من موضعه» ولا يتوارد 


وعلامة هذا النوع أن يذكر أمر كالدخول في المثال السابق» ويكون الفعل 
اقا ل مرا الب فا عدا هدا النوع تكون دلالته على التكرار كلية لا أكثرية 
فقط . 


فهذا توضیح لا في کلام ابن دقيق العيد من الأجمال. 
ومن هذا يبن أيضاً أن بعض المؤلفين“ في الحديث النبوي يخطئون حين 
ينقلون الحديث الفعلي بعبارة (کان رسول الله َة يفعل كذا أو يقول كذا) من 


أصل ليس فيه إل رفع رسول الله َة كذا)» لما بين العبارتين من الفرق في 
المعنى» وقد علم أن من شرط الرواية بالمعنى التساوي بين اللفظين في معنييها . 


() انظر مث كتاب «صفة صلاة النبي بة» ط ۷ ص ٠۲١‏ الحديث: كان أحيانا يرجع صوته 
کا فعل یوم فتح مكة ص :۷٦‏ «وكان يقول: إغا الأعمال بالنيات» ص ۷۷» كان إذا 
مرض رفع آبو بکر صوته بالتکبیر حتی یسمع من خلفه» وليس شيء من ذلك في الأصول» 
إغا فيها (رجع). (قال) (رفع) بدون کان . 


۹۱ 


۲ المواظبة والدوام: 


e‏ . فهو أخحص من التكرار. فإن تكرار الشيء ء هو فعله 
مرتین أو لاا أ و أکشٰ وهو واضح في (کان يفعل) . ما الدوام الذي لا يتخلله 
ترك فقد اذعاه ف هذا التركثخ (کان يفعل) بعضص الحنابلة» ونسه ابن تیمة( 
إلى أبي يعلى وأبي الخطاب الحنبليين. واستدل به أبو يعلى على الوجوب» قال في 
حديث عبدالله بن زيد في استيعاب مسح الرأس: «هذا إخبار عن دوام فعله» 
وإنغا يداوم على الواجب» ويعني بالدوام ما لم يتركه ولو مرة. 

وقد تقدم أن أبا يعلى يقول بالوجوب في الفعل المجردء وتقدم الرد عليه. 

وتقدم أيضاً ذكر أن الدوام على الفعل المجرّد لا يدل على وجوبه . 


ولكن الذي نريد هنا بيانه أن ركان يفعل) لا تدل على الدوام» وإنما تدل 
على التكرار والعادة الماضية . ومن أجل ذلك فلا تصلح هذه العبارة من الصحابي 
ني رواية فعل نبويّ دليلاً على وجوب الفعل» حتى عند من يقول إن المواظبة دليل 
الوجوب . 

ودليلنا على أن ركان يفعل) لا تدل على الدوام» أا تدل في الماضي على ما 
يدل عليه (يفعل) في الحاضر. وقولنا (زيد يقري الضيف) لا يدل على أن قراه 
للضيف لا يتخلف البتة» بل يدل على أن عادته وأغلب أحواله أن يقري الضيف . 
فكذلك ركان يقري الضيف). تدل على مثل ذلك في الماضي . والله أعلم . 


۳ العموم: 

وقد ادعى الكثيرون أن ركان يفعل) تدل أيضاً على العموم في أقسام الفعل 
وأوجهه . وهي مسألة مهمة في فهم كشر من الأحاديث الفعلية المروية بهذه 
الصيغة . وهى غير مسألة دلالة هذا التركيب على المواظبة . فإن المواظبة تعني تكرار 


٠٠١ المسودة في أصول الفقه ص‎ )١( 


۹۲ 


الفعل دائ عند تکرر المناسبات» وأما العموم فأن يفعله بجمیع أقسامه» وعلى 
جيع الأوجه من الميئات أو الأماكن أو غير ذلك . 

وروي القول بالعموم في صيغة (كان يفعل) أبو يعلى» وهو ظاهر كلام 
الآمدي . 

وقد روى البخاري الحديث: «كان مي مجمع الصلاتين فى السفر» فقال 
البعض بأن ذلك يعم الجمع في السفر القصير» وفي ال ال 


وقول من اذعى العموم مردود با قال ابن قاسم في شرح الورقات: «يمكن 
أن جاب بأن ركان يفعل» وإن أفادت التكرار» فإن) كل مرة من مرات التكرار لا 
عموم فيهاء فالملجموع لا عموم فيه› إذالمركب غا 
لا عموم فيه لا عموم فيه . واحتمال أن ر بعض المرات في أحد السفرين› وبعضه | 
في الآخر» غررمعلوم ولا ظاهر. فصار اللفظ مجمل بالنسبة للسفر القصير كا أشار 


إليه الشيخ أبو إسحاق ف المع . 


وشبیه بهذ المسألةء وإن م یکن منہاء ما قال الشوکاني في حدیث عامر بن 
ek‏ قال : و e E‏ يتسوك E‏ قال 
وقت . وهو يرد الشافعي قوله بكراهة التسوك بعد الزوال للصائم» فا 
بحدیث : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 0 


فم قاله الشوكاني مردودء فإن حديث عامر يدل على تكرر وقوع السواك من 
النبي بلا أثناء الصوم مرات كثيرة. ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك العموم 


بالنسبة للوقت. إذ يحتمل أن تكون المرات كلها وقعت قبل الزوالء فكيف يصلح 
أن يكون هذا الحديث ردا لكلام الشافعي رضي الله عنه؟ . 


(۱) الأحکام ۳۷۰/۲ 


44۳ 


المسألة الثالثة : اختلاف النقل بين الإطلاق والتقييد: 

قد ينقل صحابي فعلا غير مفصل» كمسحه إل رأسه وأذنيه في الوضوء. ۾ 
ترد رواية أخرى للصحاي نفسه أو لغيره مفصلة» کا روی أنه ل توضأً فمسح 
أذنيه اء خلاف ما مسح نة رأة : 

قال الغزالي : «هذا يزيل اللإحمال عن الأول . ولكن بيحتمل أن الواجب ماء 
واحد» والمستحب ماء جديد» فیکون أحد الفعلين على الأقل› والثاني على الأكمل 
وجعل الغزالي هذا نوعاً من أنواع البيان بالفعل» يعني بيان إجمال الفعل 
بالفعل»'. 

وقد اعترض أبو شامة على ذلك قائلا: «أورد الغزالي هذا على أنه نوع من 
أنواع البيان بفعل النبي بء وإنغا هو عبارة الراوي . والراوي الأول أطلق ول 
نل الراوي الثاني أنه مسحه| بماء جديد» تعين حمل ذاك المطلقء على هذا المقيدء 
حمله على الأقل» ويكون الأكمل رواية من أفرد الرأس عن الأذنين بماء 
جدید»(. اه. 

قولنا في ذلك : إن الروايتين إذا أوردت إحداهما مطلقة والأخحرى مقيدة فإما 
أن يكونا في واقعة واحدة. أو في واقعتين» أو يكون الأمر مبها. 

أولاً : فإن كانا في واقعة واحدةء يجب حمل المطلق حينئذ على المقيد» وهو 
إطلاق وتقييد ف کلام الرواة. ومثاله وإن یکن من باب الأفعال» قصة من 
(أفطر) في رمضان. فأوجب النبي بيه عليه الكفارة» ورد في رواية أخرى» أن 


)0( م تثبت هذه الروايةء کا في نیل الأوطار ۱۷۸/١‏ 
(۲) المستصفى ٠۲/۲‏ 
(۳) المحقق ق ۳۸ أ. 
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إفطاره کان (بالحماع) . فتختص الكفارة به ولا تجب في الاإفطار بالأكل والشرب» 
إلا قياساً. 

ومن أمثلته أيضاً عندي حديث المغيرة بن شعبة في المسح› ففي بعض 
روایاته : أن النبي ا مسح رأسه» وي أخری أنه مسح على العمامة» وي ثالثة 
أنه مسح على ناصيته وعمامته . فإن حديث المغيرة هذا هو ما وصف به وضوء 
النبي بل في غزوة تبوك ذات ليلة لصلاة الصبح . 

وقد قال ابن حزم : «بهذا تعلق المانعون من المسح على العمامة. قالوا: 
ذکره المسح على العمامة» هو حدیث واحد مع الذي فيه ذکر الناصية والعمامة. 
قال ابن حزم : وهذا خطأء لأن الوضوء لم يكن مرة واحدة منه َة فمن اذعى أن 
ذلك کله في وضوء واحد» في وقت واحد فقد دخل تحت الكذب» والقول با لا 
يعلم . وهذا لا يحل لمسلم»”. 

أقول : قوله هذا مردود. وهو من تسرعاته المعهودة» عفا الله عنا وعنه» فإن 
سياق القصة ذل على أن الحادثة واحدة. وذلك يملع صحة الاستدلال هذا 
الحديث على الاجتراء في الوضوء بمسح بعض الرأس» كا فعل ابن قدامة” أو 
بمسح العمامة وحدها. ولا بد لإثبات ذلك من أدلة أخرى غير حديث المغيرة. 

ثانياً: وإن كان في واقعتين لم جب حل المطلق على المقيدء فإن الواقعة التي 
أطلق فيها ذلك يحتمل أنه َة فعل فيها كا فعل في الأخحرى. لكن الراوي أطلق 
ولم يبين. ويحتمل أنه ب ترك فيها ما فعله في الثانية» فيكون ذلك من باب 
التعارض بين الفعل والترك. ويكون ذلك نسخاء أو يكون الأقل واجباً والزائد 
مستحباً. وسيأتي في باب التعارض إن شاء الله . 


)١(‏ ذكرت الروايات الثلاث في جامع الأصول ٠١١/۸‏ أما ذكر الرأس وحده فعند البخاري 
ومسلم . وأما ذكر العمامة وحدها فعند الترمذي وحده. وأما الجمع بين العمامة والناصية 
فعند مسلم وأبي داود والنسائي . 

٠٠٠١/١ المغني‎ )۳( ٣٣٤/۱ الإحکام‎ )۲( 


SU 


ولا يترجح أحد المسحين إلا بقرينة تدل عليه . 

وقد يصح أن يقال: الأولى الاحتمال الثاني ليجوز كلا الأمرين» دون 
الأول» لأنه ينع الترك ویدل على الوجوب» والأصل عدمه . والله أعلم . 

ثالفاً: وإن أيهم الأمر فلم يعرف أنه في واقعة واحدة أو واقعتين. 
فالاحتمالان واردان أيضا. 

وعلل هذا فإن ما عيّنه أبو شامةء ما نقلناه عنه آنفاًء غير متعین. ویکون 
كلام الغزالي من أن في مسألة مسح الأذنين احتمالين» هو أصوب . وبالله التوفيق . 

والحاصل : أن الأخذ بالمقيّد لا إشكال فيه» وأما الأخذ بالمطلق على إطلاقه 
فيمتنع إن كانا في واقعة واحدة» وإلا فيحتمل أن يصح › ويحتمل أن لا يصح . 
والله أعلم . 


۹٦ 


المحث الرابع 
نة التأسى 


في الحديث عن النبي ك : «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرىء ما 
نوی» . 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الحديث إحدى القواعد الأساسية للشريعة. 

وتدخل النية في العبادات» وفي المباحات إذا قصد ا التقوي على 
طاعة الله . والمقصود الأهم منها في العبادات تييز العبادة من غير العبادة» وتييز 
رتب العبادات بعضها من بعض”' . 

وتتميز العبادة عن غيرها باستحضار نيات محتلفة كنية التعبّد ها لله تعالى» 
ونية اللإحلاص له فيهاء ونية امتثال أحكامه من الوجوب والندب والإباحة. 
وكذلك نية التأسي فيها بعباد الله الصالحين ممن فعلهاء وخاصة نبينا حمداً كلا . 

ثم إن کان دليل مشروعية العبادة فعله للل ماء فقد RS‏ من 
الأصوليين أن کک قلا تة التأسي» حت لقد جعلوا ذلك من 
التأسي . يقول أبو الحسين البصري : «التأسي في الفعل أن 

على الوجه الذي فعل»ء لأجل أنه فعل»”ء وبعضهم عبر عن ذلك بأنه شرط . 

يقول القاضي عبدا لحبار: «شرط التأسي اعتبار الفعل» واعتبار الوجه الذي عليه 
وقع» ولا بد مع ذلك أن يفعله من أجل أنه َة فعله» . 


)0 السيوطي : الأشباه والنظائر ۲-۹ 
(۲) المعتمد ۳۷۳/۱ (۴) المغني ۲۹۸/۱۷ 


4۹۷ 


ومقصودهم بالفعل صورته» كصلاة مع صوم. فلا يتحقق الاقتداء 
بصومه َة بفعل صلاة . 


ومقصودهم بالوجه : الأغراض في الفعل من نية حکمه» وزمانه ومکانه 
وسببه وغير ذلك» کا تقدم . 


ومقصودهم بقوهم : «من أجل آنه فعله» أن المقتدي لا محصل منه التأسي 
ما لم ينو أنه يفعل فعله ذاك من أجل أن النبي ل فعله» . 

وذكر مثل هذا الآمدي“ وابن تيمية") وغيرهما. ولم يذكره البيضاوي في 
منهاجه . 

وقد قال عبدالجبار في الاستدلال على ذلك: «إنه لولم يفعل على هذا 
الوجه» لکنه فعله امتثال أو لغیره ه من الوجوه» لم يوصف بأُنه متاس به» . وقالوا: 
«إن الاتفاق صدفة ليس تاأسياً» . 


والذي يظهر أن التأسي يتحقق بفعل مثل ما فعله ئة إن كان على الوجه 
الذي فعله مع نية الامتثالء آم أن ينوي انه يفعل ذاك الشيء لأجل أنه بَا فعله 
فلا يتعيلء فلو لم ينو ذلك لكن نوى إخلاص العبادة لله » أو التقرب إليه» أو 
امتثال أحكامه» فإن عبادته صحيحة. وكذلك لو نوى التأسي بالنبي بي . فكل 
هذه نيات صالحة يتأدى ا المقصود ويصح ا العملء ويثبت ا الأجر. ويحصل 
بها التأسي . والله ولي التوفيق . 

وأما قول عبدا بار : أن من قصد الامتثال فقط لا يكون متأسَياًء فإنه قول 
فيه نظرء لأنه إن نوى الامتثالء وكان الحكم لر يعلم إلا من جهة فعله ا فإن 
نية التأسي متضمنة» والمتضمن في الحاصل حاصل . 


٤٠۹/٠١ مجموع الفتاوی‎ )۲( ۲٤١/۱ الإحکام‎ )١( 


۹۸ 


وقول من قال: الاتفاق صدفةً لا يکون تأسَياً» هو صواب لا يرد على ما 
اتفاق فعلنا وفعله صدفة . والله أعلم . 


انتھی الحرء الأول بحمدہ تعالی ۔ 
وسيلي الحزء الثاني 


۹ 


فهترس الى توبات 
الحرزء الأول 


فاتحة القول 

هید 

السنة في اللغة والاصطلاح 

حجية السنة إجالاء ومنزلتها من القرآن 

تحديد المهمات النبوية» وبيان دور الأفعال في أداثها 
على الوجه الأكمل 

تقسيم السنن إلى قولية وفعلية صريحة وغير صريحة 

تعريف الفعل 

تقسيم الفعل إلى صريح وغير صريح 

مرتبة مباحث الأفعال من علم الأصول 

الأفعال النبوية ف الدراسات الخحديثية والأصولية 


الباب الأول 
الأفعال الصريجة 
الفصل الأول : البيان بالأفعال 
تمهيد في القدوة والاقتداء بالأفعال النبوية 
المبحث الأول : البيان 
المبيحث الثاني : البيان الفعلي 


المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
الطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثاني 
المطلب الثاني 
المبحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


الفصل الثالكث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الرابع 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 


: اجتماع القول والفعل في البيان 

: إذا اختلف فعلان في البيان 

: أحكام أفعال النبي ية بالنسبة إليه 

: ما يصدر عنه الفعل النبوي 

: أن يفعل بناء على التكليف 

: أن يفعل بناء على عدم التكليف: مسألة العفو 
: أحكام الأفعال النبوية 

: ما يكلف به النبي هة من الأفعال 

: أحكام الأفعال الصادرة عنه َل 

: العصمة عن المحرومات 

: العصمة عن المكروه 

: كيف يعن حكم الفعل إذا صدر عن النبي 4لا 
: الواجب 

: المندوب 

المطلب الثالث : 


امباح 


: حجية أفعال الني كا 

: الأدلة 

: منشاً حجية الأفعال النبوية » والشبه التي تورد عليها 
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ہہ 

الفعل الصريح کالقیام والحلوس والصلاة والصوم وا لحب والبغض . 

وقد قدمنا أن من الأفعال ما يكون في فعليته خفاء» وينشأً ذلك عن طبيعة 
الفعل . 

والأفعال غير الصريحة قسمان : 

١‏ - فبعض الأفعال تكون دلالته على مراد فاعله أظهر من دلالة سائر 
الأفعال العادية الصريحة» فيفارق الأفعال الصريحة من هذه الناحية . ويجرجه بعض 
العلاء لذلك عن الفعلية» لقرب شبهه بالقول. ومن أمثلة هذا النوع الكتابةء 
واللإشارة» والعقد» ونحوهاً. ۰ 

رلاد بالرامتة رالرى اما لان خا فة 

وكذلك الأمر في الكتابة والااشارة والعقد. 

وبعش الأفغال غر الضرعة بكرن فاه فغاتة باش شن كوه لاء 
كالترك والسكوت والإقرار» أو شبيهاً بالسلب كام بالفعل . 

وقد غقدنا ذا البات ذه الأفحال غار الضرعةء لين فروق للها عن 
دلالة الأفعال الصرحة. 


القصلالاوّل 
ال 


۹ 


چ 


الكتابة : تدوین و للّغة. وهى واسطة لنقل الأفكار والمشاعرء تتمیز عن 
الكلام والإشارة بأنا ا والكلام Es‏ یزولان في الحال. 

وقد عرف ابن حزم الكتابة » بأا: «إشارات تقع باتفاق» عمدتها تخطيط ما 
استقر في النفس من البيانء بخطوط متباينةء ذات لون بخالف لون ما خط فيه» 
متفق عليها بالصوت. فتبلغ به نفس المخطط ما قد استبانته» فتوصله إلى العين 
التي هي آلة لذلك». حى محصل با الإدراك لدى المبلغ . 

وابن حزم يشير بكلامه هذا إلى أن الكتابة ل بالمواضعة . والتواضع فيها 
فل الرموز المكتوبة على الأصوات» وقد تعورف في الأصوات دلالتها عند أهل 
اللغة على المعاني . 

وتدرك الأصوات بحاسّة السمعء أما الكتابة فتدرك بحاسّة البصر. 


ويتميّز القول عن الكتابة بأنه يكن أن يصاحبه من الجهارة وملامح الصوت 
والكيفيّات الصوتية ما يقوى به التعبير» فيؤدي ذلك من المعاني ما م ينطق به» حتى 
يدل على الغخضب والرضا والحزن والسرور والقناعة والضجر وغير ذلك. وقد 
تصحبه ملامح وقرائن ف الشخص المتكمل» من الانبساط الت والإإشارات . 
وذلك يجعل القول حياً نابضاًء ويلقي على المعنى a‏ 
ولا تزال كثير من الملامح الصوتية في العربية وغيرها عت متنعة على العلاء أن يتمكنوا 
من تصويرها بالإشارات الكتابية . 
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)١(‏ التقريب لحد النطق ص ه (۲) مقدمة ابن خلدون ‏ الفصل الثلائون. 
۹ 


ولكن تتميز الكتابة عن القول بأمور: 1 1 

منها أن الفكرة يكن تصويرها بالكتابة» على مهل» تصويرا منضبطا لا 
نتشر ولا يضیع . 

وتتميّز أيضاً عن القول بثباتہاء فإن رسم الكلمات إذا نقش بقي على ما هو 
عليه» ما لم تغيره يد قاصدة أو عوادي الزمن. ولذلك يكن أن يفهمه الحاضر 
والخائب . والموجود عند کتابته ومن يوجد بعد كتابته بعصر أو عصور. 

أما القول فإنه يزول حالاً بعد النطق به ولا بد إذا أريد الإعلام به مرة 
أخحرى من تكرير الجهد في تركيبه» أو أن يستعاد من الذاكرة. ولكنه قد يتغير في 
الحافظة دون قصد. ولم يمكن اختزان القول كا هو إلا في عصرنا الحاضر» عند 
اختراع وسائل التسجيل الصو . 

وتتميز الكتابة» ثالثأء بأنه يمكن ترديد النظر فيها مرة بعد أخرى» حتى 
محصل ہا لدى القارىء صورة تكاد تكون مطابقة للصورة الحاصلة في ذهن 
الكاتب . 

ومن أجل ذلك كانت الكتابة واسطة اتصال مهمة بين أفكار البشرء في دائرة 
أوسع من دائرة القول من حيث الزمان والمكان» وكانت ذات فاعليةٍ أساسية في 
نشر الحضارة» ونقلها من مكان إلى مكان» ومن جيل إلى جيل . 

وقد امن الله تعالى على البشر بتعليمهم بالقلم » وأقسم بالقلم وما يسطرون 
من المكتوبات» فنبه بذلك إلى قدرها وأثرها. 


الطلب الأول 
هل الكتابة قول أو فعل؟ 
يختلف الأصوليون في التعبير عن الكتابة» فمنهم من يجعلها فعلاً من 
الأفعال» ومنهم من بجعلها قولاء ومنهم من يجعلها قسي| للقول والفعل . 


۰ 


فممن عبر عنها بأنها فعلء القرافي» حيث يقول: «البيان إما بالقول أو 
بالفعل كالكتابة والإشارة. . ٠».‏ 

ومنهم ابن حبان» حيث قسم أفعال النبي بث إلى أنواع» فجعل كتبه ل 
نوعاً من الأفعالء وذکر هناك ما آنرة عنه عل من ذلك . 

ومن جعل الكتابة قولاً من الأفعال» من القدماءء القاضى أبو يعلى الحنبلي 
في كتابه (العدة) . 

ومن المحدّثين عبدالكريم زيدان في كتابه (أصول الدعوة)ء قال: الكتا 
من أنواع القول. 

ومن عبر عن الكتابة كقسيم للقول والفعل القاضى عبدالجحبار“)» وأبو 
الحسين البصري المعتزليان . 

وقد سبق تعريفٌ ابن حزم للكتابة بأنها تخطيط باليد برسوم متفق عليها تدل 
عل الأصوات . ومن هنا نشا الاختلاف ف التعبير عنها: 

فمن نظر إلى أن التخطيط باليد الذي هو حقيقة الكتابةء هو فعل بجارحة 
من الجوارح» قال إن الكتابة فعل . ۰ 


ومن نظر إلى أن الكتابة أمارة على الكلام» ويفهم المراد منها بواسطة فهم ما 
تدل عليه من الكلامء قال إنها قول. 


ومن نظر إلى أن الكتارة تدل بعبارات غير ملفوظة أصا وقد تکتب ٹم 


يطلع عليها فتفهم دون أن يتوسط ذلك تلظ اص أخحرجها بالنظر إلى ذلك عن 
ان تکون أقوالاً أو أفعالاً . 


والذي نختاره أن الكتابة فعلء وليست قولاً. 


)0( شرح تنقيح الفصول ص ٠١۲‏ )( صحیح ابن حبان ۱۰۷/۱ 


(۳) أصول الدعوة ص )٤( ٤٥١‏ المغني ۲١۱/۱۷‏ 


() المعتمد ۳۳۸/۱ 


۱۱ 


ونری أن من عبر عن الكتابة بأنها قول» فإنه قد تجوز به عنهاء ّا كانت دالّة 
عليه . وقد صرح بعض اللغويين بأن إطلاق القول على الكتابة مجاز» منهم الشيخ 
خالد الأزهري في شرح التوضيح“ ومن التجوز به عنها ما ننسبه إلى كثير من 
المصنفين ف کتبهم من الأقوال في غختلف الفنون» فإہم کتبوه كتابة ولم يلفظوه 
قولا . 
البيان بالكتابة: 

إن يزات الكتابة السابق ذكرهاء ا أداة من أدوات البيان ذات قيمة 
فرید ة. وقد کان القول الوسيلة الرئنسه للىي ا ف البيان» ولکن الكتابة کانت 
وسيلة أخرى استعملت حیث دعت الحاجة. 

فالکتابات تستفاد منہا السنن کا تستفاد من الأقوال. 

وعلى القول بأن الكتابة فعل من الأفعالء فإن الأفعال قد وقع الخلاف فيها 
أيجوز البيان بها من قبل الشارع أم لا؟ ولكن ذلك الخلاف لا يترقى حتى يشمل 
الكتابة . فإن الكتابة أدل من سائر الأفعال. ويقول الزركثى : «هل يجري الخلاف 
الفعلي في الكتابة والإشارة؟ يحتمل أن يقال به؛ والظاهر المنع. وقد قطع ابن 
السمعاني بالبيان بالكتابة والإشارةء مع حكايته الخلاف في الفعل. وقال صاحب 
الواضح : لا أعلم خلافاً في (أن) الإشارة والكتابة يقع بها البيان». وصرح 
بذلك الشوكاني أيضاء وقال إنه: «لا حلاف في أن ذلك من السنة» وما تقوم به 
الحجة»0 . 

و استخدم النبي ا الكتاية ف بیان الأحكام وتبليغ الدعوة في مناسبات 
كثيرة بخان فمم) وفع من بیان الأحكام ہا کتابته لا أحكام الزكاة» فقد کتب 
ذلك قبل وفاته ف کتاب أخرجه أو بكر وأمر به عمال الصدقات . وحديثه عند 


(1) التصريح شرح التوضیح ۲٠/١‏ (۲) البحر المحيط ٠۱۸١/۲‏ ب. 
(۳) إرشاد الفحول ص ٤۲‏ 


۱۲ 


أحمد وأبي داود بسندهما عن الزهري عن سام بن عبدالله بن عمر عن أبيه» قال : 
«كان رسول الله َة قد كتب الصدقة . ولم بخرجها إلى عمّاله حتى توفي. قال: 
فأخرجھا بو بکر من بعدہ فعمل بہا حتی توفي ثم أخرجها عمر من بعدِه فعمل 
ہا . . . ثم بینها ابن عمر. 

وخطب ية يوم فتح مكة» فذكر تحريم مكة» وقال: «من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل». فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: «اكتب لي يا رسول الله» . فقال: «اكتبوا لأبي فلان» . 

وكان له ية كتبة يكتبون الوحى» ويكتبون له إلى عماله والمؤمنين به في 
أطراف الجزيرة العربية» وإلى رؤساء الدول اللجاورة. ومن كتابه زيد بن ثابت» 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاوية» وسواهم كثير . 

وقد جمع محمد حيد الله“ ما أثر عن النبي اة من المكتوبات في شؤون 
التبليغ والسياسة» فكانت قريباً من ۲۸١‏ وثيقة. كثير منها في دعوة الأقوام 
والرؤساء إلى الله تعالى . ومنها عهود ومواثيق . ومنها إعذار وإنذار وتبشير وتثبيت 
وأمر بالتمسك بدين الله . ومنها تفصيل لأحكام شرعية يلزم بها كمقادير الزكاة 
ومقادير الديات . 


وهذا يؤكد أنه َة اتخذ الكتابة وسيلة لبيان أحكام الشريعة وتبليغها. وأن 


البيان يحصل بها ويتم . 

وقد جمع رسائله أيضاً عل بن حسين الأحمدي(“ في جلد ضخم› فيه كث 
من ۱۷١‏ وثيقة . 
(۱) نیل الأوطار: ٠١۹/٤‏ (۲) رواه البخاري ۲۰٢/۱‏ وأبو داود. 


(۳) انظر: حصر كتابه َة في زاد المعاد لابن القيم› والبداية والنهاية لابن كثير» وغيرها. 

)٤(‏ انظر كتابه: «الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت» دار 
الإرشادء ۱۳۸۹ ه. 

)٥(‏ انظر کتابه : «مکاتيب الرسول» بيروت» دار المهاجر (د. ت). 


۱۳ 


منزلة الكتابة من القول علد الفقهاء والمحدثين 

إن الكتابة عند الفقهاء أحط درجة من القول. فكثير نما يصح بالقول لا 
يصح بالكتابة . 

فمن ذلك الطلاق. قال ابن قدامة: «ني قول للشافعي» لا يقع الطلاق 
بالكتابة » وسواء نوی ہا الطلاق أو لم ينوه» لأنه فعل من قادر على التطليق › فلم 
يقع به الطلاق كالإشارة». ومثل ذلك قال ابن حزم الظاهري'. ويقول 
الجمهور» وهو المنصوص عن الشافعي» يقع الطلاق بالكتابة إن نواه ها لأن 
الكتارة حروف يفهم منہا الطلاق» ولأن الكتاية تقوم مقام قول الكاتب . فان ٺم ينو 

فعلى القول الأول: واضح انحطاط درجة الكتابة عن درجة القول. 

وعلى القول الثاني كذلك . لأن التطليق بالقول الصريح يلزم به الطلاق ولو 
لم ينوه. ولا يقع بالكتابة إلا بالنية . 

وقد ذكر السيوطي مسألة الطلاق بالكتابة» ثم قال: 

«وإن نوى فأقوال أظهرها: تطلق . والثاني : لاء والثالث: إن كانت غائبة 
عن المجلس طلقت. وإلاً فلا. قال في أصل الروضة : وهذا الخلاف جار في سائر 
التصرفات التي ١‏ تحتاج إل قبول» کالاإعتاق» والاابراءء والعفو عن القصاص› 
وغیرها. 

قال : وأما ما يحتاج إلى قبول» فغير النكاح» کالبیع واهبة والاإجارة» ف 
انعقادها بالكتابة حلاف مرتب على الطلاق وما في معناه : إن لم يصح (الطلاق) بها 
فها هنا أولى» وإلا فوجهان» والأصح الانعقاد. 


(۱) المغني ۲۳۹/۷ (۳) المحلى ۱۹۷/۱۰ 
™( الأشباه والنظائر ص ۳۰۸ 


1٤ 


وأما النكاح ففيه حلاف مرتّب» والمذهب منعه بسبب الشهادة» فلا اطلاع 
للشهود على النية . 

قال: وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتابةء فذلك في حال الغيبةء فأما 
عند الحضور فخلاف مرتب» والأصح الانعقاد». اه كلام السيوطي . 

ويقول محمد سلام مدكور: «يجوز التعاقد بالكتابة» لأنها السبيل الثاني 
الذي يقطع في الدلالة على الإرادةء وسواء أكان المتعاقدان يقدران على التلفظ أم 
يعجزان معأء أم يعجز أحدهما دون الآخر. وسواء أكانا في مجلس واحد» أم كان 
التعاقد بين حاضر وغائب» ما دامت الكتابة (واضحةء مفهومة» مستبينة) . 
وقالوا"' إن العقود جميعها في ذلك سواء. ولم يستثنوا منها سوى الزواج. فلم 
مجيزوه بالكتابة عند التمكن من التلفظ. لاشتراط الإشهاد والإشهار» والرغبة في 
الإشهار زيادة في الاحتياط لطر ما يترتب عليه من آثار قوية تتعلق بالأعراض 
والأنساب ولتحقيق العلانية». 

ومن هنا يتبين ما قلنا من انحطاط درجة الكتابة عن درجة القول. وما ذاك 
إل للعوامل المؤثرةء نما صرحوا بهء أو ألمحوا إليه» في تعليلاتهم» من عدم 
الاطلاع على النية» وأن الكاتب قد لا ينوي ما تدل عليه العبارات التي يكتبهاء 
بل ينوي تجويد الخط أو تجربة القلم» أو يعبث بالأشكال الحرفية » أو لغير ذلك 
من المقاصد. ومن صحح الكتابة للغائب دون الحاضرء فإنه لاحظ الحاجة. 

وكذلك المحدثون. تقل قتهم با مكتوبات عن ثقتهم بالمحفوظات» وكان 
الذي يعتمد على كتابه يسمى صحفياًء وذلك عندهم وصف ذم . وهذا حین کان 
فنْ الكتابة بدائيأًء خالياً من النقط والشكل . فمن أخذ من الكتاب وحده لم يؤمن 
عليه التحريف والتصحيف . هذا بالإضافة إلى إمكانية حصول العبث بالكتاب في 


. يعني فقهاء الحنفية‎ )۲( ٠٠١ المدخل للفقه الإسلامي ص‎ )١( 


\6 


الطلب الثالكث 
التعارض بين الكتابة وغيرها 


تعرض فذا البحث الزركشي في البحر المحيطء فنقل عن أبي منصور 
(السمعاني) أنه يقدم القولء ثم الفعلء ثم الإشارة» ثم الكتابة» ثم التنبيه على 
العلة . 

فأما تقديم القول على الكتابة» فهو واضح . 

وأما تقديم الفعل عليها فغير مسلمء وذلك أن الفعل يعتوره ما يضعف 
دلالته من الاحتمالات التي تقدم ذكرها في فصل حجية الأفعال من الباب الأول» 
كالخصوصية وغيرهاء فكيف تقدم على الكتابة » والكتابة بمنزلة القول؟ ثم قد توجّه 
إلى المخاطب في شأن نفسه خاصة. فكيف يقدّم المكتوب إليه عليها ما رأى 
النبى ية يفعلهء› أو سمع أنه فعله. 

وإن كان المراد تقديم الفعل عليها في حى غير المكتوب إليه» فهو غير مسلم 
أيضاء لأا بمنزلة القول» والقول مقدم على الفعل . 

وقد قدمنا أن خفاء فعلية الكتابة ناشىء من كونها أعلى دلالة من الفعل» 
وذلك أيضاً يقتضي تقديها عليه . 

وأما تقديم الإشارة على الكتابة مطلقاً فهو غير مسلم» بلى ينبغي التفصيل 
في ذلك . فلو كتب اسم شخص» ثم عينه بالإشارة» وتعارضاء قدمت الاإشارة» 
لاحتمال الكتابة الاشتراك والمجاز وغير ذلك . ولا تحتمل اللإشارة هنا ذلك لأا 
E‏ 

ولو كانت الإإشارة مبهمة كبعض الإشارة بالعين أو الرأس» وحتى باليده 
لتوضيح بعض ايئات المركبة أوالأمور المعنوية »فإن الكتابة في ذلك أدل»فينبغي تقديمها . 


٠٠۲ أ. (۲) السيوطي : الأشباه والنظائر ص‎ ۲٣۰/۲ البحر المحیط‎ )١( 


۱٦ 


الإشارة في الطلاق من الأخلاص إلا إذا عجز عن كتابة مفهمة» فإن كان عليها 
قادراً فهى المعتبرة منه» ولا يعتبر طلاقه بالإشارةء لأن الكتابة أضبط؛ والجمهور 
أطلقوا جواز طلاق الأخحرس بالإشارة. 


كيفية استفادة الأحكام من الكتابة : 

للكتابات النبوية دلالات ثلاث : 

الأول : من حيث هي فعل صادر عن النبي م . فیستدل ہا کا يستدل 
بالأفعال الصرمحة . فيجوز استعمال الكتابة في الشؤون الخاصة» وفي الدعوة 
إلى الله » وتبليغ الغائبين أحكام الشريعة استدلالً بأن النبي بل استعملها كذلك. 

الثانية : من حيث هى تعبير عن مرادات النفس. فیستدل ہا کا يستدل 
هذه الحهة هى أحكام الأقوال. 

الثالثة : ما كان النبي اة يراعيه في كتبه من الأمور التي تعلم الاستقراء 

من الاقتصار على القدر الضروري» وتقريب المعاني إلى المخاطبين با هو من 
لختهم» وما ألفوه من العبارات والصور التعبيرية» دون قصد إلى سجع أو تكلف» 
والقصد المباشر إلى المرادء دون مقذّمات مضنية ولا ختامات متعسفةء والتعبير عن 
نفسه ية بصيغة المفرد؛ والبدء بالبسملة. 

فهذه الأنواع ونحوها کل منہا نوع مستقل من الأفعالء ينبغي تنزيلها على 
الأقسام الى تقدم ذكرها من الأفعال الصريحة› والحكم عليها با يناسبها. 

ولا بد لإئبات کل فعل مها من الاستقراء التام أو القريب من التمام» 
لتتتحصلى غلبة الظن به. 

ثم قد يقع الخلاف في أشياء من ذلك» إما من جهة ثبوته أو غيرها. ومن 
الأمثلة على استفادة الأحكام من هذه الحهة من جهات الكتابةء ما يلي : 


۱۷ 


المثال الأول: الصلاة على النبي ية في أول الرسائل» بأن يقول المرسل 
(بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله) لم يكن يقوها ية في رسائلهء ويکون 
ذلك من باب التروك. 

المخال الثاني : الحمدلة أو البسملةء في أول الرسائل والوثائق . فقد افتتح 
البخاريّ كتابه بالبسملة دون حدلة. وذكر ابن حجر اعتراض من اعترض على 
ذلك بکونه حلاف ما في حدیث ابي داود مرفوعاً: «کل أمر ذي بال لا ېدا فيه 
الملوك. وكتبه في القضاياء مفتتحة بالتسمية دون حمدلة» كا في حديث أبي سفيان 
في قصة هرقل› وفي حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في الحديبية . 

امال الثالث: عبارات مقصود بها أن تكون على وضع خاص,» ككتابته ئلا 
إلى هرقل وغيره (سلام على من اتبع الهدى)ء فهي دلي على ترك إلقاء السلام على 
الكافرء واستبداله هذه العبارة. 

المغال الرابع : كان ي يكتب إلى بعض ملوك الكفر بآية من القرآن. 
فيستدل بذلك على لمس الكافر ما فيه قرآن من كتب التفسير والفقه“ والمجلات 
الإسلامية والرسائل ونحوها. 

ا لمخال الخامس : بداءته ية باسمهء فيقول: «من محمد رسول الله إلى فلان» 
وقد اخحتلف في وجه ذلك : 

فقيل : السنة لكل كاتب أن يبدأ باسمه. 

وقيل : إنه بدأ به لأنه أفضل من غيره» فيدل على أن الأفضل يقدّم اسمه في 
رسالته إلى الممغضول. 

قال ابن حجر عند قوله َة : «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم»› 
قال : «فيه أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه» وهو قول الجمهور» بل حكى النحاس 
فيه إجماع الصحابة . والحق إثبات الخلاف»). اه. 


۳۸/١ فتح الباري‎ )۲( ٠٤۸/١ ابن قدامة: المغفي‎ )١( 


۱۸ 


التمل الان 
الاش ار 


الإشارة قد تكون حسية وهي المرادة هناء وقد تكون معنوية . 

لاا ك قوسن أعضا ادن او سل به يرادا أحاا أن 
تبن عا في النفس . قال صاحب لسان العرب : «يقال شوّرت إليه بيدي» وأشرت 
إليه» أي لوحب إليه. وأشار باليد: أوماً. وأشار بالتار: رفعها». وقال: «أشار 
ليه وشور أوماًء يكون ذلك بالكفٌ والعين والحاجب. أنشد ثعلب: 

نر اوق | إلا اشتارة حاجب هناك وإلا أن تشر الأصابع 


وفي الحديث: كان يشير في الصلاة آي يومي ء بالید والرأس» أي يأمر 
وينهي بالاشارة» . اه. 

نم قد تکون الإإشارة بالرأس أو العين أو الحاجب أو الأكتاف» والأكثر 
بالكفٌ أو الأصابع . وقد تكون بخرقة أو عصأً أو غير ذلك ما قد يساعد على لَفْتِ 
النظر. 


الإأشارة فعل: 

الإشارة فعل من الأفعالء لا خحفاء في ذلك لأنہا ك قلنا حركة باليد أو 
غيرها. وإنغا جعلناها من حلة الأفعال غير الصريحة من أجل أنه يستدل مها على 
الأحكام بطريق غير الأفعال الصريحة . فإن الفعل الصريح من النبي ية يقتضي 
أن نفعل مثل ما فعل . وأما الإإشارة فإن دلالتها بالمواضعة العامة » شبيهة في ذلك 
بدلالة القول. فإذا قال عليه الصلاة والسلام : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
ورفع أصابعه العشرة في مرتين» وخنس الإبهام في الثالثة» فذلك يدل على ما يدل 


۱۹ 


عليه اللفظ. كأنه قال: (الشهر تسعة وعشرون). فهذه دلالة بطريقة أخرى غير 
طريقة دلالة أفعال. 

وليست الإشارة لفظ اسم الإشارة» الذي هو هنا (هكذا)» بل هذا اللفظ 
مؤكد لمعنى الإشارة» ومنبّه للمخاطب» عن طريق حاسّة السمع» ليلتفت ببصره 
إلى ما يشير إليه خاطبه . 


الطلب الأول 
كيفية الدلالة بالاشارة 


اللإشارة تدل على مراد المتكلم بطرق متلفة . وقد ذكر ذلك القاضي 
عبدا حبار جما فقال: «تدل الإشارة كدلالة الققولء إما بأن يعرف مراده 
باضطرارء أو بطريقة في الاستدلال» تحر أن يعد عدا جرت العادة له فذكر 
حديث الإشارة إلى عدد أيام الشهرء ثم قال: وهذه أمور معقولة في طريقة 
الأدلة»(. اه. 

ونحن نفصْل ذلك فنقول : 

من طرق التي تدل بها الإشارة: 

١‏ - التشبيةء كا في الحديث المتقدم» فإن رفع الأصابع يراد بها أن عدد 
TS‏ المرفوعة. ل أن يصنع؟ 
أو الرجل أو الفم أو غيرما كهيئة من يأكل أو يكتب أو يشي أو بطرق حدیداً أو 

غير ذلك لكان المراد به EN‏ 


۲ - التوجيه» أعني توجيه بصر المخاطب إلى شيء معينء بملاحقة جهة 
امتداد إصبع المشير أو يده أو وجهه إلى حيث هي متجهة . قال التهانوي : «تعيين 
الشيء بالإشارة الحسية بالامتداد الموهوم الآخحد من المشرر المنتهي إلى المشار 
إليه». اه. 


۷۳۹/۱ المغني ۲۷۳/۱۷ (۲) کشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 


۲۰ 


ثم قد يراد أن يتجه بصر المخاطب إما إلى (ذات). ويوافقها من الألفاظ 
(هذا) وفروعه؛ إما إلى جهة»› ويوافقها من الألفاظ (هنا) وباما من أساء اللإشارة 
للمکان. 

٣‏ معان متواضع عليهاء غير منحصرة» كهز الرأس أو تحريكه جهة العلو 
بجعنى الإنكار والرفض والنفي» وخفضه بعنى الموافقة والرضا والإيجاب» وهر 
الأكتاب بعنى الاستخفاف . وكأنواع من الإشارة باليدء فنفضهاء معن التنصل 
من الأمر وأنك منه براءء وتحريكها جهة المتكلم بمعنى الاستدعاء أو الأمر باللإدناء» 
وتحريكها بعيدا عن المتكلم بجعنى الأمر بالإقصاءء والتلويح بها بمعنى التوديع . إلى 

هذا وتتميز اللإشارة عن النطق من هذه الناحية . فن فهم الإشارة لا يرتبط 
بلغة معينة » بل تكاد اللإشارة تكون (لغة عامة عالمية)» ولذلك يستعملها الأخرس 
والطفل الذي ل يتكلم» ويستعملها الناس إذا لم يعلم أحد منهم لغة الآخر. 

ولم يذكر التهانويّ من الأنواع الثلاثة إلا النوع الثاني . ولكن النوعين 
الآخرين هما أيضا من أنواع الإشارة. واللغة تدل على ذلك» كا تقدم في الشاهد 
الذي أنشده ثعلب» وما نقلناه من الحديث التالي له. 

ونما ورد من النوع الأؤل» وهو التشبيهي »› ما قال جبیر بن مطعم : قال 
سول الله لى في صفة الخسل «أما أناء فأفيض على رأسى ثلاثا»“. وأشار بيديه 

ومنه ما يأتي في الحديث» في ذكر ساعة يوم الجمعة: «وأشار بيده يزهُدها» . 
ووضع أنغلته على بطن الوسطى والخنصر . 

وما ورد من النوع الثالث وهو الدال على معان متعارف عليهاء ما قال 
رسول اللہ کل : «ما لکم تشیرون بایدیکم کأہا أذناب خیل شمُس). يعني 
إشار بعضهم بالتسليم على بعض؟ فالإشارة هنا تدل على التحية . 

(۱) البخاري ۳۹۷/۱ (۲) مسلم (عبدالباقي) ۳۲۳/۱ 


۲١ 


ومنه أيضأً: حديث عائشة في صلاة الكسوف» وفيه : «فأشارت برأسها أي 
نعم . 
ومنها أنه ل مرٌ بنساء» فالّوى بيده بالتسليم . 

الطلب الخان 
الإإأشارة عند الفقهاء 

للإشارة عند الفقهاء أحوال': 

الأولى : حال الأخرس. فإن إشارته معتبرة وقائمة مقام النطق من الناطق في 
يع العقود» کالبیع» والإإجارة» واهبة» والرهن› والنكاح» والرجعة» والظهار. 

وني جميع الحلول كالطلاق. والعتاقء والإبراء. 

وفي غير ذلك كالاإقرار» والدعوى» والقذف°“ والاإسلام. ویستثنی من 
ذلك الشهادة واليمين. 

وقد قسم الفقهاء الإشارة من الأخرس قسمين: 

فمنها صريح يقع به الطلاق» سواء نواه أم لاء وهو الإشارة المفهومة» التي 
يفهم المقصود منها كل من رآها. 

ومنها كناية مفتقرة إلى النيّة وهي الحخفيّة التي لا يفهم المراد منها إلا بمزيد 
من الفطنة والذكاء. 


٠۸۸/١ ومالك في الموطاً‎ ٠۲/١ البخاري‎ )١( 

(۲) اعتمدنا في هذا الموضع على ما حرره السيوطي في الأشباه والنظائر ص ۳٠۲‏ وما بعدها 
وانظر أيضاً: تفسير القرطبي ۸١/٤‏ 

(۲) أكد البخاري في صحيحه وقوع القذف بإشارة الأحرى ورد على من منعه. انظر فتح 
الباري ٤۳۹/۹٩‏ 


۲۲ 


ووجه اعتبارها من الأخرس أنه غير قادر على النطق» فهو يعبر عن مراده 
بالإشارة لأنها الأمر المتيسّر له» وقد جرت العادة أنه بها يقضي مآربه ويعبر عن 
نفسه» فهي (لخته) التي بها يبلغ ما یرید . 

الثانية : المعتقل لسانه» واسطة بين الناطق والأخرس. قال السيوطي : «فلو 
أوصى في هذه الحالة بإشارة مفهمة» أو قرىء كتاب في الوصية» فأشار بيده: إن 
نعم » صحت». اه. فأجرى عليه حكم الأخرس. وهذا منه ملاحظة للعلة التي 
ذكرناها آنفاً. وذكر ابن حجر في الفتح في المعتقل لسانه ثلاثة أقوال» الاعتبارء 
وعدمهء وثالثها عن أبي حنيفة : إن كان مأيوساً من نطقه. وعن بعض الحنابلة إن 
اتصل بالموت» ورجحه الطحاوي . 

الثالثة : القادر على الإبانة بالقول. قال السيوطي : «وإشارته لغ إلا في 
صور معيَنةء منها الإفتاءء ومنها الأمان للكافر بالإشارة» تعتبر أماناً حقناً للدم . 
ومنها رد السلام بالإشارة من المصلي» . وهذا في الحقيقة راجع إلى ما تقدم قبل هذه 
الحالة لأن الصلاة تمنع النطق» شرعاً. 

وقال ابن عابدين من الحنفية ما حاصله “: إن الإإشارة من الناطق باطلة إلا في 
تسعة مواضع عدها وذكر منها الإفتاءء والإسلام» والكفرء والنستب» والأمانء 
وإشارة المحرم لصيد. 

وقال ابن حجر: «في حقوق الله تكفي الإشارة من القادر على النطق. وأما 
في حقوق الأدميين فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين» . 

وقال محمد سلام مدكور: «الفقه المالكي يعتبر الإشارة أداة للتعاقد حتى 
بالنسبة لغير الأخرس» ما دامت مفهومة بين الناس» ومتعارفً بينهم على مدلوهاي" . 


(۱) حاشية ابن عابدین ط ۲۷۲ اه )١( ٤٥۲/٤‏ المداخل للفقه الإسلامي ٠۳۸/١‏ 


۲۴۳ 


ویتأیّد ما ذکره ابن حجر في حقوق الله بحديث أبي قتادة عندما صاد مار 
وحش» ولم يكن أحرم . فقال النبي م لرفقته : «منکم أحد أمره أن حمل عليهاء 
أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا» . والصيد حرم على المحرم لح الله . 

الطلب الثالث 
حکم البيان بالاشارة 

إن الإشارة لما كان فيها من خفاء الدلالة على المراد ما فيهاء منع من اعتبارها 
في حقوق الآدميين» إلا حيث لا وسيلة للتعبير سواهاء كا في حال الأخرس 
والمعتقل كا تقدم» أما القادر على النطق فلا تعتبر منه» على التفصيل المتقدم . 
وهذا إن كانت إشارة مجردة. لكنهم اتفقوا على أن البيان الإفتائي بها صحيح . 

أما إن انضم إليها نطق فبينت اللإشارة المراد به» فلا حلاف في أنها يصح 
البيان ا حتى من القادر على النطق . فلو قال الرجل لزوجته (أنت طالقء 
هكذا) . وأشار بأصابعه الثلاث» طلقت ثلاثا عند كل من يقول بوقوع الثلاث 
مجتمعة . ووجهه أن (هكذا) لفظ لا بد من حله على مدلوله. وقد بين المراد به 
بالإشارة فتعين . 
ما وقع في السنة من البيان بالاإشارة: 

الذي وقع في السنة من البيان بالإشارة ثلائة أنواع : 

النوع الأول: إشارة مجتمعة مع لفظ هو اسم من أسماء الإشارة» تبين 
الإإشارة المراد به . وهذا النوع في السنة كثير. ومثاله ما تقذم في حديث ابن عمر أن 
النبي َة قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني ثلائین . ثم قال : «وهکذا 
وهكذا وهكذا» يعنى تسعة وعشرين . وقد عقد البخاريّ باب" بعنوان (الإشارة في 
الطلاق والأمور) أورد فيه وني ما بعده من هذا النوع حديث ابن عمر المتقدم 
وأحاديث أخرء منہا: 


۳1/۹ )( ٤۱۸/۳ جامع الأصول‎ )١( 


۲٤ 


١‏ - أن النبي َة قال: «إن الله لا يعدب بدمع العين» ولكن يعدب بهذا». وأشار 
إلى لسانه. 
۲ - وقال: «فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» . وعقد تسعين . 
۳ وقال: «الفتنة من هنا» . وأشار إلى المشرق. 
٤‏ - وأشار النبي ب بيده نحو اليمن: «الاإيان ها هنا» مرتين . 
- وقال: «أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا» . وإشارة بالسبابة والوسطى وفرج 
ومن هذا الباب أيضاً حديث عمار في التيمم : «إنغا يكفيك أن تقول بيدك 
هکذا» . ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» 
وظاهر کفیه ووجهه . 
النوع الثاني : أن مجعل الإشارة كجزء من القولء أعني أن ل يذكر في 
الكلام اسم إشارة» ونا يقيم الإشارة مقام اللفظ. وهذا ار اقل وروا فن 
الأول ومثاله ما في الحديث عن أي هريرة مرفوعاً : «في الحمعة ساعةء لا يوافقها 
عبد مسلم قائم يصلي» فسأل الله خيراً إل أعطاه» . ووضع أغلته على بطن 
الوسطى والخنصر. قلنا: يزهدها. اهم 
أقول: فالإشار ها هنا قائمة مقام النعت لكلمة (ساعة) أي : ساعة قليلة . 


النوع الثالث: الإشارة المجردة من القول إذا أفادت. وهي جائزة في مقام 
بيان الأحكام» وإن كانت لا تعتبر في الحقوق بين الآدميين من القادر على النطق» 
ک تقدم . وقد e‏ آنه الإإشارة في الإأفتاءء فأجازها من 
ع 
وقد اثر من ذلك في السنة قليل . ومنه حديث ابن عباس أن النبي يي سئل 
يوم النحر عن التقديم والتأخبر» فأوماً بيده أن لا حرج . والذي سهل الأمر في 
مثل هذا الحديث أن اللإشارة وقعت في جواب وسؤال. 


(۱) صحیح البخاري ۱۸۰/۱ 


Ye 


فهي في الحقيقة مضمومة إلى قول. ومثله حديث أبي هريرة أنه م قال : 
«يقبض العلم» ويظهر الجهل والفتن» ويكثر الهرج». قيل: يا رسول الله : وما 
اهرج؟ فقال بيده ھکذا فحرفهاء کأنه یرید القتل . 

أما بيان الأحكام بإشارة مجردة عن سؤال أو نطق بالكلية» فلم نظفر له 
بمثال . 

وقد نقل الزركشي”“ عن ابن السمعاني أنه قطع بصحة البيان بالإشارة. 
ونقل عن صاحب الواضح › ولعله يعني ابن عقيل الحنبليء» آنه قال: رلا أعلم 
خلافاً في الكتأبة والإشارة يقع با البيان» . وعد الزركشي وغيره الإشارة قسا 
من أقسام السنةء ومقتضى الإطلاق أن البيان يصح حتى بهذا النوع الثالث. 

وهم إغا يمثلون بأمثلة من النرع الأول. 

واحتج أبو يعلى الحنبلي للبيان بالإشارة» بقوله تعالى عن زكريا: «إقال 
رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا # فخرج على قومه 
من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا»“. ومثله قوله تعالى لزكريا: 
لإقال آيتك ألا تكلّم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ثم قال : فقد قامت إشارته مقام 
القول في بلوغ المراد. 

وليس هذا بحجة . فإن زكريا أفقده الله القدرة على النطق في تلك الأيام 
الثلاثة فرجع كالمعتقل لسانه» كا تدل عليه الآية «[آيتك ألا تكلم الناس). 

ومن هذا يتبين أن الأصوليين لم يجرروا هذا الموضع كا ينبغي له. 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۸١/١‏ (۲) البحر المحيط ٠۱۸١/۲‏ ب. 
(۳) البحر المحيط ٠١١/۲‏ أ. )٤(‏ العدد ۷. 
)٥(‏ سورة مريم: آية ٠١‏ 


۲٢ 


الطلب الرابع 
التعارض بين الإشارة والقول ` 

قعد السيوطى في ذلك قاعدة: «إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف 
موجبه|» قدمت الإشارة»() 

ثم ذكر فروعا سيعة تدخل في القاعدة» :وخحمسة خارجة عنها: 

وهذا يدل على آنا عند الفقهاء قاعدة أغلبية . 

ومن الأمثلة التى ذكرها وتدخل في القاعدةء أن يقول: زوجتك فلانة هذه 
ویسمیها بغر اسمهاء فإن العقد يصح على المشار إليها دون المسجاة: 


N E 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - اا‎ 
إل أنفه - واليدين» والركبتين » وأطراف القدمين»()‎ 

فقد تعارض في هذا الحديث الإشارة - إلى الأنف - والعبارة - والحبهة. وفي 
المسألة ثلاثة مذاهب. 


المذهب الأول: ذهب أبو حنيفة» ومالك في قول»ء إلى أن السجود على 
الأنف وحده يجزىء. ولعله| ذهبا إلى أن الحبهة والأنف عضو واحد. بدليل 
النطق بأحدهما واللإشارة إلى الآخرء فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تکون 
الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الآخر. فتطابق الإشارة العبارة. ثم متی کانا عضواً 
فاخا فيجزىء السجود على بعضه» إذ إن العضو الواحد جوز السجود على بعضه 
كا في الأعضاء الستة الأخرى. ويحتمل أن مأخذ هذا المذهب تغليب الإشارة على 
العبارة. 


(۱) الاشباه والنظائر ص ۳٠١‏ (۲) البخاري ۲۹۷/۲ 
(۳) انظر: ابن قدامة : المغني ١/۷٠هء‏ ابن دقیق العيد: الإٍحکام ٠٠٣/۱‏ . ابن حجر: فتح 
الباري ۲۹1/۲. نیل الأوطار ۲٠٦۷/۲‏ 


۷ 


المذهب الثاني : ذهب أحمد في رواية» ومالك في قول» والشافعي في قول» 
إلى أنه جب السجود على الحبهة والأنف كليها. ومأخحذ هذا شبيه مأخحذ اذهب 
E‏ ولكن لا يكتفى بأحد جزأيه عن الآخرء لأن العبارة 
تقتضى السجود على الوجهء والإشارة تقتض السجود على الأنف. ولا بجوز على 
هذا القول جعله) عضوين منفصلين»› لان الأعضاء تكون بذلك ثمانية» وهو 
حلاف الحصر الوارد في أول الحديث. 

وقد رجح ابن دقيقق العيد هذا القول على القول السابق» قال: لكون 
الجبهة والأنف داخلين تحت الأمر» وإن أمكن أن يعتقد آنا كعضو واحد من 
حيث العدد المذكور. يعني أنا في التسمية والعدد بعلن عضوا وأحداً . ولكن 
الحكم أن سحد غليها عيعاء تطيقا لدلالة العارة ودلالة الإشارة: 

المذهب الثالث: ذهب أحمد في رواية ثانية» وهو قول لبعض الشافعية» إلى 
أن السجود على الحبهة دون الأنف مجزىءء ولا مجزىء السجود على الأنف وحده. 

وكأنْ مأحذ هذا القول رؤية التعارض بين العبارة والإشارةء فقدمت العبارة 
عل الإشارة. وقد وجهه ابن دقيق العيد بأن الإشارة لا تعينْ المراد يقينا لتقارب ما 
بين الأنف والحبهة» بخلاف التعبير فهو بحدّد المراد. فيقدم . 

وهذا عندي واضح جداً. وقد سبق أن أشرت إليه في تعارض الكتابة 
والإشارة» فيظهر - على قول الجمهور _ أن ابن عباس لم يلاحظ الاإشارة ملاحظة 
دقيقة . هذا على روايته (إلى أنفه)» وهي رواية مرجوحة» والثابت في أكثر النسخ 
من البخاري (على أنفه) . 

وعندي أن فهم هذه الرواية يحل اللإشكال. فإن (على أنفه) لا يجوز أن 
تفهم على نها تعني (إلى أنفه) فلم يعهد في اللغة تعدية (أشار) إلى المشار إليه 
ب (على) ولا تعدى إليه ب (إلى). ولذا ينبغي أن يقال في (على أنفه) إنها تعني أنه 
وضع إصبعه» أو أصابعه» على أنفه» وأطرافها متجهة إلى الحبهة. ومن المعلوم أن 
المشار إليه هو ما يتجه إليه رأ س الإصبع؛ والظاهر أن الإصبع كانت متجهة 

برأسها إلى الحبهةء وإن كان حرفها مرتکزا على الأنف ولذلك قال (على أنفه) 


۸ 


لكن ليس ذلك إشارة إلى الأنف» بل إلى الجبهة . وبمذا يكون القول الثالث أرجح 
الأقوال» ويكون السجود على الأنف مع الحبهة من باب الاحتياط أو الكمالء كا 
قال الشافعي في الأم» ليس إل والواجب الجبهة لا غير. 

وليس معنى هذا أننا نقول بتقديم العبارة على الإشارة دائ . بل الذي نقوله 
هنا ما سبق أن قلناه في تعارض الإشارة مع الكتابة» فحيث كانت الإشارة مفهومة 
معينة للمراد يقينا دون إبهام» فإنها تقذّم» وإلا نظر في الترجيح بينه) في كل مقام 

ويعرض الإلتباس للإشارة أحياناً بسبب بعد المشار إليه فن من شاهد 
العضو المشار به كالإصبع» إذا كان المشار إليه بعيدأء يصعب عليه تقدير مسقط 
الإتجاه. فلو کان أمامه رجال ودوابٌ وغيرها. وکانت بعيدة » فأشار باصبعه» 
احتمل أن يكون كل شيء من الأشياء المقابلة مراداًء وحتى لو ضمَ إلى اللإشارة 
لفظاء كهذاء وعطف عليه مبينا بلفظ آخر (كهذا الرجل) فإن الإبهام لا يزايل. 
أما لو سمّى رجلا منم باسمه العلّم فإنه يتعيلَء ما لم يكن الاسم مشتركاً. وكلّا 
كان المشار إليه أقرب كانت الإشارة أقوى في التعيين ويقل الاحتمال» فإذا تم قربه 
وسقط رأس الإصبع على المشار إليه فلمسهء تعين يقيناء إلا لعارض كا في 
اللإشارة إلى الحبهة في حديث أعضاء السجود الآنف الذكر. 

هذا ويرتب النحاة"“ ألفاظ المعارف من حيث قوة التعيين هكذا: ضمير 
المتكلمء ثم اللخاطب» ثم العلم» ثم ضمير الغائب السام عن إبهام» ثم المشار به 
والمنادى» ثم الموصول والمعرّف بأل . والمضاف بحسب الملضاف إليه. 

وهذا ترتيب غير تام الضبط . 

وحتى لو قلنا به فإنه لا يصح إطلاق القول بأن الإشارة مقدمة على العبارة» 
لأن النحويين قدموا عليها بعض أنواع العبارة وهي الضمائر والأعلام وأخروا عنها 
المعرّف بأل والمنادى . 


۲۹ 


الطلب الخامس 
هل كانت بعض الاإأشارات متنعة على النبي 
صلى الله عليه وسلم 
روی أبو داود: «لما كان يوم فتح مكة اختباً عبدالله بن سعد بن أً بي السرح 
عند عثمان بن عفان» فجاء حى أوقفه على النبي بلا فقال: يا رسول الله » بایع 
عبدالله . فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاث كل ذلك يأ» فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل 
على أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا حین رآني کففت 
يدي عن بیعته فیقتله؟» فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. ألا أومأت لنا 
بعينك . فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»'. 
قال الخطابي : «خائنة الأعين» : أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس» فإذا 
كف لسانه» وأوماً بعينه إلى ذلك فقد خانء وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبل 


عة فسنت اة لاعن أ 


ورواية أبي داود مردودة لضعفهاء انفرد بها إسماعيل بن عبدالرحمن 
السڌي» أخرج له مسلم وتکلم فيه غير واحد» كذا في عون المعبود. وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: صدوق يهم ورمي بالتشيع . قلت: مثل هذا لا يقبل إذا 
انفرد» وخاصّة إِنْ كانت روايته تؤيّد ما رمي به من البدعة» فإن روايته للحديث 
يؤبّد بها ما يذهب إليه من التشيّع » لأن فيها طعناً في عثمان» وفي ابن أي سرح» 
وكلاهما ممن تكره الشيعة. 

ولأن ما في الحديث مشكل» فكيف يحكم النبي ب بقتل رجل جاء يبايعه» 
ولا بيعة له إل وقد أسلم . فكيف يريد منهم قتل المسلم. ثم ما الذي كان ينعه 
من التصریح بالأمر بقتله إن کان یرید قتله؟ . 


(۱) ۳/۱۲ ورواه بمعناه آیضا ۷/ ٤٥‏ ورواه النسائي 1/٤‏ °. وفي الفتح الكبير: روی ابن 
سعد» مرسلا: الإياء خيانة . ليس لنبى أن يومىء. وقال في الأحاديث الضعيفة 
(۲۹): ضعیف. 


۳۰ 


وما قاله الخطابي مردود أيضاًء فليس من الخيانة أن يضمر الإنسان في قلبه 
غير ما يظهره للناس إن كان ما يضمره مباحاً. وقد كان الى &# يستعمل 
التوريةء وقال: «الحرب خدعة». ولا سئل: ممن أنتم؟ قال: «نحن من 
ماء»» عنی به غير ما فهمه السامع . 

فا اديت فد م ما 

وأما الآية «إيعلم خائنة الأعين) فهي العين التي تعتدي سرا على ما 
حرم الله عليهاء وهي تظهر البراءة» كا يَعْلْم من كلام المفسرين» ولیس منہا ما 
ورد في الحديث الآنف الذكر. والله أعلم . 

ثم استدركنا فوجدنا الحديث صحيحاً بلفظ : «ما كان لنبي أن يومض» 
رواه آبو داود. ووجدنا في شرح المنتهى للفتوحي الحنبلي (۲/۲) ما يلي: «منع 
النبي ل من الرمز بالعين والإشارة بالحاجب» للحديث. وهي الإياء بالعين إلى 
مباح من نحو ضرب أو قتال على خلاف ما هو الظاهر سمي بذلك لشبهه بالخيانة 
لإإخفائه. ولا يحرم ذلك على غيره» . اه. فالمسألة بحاجة إلى مزيد تحرير. 


(۱) البخاري ٠۱٥۸/١‏ ومسلم ٤٥/۱۲‏ (۲) سيرة ابن هشام 1۱٦/١‏ 


۳١ 


ا 
راناي ليترل 
الميحث الأول 
التفريق بين الوجه العباري 
وبين الوجه الفعلي للقول 


تعريف القول: القول هو اللفظ المغرد أو المركب الدال على معني . 

واضح من تعريفنا للقول بأنه (اللفظ . . . إلخ) أن ذلك يقتضي إدخحال 
القول في حد الفعل» فيكون القول فعلاً. 

وقد تعرّض هذه القضية الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه 
لحديث : «إنما الأعمال بالنيات . . .» فقال: 


٠۷/١ خالد الأزهري : التصريح على التوضيح‎ )١( 
: تنبيه : استعمال القول بمعنى الفعل‎ 
يعبر العرب أحياناً ب (قال) عن الفعل» فيكون ذلك خارجاً عن موضوع هذا الفصل‎ 
. وداخلا في باب الأفعال الصريحة‎ 
فمن ذلك آم يطلقونه على غير الكلام . فتقول العرب: قال بيده هکذا» أي فعل هكذا»‎ 
وقال بالماء على يده أي قلبه.‎ 
وقد یستعمل بمعنی التهيوء للأفعال والاستعداد اء يقال: قال فأكلء وقال فضرب . وقد‎ 
. یستعمل بمعنی ضرب» وغلب» ومات‎ 

(۲) أحكام الإحكام ٠١/١‏ 


۳۳ 


راب تعض ارين من اهل لوف شض الأعال ا لا بكرن دلا 
وأخرج الأقوال من ذلك. وفي هذا عندي بعد. 

نعم لو خحصص بذلك لفظ «الفعل» لكان أقرب» فإنهم استعملوهما 
متقابلينء فقالوا : الأفعال والأقوال. ولا ترد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال 
انشآ اة 

وواضح من کلامه أنه يرى أن (العمل) يشمل القول» وأن (الفعل) مباين 
للقول» وأن دليله على ذلك استعمال الفعل والقول متقابلين في كلام الفصحاء . 

وعندي أن هذا الدليل غير قائم . بل القول هو فعل من بعض الوجوه 
وخارج عن الفعل من وجه آخر. 

وتوضيح ذلك أن القول هو قول من حيث دلالة عبارته على ما دلت عليه 
بالوضع أو التجوز. وسواء كانت دلالته بالمطابقة» أو التضمن أو الالتزام. وهو 
فعل من حيث إيقاعه أو لا إيقاعه» ومن حيث صفة صدوره عن القائل» ومن 

مء 
حیث تعلقه با تعلق به . 

هذا وإن العمل بمدلول العبارة هو عمل بالقولء أما إيقاع قول آخر مثل 
القول فهو اقتداء بالقول من حيث هو فعل . 

فالقول إنغا يطلق على ما يتلفظ به من حيث مدلول العبارةء لا من جهة 
أخرى . ومدلول العبارة هو ان الكلام خبر أو أمر أو هي أو تعجب أو استفهام أو 
تمن أو غير ذلك من هذه ا معاني القولية. 

لكن القول من حيث إخراجه من حيز العدم إلى حيز الوجود هو فعل من 
الأفعال. وكذلك من حیث تأثیره في ما يؤثر فيه ول ا ى 6 

وأقوال النبي ئلا حجري فيها على هذا الأسلوب. فهي أفعال من حيث 
إنه ا أوقعهاء فأخرجها ی حيّز الوجودء ا ثم قد یکون قاطا رتبطة بزمان أو 
مكان» كأذكار رؤية الملالء ودخول المسجد n‏ والوقوف بعرفة» وأذكار 


۳٤ 


الصلاة وغير ذلك. . . فتكون من هذه الحهة أفعالاء وجري في الاستدلال بها في 
ا فا علم أ نه چ قاله بیاناً لواجب أو امتثالاً له وجب علينا 
آن نقول مثله» وما فاه هاا تحت أو امالا له قله ها متحي وإن قاله 
بياناً لمبيح أو تطبيقاً له فإيقاع مثله منا مباح . وإن لم يكن كذلك فهو فعل مجرّدء 
نستدل به كا نستدل بسائر الأفعال المجردة. 

وأما ما تضمنته العبارة من إسناد الخبر إلى المبتدأء أو الفعل إلى الفاعلء أو 
الطلب ونحوه» فهي الدلالة القولية . والحكم المستفاد من الحهة القولية إنغما يستفاد 
من هذه الناحية 5 غبر. فالأمر یدل على الوجوب» والي يدل على التحريم 
وهکذا. 

وكمثال على ذلك نذكر حديث صفية زوج النبي 6ة قالت: «كان النبي ا 
فان فاتیت آزوره لي . فحدثته» ثم قمت لأنقلب» > فقام معي ليقلبني» 
با ا فلها رأيا النبي ية أسرعا. فقال النبي به على رسلكاء ! 
صفية بن حي . فقالا: SEAR SE‏ ا 
ابن آدم مجرى الدم» وإني خحشیت أن يقذف في قلوبکا شیئاً»(“ أ وقال: «شرا». 

فقوله : «على رسلکا» طلب للتمهل»› ودلالته على ذلك دلالة قولية . 

وقوله : «إنها صفية بنت حييّ» إخبار هما عن المرأة التي معهء وأنها زوجته . 
فهذا خبر مفهوم من الحهة القولية أيضا 

ودلالته على جواز زيارة المرآة لزوجها المعتكف دلالة قوليةء من القياس 
بنفي الفارق . 

أما دلالته على أنه يندب للإنسان أن بين في مثل هذا الموقف. إزاحة للتهمة 
عن نفسه» وانتشالا لأخيه من مهواة الإثم بسوء الظن» فهي دلالة فعلية» تستفاد 
من القول من حيث هو فعل كسائر الأفعالء بجرى فيه على قانونما في الاستدلال. 


(۱) متفق عليه (جامع الأصول .)۲٤۷/۱‏ 


وقد مثل الشاطبي في باب الأفعال بتقرير النبي ييا للزاني بصريح 
السؤال» حیث قال له: «آفعلت کذا؟ آفعلت کذا؟» حتى قال له: «کا يدخل 
الرشاء في البئر؟» إلى آخر ما قال مل . 

قال الشاطبي : والقول هنا فعل» لأنه معنى تكليفيّ لا تعريفيّ . فالتعريفي 
هو المعدود في الأقوال» وهو الذي يؤت به أمراً أو نهياً أو إخبارأً بحكم شرعي» 
والتكليفي هو الذي لا يعرف الحكم بنفسه من حيث هو قول» ك أن الفعل 
كذلك . اه. 

ولكنا لسنا نرتضى هذه التسمية (المعنى التكليفي) لأن التكليف متعلق 
بالشرع» والمسألة لغوية محضة. وهذا الاختلاف بين جهتي القول واقع في كل 
قول» سواء صدر من المنتسبين إلى الشرع أم غيرهم . 

فما عبَرنا به من (الوجه الفعلي للقول) أوضح ما عبر به الشاطبي رحه الله . 

وقد ذكر أبو الحسين البصري ”في زيادات المعتمد في قسم الأفعال» 
قضاءه بَا على الغير» ثم قال : 

«ولقائل أن يقول: ل أدخلتم القضاء في جملة الأفعال» مع أنه قول؟ وأنتم 
إغا تتكلمون في أبواب الأفعال في الأفعال التي هي أفعال المجوارح؟ قال: 
والجواب : إنغا تكلمنا في القضاء ههنا لأنه كأفعال الجوارح بالغير. ولم جز ذكره في 
ما قبل» فذكرناه ههنا لمشاممته للأفعال المتعلقة بالغير قال: وإذا أردنا حسم هذا 
الاعتراض قلنا في القسمة: إن ما يسند إلى النبي ية في ما يتعلق بغيره أفعال 
وتروك. والأفعال ضربان: أفعال هي أقوال» وأفعال ليست أقوالا» . 

ثم قال: «وإنما قسمُنا الأفعال إلى أقوال وإلى غير أقوال» لأن الفعل إِذا 
أطلق أفاد كل ما يفعله الفاعل من قول وغير قول. وإذا جعل في مقابلة قول م 
يدحل القول تحت الفعل». اه. 


٠٠٠١/۲ المعتمد‎ )۲( ٥۹/٤ الموافقات‎ )١( 


۳۹ 


وهذا بیان واضح يدل على بعض ما ذكرنا. والذي نقوله إن القول فعل»› 
سواء تعلق بالغیر يتعلق به . 

وقول ار بي الحسين هذاء كاف للرد على استدلال ابن دقیق 
بين (القول) و(الفعل) باستعماها متقابلين في كلام الفصحاءء ووجه الرد أن 
التباين عارضص يعرض إذا استعملا متقابلين مجتمعين في كلام واحده أما إذا 
استعملا في كلامين فإن (القول) يدخل في (الفعل) من الوجه الذي ذكرناه. 
ضابط للتفريق بين وجهي القول: 

إن الضابط لذلك أنه حيث كان الاستدلال بالقول يقتضى أن نقول مثل ما 
قال إل فهو استدلال بالوجه الفعلي للقول. 1 

وحيث کان الاستدلال بالقول يقتضي أن نفهم ما قال ونتثله» فهو استدلال 
بالوجه القولي . 

وممذا المعنى الذي أشرنا إليه يتضح لنا مبنى الخلاف في ما بختلف فيه من 
مثل (القضاء) و (البيع) وسائر العقودء و (الأمر) و (النهي) ونحوها. 

فقد اختلف فيها هل هي أقوال أم أفعال. فمن قال: إنها أقوالء نظر إلى 
الصيغة» ومن قال: إنها أفعال» نظر إلى الإيقاع والتعلق . 

فمن ذلك قضاء القاضي بین الخصمین» فإنه قول لأنه عبارة عن قول 
القاضي «حكمْت بكذا» . ولكن لأنه يتعلق بالخصمين» ويكون كفا لأحدهما عن 
الآخر وفصاا بينهاء فهو من هذه الحهة فعل . وقد جيل حاص العضاب ين 
شخصین فعا دالا على الوجوب . وقال ابن الممام : القضاة قول بكرن معهة 
وخصوص». وقال أبو الحسين البصري : «إن القضاء قول هو فعل»'“ وهو 
أوضح من کلام غیره . 


)0( انظر أصول الحصاص ق ۲۰۸ ب» تيسبر التحرير 4/۱ المعتمد ۸۷/۱1 وانظر 
أيضا: القراني: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ۷١‏ وصحيح ابن حبان 
7/۱ 


۳۷ 


ومثل القضاء البيع واطبة والتمليك وسائر العقود. 


ما يدخل تحت هذه القاعدة: 

يدخل تحت هذه القاعدة حملة كبيرة من أقواله ية يستدل مهاء على طريقة 
الاستدلال بالأفعال» ونحن نذكر من ذلك أصنافاً: 

الأول: الأذكار والأدعية النبوية. سواء أكانت في العبادات المرسومة 
كالصلاة والزكاة والحج والصوم› أو المرتبطة بأسباب زمانية كأدعية الصباح والمساء 
ودخحول الشهرء أو مكانية کأذکار دخول المنزل والخروج منه» أو بمناسبات أخریى 
ک) کان یاز يقوله إذا استجدٌ و أو عاد زا أو قابل وفداًء أو غبر ذلك . 

وقد قال ابن قدامة في سياق بيان حكم تسليمه يه من الصلاة: «أكثر 
أفعاله ية في الصلاة مسنونة غير واجبة» . 

الثاني : قضاؤە ل . 

فلو شهد عنده شاهد واف المدعي› ثم قضی بذلك» لكان قضاؤە 
بالشاهد واليمين فعلا من الأفعال. 

وقد ذكر الحصاص”“ في أفعاله ية الدالة على الوجوب قضاءه بين اثنين . 

الثالث : افتاؤه َء وبيانه للأحكام الشرعية»› وتعلیمه أصحابه . 

والوجه الفعلى لذلك يقتضى أن يقتدى به ية في البيان» وتستخدم الطرق 
الي سلکهاء وتراعی الأمور التي راعاها في ذلك . 


ومثاله الحديث الذي في الصحيحين: عن عبدالله بن عمروء قال: خف 
عنا النبي ية في سفرة سافرناهاء فأذركنا وقد أرهقتنا الصلاةء فجعلنا مسح على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. 


فالعبارة تدل على وجوب استيعاب الرجل بالغسل . 


)١(‏ المخني ٠٠۴۳/١‏ (۲) أصول الجصاص ق ۲٠۸‏ ب. 


۳۸ 


والوجه الفعلي يدل على آمور: 
منہا: ما بوب عليه البخاري : باب من رفع صوته بالعلم. 


ومنها: تكرير القول ليغ للحكم ليستقرٌ ويتاد. 

ومنها: تفقد الإمام للرعية في وضوئهم . 

ومن هذا الصنف الثالث أيضاً ما يستدلٌ به الأصوليون على إثبات بعض 
أصول الفقه» كاستدلا هم في باب القياس بأنه بي قاس في مثل جوابه لمن سألته 
عن حجها عن أبيها: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟» ثم قال : 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» فهذا النوع إنغا هو استدلال بالأفعال. 

الرابع : أنواع من كلامه ية كمدحه بعض الناس» وذمه لآخرين» ومزاحه 
وتوريته» ونحو ذلك . 

إلى غير ذلك من الأنواع . 

بل کل شيءَ من أقواله ب له وجه فعلي» ثم قد بحتاج إلى ذلك الوجه في 
الاستدلال» وقد لا بحتاج إليه لظهوره. 


٠٤۳/١ فتح الباري‎ )١( 


۳۹ 


الممحث الثاني 


حصر الأوجه الفعلية للقول 

تتعدّد الأوجه الفعلية للقول إذا نظر إليه من جهات ختلفة . ونحن سنحاول 
خصر تلك الجهات في ما يى : 

الجهة الأولى : إيقاغ القول المعين منوطا بزمان أو مكان أو مناسبة معينة» كا 
تقدم في الأذكار والأدعية . وقد يكون القول مطلقاً عن السبب» كسائر الأذكار 
والأدعية المطلقة ء كقوله عة : «استغفروا الله . إني أستخفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مائة مرة» . 

الجهة الثانية : درجة الصوت. ومثاله ما تقدم في حديث: «ويل للأعقاب 
من النار» . 
احمرت عیناه» ا صوته» ا غضبه» حتی کأنه منذر جیيش 0 ا 
ومساکمْ». 

الحهة الثالغة : استعمالاته اللّغوية . 

ومن ذلك أنه ية كان يتكلم بالعربية» ويخطب بهاء ويتكلم أحياناً بلغة 
خحاصة بقوم واوا ا ویکتب إليهم با ک| قال لبنت سعيد بن العاص )ا 
رجعت من اة" : bl»‏ آم خالد هذا EE‏ و (سناه) بلغة الحبشة بمعنی (حسن) 
)1( البخاري ۱۰۱/۱۱ وروی مسلم بعضه ٤۲/۱۷‏ 


(۲) مسلم والنسائي (جامع الأصول .)٤۳٤/٤‏ 
(۳) البخاري ۲۷۹/۱۰ ۳۰۳ 


0 


ولعلّه َة إغا قال هما ذلك لأا لدت بأرض الحبشةء ونشأت بهاء ولعلّها كانت 
تفهم بها أكثر ما كانت تفهم بالعربيةء فخاطبها بجا تفهم . 

وقال له أبو موسى الأشعريّ (والأشعريون من اليمن): أن آمبر آمَصوم في 
آَمُسَفُر؟ فقال ب : «ليس من امبر امصوم في امسفر». فلا كانت هذه لختهم 
ا 

وكتب إلى بعض أقيال اليمن: «إلى الأقيال العباهلةء والأرواع 
المشابيب. . . وني التيْعة شاة لا مقوّرة الألياط ولا ضناك. . . وأنطوا الثبجّة. وني 
السيوب الخمس»” إلخ . وهذاغريب على لغة قريش» ولكنه لخة من كتب 


إليهم. 


الجهة الرابعة: تصرفاته ييل من جهة البديع والمعاني والبيان والصور 
التعبيرية وما أشبه ذلك . فقد كان يستعمل الإمجاز غالباً دون الإطناب والإسهاب: 
م الوفاء بالمقصود دون إخلال ويأخذ يجوامع الكلم . 


ولا يستعمل السجع والجناس. إلا أن يقع ذلك في الكلام دون تكلّف أو 
اة 


واستعماله المبالغة» ف مثشل قوله : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه من 


عاتقه»( 1 


)١(‏ قال في جامع الأصول ۲٦۱/۷‏ : أخرجه رزين» وقال محققه: في مجمع الزوائد: أخرجه 
أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد جال الصحيح . 

(۲) محمد حيید الله : الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي . الوثيقة رقم ۱۳۳ 
شرح الغريب عن المؤلف المذكور: 
القيل: لقب ملوك حير. التيعة: أدنى ما تجب فيه الزكاة وهو أربعون من الغنم »والخمس 
من الاإبل. الضناك. الكثيرة اللحم . مقورة الألياط : مسترخية الحلود. انطوا الثبجة: 
أعطوا الوسط . السيوب : الركاز. 

(۳) مسلم ۳٠/٠١‏ ومالك في الموطاً. 


3 


واستعماله بعض ألفاظ الدعاء التي لا یراد با أصل موضوعهاء كقوله لام 
سليم : «تربت يداك» وقوله عن صفية : «عقرى حلقى» . 

وإجابته عا لم يسأل عنه إذا علم من حال السائل أنه يجهل ما هو بحاجة 
إليه» كا سئل النبي ب عن التوضَو اء البحرء فقال: «البحر هو الطهور ماؤه 
الحل میتته». 

ومنها إحماله قبل البيان توطئة له وتثبيتأًء وتنبيهاً على قيمة ما سيقال» كقوله 
لأ : «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد“ 
ثم علمه الفاتحة. 

إلى غير ذلك ما استقرأه المتكلّمون في علم البلاغة» وفي البلاغة النبوية 
خاصة°. 

الحهة الخامسة : العادات الكلامية ك قالتعائشة: «ما كان ية يسرد 
كسردكم هذا. كان يتكلم كلاماً فصا لو عدّه العاد لأحصاه. وكان إذا تكلم 
الكلمة أعادها ثلاثاً لتحفظ عنه» . 

الجهة السادسة : إغلاظ القول ولينه . فقد كان ية لأمته كالطبيب المعالج» 
يستعمل کل شيء في موضعه الذي يستحقه . 

وكان ريا بهم إذا أراد الإنكار على معينء ويقول: «ما بال أقوام يفعلون 
کذا وکذا؟» ولا يسميهم . 
حدیث آي هريرة : «أن رجالا آی النبي ا فقال یا رسول الله : ولد ل غلام 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً ۲۲/١‏ وأصحاب السنن. 
)۳( البخاري 10/۸ وأبو داود» وأحمد 111/٤‏ 
(۳) انظر مثل: مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 


۲ 


أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم . قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل 
فيها من أورق؟ قال: نعم . قال: فأ ذلك؟. قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق»( . 

فهو اة لم بخبر السائل بالحكم الشرعي مجرداًء وهو لصوق النسب به بل 
جاءه بمثال مقنع › ومن واقع حال السائل. 

وقالت له عائشة : حسبك من صفية كذا وکذا» تعني : قصيرة»› فقال علو : 
«لقد قلت كلمة لو مزجت اء البحر لمجت . 

ومثله قوله : رلا تجمعوا ین المرأة وعمتهاء ولا بین المرأة وخالتهاء إنکم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 


. وأبو داود والنسائي‎ ٠۳۳/٠١ ومسلم‎ ٤٤۲/۹ البخاري‎ )١( 
. والترمذي‎ ۲۲۱/۱٢ ابو داود‎ )۲( 
۳ 


القملالترايع 
ال 


تمهيد فى حقيقة الترك: 

الترك فياللغة : ودع الشىء وتخليته . هكذا في (لسان العرب). 

وفي المواقف وشرحه : «الترك نياللغة :عدم فعل المقدور» سواء قصد التارك 
أو لم يقصد» کا في النوم» وسواء تعرَّض لضدّه أو لم يتعرض . وأما عدم ما لا يقدر 
عليه فلا يسمى تركا. ولذا لا يقال: ترك فلان خلق الأجسام . 

وقيل إن الترك: عدم فعل المقدور قصداًء فلا يقال: ترك النائم الكتابة . 
ولذا لا يتعلتق به المدح والذم. 

وقيل إن الترك :من أفعال القلوب» لأنه انصراف القلب عن الفعل» وكفَ 
النفس عن ارتیاده . وقيل هو فعل الضد لأنه مقدور» وعدم الفعل مستمر. فلا 
يصلح أثراً للقدرة الحادثة)٠.‏ اه. 

فہناء على أوسع الاصطلاحات ما ذکره» نقول: الترك نوعان : ترك غر 
مقصود وترك مقصود . 

فأما الترك غير المقصود فواضح أنه سلب محض . وهو ليس موضعاً للقدوةء 
ولا يستدل به على طريقة الاستدلال بالأفعالء فلا يدل على جوازٍ ولا كراهة ولا 
تحريم . ويقول ابن تيمية في سياق کلامه عن دخول الحمامات : 


)١(‏ شرح المواقف ٠۳۲/١‏ ونقله التهانوى ٠١۸/١‏ وانظر أيضاً: شرح جمع الجوامع 
للمحلىی ۲۱٤۲/۱‏ . 


30 


«ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخوهاء أو عدم استحبابه» بكون النبي ا 
لإ يدخلهاء ولا أبو بكر وعمر» فإن هذا إنغا يكون حجة لو امتنعوا من دخحول 
الحمامات» وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخوهها فلم يدخلوها. وقد علم أنه م 
يكن في بلادهم حينئذ همام » فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو 
عدم ما يقتضي الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول وهو القدرة 
والإمكان. 


وهذا ک| أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
ك فلم يأكل النبي ية من كل 
نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة» ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. 
ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى کالشام ومصر واليمن وخراسان وغبر 
ذلك» عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر› فليس هم 
أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة» لكون النبي ية لم يأكل مثله 
وم یلبس مثله» إذ عدم الفعل إنغا هو عدم دلیل واحد من الأدلة الشرعية. وهو 
أضعف من القول. باتفاق العلاء. وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهیه وإذنه» ومن 
قول الله تعالى» هي أقوى وأكبر. ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة 
الشرعية». اه 

وأما الترك المقصود. فهو الذي يعبر عنه بالكف. أو الإمساك أو الامتناع . 


هل الكفٌ فعل من الأفعال؟ : 

یری كثبر من الأصوليين أن الكفَ فعل من الأفعال» a‏ 
نفسي. ونب إلى قوم» منم أبو هاشم ا لجبائى» إن الكف انتفاء حض. فليس 
ا ۰ 
(۱) الفتاوی الکبری ۳۱۳/۲۱۔ ۳۱٤‏ 
1( السبكي والمحلي : جمع الجوامع وشرحه ۱ الشاطبي : الموافقات 3/۱ و /0۸ 


شرح مختصر ابن الحاجب ۲/١۳٠ء‏ ٤٠ء‏ السرخسي : أصوله ۸٠ /١‏ 
(۳) المحلي: في شرح جمع الجوامع ۲٠١/۱‏ 


٤٦ 


والأول أولى» کا هو معلوم بالوجدان. 

وأيضاً نحن نجد في الكتاب والسنّة إشارات إلى أن الكفٌ فعل» منها قوله 
تعالى : «إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون4“ فسمى الله تعالى ترك العْباد والعلهاء للنهي عن المنكر صنعاء 
والصنع فعل فعل. ومنها قول النبي ية : «غرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها 
فخت في تحاسن أعماها إماطة الأذى عن الطريق» ووجدت في مساویء أعماطها 
النخامة تكون في المسجد لا تدفن». فجعل ترك دفنہا من يراها عملا سيئاً. 

ومن أجل ما في فعايّة الكفٌ من الخفاءء ولأجل التباسه بالترك العدمي» 
أخرجناه من حيز الأفعال الصريحة . 

وقد نعبر فيم يأتي من هذه الرسالة عن الكفَ والإمساك ب (الترك) وحيثا 
عبرنا به فنا نعني به الكفت خاصة دون اترك غر المقصودب إذ قد تين أن الترك 
غير المقصود خارج عن الفعلية أصل. 


تحدث في زمانه» فترك فعلها» وترك القول في شأنہاء لعدم المقتضى لذلك القول 
والفعل . ویذکره الأصوليون في أبواب ختلفة » كباب القياس»› والمصلحة المرسلةء 
وغير ذلك . ويتعرّض له الكاتبون في البدعة. 

وأما نحن فسوف نغفل الكلام فيه» لان حارج عن نطاق بخدا؛ إذ بحثنا 
خاص بالأفعال النبوية» وهذا النوع ليس فعلاً أصلا. 

وإما وجودي : وهو الكفّ› وهو أن يقع الشيءء ويوجد المقتضي للفعل أو 
القول» فيترك الفعل والقول» وتنم عن . 


.)٠۲/١ مسلم (جامع الأصول‎ )۲( ٦۳ سورة المائدة: آية‎ )١( 


4۷ 


وهذا القسم نوعان: 

الأول: ترك الفعل والاإعراض عنه» ونذكره في بقية هذا الفصل . 

والثاني : ترك القول» وهو على منزلتين» لأنه إما سكوب عن الجواب وغيره 
من أنواع القول ما عدا الإنكار. ونعقد له الفصل الخامس. 

وإمااشكوت عن الإنكار شاة فى القرجر وقد اقفن 
السادس . وقد جعلنا التقرير في فصل مستقل. لأهميته» ولأن كثيرا من الأصوليين 
يفردونه عن التروك . 


۸ 


المحث الأول 
البيان بالترك 


الترك وسيلة لبيان الأحكام» كالفعل : 

كا أن النبي ب كان يبن الأحكام بفعله المجرد من القول» أو بالفعل الذي 
يساعده القول» كذلك كان يبن الأحكام بالترك المجرّد من القول» أو بالترك 
الذي يساعده القول. 


ما يجحصل بالترك من أنواع البيان : 

قد قدّمنا أن الأحكام التي كانت تبي بالفعل هي الواجب والمندوب والمباح . 
فأما التروك فإن الذي يبين بها هو المحرم والمكروه والمباح . 

وقد قدمنا أيضاً أن المكروه كذلك كان يقع من النبي ب بيانه بالفعل إذا ظن 
تحريه . 

وكذلك هنا: قد يبن النبي اة المستحب» بتركه» إذا طن وجوبه . ويقول 
الشاطبي : «المطلوب ترکه بیانه بالترك» آو القول الذي يساعده الترك إن کان 
حراماً. 

وإن كان مكروهاً فكذلك» إن كان مجهول الحكم . وإن كان مظنة لاعتقاد 
التحريم وترجح بيانه بالفعل تعينّ الفعل على أقل ما يكن وأقربه. وإن كان مظنةٌ 
لاعتقاد الطلب» أو مظنة لأن يثابر على فعله فبيانه بالترك جلة إن لم يكن له أصل» 
أو كان له أصل في الاإباحة) . 


۳۲٠۰/۳ الموافقات‎ )١( 


4۹ 


ويقول: «إن كان الفعل المندوب مظنة لاعتقاد الوجوب. فبيانه بالترك. أو 
بالقول الذي بجتمع إليه الترك». اه. 

وسواء أكانت هذه المظنة المشار إليها ناشئة عن دليل آخر قول أو فعلى يظن 
عمومه أو إطلاقه» أو عن غير دليل . 

وإذا ورد الأمر في القرآن أو السنة القولية» أو فهم الوجوب من الفعل 
النبويّ» ثم ترك ية ذلك مطلقا أو ني حال ما أو لسبب ما علم نسخ الأول أو 
تخصیصهء أو هله على الاستحباب دون الوجوب» على ما سيأتي تفصيله في باب 
التعارض إن شاء الله . 

وإذا فرق النبي ية بين بعض العبادات وبعض» ففعل في نوع من أشياء 
واظب عليهاء وترك تلك الأشياء ف نوع آخر» فإنه يتبع في ذلك ویکون الترك 
كالنص على أنه لا يفعل . 

الأول: أن النبي ية كان يؤذن له للصلوات الخمس» ولكن لا يؤذّن لصلاة 
العيد» ولا لصلاة الخسوف» ولا لصلاة الاستسقاء. 

أما صلاة العيدء ففي حديث ابن عباس: «لم يكن يدن يوم الفطر» ولا 
يوم الأضحى»'. وعن ابن عباس أيضاً: «أن رسول الله کار صل العيد بغير 
أذان ولا إقامة»". 
الاإمام» ولا إقامة» ولا ندأع» ولا شیء) . 

فأجمع الفقهاء”“ على أن صلاة العيد لا يؤذن ها ولا يقام. ويقول ابن 
تيمية : «ترك رسول الله للأذان في العيدين »› مع وجود ما يعد مقتضياء وزوال 
المانع» سنةء كا أن فعله سنة. 

قال : «فل| أمر بالأذان في الجمعةء وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة» كان 
)١(‏ البخاري ٤٥۱/۲‏ 
)۳( رواه بو داود (الفتح .(to/Y‏ 
(۳) ابن دقيقق العيد: الإحكام ١‏ وقال ابن قدامة ف المغني (VAI YT)‏ آنه لا يعلم ف 

ذلك خلافاً من يعتد به . 


ترك الأذان فيه) سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة 
في أعداد الصلاةء وأعداد الركعات» أو الحج». 

وأما النداء ها (الصلاة جامعة)ء فقد قال الشافعى : «أحب أن يأمر الإمام 
امؤذن أن يقول: الصلاة جامعة». وقال: قال الزهري : «كان النبي ية يأمرفي 
العيدين المؤذن أن يقول الصلاة جامعة» . 

وابن قدامة اختار الترك. وقال: «سنة رسول الله ية أحق أن تتبع» يعني 
ما ذکر ف حدیث جابر. 

وأما صلاة الكسوف» فلم يكن يوذن ماء وإنما كان ينادي هما (الصلاة 
جامعة)“ فهذه سنتهاء ولا يكون هما أذان ولا إقامةء استدلالا بالترك. وذلك 

وأما صلاة الاستسقاءء فكذلك لین ها أذان ولا إقامة» ل روی بو 
هريرة» قال: «خرج رسول الله ية يستسقي» فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا 
إقامة» ©. 

وقد قيل : ينادى ها (الصلاة جامعة) قياساً على صلاة الكسوف . 

الال الثاني : آنه ترك الجهر في بعض الركعات ف المغرب والعشاء» وجهر 
في الركعتين الأوليين دون ما بعدهما. وجهر في صلاة الليلء ولم مجهر في صلاة 
النهار. فهذا دليل اخحتصاص الجهر مما جهر فيه› ودليل ترك الجهر في ما لم بجهر 


فة . 


الخال الثالث : أنه ية کان يصلي على موق الملسلمين› ولکنه لم يصل على 
ید اخدا 


۲٠٠/۱ الأم للشافعي‎ )١( 
.)٠٠١/۷ رواه البخاري (جامع الأصول‎ )۲( 
.(/۲ رواه الأثرم (المغي لابن قدامة‎ )۳( 


CÎ 


فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : «الشهيد لا يصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يصلى عليهء إلا أن الرواية عن أحد أن 
الصلاة عليه على وجه الاستحباب . 
دمائهم» ول یغسلوا» ولم يصل علیهم». 

واحتجح الحنفية بأحادیث وردت O‏ أ نه اة قد صلى عليهم» > منها مرسل, 
عطاء» عند أي داودء ومنها ما روی الحاكم عن جابر أنه ا عليهم ا 
خا ولفظه : تة رة فل عله ثم بالشهداء فیوضعون إل جانب 

حزة فيصل ٹم E‏ ويترك حهزة» حى ا على الشهداء کلهم». 


. حدیث جابر: متفق عليه‎ )۲( ٠۲۹/۲ ابن قدامة: المغني‎ )١( 


o۲ 


البحث الشاني 
أقسام الترك 
والأحكام التي تدل عليها 


إن تروك النبي ي يكن تقسيمها إلى أقسام موازية لأقسام أفعاله . والأقسام 
التي يظهر انقسام الترك إليها ما يلي : 

الأول: الترك لداعي الحبلة البشرية. وهذا لا يدل في حقنا على تحريم 
ولا كراهة . ومثاله ترك النبي ب أكل لحم الضب. وقال: «إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه» . 

وكان يترك الطعام إن م يكن ما يشتهي . في الحديث: «ما عاب النبي لا 
طعاماً قط إن اشتهاه أکله» وإن کرهه ترک ”. 

ويظهر أن من هذا النوع ما روي أنه ية اغتسل من الحنابة فأتته ميمونة 
بخرقة» فلم يرذهاء وجعل ينفض ال اء بيده. فتركه التنشيف ظاهر أنه لغرض 
جبلى» ولعله يتعلتق برغبته في إطالة برهة ترطب البدن» أو غير ذلك. وقال ابن 
ق العيد: «رد المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون لا 
لكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقةء أو غير ذلك». ولا حاجة هذا 
التكلف بل الأولى حمله على الرغبة الحبليةء والله أعلم . ونقل ابن قدامة أن 
عبدالرحمن بن مهدي وجاعة من أهل العلم كرهوا التنشيف هذا الحديث. ثم 
قال : «وترك النبي َة لا يدل على الكراهةء فإن النبي يا قد يترك المباح كما 


يفعله». 
)١(‏ الشاطبي : الموافقات ٠٠/٤‏ (۲) البخاري ٥٤۷/۹‏ 
(۳) إحكام الأحکام )٤( ۹٦/۱‏ المغني ٠٤١١/١‏ 


or 


الثاني : الترك الذي قام دلیل أخحتصاصه به عة . وهو ترکه Ul‏ حرم عليه 
خاصة . كتركه أكل الصدقة . قال ج : «إنا معشر آل محمد لا تحل لنا الصدقة». 

ومثله ترك ما يشتبه آنه من الصدقة . ومنه أنه َه وجد تمرة ملقاةء فقال: 
«لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها» . 
لا بد من دليل» کا تقدم نظيره في الأفعال . 

وقد قال أبو شامة في الأفعال إنه يقتدي بالخصائص النبوية الواجبة» على 

فقياس قوله هنا إنه ينبغى أن يستفاد لحقنا كراهية ما حص النبي لل ' 
بتحريه . فيكون أكل الصدقة» مثادّء مكروهاً لنا. 

الثالث: الترك بياناً أو امتثالاً لمجمل معلوم الحكم» عام لنا وله. فيستفاد 
حكم الترك من الدليل المبين والممتل. ومثاله تركه َة اللإحلال من العمرة مع 
صحابته » وقال : «إنفي لبدت رای وقلذت هديي ۰ فلا أحل حتى أنحر». وقال : 
لا بحل مني حرام حتى يبلغ المدي عحلّه» فقد امتثل النهي الذي في الآيةء بترك 
التمتع » لما كان قد ساق المدي . وتبين بذلك حكم من ساق اهدي . وتبين آيضاً 
أن الجل الزماني مراعىٌ . 

والحكم هنا - أعني حكم الحلق ‏ هو التحريم» لظاهر النهي في الأية . 

ومن الترك الامتثالي تركه ية الصلاة على المنافقين“ لما نزل قوله تعالى : 
ولا تصل على أحدِ منہم مات أبداً. 

الرابع : الترك المجرد» وهو الذي ليس من الأقسام السابقة. وهو نوعان : 

الأول: ما علم حكمه في حقه بقوله لاء أو باستنباط . 

والثاني : ما م يعلم حكمه. 


)1( الحديث في ذلك رواه مسلم : 111/1۷ 
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فأما ما علمنا حکمه في حقه بدلیل» فینبغی أن یکون حکمنا فيه کحکمه . 
أخذاً من قاعدة المساواة في الأحكام» وقد نقدم إتباعها. 

وأما ما لم نعلم حکمه في حقه ل فا ظهر فيه أنه ترکه تعبدا وتقرباً نحمله 
على الكراهة في حقه» ثم يكون الحكم في حقنا كذلك أخذا من قاعدة المساواةء 
کترکه رد السلام على غير طهارةء حتی تیم . 

وما لم يظهر فيه ذلك» نحمله على أنه من ترك المباح» كتركه السيرفي ناحية 
من الطريق» أو الجلوس في جهة من المسجد. 

فعلى ما تقدم ذكره» لا فرق بين الفعل والترك في التأسي فيهماء وقد صرح 
الشوكاني بذلك فقال: «تركه ية للشىء كفعله له في التأسى به فيه» ". 

ويقول الحصاص "» وفيه تلخيص أحكام الترك «نقول ف الترك کقولنا في 
الفعل . فمتى رأينا النبي به قد ترك فعل شيءء ولم ندر على أي وجه ترکه» قلنا 
تركه على جهة الإباحة. وليس بواجب علينا إلا أن يثبت عندنا أنه تركه على جهة 

م 

التأثم بفعله» فيجب علينا حينئلٍ تركه على ذلك الوجه حتى يقوم الدليل على أنه 
محصص به دوننا» . وفي هذا القول منه بعض النظر يعلم ما بيناه في هذا المبحث . 

وقال ابن السمعاني: «إذا ترك ية شيعا وجب علينا متابعته فيه ومقصوده 
بالمتابعة المساواة في حكم الترك» كا تقرر عندنا أن ذلك مراده بمذه العبارة في 
بحث الأفعال. وليس مقصوده أنه يجب علينا أن نترك ما ترك في جميع الأحوال. 

فظاهر كلامهم التسوية بين الفعل والترك في مراتب التأمى . 
تفريق القاضي عبدالحبار في التأسي بين الترك والفعل 
ومناقشتنا له فى ذلك : 


فرق القاضي عبدالجبار بين الترك وبين الفعلء في التأسى بها. فعنده أن 


٤١ إرشاد الفحول ص‎ )۲( ٤٤۱/١ رواه البخاري‎ )١( 
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الفعل إذا وقع منه ية يتأسى به فيه على كل حال» لأنه» لا بخلو أن يكون من أحد 
الأقسام المعلوم حكمها أو من المجردء فإن كان جردا فإما أن يظهر فيه قصد 
القربة» فيتاسى به على وجه الندب» أو لا يظهر فيه ذلك» فيتأسى به فيه على وجه 
الإباحة» أما الترك فإن كان معلوم الحكم يتاسى به على أساس ذلك الحكم» لكن 
إن كان مجهول الحكم فالتأسي به عند عبدالجبار غير مكن . يقول: «أما الفعل فقد 
ينقل الوجه الذي عليه وقع » فيصح معه التأسي»» ثم قال: «فأما ترکه فإنغا يدل 
بمقدمة زائدة» نحو أن نعلمه تاركا لما جعل علامة لوجوب الفعل» فنعلم أنه ليس 
بواجب» أو خروجه عن کونه واجباً إذا تعمده وقصد إليه» . 

ویقول في موضع آخر: «التأسي به ي في الفعل أولى من الترك» لأن الترك 
لا يقع إلا على الحد الأول الذي لا تفتضيه طريقة التأسي» فهو بنزلة الأكل 
والشرب وغير ذلك إلا بأن يكون الترك واقعاً على وجه يعلم أنه من باب 
الشرع». اه. 

وهو بهذا يشير إلى أن الترك يجوز أن يدل على التخصيص أو النسخ . فإن ۾ 
يكن كذلك وعلم حکمه من دلیل خارجي صح التأسي به . فان م يعلم حکمه فهو 
حينئذِ من قبيل الترك الجبلى» ويكون بدرجة الفعل الحبلى الذي لا أسوة فيه» لأن 
حالة الترك هي الأصل بالنسبة إلى الأفعال الوجودية. ولا يجوز عند عبدالحبار 
إلحاق الترك با ظهر فيه قصد القربة من الأفعال» حتى يدل على الكراهة. 

وتوجيه قوله أن الفعل يظهر فيه قصد القربة من كونه خالفاً للمعتادء كهيئة 
المصليء أو الساجد» أو الملبي» أو الطائف. أو الساعي» مع ما يظهر من الخشوع 
والتضرع » ونحو ذلك. أما الترك فهو أمر جرد لا يظهر للتقرب به وجه. 

والذي نرى أنه يحل الإشكال أن يقال: إن الترك إن كان عدمياً صرفاًء فهو 
الذي بنزلة الفعل الحبل غير الاخحتياري لأنه َة لغفلته عن الشيء الذي ليس 
بحضرته» ولا داعي يدعوه لفعله» فهو خارج عن نطاق التكليف. ولذلك فلا 
أسوة فيه . وهو الذي نعتقد أن القاضي عبدالجبار يريده بالترك الذي لا أسوة فيه . 
)١(‏ المغني ۲۷٠/۱۷‏ 
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وأما الكفّ عن الشىء والإمساك عنهء فهو أمر تكليفى مقصود» قد يظهر 
فيه قصد القربةء فيدلّ على كراهة الشىءء دوق وقد لا يظهر فيه قصد 
القربة» فيحمل على أنه من ترك المباح. ويدل على الإباحة. 

ولذلك كان الصواب التسوية بين الفعل والترك في جميع المراتب. فكا أن 
من الأفعال أفعالاً جبليّة اضطرارية لا أسوة فيهاء فكذلك التروك العدمية جبلية 
اضطرارية» ولا أسوة فيها. وكا أن من الأفعال ما هو معلوم الحكم فيتأسى به» 
فكذلك في التروك. وكا أن مجهول الحكم من الأفعال يحمل على الندب أو الإباحة 
ويتأمى به على ذلك الأساس» فكذلك الكفّ والإمساك» يحمل مجهول الحكم منه 
على الكراهة أو الاإباحة» والله أعلم . 


تراز اتر ك 

إنه كا تقدم في الفعل أن تكراره والمواظبة عليه يقرب أنه ية فعله على جهة 
التعبد والقربة» فكذلك التروك» ترقى بها المواظبة حتى تقرّبها من باب ما ترك 
تعدا . 

ونضرب مثالا على ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: «أن 
رسول الله َة کان يسح على ظهر راحلته» حیث کان وجهه» یومیء برأسه». 
وني رواية البخاري : «إلا الفرائض» ولمسلم : «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» . 

فإنه تركه لصلاة الفريضة على الراحلةء لو كان تركه مرة أو مرتين» لا يدل 
على المنع منها. يقول ابن دقيق العيد: «قد يتمسك با في الحجديث في أن صلاة 
الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقوي قي الاستدلال لأنه ليس فيه إلا 
ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع». 

ثم قال: «وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك 
الصلاة هما دائاء مع فعل النوافل على الراحلة» يشعر بالفرقان بينه] في المجواز 
وعلمه) . 

وهذا الذي قاله أخيرأً هو الذي نريده. وهوالمعتمد عند الفقهاء في هذا الفرع . 
(۱) الإحکام ۱۸۲/۱ 
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المبحث الثالك 
الترك المطلق والترك لسبب 


إذا ترك النبى ية أمراً ما وعلمنا حكمه على الطريقة المذكورة آنفاء فإما 
أن بكرن ارك طلقا وما ان کرت وط نسب: 

ومقتضى الترك المطلق أن يكون حكمنا كحكمه إل مطلقأء أعني دون تقييد 
بسبب. ومثاله تركه ية الأكل متكئأًء ظاهر فيه أنه على وجه التقرّب» فيحمل 
تركه الإتكاء أثناء الأكل على ترك المكروهء وفي حقنا كذلك» مطلقاً. ومثله أنه : 
« م ينتقم لنفسه» و «کان لا یصافح النساء في البيعة». 

ومقتضی تركه َة لسبب أن يكون حكمنا كحكمه ية حال وجود السبب» 
فإذا زال السبب زال الحكم» ورجع الأصل . 

وإيضاح ذلك با يأتي : 

إن ما ترکه ی ما کان مظنة أن یفعله کثیراً ما کان یتركه لسبب قائم لولاه 

النوع الأول: ترك الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة. وفي 
حديث عائشة قالت: «إن كان ية لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم» . ومنه أنه ية ترك قيام رمضان جماعة» بعد أن 
(۱) رواه البخاري ٥٦٦/٦‏ ومسلم ۸۳/٠١‏ من حديث عائشة . 
)"( رواه أحمد ۲۱۳/۲ من حدیث عبدالله بن عمر. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
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قام بهم ليلتين أو ثلااً. ثم قال هم : «إنه م حف عل مکانکم» ولکن خشیت أن 
تفرض علیکم» . 

ولذلك لا زالت هذه الخشية بوفاته ك وانقطاع الوحي› أعاد الصحابة 
رضي الله عنهم فعلها في المسجد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

النوع الثاني : ترك العمل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجب . 
وترك المباح لئلا يظنوا أنه مستحب أو واجب. 

وهذا نوع مشابه للنوع الأول وليس منه. 

ومنه أنه ية كان يتوضأً لكل صلاةء استحبابا. وقد ترك ذلك يوم فتح 
مكة» فصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال عمر: «يا رسول الله فعلت اليوم 
شیا 1 تکن تفعله» . فقال: «عمدا فعلته يا عمر». قال الطحاوي : «محتمل أن 
ذلك کان واجباً عليه ثم نسخ يوم الفتح . ويحتمل أنه کان يفعله استحباباً ثم خشي 
أن يظن وجوبه فترکه لبیان الحواز» . قال ابن حجر: «وهذا أقرب» . 

ويسن الاقتداء به َة في هذا النوع من الترك ممن يقتدى به إذا ظنُ توهم 
بعض الحاضرين شيئا من ذلك . 

وقد وضح الشاطبي قاعدة ترك اوبات اجات من یقتدی به فقال: «لا 
ينبخي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم 
الحاهل منها الوجوب» إذا كان منظوراً إليه مرموقاًء أو مظتة لذلك» بل الذي 
ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات» حتی یعلم أنها غير واجبة»". اه. 

النوع الثالث: الترك لأجل المشقة التي تلح الأمة في الاقتداء بالفعل» ولو 
استحبابا: ومنه تركه الرمل في الأشواط الأربعة الأخيرة من الطواف. ففى حديث 
ابن عباس قال : «وم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إل الإبقاء علیهم»0. 

وينبغي أن يلاحظ في هذا المثال خاصة أنه لا يستحب الرمل في الأشواط 
(1) فتح الباري ۳۱٣/۱‏ 
(۲) الموافقات ٣۳۲/۳‏ 
™ البخاري وأبوداود والنسائي (جامع الأصول )١/ ٤‏ . 
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الأربعة الأخيرة» وإن كان السبب زائلاء لأن الشرع أثبت الطواف على هذه 
الصفة. کا تقدم إيضاحه . 

ون هاا الى عند عض العا ترك النبي مل أن حرم للحج من بيته 
بالمدينة» ق حرم من اليقات, فلا یدل على E‏ أفضل» فهو 
أقل عملا. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب وغير* ما من 
الصحابة رضي الله عنهم : «إتعام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك»(. 

والراجج أنه إا ترك الإحرام من المنزل خشية المشقة. 

والمسألة خلافية” . 

ومن هذا النوع عندي أي يضاً: ترکه کا أن يغطي رکبتيه عندما جلس ودل 
رجليه في الماء". وذلك لا يلحق الأمة من التضييق إذا ألزموا بتخطية الفخذين 
حتی في حال ملابسة المياه وخوضها. ومن قال إن: «ذلك يدل على أن الفخذ 
ليست عورة» فليس إطلاقه هكذا مرضياًء بل هو في حال معينة اقتضت ذلك. بل 
الأولى أن يكون هذا الترك تخصيصاً لعموم الأدلة القاضية بأن «الفخذ عورة“ 

النوع الرابع : ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه. 
وهذا من السياسة الشرعية المقررة. ومثاله ما قاله ية لعائشة : «لولا قومك حديث 
عهدهم بكفرء لنقضبٌ الكعبة» فجعلت ها بابين» باب يدخل منه الناس وباب 
بخرجون» . 

وفي رواية عند مسلم : «لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله » ولحعلت باا إلى الأرض» ولأدحلت فيها الحجر» . 

وبؤوب عليه البخاري : «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقضر فم 
بعض الناس فيقعوا في اشد منه» . ولا زال ذلك السبب» واستقر اللإسلام» نقذ 
(۱) تفسیرالقرطبي )۳٣١/۲(‏ . 
( راجع (سبل السلام) للصنعاني في المواقيت وتفسير القرطبي ۳٦٦/۲‏ وغير هما . 
(۳) رواه البخاري ٥۳/۷‏ 
)٤(‏ حديث: «الفخذ عورة» علقه البخاري عن ثلاثة من الصحابة ورواه مالك وغيره (فتح 


الباري ط الحلبي .)۲٤/۲‏ 
(ه) البخاري ۲4/۱ 


ابن الزبير في خلافته ما تركه النبي بي من البنيانء ولا جاء الحجاج أعادها إلى ما 
کانت عليه . 

ومثال آخر: تركه ية قتل المنافقين مع عظم فسادهم» وقوههم كلمة الكفرء 
وإرجافهم › «خشية أن يقول الناس : «أن محمدا يقتل أصحابه» . إذهم في الظاهر 
مؤمنون» فيكون قتلهم صادا للناس عن الدخول في الإسلام. 

۱ 

النوع الخامس: الترك على سبيل العقوبة» كتركه الصلاة على الّدِين “وقد 
نسخ هذا بقوله يه : «من ترك دینا أو اا فإلي» . 

و«م يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه» ”. 

وني حديث أبي هريرة: «أن رسول الله َة كان يؤتى بالرجل المتونى» عليه 
الذي نخدت اه ترك وفا صل غل و فل للا ا ا 
صاحبکم . فلا فتح الله على رسوله کان یصلی ولا يسأل عن الدین» . 

النوع السادس: الترك لانع شرعيّ : ومثاله قصة نومه ية ومن معه عن 
صلاة الفجر. فا استيقظوا إل بعد طلوع الشمس» وقال يل : «من نسي صلاة أو 
نام عنها فكفارتما أن يصليها إذا ذكرها». ومع هذا لم يبادر إلى الصلاة» بل 
اقتادوا رواحلهم حت خرجوا من الوادي» وصلَوا. 

فحتمل أن الترك كان لكون الشمس ني أول طلوعها وذلك مانع من فعل 
الصلاة. ويجتمل أن يكون لأن الواديّ به شيطان . 

فعلى هذين الاحتمالين تجب البادرة إلى الصلاة إن لم يكن مانع . 

أما إن قدرنا أن التأخير م يكن لشىء من ذلك فالحديث يدل على جواز 
التأخير مطلقا“. في حدود عدم المبالخة في التأخير. 


٤۷٤/٤ رواه البخاري . الفتح‎ )١( 

(۲) رواه أو داود والنسائي (جامع الأصول )٠١۹/۷‏ . 

(۳) متفق عليه (جامع الأصول )٠١۹/۷‏ 

٠۷٠/١ ابن دقيق العيد: شرح العمدة‎ )٥( متفق عليه (الفتح الكبير).‎ )٤( 


٦۱ 


المبحث الراإبع 
نقل الترك 


الذي يعرف به أن النبي ية ترك الفعل أمران. 
الأول : ڏک الصحابي ذلك وهر الأكش بقوله : ترك لا کذاء آو: 
يفعل كذا. ومن أمثلته ما تقدم في شهداء أ حد: «ل یغسلوا ولم يصلٌ علیهم». 
وقول ابن عباس في صلاة العيد: «لم يکن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى»'. 
وقول جابر: «صلى بنا رسول الله َة العيد بلا أذان ولا إقامة». وقول أنس: 
«قنت رسول الله بء شهرأً يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». وقول 
عمر بن الخطاب في شأن تعيين الخليفة من بعده: «إن آترککم فقد ترککم من هو 
خير مني . يعني أن رسول الله لا 1 یستخلف عليهم أخدا . وقول آنس بن 
مالك : «رصلیت خلف رسول و بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً 
منهم يقراً: : يسم الله الرحمن ن الرحيم») . 
وني هة اال بحث» وهو أن الفعل أمر وجوديٰ » والناقل له مخبر ع) 
هده. فقلا يقع فيه الخطأا من هذه الحهة . آما نقل الترك فهو نفي للفعل . ونفي 
TT‏ ج أن يکون الناقل قد اطلع على أحواله بل كلهاء حق 
O E E‏ 
فأما النوع الأول» وهو النفي القاطع» فمثل ما قالت عائشة: «ما اعتمر 


.)۴١۹/۲ متفق عليه (جامع الأصول ۸۷/۷). (۲) مسلم وأحمد والنسائي (نیل الأوطار‎ )١( 
.)۲۲٠/٠ متفق عليه (جامع الأصول‎ )٤( . والبخاري‎ ۲۰٠/۱۲ مسلم‎ )۳( 


1۲ 


رسول الله َة في رجب قط» . فهذا على سبيل الجزم» فإن اعتمار النبي ئة أمر لا 
فى » وعمره التي فعلها حصورة. 

وأما النوع الثاني» فمثل ما قالت عائشة أيضاً: «ما بال رسول الله كلل قائ 
منذ أنزل عليه القرآن». وقالت: «من حدثكم أن رسول الله ا بال قائ فلا 

تصدقوه» ما کان يبول إلا قاعدا». فإنما لم تشاهده في كل أحواله. 

ومن هنا إذا تعارض نقل الترك مع نقل الفعل» فإن كان نقل الترك من 
النوع الأول» لم يترجح أحدهما على الآخر من هذا الوجه. وينبخي الترجيح بوجه 

للفعل› في قضية عمرة رجب. 

وأما النوع الثاني من نقل الترك» وهو المنقول على غلبة الظنْ. فإنه إذا 
تعارض مع نقل الفعل يقدم نقل الفعل . لأن ناقل الفعل جازم وناقل الترك يتكلم 
على غلبة الظن. ومن هنا قدموا رواية حذيفة : «أن النبي ية أتق سباطة قوم 

فبال قائا»““ على رواية عائشة التي تنفي ذلك كا تقدم . 

الثاني : قال ابن القيم : «عدم نقلهم لا لو فعله لتوفرت ممهم ودواعيهم 
على نقله» (هو نقل لتركه)» فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة» ولا حذث به» علم 
أنه لإ يكن»(. اه. وجعل ابن القيم منه: ترك التلفظ بالنية عند دخوله في 
الصلاة. وترك رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من رکوع الركعة 
الثانيةء وقوله کل يوم : اللهم اهدني ف من هديیت. . . ويقول المأمومون خحلفه 

بصوت مرتفع : «آمین» . 

(۲) رواه الخمسة إلا أبا داود (نيل الأوطار .)٠١١/١‏ 

(۳) قاعدة (تقديم المثبت على النافي) قال بها جمهور الفقهاء على ما نقله إمام الحرمين (انظر: 
إرشاد الفحول ص ۲۷۹) والغزالي يقول في المستصفى : (۱۲۹/۲) هما سواء. والأول 
أصح بالقيد الذي ذکرناه. 

.)۳۲۸/١ البخاري (الفتح‎ )٤( 

(ه) اعلام الموقعين ۳۷١/۲‏ 


1۳ 


قال: «ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه أحد» . 

وقد قال هذه النظرية أيضاً: ابن دقيق العيد. فقد ذكر حديث أبي هريرة 
في سجود السهوء وفيه أن النبي كل : «سجد للسهو ثم سلّم». قال ابن دقيق 
العيد: «ل يذكر التشهد بعد سجود السهو. وفيه حلاف عند أصحاب مالك في 
الجود الذي بعد السلام . وقد يستدل بترکه في الحدیث على عدمه في الحکم» کا 
فعلوا في مثله کثیرا من نخيت إنة لو كان لذكرظاهر *: 

وذهب إلى ذلك ابن رشد أيضاً. فقد نقل إنكار مالك لشرعية سجود 
الشكرء بأنه ۾ يسمع أن النبي بي فعله. ثم قال ابن رشد: 

«استدلاله على أن رسول الله َة ل يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك 
لو کان لنقل» استدلال صحیح › إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك 
نقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ»”. 

قال: «وهذا أصل من الأصولء وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر 
والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي إل : «فيم) سقت السماء والعيون» 
والبعلء العشر» وفي ما سقي بالنضح نصف العشر» . لأنا نرّلنا ترك نقل أخذ 
النبى ية الزكاة منها كالسنة القائمة ء في أن لا زكاة فيهاء فكذلك يرل ترك نقل 
اة عن النبي ب في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه». اه. 

والحاصل أن من نقلنا عنهم - ابن القيمء وابن دقيق العيد» وابن رشد - 
كالشاطبي» يثبتون هذه القاعدة» وهي أن (ترك النقل هو نقل للترك) 
بدلیل أنه ية لو فعل الفعل الشرعي لتوفرت "ممهم ودواعيهم على نقله» لأنجم 
اروا بالتبليغ . 

لقد ذكر ابن القيم a a‏ التلازم بقوله : 

«إن قيل: من أین لکم أ نه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل 
العدم؟» . 


)1( الإإحكام 7۰/۱1 
(۲) الموافقات للشاطبي 1۳/۲ ™( اعلام الموقعین ۲ / ۲۲۷ 


٤ 


قال: «فهذا سؤال بعید جدأ عن معرفة هدیه وسنته وما کان علیه» ولو صح 
هذا السؤال وقبل» لاستَحب لنا مستحبٌ الأذان للتروايح » وقال: من أين لكم 
أنه لم ينقل؟ واستحبٌ لنا مستحبٌ آخر الغسل لكل صلاةء وقال: من أين لكم 
أنه م ينقل ... ... وانفتح باب البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين 
لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضراوات والمباطخ» وهم 
يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بالزكاةء ولا هم يؤدونها إليه» . 


ونحن نرى أن هذه مسألة مهمةء فإن إثبات هذه القاعدة على إطلاقهاء 
يقتضي أن كل ما لم ينقل فعل النبي ية له فقد تركه» ويكون ذلك حينئذ بمنزلة 
النص على حكمهء وذلك يقتضي منع إجراء العموم على وجهه ليشمل ما لم يرد أن 
النبي ية فعله» وكذلك يقتضي منع القياس في ذلك أيضأً. ومقتضى هذا ألا 
يعمل بعموم قرآن أو حديث حتى ينقل لنا أن النبي ية فعله. 

ونحن سنناقش هذه القاعدة الأصولية من خلال تتبعنا لخلاف العلماء في 
هذا الفرع الفقهي» وهو أصناف الخارج من الأرض التي تؤخذ منها الزكاة. وإنغا 
اخترنا هذا الفرع» لأن كل الذين أثبتوا هذه القاعدة» ممن تقذّم ذكرهم» مثلوا 
به . 

وقد استقرآنا الأحاديث الفعلية في قضية المعشرات من الخارج من الأرض» 
فوجدنا أن أصناف ا حارج من الأرض التي نقل إلينا أن النبي ية أخذ الزكاة منها 
أربعة أصناف لا غير وهي التمر» والزبيب» والشعيء والقمح . ولم ينقل عنه أنه 
أخذ الزكاة ما سوى هذه الأصناف . ولا نص على شيء غيرها في حديث قول . 

واستقرآنا مذاهب الفقهاء(“ فوجدناھما کا يلي : 


١‏ منہم من يقتصر على هذه الأصناف ما عدا الزبيب. ومن هؤلاء أحمد في 
رواية وجميع الظاهرية ما عدا ابن حزم . 


)١(‏ ابن حزم : المحلى ۲٠٠/٠١‏ وما بعدها. ابن قدامة: المغفى 1۹٠/۲‏ وما بعدها. 
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۲ - ومنهم من جعل الزكاة في كل ما خرج من الأرض»› دون استثناءء وهو 

۳ - وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض قصد به النماءء 
فتجب في کل الحبوب والثمار والنوار حتى الورد والسوسن والنرجس» ما عدا ثلائة 
أشياء: الحطب» والقصبب والحشيش. وضاحباه استغيا أيقًا ا لحضر والفواكه : 

٤‏ - وقول الشافعي : كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاةء وما ۾ 
يؤكل إلا تفكهاً فلا زكاة فيه . 

۔ وقول مالك : آن الزكاة تجب في القمح والشعيبر والسلت وسائر ما يقتات 
من الحبوب ولا تؤخذ من الثمار إل من التمر والزبيب . 

›» وعن أحمد: آنہا تج ف کل خارج من الأرض يیبس › ویبقی‎ - ٦ 
ویکال. ولا زکاة عنده في سائر الفواكه ولا في الخضر.‎ 

وقد رجح الباحث الفاضل الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه القيم (فقه 
الزكاة)“ قول أي حنيفة وأخذ بالعمومات القرآنية وعمومات الأحاديث القولية . 

فلو كان ترك النقل عن النبي يا نقلذ للترك لصح قول الظاهرية ولكان 
الواجب الأخذ بهء وانتفت الزكاة في ما عدا الأصناف الأربعةء لکونہا م ينقل أن 
النبى ية أخحذ الزكاة منها. 

فأبو حنيفة أخحذ بعموم : الآيات وعموم «في ما سقت الساء العشر» . 

والثلاثة عمُموا الحكم بالقياس على المنصوص . 

قال ابن قدأمة : تچب الزكاة في ما جمى (الكيل»› والبقاءء والیبس) من 
الحبوب والثمار ما ينبته الآدميونء سواء أكان قوتاً أو من القطنيات . ولا تجب في 
سائر الفواكه ولا في الخضر»› لأنه لا نص فيها ولا إجماع› ولا هي في معن 
المنصوص عليه فتبقى على الأصل . 


0۸/1 (1) 


٦ 


فقد جعل المانع من إمجاب الزكاة في الخضار والفواكه بقاءها على الأصل . 
وهو شيء آخر غير إدعاء أن ترك النقل نقل للترك. 

فنرى أن حمهرة الفقهاء م يأخذوا هذه القاعدة في هذه المسألة . وأن المعتمد 

وأما ما قاله اہن القيم من آنه يلزم من عدم القول هذه القاعدة جواز البدع 
وفتح باہا» فهو مردود» لأننا إذا ثبتنا على الأصل حتى ينقلنا عنه ناقل صحيح ) 
یلزم ما قال. فان ما مل به لم یرد فيه عموم قولي . 

والذي نؤكده أن النص التشريعي إذا كان عاماً فينبغي هله على عمومه» ما 
حصص بجمخصص صحيح» ولا يكفي في التخصيص أن ينقل أنه ل فعل 
بعض أفراد ذلك العموم» بدعوى أن ترك النقل نقل للترك في ما سوى ذلك الذي 

ما لو نقل أنه ترك بعض أفراد العموم فذلك صالح للتخصيص بلا شك . 

ولو كان ترك النقل نقلاً للترك لكان القائلون بإيجاب الزكاة في سائر ما 
يقتات ويدّخر» عاملين على خلاف (المنقول) عن رسول الله ئة . وذلك قول 
مردود على مدعيه . وقد وجدنا ابن العربي المالكى ذهب إلى هذا الذي قلنامء فقد 
قال ف کتابه أحكام القرآن() علل قوله تعالی : #وآتوا حقه يوم حصاده ما يلي : 


«فإن قيل : فلم م ينقل عن النبي ية أنه أخذ الزكاة من خحضر المدينة ولا 
ی 

قلنا كذلك قال علماؤناء وتحقیقه آنه عدم دلیل» لا وجود دلیل . 

فإن قيل: لو أخذها لنقل . 

قلنا: وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي فيه؟». اه. 

فقوله : (والقرآن يكفي فيه) هو ما قلنا من إعمال عموم القرآن. ولا يتوقف 
على ما نقل الأخذ منه فعلاً. 


(۱) أحکام القرآن. ط عيسى الحلبي ۷٠۲/۲‏ 


۷ 


وأما ما قاله ابن رشد من حله كلام مالك على مقتضى هذه القاعدة» فغير 
مسلّم . فن مالكاً قال: «قد فتح الله على رسوله ية وعلى المسلمين بعده» 
أفسمعت أن أحداً منهم فعل ذلك؟ - يعني سجود الشكر - إذا جاءك مثل هذا ما 
قد کان للناس» وجریى على یدہم » لا يسمع عنهم فيه شيء» فعليك بذلك لأنه 
لو کان لذکر» لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم 
سجد؟ )7( . 


فقوله : (لو كان لذكر) فلعله إنما يعني : لذكر قولاً أو فعلا . إذلو لم يذكر 
أصلاً لكان شيئاً من الدين قد ذهب وضاع . فلا لم یرد فيه نص قوي ولا فعليّ 
ولا قياس نص فلا يجوز إثباته بمجرد الهوى» لأن العبادات توقيفية . فليس قول 
مالك منصّباً على ما وردت فيه عمومات قولية» أو ما يكن أخذ حكمه بطريق 
القياس أو غيره. وشبيه بقول مالك في هذاء ما قاله الشافعي في الخارج من غير 
السبيلين: «إنه ليس من الأحداث. لأن الأحداث مستقصاة في الكتاب والسنةء 
فلو كان من قبيل الأحداث لذكر في الكتاب أو السنة»“ والله تعالى أعلى وأعلم . 

والذي نراه في قضية ترك النقلء انقسامها إلى أقسام : 

الأول: أن يدل على المتروك نقله نصَاً يأمر بالفعل من الكتاب أو السنة» أو 
يدل على حكمه الإجاع أو القياس . فلا يكون ترك النقل نقلا للترك. وإن قلنا هو 
نقل للترك, فينبغي جعله مرجوحاًء وتقدم عليه الأدلة الأربعة المعارضة له . 

الثاني: أن يكون المتروك نقله باقياً على حكم الأصل» والأصل عدم 
المشروعية في العبادةء فترك النقل يؤكد الأصل ويشبته . 

الثالكث: أن يروي الصحابي تفاصيل جا وقعت» ما تعلق به ج 
ويذكر ذلك على سبيل الاستقصاءء فيظهر أنه نه لإ يغادر من تفاصيلها الرئيسية شيئا. 


)١(‏ الموافقات ٤٠١/۲‏ وليس المراد هنا بيان حكم سجود الشكر. وإنا المراد القاعدة 


القيم» وغیره . 


(۲) نقله السمعاني (البحر المحیط ٠٠٣۹/۲‏ أ). 


۸ 


ومثل له السمعاني بنقل قصة رجم ماعز» فقد نقلها الراوي من أوها إلى 
آخرهاء ولم ینقل أنه جَلَدَه» وال لّد له وزنه في الخبر لو أنه وقع . فترك ذکره دلیل 
على ترك فعلهء a‏ 
الرجم» ا e‏ به . a‏ شأنه بالإضافة إل ٠‏ 

وهذا الرد اعتراف بصحة القاعدة» وليس إبطالاً هاء وإنغا الخلاف في 
المغال. 

ومن هذا النوع عندي ما استدل به ابن تيمية من عدم زيارته له في حجة 
اوو لموضع تحنثه ف الحاهلية في غار حراءء ولا لخار ثور» لأنه لو فعله لکان 
ظاهراً ولرافقوه إليه ونقلوا إلينا ذلك لك عا اتدل به الفا من ترکه ملا 
لتكرار العمرة قبل خروجه إلى عرفات» وبعد أيام التشريق» وفي عمرة القضاء . 


الرابع : أن ينقل الراوي الواقعة» ويسكت عن تفصيل يجعل الصورة 
نادرة» فسكوته يكون حجة على عدم ذلك التفصيل“. ومثاله ما روي أنه ا 
قاد ف کي وقال: «آنا أحق من وفی ذمته»"» قال المانعون لقتل المسلم 
بالکافر : لعل قات قتل کافراً ڈ ثم أسلم القاتل› فهذا نادر» وتتشوف الطباع لنقلهء 
فسکوت نه م یکن . 

ومذا يتبين أن ترك النقل لتفصيل معتادٍ غير نادر» أو ضعيف الأهميةء أو 
موافق اا المعلومة» لا يدل على نفي وقوعه. ولا أثر لترك نقله في الأحكام . 


والله أعلم . 


)١(‏ السمعاني (البحر المحیط ۲٠۹/۲‏ أ). 
(۲) الحديث نقل في بدائع الصنائع (۲۳۷/۷) أن محمد بن الحسن رواه بإسناده. 
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المَصل ل تامش 
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مرادنا بالسكوت في هذا الفصل الكفٌ عن القول. 

فإن لم يكن هناك ما يستدعي القول» فإن السكوت لا دلالة له لأن ترك 
القول هو الغالب على حال البشر. 

أما إن كان هناك ما يستدعیه» ٹم سکت» فإنه قد یدل على حکم . 

ثم إن كان الذي يستدعي القول فعلاً حدث أمام النبي بء أو قولاً قيل 
أمامه» فسكت عن الاإنكار عليه فذلك هو التقرير. وسيأتي ذكره في الفصل الذي 

وإن کان الذي يستدعيه حادثة وقعت تستدعي بیان حكم» أو سؤالاً 
يتطلب جواباً منه بء فسكت عن الجواب» فلسكوته دلالة. وهذا النوع من 
السكوت هو المراد في هذا الفصل . 

ويقول عبدالجحبار الهمداني: «إن سکوته ل لا يدل على أن لا حكم» إلا 
عند المسألة والطلب» لأنه على حكم الابتداء». 


أنواع السكوت: 


السكوت من النبي ئة على قسمين : 
الأول: أن يسكت لعدم وجود حکم شرعي ف المسألة. 


VE/۱¥ المغني‎ )( 


۷١ 


والثاني: أن يسكت مع وجود الحكم في المسألة. ولكن ينعه من الإجابة 

مانع . 
اللطلب الأول 
السكوت لعدم وجود حکم ف المسألة 

كان ب إذا سئل عن حادثة ليس فيها حكم» > یسکت منتظراً للوحي . اما 
إن کان فيها حکم» ولم ينع من و مانع» فقد کان ا اا ا 
تعالى : إوأنزلنا إليك الذكر لن للناس ما نل إليهم 4 فلو سكت لم يكن 

ومن هناء فإِذا سكت» مع عدم وجود المانع»› »علم أ نه لیس في المسألة 
حکم. ر ثم إذا م يات بيان بعد ذلك بقي أمر تلك الحادثة على حكم الأصل . 

وقد مثل لذلك القاضي عبدالجبار بأنه َة لو سئل عن قول القائل 
لزوجته: نت ألبتة» وحبلك على غاربك. إلى غير ذلك من الكنايات» والحادثة 
واقعة» فسكت» من غير تنبيه» لوجب أن يدل ذلك على أن الكنايات لا تؤثر 
كتأثبر الطلاق الصريح . 

فما ورد في السنة من هذا النوع من السكوت› ما روی جابر: «أن امرأًة 
سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله» إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه» فعمد 
أخوه فقبض ما ترك سعد وإنا تنكح النساء على أموالهن . فلم بجبها في مجلسها 
ذلك . ثم جاءته فقالت: يا رسول الله» ابنتا سعد؟ فقال ادع [هكذا بالأصل] لي 
أخاه» فجاء» فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلفين» وإلى امرأآته الثمن» ولك ما 
بقي» . وي رواية الترمذي : فنزلت آية المواريث. 
)١(‏ سورة النحل: آية ٤٤‏ 
(۲) القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٠۲۲‏ . الزركشي : البحر المحيط ٠۱۸١/۲‏ ب. 
(۳) المغنی: ۲۷٤/۲‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه (تفسير القرطبي .)٥۷/٥‏ 
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ومنه أیضاً ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن مرڻد بن أي 
مرثد كان يحمل الأسارى بمكة . وكانت بمكة بغي يقال ها عناق » وكانت صديقته . 
قال : فجئت النبي اء فقلت: يا رسول الله » أنكح عناق؟ قال: فسکت عني» 
فنزلت لوالزانية لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك€ فدعاني فقرأها عليٍّ» وقال: لا 
تنکحها» . 


السكوت عن بعض الأحکام مع بيان بعض آخر : 

قد يسأل النبي ية عن حكم واقعة» أو تحدث الواقعة أمامه» فيبين ها 
حکا أو أحکاماًء ٹم لا یذکر حک)ً آخر» فهل یدل سکوته عنه عل انتفاثه؟ . 

إن الأمر في هذا ينقسم قسمين: 

القسم الأول: أن يكون المسكوت عنه قد تبين حكمه بدليل صحيح . وني 
تلك الحال لا يكون سكوت عا سكت عنه حجة على انتفائه» بل يكون إحالة 
منه اة على الدليل . قال السمعاني: «يشترط أن يكون المسكوت عنه لم تشمله أدلة 
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الشرع» فلو كان ذكر فيهاء كا لو اتي بزانِ فأمر بالجلد ولم يذكر المهر والعدة 
ونحوه» فذاك ما لا بجتج به» لأن ذلك يحال به على البيان في غير [ال] موضع ». 


القسم الثاني : أن يكون مما يتوهم ثبوته» أو يترد فيه» لتعارض الأدلة . 
فینبغي أن یکون السکوت عنه دلیل انتفائه . 
روت هذه المسألة مثالين : 

ا مثال الأول: ما ني حديث يعلى بن أمية: «أن رجا سأل النبي به وهو 
بالجعرانة : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» في جبة» بعدما تضمخ بطیب؟ فنظر 
إليه النبي ية ساعة» ثم سكت. فجاءه الوحي . . فقال: أين السائل عن 
العمرة؟ أما االطيب الذي بك فاغسله» وأما الجحبة فانزعهاء وما كنت صانعاً في 


. (° رواه ابو داود وهذا لفظه والترمذي (تفسير القرطبي‎ )١( 
Az 


حجك فاصنعه في عمرتك». فقد أمره بنزع الطيب واللباس» لكنه ئ سكت 
عن أمره بالفدية لما مضى قبل السؤال من استعماله بعض مظورات الإحرام» وهو 
الطيب واللباس. وكان المظنون أن يأمره بذلك» قياسا على حلق الشعر الذي تجب 
فيه الفدية بالنص القرآني. ولو كان عالاً لوجبت عليه الفدية . فقد يدل ذلك على 
سقوط الفدية عمن لبس أو تطيب جاهلا بالتحريم . 

ا مال الثاني : ما في حلهيث أبي هريرة في قصة الأنصاري الذي وطىء في نهار 
رمضان فأمره النبي ية بالتكفير» وسكت عن بيان حكم المرأة. فاستدل بذلك 
بعض الفقهاء على أن المرآة لا جب عليها لذلك كفارة. 

وقد قال السمعاني: «مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا 
المذكور» كا يدل عند من يذهب إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. وإنغا هو 
بحسب الحال» وقيام الدليل عليه . 

ثم قال : ومراتب الاستدلال بالسکوت - يعني عند من استدل به تختلف› 
فأقوى ما تكون دلالة السكوت على سقوط ما عدا المذكورء إذا كان صاحب 
الحادثة - يعني المستفتي - جاهلاً بأصل الحكم في الشيء» ولم يكن من آهل 
الاستدلال». اه. 

وجعل السمعاني من ذلك الال الأول. فإن ذاك الأعرابي الذي يجهل أن 
لبس الجبة واستعمال الطيب» على المحرم» حرام» لحري أن يكون جاهلا بحكم 
الفدية لو كان عليه فدية» فإن من جهل تحريم اللبس فهو بالفدية أجهل. فلا ) 
يذكرها َة له» دل على أنه لا فدية عليه أصلا. 

وقد عهد من النبى َة أنه إن عرف من حال السائل أنه يجهل بعض 
الأحكام التي يحتاج إليها أنه يذكرها له وإن لم يسأل عنها. فمن ذلك أن قوماً 
سألوه: «أنتوضاً اء البحر؟» فقال: «البحر هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» فأفادهم 


(۱) مسلم ۷۸/۸ 
(۲) البحرالمحیط للزرکشي ۲٠۹/۲‏ آ. 
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حكاً م يسألوا عنه» وهو حكم اليتة» لا أن جهلهم جواز الطهارة بائه يدل بالأول 
على جهلهم إباحة ميتته» وهم يحتاجون إلى معرفة ذلك . 

فإن كان السائل ممن له حظ من العلمء وكان له بصر بالأدلة والأحكام» 
فيمكن أن يكون النبي ب سكت عا سكت عنهء لا لانتفائه وإنغا تركه ثقة بفهم 
السائلء فهو بجيبه ع) بخفى عليه» ويترك إجابته عا يثق بفهمه له. وعلى هذا 
يحمل سكوته عن ذكر الكفارة في شأن امرأة الأنصاري الذي وطىء في نهار 
رمضان . فإن كونه من الأنصارء» يقتضي حرصه على تعلّم الدين» ولا بخفى عليه 
أن أحكام الرجال والنساء سواء في ما يتعلتق بالمفطرات . 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكفارة تجب في هذه المسألة على المرأة کا تجب 
على الرجل» فهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أنه 
لا كفارة على المرأة. قال ابن قدامة: «ووجه ذلك أنه كَل لم يأمر المرأة بذلك مع 
علمه بوقوعه منېا»( . 

أما في مسألة من لبس ما حرم عليه في إحرامه جاهااًء فقد ذهب عطاء 
والثوري وإسحاق وابن المنذر إلى أنه لا فدية عليه . وهو المشهور في مذهب أحمد. 

وذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أن عليه الفدية بكل حال”. 


الطلب الثاني 
السكوت لماع 
قدمنا في المطلب السابق أن النبي ب قد يسكت عن الإجابة عن الحكم 


الشرعي في المسألة لعدم وجود ذلك الحكم. فأما إن كان الحكم ثابتاً فالأصل أن 
جيب عن السؤالء لأن ذلك من البيان الذي أرسل به . 


)١(‏ القواطع ق ۸٦‏ أء وقدفرقإلكيا الطبري أيضاً بين الخحالتين اللتين نقلناهماعن السمعاني ونقله عن 
الطبري أبوشامة (المحققق ۳ أ) وأقره . ونقله الزركشي في البحر (۲/ ٠۹‏ ) وأقرّه كذلك . 
(۲) المغني ٠۳١۳/۳‏ 


Vo 


وقد بنع من الإجابة مانع 

والموانع مختلفة . 

١‏ - منها: أن يقف عن الحواب لمهلة النظر. فقد كان له حق الاجتهاد في 
القضايا والنوازل» كا تقدم اختياره وإثباته» في موضعه . والمجتهد يحتاج أحياناً إلى 
واوا 

۲ ومنها: أن يكون السائل قد سأل عا لم يقع . فيترك جوابه لعدم الحاجة 
إلى البيان حينئذ» ولإشعار السائل بتكلفه وتعمُقه» وني ذلك من الكراهة ما فيه . 

۳ ومنها: أن يخاف غائلة الفتوى» من ترتب شر أعظم من الإمساك عنهاء 
فيترك الجحواب ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناما. ويمكن أن يحت هذا 
النوع» بتركه َة الأمر بنقض الكعبة لحداث عهد قومه بالكفر. 

٤‏ - ومنها: أن يكون عقل السائلء أو عقل بعض السامعينء لا يمحتمل 
الحواب» فيسكت عن جوابه لئلا يكون الحواب فتنة له. قال البخاري : «باب من 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه». ثم 
روى حديث عائشة في تركه َة نقض الكعبة . 

ولعل من هذا ما ورد عن ابن عباس: «أن رجا اتی رسول الله ب فقال : 
يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلَة طف السمن والعسل» فأری الناس 
یتکففون منہا بأیدہم» فالمستكثر والمستقل . ا فاضا مى الساء إلى 
الأرض. فأراك أخذت به فعلوت. ثم أخذ به رجل آخر بعدك فعلاء ثم آخذ به 
رجل آخر فعلاء ثم اخذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وصل له فعلا. قال أبو 
بکر: «یا رسول الله بأبي نت والله ا فلاعيرنپا» . قال رسول الله 5لا : 
اعرف . فعبرها أبو بكر» ثم قال: «أخبرني يا رسول الله» باي أنت» أصبت أم 
أخطات؟»» قال رسول الله ئا e‏ فشا قال: «فوالله يا 
رسول الله لتحدتني ما الذي أحطأت؟»» قال : 4 


(1) ذكر ابن القيم (اعلام الموقعين )٠١۷/٤‏ جملة منها وذكر من ذلك الشاطبي في الموافقات 
۱1 و٤/۳۱۳»‏ ۳۱۹ أشیاء. 
)۳( مسلم ۳/۱۷ ورواه البخاري . 
۷٦‏ 


ووجه کونه من هذا الباب أنه لو حدّث الحاضرین با یکون من شأن عثمان 
رضي الله عنه» وهو الرجل الثالث في الرؤياء لرا كان لبعض السامعين فتنةء 
وحصل من ذلك مفسدة. قال ابن حجر في الفتح قال النووي : «لعل المغسدة في 
ذل ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان» وهو قتله وتلك الحروب والفتن 
لمرتبة عليه» فكره ذكرها خحوف شيوعها»(. 

ه ‏ ومنها: أن يترك الكلام أصلاً مع شخص ماء عقوبة له على فعل فعله. 
فقد نى عن كلام الثلاثة الذين خلفواء حتى قال أحدهم» وهو كعب بن مالك : 
«كنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت آخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا 
يكلمني أحد» وآتي رسول الله َة فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول 
في نفسي : هل حرك شفتيه يرد السلام؟». 


- ومنہا: أن يعدل في الحجواب إلى ما هوأنقع للسائل ما سأل عنه. 


ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : لإيسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت 
للناس والحج 4“ سالوا ما بال املال بدو صغیرا ثم یکبر ثم یعود کا کان 
فأجيبوا ببيان المصلحة في ذلك . 

۷ ومنہا: آن يسأله السائل عا ليس من شأن النبوة والرسالة» فيترك جوابه 
إشعاراً له بجا ينبغي له أن يسأل عنه. وييكن حمل سكوته عن الإجابة عن سؤاهم 
على هذا الوجهء فإن تعليم الفلك ليس من شأن الرسالة. 

۸- ومنپا: أن يكون السائل متلبسا بجعصية ظاهرة هي آکبر من التي يسال 
عنها وأهم منہا. فمن ذلك ن یکون السائل کافراً معانداًء أو منافقاً فاجراً . وقد 
قال الله تعالى لنبيه : إفأاعرض عمّن تول عن ذکرنا ول یرد إل الحياة الدنيا 04 . 

٩‏ ومنہا: سکوته على سبيل الإإنكار للسؤال نفسهء لأنه ما لا ينبغي . فالله 


٠۸۹ سورة البقرة: آية‎ )۳( ٠٠٠/۳ المغني‎ )١( 
۲۹ سورة النجم: آية‎ )٤( ٤۳۱/۱۲ والبخاري‎ ۲۸/۱٠١ مسلم‎ )۲( 
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تعالى قد هى عن السؤال عن الأمور التي عفا عنہاء قال تعالى : يا أا الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء - إن بد لكم تسؤکم ون تسالوا عنہا حين ينزل القرآن 
تبد لكم - عفا الله عنها 4“ وى النبي ية عن كثرة السؤال. 

ومن هذا ا iB‏ عن حابس فقد تلا 
ا کل عام یا ارسول اش؟ ا عنه» حى e‏ لاثاً. 
فقال مَل : «والذي نفسي بيده لوقلت نعم لوجبت ولا استطعتم» . 

۰ ویکون السکوت أحياناً جواباً. فمن استاذن في فعل شيء» فسکت 
عن الإذن له» دل على عدم الإذن. ومن ذلك ما روى أبو هريرة» قال: «قلت يا 
رسول الله اني رجل شابٌ» وأنا أحاف على نفسي العنت» ولا أجد ما أتزوج به 
النساء». زاد في رواية”" فاذن لي أن أختصي - فسكت عن . ثم قلت مثل ذلك» 
فسکت عي . ثم قلت مثل ذلك» فسکت عن . ثم قلت مثل ذلك»› فقال 
النبي م : : «يا أبا هريرة» جف القلم با أنت لاقي فاختصٍ على ذلك أو ذر». 

قال ابن حجر: فيه (من الزوائد) جواز السكوت عن الحواب لمن يظنّ أنه 
يفهم المراد من مجردالسكوت . 

الطلب الثالكث 

ترك الحكم في حادثة هل يوجب ترك الحكم في نظيرها؟ 

إذا ترك النبي ي الحكم في حادثة» فهل لنا أن نحكم في نظيرها؟ . 

نقل الزركشي) عن بعض المتكلمين أن تركه ب يوجب علينا ترك الحكم 


في نظيرها . وقالوا: هذا كرجل شح رجلا شجة» فلم يحكم فيها رسول الله ل 
بحکم» > فيعلم بتركه لذلك أن لا حكم مذه الشجة في الشريعة. 


۱۲۰/۹ صحيح البخاري‎ )۲( ٠١١ سورة المائدة‎ )١( 
أ.‎ ۲٠۰٩/۲ البحر المحیط‎ )٤( . هي رواية المحاملي . ذكرها ابن حجر في الشرح‎ )۳( 
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وقال بعضهم : يحتمل التوقف . 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : «يجوز لنا أن نحكم في نظيرها» . 

وقد بين ابن عقيل“ وجه تجويز القاضى لذلك» وحاصله أنه ية رعا يكون 
قد سکت میا لنا على بیان آخر» بان يكون قد حكم في مسالة أخرى مشابمةء 
ویکون سکوته من تفويضه إلى الحاضرين استخراج الحكم بالاجتهاد. 

ووافق ابن عقيل على ذلك في حالة واحدة» هي عنده جائزة» وهي أن 
یکون له بء حکم فی نظیرها يصح استخراجه من معنی نطقه . واشترط أن یکون 
ذلك قياساً جلياً «ني قوة ألفاظ النصوص» . 

فإن لم يكن كذلك فلا وجه عنده لطلبنا الحكم مع إمساكه لاء عنه. 

واستدلّ بأن الحكم الذي نطلبه بالقياس أو غيره من الأدلة الاجتهادية لتلك 
الواقعة» إما أن يكون ية قد علمهء وتركه» وذلك متنع» لأنه من تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وإما أن يكون غير عالم به . وذلك غير جائزء «إذ لو أراد الله 
بيانه لما طواه عن نبيه وأوقع الأمة عليه من غير طريقه»» فلا يبقى إلا أنه لا حكم 
في المسألة شرعياًء وذلك ينع من طلب حكم شرعي لنظائر تلك الحادثة . 

وعندي أن کلام القاضي أصوب . فقد ذكرنا قبل هذا أن النبي ب قد يترك 
الحكم في أمر من الأمور لمانح شرعي . وقد ذكرنا تلك الموانع . فإذا علمنا ذلك 
لمانع» وعرفنا زواله» جاز أن نحكم فيه. ومثاها نقض الكعبة وإعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم . تركه النبي ب لحداثة عهدهم بالإسلام» فلا زال ذلك السبب» 
جاز أن يفعل ذلك . 

ومثاله أیضاً ترکه الاستخلاف» وترکه تحدید قوم للشوری» لما حصل عنده 
من التنازع» فاستخلف أبو بكر عمر. وجعل عمر الأمر بعده في آهل الشورى . 

وكذلك ترك النبي يل الحكم على المعترف بالزنا لأول مرةء والثانية» 
والثالثة . يقول الشافعية والمالكية : بأن الاعتراف بالزنا مرة واحدة موجب للحد. 


٠٤٠١ المسودة لابن تيمية ص‎ )١( 


۷۹ 


وإنغا أخذوا ذلك من أدلة أخرى غير تلك الواقعة. وحلوا رده َة لماعز في المرة 
الأولى والثانية والثالثة على امل محتلفة» ككونه لزيادة التقبت . فلم يجعلوا ترکه 
للحكم في تلك الواقعة مانعاً من الحكم في نظائرها من الوقائع. 

وقال الحنفية والحنابلة : إن رذه ية لماعز قبل الرابعة دليل أن الرابعة هي 
الموجبة» ولا حكم في ما قبلها. إذ لو كان فيها حكم لما جاز تركه . 

أما إن حلنا كلام ابن عقيل في التناظر بين الواقعتين على ما يشمل التساوي 
في المانع من الحكم» بالإضافة إلى التساوي في أصل الحادثة» فإن كلامه يكون 
صواباً. وتطبيق هذا على المسائل الفرعية الثلاث التي ذكرناها واضح . وقد أمر 
مالك الخليفة المنصور بترك نقض الكعبة للا يتخذه ا ملوك لعبة . وذلك مانع مشابه 
للمانع الذي لأجله تركها النبى ية على حاها. والله أعلم . 

والحاصل أن الوقائم التى يمكن أن يترك ية الحكم فيها أحياناً نوعان: 

. ما سبق النص عليه أو يكن تين حكمه بقياس جلي‎ - ١ 

۲ ما منع من الحكم فيه مانع يتضمن مفسدة أعظم من ترك بيان الحكم 
فيه . فإن لم يكن كذلك فإن ترك الحكم فيه متنع . ويتنع علينا الحكم فيه . 

وهذا کا هو بينْ» قيد في قياس العلةء فلا جوز أن يكون فرع القياس مما 
كان حادثاً في زمنه َة وترك ذلك الحكم فيه . والله أعلم . 

الطلب الراإبع 
ترك الاستفصال عند الإأفتاء 

عبر الشافعي عن هذه المسألة بقوله: «ترك الاستفصال› في مقام 
الاحتمال» ينزّل منزلة العموم في المقال». وهو أول من ذكر هذه القاعدة في ما 
نعلم . 
(۱) انظر: نيل الأوطار ٠٠۳١/۷‏ المغني لابن قدامة ٠۹۲/۸‏ 
( القرافي: الفروق _AV/۲‏ 4° ابن اللحام الحنبلي : القواعد ص٤۲۳‏ 


A* 


وإيضاحها أن يقال: إذا سئل النبي ي عن حكم واقعة من الوقائع» 
وكانت الواقعة المسؤول عنها نما يحتمل أن تقع على صورتين فأكثش» فأجاب عنها 
دون استفصال عن الصورة الواقعةء فإن الحكم المذكور في الجواب النبوي» يكون 
صادقاً على كلتا الصورتين. ولو أراد أن يكون حكمه صادقاً على إحداهما دون 
الأخرى وجب عليه إما أن يستفصل» ویحکم على المتحصل بالاستفصال» وإما أن 
یقید في کلامه فيقول: إن کان كذا فالحكم كذا. 

وهذه قاعدة في الاإفتاء معروفة» ومثاطها أن يقول المستفتى في الميراث: رجل 
رك ازوجة اوأماً وبا فيبعس للمفنى أن يسال عل ترك ولد أو ولد آبن؟ لان 
اكم تلف في حال إوجوده عن جال عدمه: ٠وكذلك‏ يسال ٠‏ هل ترك من الاه 
انين فأكثر؟ ولكن لا حاجة إلى أن يسأل: هل ترك عا أو خالا إذ أن ذلك لا يؤثر 
في قسمة التركة. 

ولإيضاح قاعدة التنزيل هذه بالمثال» نذكر حديث أم سلمة في المستحاضة : 
«أن امرأة كانت تهراق الدماءَ . فاستفتت أم سلمة ها رسول الله ب . فقال: لتنظر 
إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي 
أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» ثم 
لتستثفر بثوب» ثم لتصل». 

احتج به الحنفية على أن المستحاضة إن كان هما عادة معلومة فإنها تجلسهاء 
وسواء أكان دمها متميزاً أم لاء فلا اعتبار بالتمييز. ووجه إلغاء التمييز عندهم 
البناء على هذه القاعدة التي ذكرنا. فإن النبي بي أفتاها بجا ذكر في الحديث» ولم 
يستفصل منہاء أميزة هي أم لاء فدل ذلك أن الأمرين سواءء وأن المعتبر العادة. 
فنزلوا تركه ية للاستفصال منزلة العموم في القول» فكأنه قال: لتترك الصلاة قدر 
ذلك من الشهرء في حال تمييزها إن كانت ميزة» وفي غير تلك الحال إن لم تكن 
عليها. 


(۱) رواه مالك وأبو داود والنسائي . وانظر (جامع الآاصول .(To/۸‏ 


۸1١ 


والشافعية والمالكية والحنابلة المخالفون للحنفية في هذا الفرع› احتجوا 
بحديث عائشة في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول اله َة قال ها: 
«إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء وإذا كان 
الآخر فتوضئى»'. 

استدلوا به على أن المستحاإضة إن كانت ميزة فالمعتبر التمييزء ولا اعتبار 
حينئذ بالعادة , واستدلاهم مبني على القاعدة المذكورة نفسها. ووجه بنائثها علیها لا 
خف . 1 

هذا ولا كان من المحتمل أن يكون النبي ية قد علم بالواقعة - ربجا من 
مصدر آخر غير سؤال السائل - على أي الوجهين وقعت» فقد أنكر بعض العلاء 
صحة هذه القاعدة» لأن استفصاله عن ذلك يكون لغوا لا فائدة فيه . 

فبالنظر إلى هذا الاحتمال حرر الأبياري ” هذه القاعدة كا يلى : 


أولاً: إن كان الاستفتاء عن أمر لم يقع أصلاء وإنما يراد إيقاعه في 
المستقبلء فإن ترك الاستفصال ينرّل منزلة العموم» ك لو سألته امرأة غير 

أقول: ومثله ما لو سئل عن المسألة بصفة عامةء كا لو قيل له: ما تقول في 
امرأة استحیضت . ا إلخ . 

ثانياً : أن يتبينّ لنا اطلاعه َة على صفة الحالء ونعلم بطريق ماء أن الخبر 
كان قد وصلهء فلا ريب أن تركه الاستفصال لا يدل على العموم لأن 
الاستفصال لا داعي إليه. 

ثالثاً : أن يثبت لناء بطريق ماء أن القضية التي وقعت أفتى فيها َة وهي 


.)۲۲۷/۸ رواه النسائي (جامع الأصول‎ )١( 


(۲) انظر الخلاف في هذا الفرع في المغني لابن قدامة ۳١١/١‏ 
(۴) البحر المحيط للزركشي .or/Y‏ 


AY 


مبهمة عنده» لا يعلم على أي الحالين وقعت» فينزل تركه الاستفصال منزلة 
العموم» كا هو واضح 
رابعاً: أن تكون الحادثة قد وقعت» والسؤال مطلق» ول يثبّت أنه بل كان 
عالاً بالواقع» ولا ثبت أنه كان غير عام به. فهذه الصورة هي الختلاف فيها . 
فاعتبار قيد الوقوع» ينع القول بالتعميم» نظرا لاحتمال أن النبي بل كان 
عالاً بالواقعة» على أي وجه وقعت. وهذا هو المذهب الأول في المسألة. 


والمذهب الثالث: ۳ للتردد بين الاحتمالين e‏ وهو منسوب 
إلى الجويني( 


رأينا في المسألة: 

الذي نراه أن احتمال علمه ئة من طريق آخر بالقضية» كيف وقعت» 
خلاف الأصل» إذ الأصل عدم العلم» والظاهر أن الجواب وارد على ما ذكر في 
السؤال فقط . فا أوردوه على القاعدة ينع اليقين» ولكن لا ينع الظهور. وهذا ما 
رجحه ابن تيمية" والزرکشي وغيرهم . 

: إنما قالوا: «ترك الاستفصال ينزل منزلة الخمئ) ولم جعلوه ا 

لأن عندهم من عوارض الألفاظ» وليس الترك لفظاً حتی يقال هو عام . 

تنبيه آخر : ليس المراد بقيام الاحتمالء في القاعدة السابقة» الاحتمالات 
الضعيفة والمستبعدة الوقوع » إذأنه قلا تخلو واقعة من احتمال بجيزه العقل» ومثاله 
في مسألة السؤال عن الميراث التي قدمنا ذكرهاء احتمال أن تكون أم الميت حاملا 
بتوأمين» فذلك أمر مستبعد» وليس على المفتي أن بهتم له أو يعتني بالبحث عنه. 


٤۲١/١ المسودة في أصول الفقه ص ۰۹٠1ء البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 


AY 


فمثل هذه الاحتمالات. ليست مرادة هذه المسألة» ولا يقال إن الحكم 
يعمهاء ومثال ذلك من السنة أن ا وطىء زوجته ف رمضان» وأخبر 
النبي َة بذلك. فأوجب عليه الكفارة. فجمهور الفقهاء جعلوا الكفارة على 
المتعمّد لذلك دون الناسى . قالوا وليس ترك الاستفصال هنا متلا منزلة العموم في 
المقال «لأن حالة النسيان بالنسبة إلى المجماع » ومحاولة مقدماته » وطول زمانه» وعدم 
(اعتیاده) في کل وقت» مما يبعد جريانه في حالة النسيان» فلا يحتاج ى اللاستفصال 
بناء على الظاهر». وخالف في ذلك أحد وبعض المالكية فقد تمسكوا بالقاعدة 
حتى في هذه الحال” فأوجبوا الكفارة على المجامع ناسيا صومه . 

وبناء على ما تقدم ينبغي تحرير القاعدة كا يلي : 

«ترك النبي َة الاستفصال» في وقائم الأحوالء م قيام الاحتمال» ینزل 
منزلة العموم في المقالء إلا إذا تبي علمه بالحالء أو كان الاحتمال لندرته ما 
يعزب عن البال» والله أعلم . 
فروع تنبنی على هذه القاعدة: 

الفرع الأول : من أسلم على أختین“ 

٤‏ الحديث عن فیروز قال: ر«أسلمت وعندي امرآتان أختان» فأمرني 
النبي ئل أن ن أطلق إحداهما»0 . 
ای اخ میا وسنت ی کارا 

ومذهب أبي حنيفة» وهو قول للشافعي : إنه ليس حيرا في ذلك» بل جب 
عليه أن يفارق التي تأخر عقدها منها. فإن کان عقد عليه) معاً بطل . وأجاب من 
احتج لأي حنيفة عن الاستدلال بالحدیث المذكور» بأنه ف واقعة حال ؛ ؛ فيحتمل 
أن فيروز كان تزوجه)] في عقد واحد وأن النبي ية قد علم بالواقعة . 
)١(‏ ابن دقيق العيد: شرح العمدة ١١/١‏ 
(۲) ابن حجر: فتح الباري ٠١٤/٤‏ (۳) نيل الأوطار ٠۷١/١‏ 
)٤(‏ رواه الخمسة إلا النسائي (نيل الأوطار )٠۷١٠/ ١‏ 


A4 


واحتج للأولين بالحدیث المذكور» وقالوا: تخییره لا لفيروز» م ترکه 
الاستفصال منه هل تزوجه| في عقدين أو عقد واحد» ينزل منزلة العموم . ویکون 

وقالوا أيضأً: احتمال أن يكون ية قد علم بالواقعة خلاف الأصل› 
الفرع الثاني : قضاء رمضان عن الميت : 

في حديٹ ابن عباس: «آن رجلا جاء إلى النبي پلا فقال يا رسول الله» 
إن مي ماتت» وعليها صوم شهر› أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين 
كنت قاضیه عنہا؟ قال: نعم . قال: فدين الله أحق أن يقض»'. 

الحديث يدل على أنه لا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر» وهو منصوص 
الشافعية» خلافاً لما قاله أحمد١).‏ 

ويخرج على القاعدة التي ذكرناهاء والله أعلم . 


. حديث ابن عباس في قضاء الصوم : متفق عليه‎ )١( 
۲۳/۲ ابن دقيتق العيد: شرح العمدة‎ )۲( 


Ao 


- تمهيد في حقيقة التقرير. 
-١‏ الاإنكار وما محصل به. 
ی 
۳ - شروط التقدير. 
٤‏ - أنواع التقرير ودلالة كل منها. 
دى افقو لر ر 
مسال متفرفة: 
آ- ذكر الأمر فى أئناء القول هل يكون تقريرا؟. 
ب السكرت عل نا يوه القرل ااتر. 
ج - الإقرار على الفعل الحادث والفعل المستدام . 
د - بين اللإقرار وقاعدة: لا ينسب للساكت قول . 
ه- سعة دلالة التقرير. 


AV 


الإقرار 
تمهيد 
الإقرار في اللغة مصدر أقرء ومادة (ق ر ر) تكون في اللغة للبرد ضد الحرء 
والمصدر القرّ. وتكون بمعنى الثبات في المكان والسكون فيه وترك الحركة. والمصدر 
القرار» والقرً أيضاً. وتكون بمعنى إخراج الصوت على دفعات ومنه قَرٌ الدجاجة(“ 
ومنه القارورةء لأا (تقرقر) إذا صب منها الماء . 
وأقرٌ الشيءَء وقرره» ثبته في المكانء ويكون ذلك بأن بجده في مکان فیترکه 
على حاله فلا پنقله منه ولا جرکهء أو جده في مكان فينقله إلى مكان آخر فیثبته 
فيه › أو مجده متحرکاً فیسکنه . 
ويخرج الإقرار عن هذا الأمر الحسي إلى أمور معنوية ترجع إلى ترك التغيير أو 
المنع منه. 
ويستعمل الفقهاء الإقرار بمعنى الاعتراف لأن من اعترف با نسب إليه أو 
و 
والاإقرار والتقرير من النبي بء في عرف أهل السنن وأهل الأصول: «فإن 
يسكت النبي م عن إنكار قول قيل» أو فعل فعل» بين يديه» أو في عصره وعلم 
به» 7 . 
الاقرار قد یکرت ترغا من لسرت انه شکرت عن الانکار والمنگت 
)۱( انظر عن لسان العرب. 
(۲) الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٠٤١‏ الزركشي : البحر المحيط ۲٠٦/۲‏ ب. 
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وقد يكون الإقرار كفا عن الفعل» لأن بعض الأفعال يمكن إنكارها 
بالفعل . 

ومن أجل ذلك فلا نرى من الصواب تعريف الإقرار ب (السكوت عن 
الإإنكار. .. إلخ) لأنه َة قد يسكت عن إنكار المنكر بلسانه ولكن يغيره بيده» 
فلا يقال إنه قد أقرّه. وقد أزال ابن عباس عندما قام في الصلاة عن يساره فأقامه 
عن يینه» ورأی رجلین یطوفان بالبیت وبینې) زمام فقطعه 

والأولى أن يقال في تعريف الإقرار إنه ركف النبي ية عن الإإنكار على ما 
علم به من قول أو فعل) . 

والتقرير على الشيء لا يرادف الرضا به. بل ما تضمن الرضا والموافقة فهو 
تقرير بحتج به» وما لم يتضمنه فهو تقرير لا يحتج به. فالتقرير حجة إذا وجدت 
شروط الاحتجاج به وانتفت الموانع» وليس حجة في ما عدا ذلك . 


التقرير فعل من الأفعال : 

وذلك من حيث إنه كف عن الإنكار» والكف فعل كا تقدم» أما الترك 
العدمي فلا يكون تقريراء وذلك كعدم نيه َة عن أشياء م يعلم بها ما حدث في 
غير مکانه» أو بعد زمانه . 

والذين جعلوا التقرير قسي) للأقوال والأفعالء فليست طريقتهم في ذلك 
مرضية . وإنما تجري على قول من أب أن يعتبر الكفَ فعلا من الأفعال. 
أهمية التقرير في البيان والتعليم : 

سبق أن أشرنا في أوائل الباب الأول إلى ميزة التقرير في البيان والتعليم . 
ES‏ فنقول: إن البيان والتبليغ بالقول 


قد لا محصل به التبين الكاملء فيحتاج المبلغ إلى أمثلة عمليّة مطابقة للوجه 
المشروع › فأرسل الله نبيه َة عاملا بکتاب الله » لیکون عمله أغوذجا محتذى . 


۳ إن السامع للبيان القولي» والمشاهد للعمل النموذجي » قل يتخيّل ف 


۹۰ 


بعض أجزاء العمل المشاهد أا مطلوبةء أو أنها غير مطلوبة» ويكون ذلك مخالفاً 
للصواب . فإذا أريد له أن يكون تعلمه سلي) فينبغي أن يطلب منه تنفيذ العمل 
تحت إشراف ومشاهدة ممن هو أعلى منه درجة في العلم والمعرفة. وتكون مهمة 
المشرف حيئئذ إبطال الأجزاء الزائدةء والأمر بتكميل الأجزاء الناقصةء وتعديل 
اللخالف في الصفةء حتى يتم التمرن على العمل على الوجه الصواب» ويصبح 
أداؤه على ذلك الوجه عادة للمتعلم» وبه يتم التعليم . 


۹۱ 


الميحث الأول 
الأنكار وما بحصل به 


لما كان التقرير هو عدم الإنكار» وجب أن يُعرف ما يكون إنكاراً من 
الأقوال والأفعالء لئلا ين أنه َة أقر شيئا ويكون قد أنكره. 

قد قالت العرب في أمثاها: «ا لحر يُلحى والعصا للعبد» وقال الشاعر: 

العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الأشارة 


فإنه لما كان الإنكار نوعاً من التعامل مع النفوس البشرية» وكان كثير منها 
حساسا يتأثر بأقل المؤثرات» وقد يضره القول الصريح » فإن الإنكار الخفي قد 
يكون أجدى فيه . وقد قال الله تعالى » لنبيه َة : لإفب] رحمة من الله لنت هم ولو كنت 
ظا عة القت و ا من حولك فاعفٌ عنم واستغفر هم“ أمره تعالى 
بالعفو عنهم » يعني لما قد يصدر عنهم من الإساءات» وأن يستخفر هم» ثم يكون 
ذلك الاستغفار هم بعد الفعل نوعا من اللإنكارء لأنه مشعر هحم بأنهم قد فعلوا 
الأساءة. 

والانکار على درجات : 

الأولى : وهي أعلاها: الإنكار باليد بإيقاع القصاص أو الحد أو التعزيرء 
فيا ورد فيه ذلك من الأفعال. 


3 
۰ 


ومثله ان الاد التي عملت فيها المعصية› کا في قصة خيبر"» ا 


(۱)سورة آل عمران: آیة ٠١۹‏ (۲) متفق عليه (جامع الأصول ۲۸۹/۸) 


۹۲ 


۰ 0 لات 

طبخوا لحوم الحمرء فامر النبي ا بالقدور فاكفئت : و «(شقی دنان الخمر بسكين 
E‏ 8 أو صغيرة» Es‏ ا 4 e‏ 
نعتت صفية بالقصر : «لقد قلت كلمة لو مزجّت ياء البحر لمزجته»" وقوله 
للمسىء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» . 

الثالثة : التكلم يما هو من لوازم الذنب والمعصية» كالاستغفار للفاعل» 
والعفو عنهء والتنازل عن الحق المترتب على فعله» ونحو ذلك . 

الرابع : أن يتكلم بما يستلزم بطلان القول الذي سمعه ومثال هذا النوع 
غير مصفح » . فبلغ ذلك رسول الله مء فقال: «تعجبول من غيرة سعد؟ . 
والله لأنا والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم ل 
ومابطن . ولاأحد حب إليه العذرمن الله » ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» . 

فقد ظنٌ البعض أن هذا إقرار على القول. وليس ذلك على إطلاقه» بل قد 
أقرْ الغيرة» وأنكر ما أوهمه القول من عدم الحاجة إلى البينة في ذلك. فإن 
قوله ية : «لا أحد أحب إليه العذر من الله» إلزام بالبينة . 

ونه ابفلا جلع نمل نيالم خلعوا نعاهم» »> فقال عة : « ي خلعتم 
نعالکم؟» اعتبره ابن حزم( نارای واعتبره عیره ااا جردا 

ومنه ما روي أن النبي بل احتجم» ثم أعطى عبدالله بن الزبير دم الحجامة 
ليريقه» فذهب فشرب الدم» فشعر بذلك النبي ا فقال له: «ويل لك من 
الناس» وويل للناس منك» . فهذا إنكار. 


.)1٤١/۲ رواه البيهقي (تفسیر ابن کثیر. ط بیروت‎ )١( 

(۲) رواه بو داود والترمذي . (۳) روام البخاري ۳۹۹/۱۳ 
)٤(‏ الإحكام ص ٤٣‏ 

.)۳٤۳/۸ رواه الطبراني (البداية والنهاية لابن کثیر‎ )٥( 


۹۳ 


وقد جعل القاضي عياض شربه الدم دليلا عل طهارة دمه لاء وجعل هذا 
القول منه ية إقراراً . وفي ذلك ما فيه . وفي رواية الطبراني قال م : : «من أمرك أن 
تشربه؟» . 

الخامسة: إظهار الكراهة» والاعراض چن الفاعل. ومنه: «أن 
رسول الله ک4 اتی بیت فاطمة آبنته فوجد على بانہا سثراً موشياً» فلم يدخل». 

وقال البخاري : باب هل یرجع إذا رای کا ف الدعوة؟ وذکر فيه حدیث 
فلم يدخل» فعرفت في وجهه الكراهية فسألته . . . ٠»‏ الحديث . 

وني هذا النوع حلاف نذكره في المببحث الآتي في درجات التقرير. 

ومن هذا النوع أن يعيد الكلام الذي سمعه بهيئة المنكر له. ومن ذلك أن 
فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال؛ أنا أنا!! كأنه يكرهه» . 


الإإنكار وخصائصه في بيان الأحكام: 
يلاحظ أن کثیرا من الشرائع الإسلامية ابتدئت شرعيتها بمناسبات وقتية . 
والقرآن زلا بحسب الحوادث . فكانت الحادثة إذا وقعت خالفة لا أراد الله 
تعالى أن يشرعه هذه الأمةء ينزل في ذلك القرآن آمرأً وناهياً. ومثال ذلك آيات 
وكذلك الستة التبوية فان جزءا كيرا مها :إا در عن الى كا أثناء 
مشاهدته لأصحابه وهم يتعبّدون أو يتعلمون.ء أو هم يتصرفون في أعمالمم في 


(۱) رواه البخاري وأبو داود (جامع الأصول )٤٥۸/١‏ 
(۲) فتح الباري ۲٤۹/۹٩‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول )"۷٦/۷‏ 


۹4 


البيع والشراء والزراعة والصناعة والحرب» ومع أهليهم وأولادهم» وغبر ذلك . 
فكان إذا رأى من أحدهم خروجاً ع) تقتضيه الشريعة المطهرة لا يتركه على حالهء 
بل يبادر إلى رده إلى جادة الصواب . ويكون ذلك بياناً لحكم تلك المسألةء يتعلمه 
امنكر عليه» ويتعلمه غيره من حضره» أو سمع بذلك. 

وإنكار المنكر من أسباب تفضيل الله هذه الأمة» قال الله تعالى : [كنتم خير 
أمة اخحرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر) وهو من مقتضى 
الشهادة التي أكرم الله بها هذه الأمة . قال الله تعالى : [وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)” فإن من عمل المنكر 
قد یکون عمله عالاً بنكارته» وذلك معاند» وقد یکون فعله جاهلا بنکارته . 
والواجب في كلتا الحالين على من حضره من أهل العلم اللإنكار عليه والبيان لهء 
حى يحصل له التذكر إن كان غافلاء والعلم بحكم الله في ذلك الأمر إن كان 
جاها. فإن أخبره بذلك أمكنه أن يشهد عليه يوم القيامة بأنه بلْه . وقد قال الله 
تعالی» عن عیسی ابن مریم : إوکنت عليهم شهیداً ما دمت فيهم» فلا توفيتني 
كنت أنت الرقيب عليهم4. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما نقله 
الأزهري : «ما لكم إذا رأيتم الرجل بخرق أعراض الناس أن لا تعزموا عليه؟» 
قالوا: نخاف لسانه . قال: «ذلك آحری أن لا تکونوا شهداء». 

وهذا المعنى هو الملاحظ في إطلاق (الشهيد) على القتيل في سبيل الله على 

بعض الأقوال . وينبغي أن يكون هو الراجح . فإن الشهيد من قتل في البلاغ . وقد 
قال النبي ل : «خير الشهداء حهزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء 
فأمره ونهاه» فقلته» . 


٠٤١ سورة البقرة: آية‎ )۲( ٠ ٠٠١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
(لسان العرب - شهد).‎ )٤( ٠١١ سورة المائدة: آية‎ )۳( 


4° 


المبحث الثاني 


ححية التقرير 

اخحتلفت آراء الأصوليين في اعتبار اللإقرار حجة. 

١‏ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قس] من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن 
حجر( الاتفاق على الاحتجاج به . 

۲ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي ية حجة في الشرع . 

قال البخاري شارح البزدوي : «ذهبت طائفة إلى أن تقريره َة لا يدل على 
الحواز والنسخ». 
أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة» منها: 

أولاً : أن الله تعالی أرسل نبيه شرا ET‏ يأمر المعروف وینہی عن 
المنكر. قال تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ . . . يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر» فلو سكت عا يفعل أمامه ما يخالف الشرع» لم يكن ناهيا 
عن الك 

ثانياً: العصمة . فإن النهى عن المنكر واجب» وتركه معصية» يتنزه عنما 
أهل التقى من أفراد الآمة» فأو أن یتنلزه عنما محمد عل وهو أول اللسلمين 
وأتقاهم َة . ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته. 
(۱) فتح الباري ۳/ ۳۲۴۳ )( ۸14/۳ 
(۳) سورة الأعراف: آية ٠١١‏ 


٤١١ أبو شامة: المحقق ۳۹ ب. ابن حزم : الاإحكام ص‎ )٤( 
الجصاص: أصوله ق ۷۲ أ.‎ )١( 


۹٦ 


وقد قيل عن النبي َة إنه قال: «الساكت عن الحق شيطان أخرس». 

وقد اعترض على هذا الدليل» بناء على قول من يجوز على النبي يلا 
الصغائرء بأنه إنغما يلزم أن لو قدّر الفعل المقرّ عليه محرما لكان كبيرة» أو لكا 
صغيرة وتكرر أمامه فلم ينکره. ذكر الخرال°: هذا الاعتراض عن قوم . 

وأجاب عنه» بالجزم بجواز التمسّك بالاإقرار» حتى على قول من يجوز 
الصغيرةء محتجًا بأن الصحابة كانوا يفهمون من التقرير الجواز» دون توقف . 

وقال الآمدي : «التقرير على غير الجائزء وإن كان من الصغائر الجائزة على 
النبي جلا عند قوم» إلا أنه في غاية البعدي لا سيا في ما يتعلتق ببيان الأحكام . 
الشرعية»“ 


أقول : وقد قذمت ٤‏ فصل حجية الأفعال من الباب الأول أن احتمال 
الصغائر لا ينع بالأفعال» فليرجع إليه 


وقد يقال أيضاً: إن إنكار المنكر باللسان غير واجب في جميع الأحوال» بل 
جوز ترکه في بعض مع الإإنكار بالقلب. بدليل قوله ية : «من رأى 
منکم منکراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإإيان». فإذا كان كذلك فلم لا يقال إن بعض ما ترك النبي مَل إنكاره 
يحتمل أنه ترکه لعدم استطاعته تغییره» وقد أنکره بقلبه . 


ويجاب عن هذا السؤالء بأن الإإقرار الذي نعتبره حجة» هو إقراره كلا 
لأتباعه من المسلمين» وهم منصاعون لأمره» والظاهر أن قوله يؤثر في المخطىء 
منہم حتى يترك خطاأه. فلا يصدق عليه أنه في مثل هذه الحال غير مستطيع الإنكار 


)١(‏ حديث: «الساكت عن الحق شيطان أخرس» نقله البخاري شارح البزدوي (۸1۹/۳) ول 
نجده في کتب الحدیث . 

(۲) المنخول ص ۲۳١‏ المستصفى ٠۲/۲‏ المحقق ق ۳۹ ب. 

(۳) الإحكام في آصول الأحکام ۲۷١/١‏ 

)٤(‏ مسلم وأحمد وأربعة (الفتح الكبرر). 


۹۷ 


باليد أو باللسان» وخاصة بعد أن نزل عليه قوله تعالى : #والله يعصمك من 
الناس4. 

ثالاً : أن تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق» ومن فعل ما يخالف 
الشرع فإما أن يكون فعله جاها بالمخالفة» أو عالاً بہا. فإن کان جاهلا بها وجب 
البيان له ليستدرك ما فات إن كان ما يستدرك. كالإنكار على المسيء صلاته في 
الحديت الهو وللا يعود إلى ا محالفة فى المستقبل . وإن كان غالا فلعلا يتوهم 
نسخ الشرع المخالف» وثبوت عدم التحريم . 

رابعاً: ما علم من حال الصحابة في وقائع كثيرةء أنهم كانوا يجتجون 
بتقريره َة على الحواز” . ونذكر من ذلك بعضهاء على سبيل التمثيل لا الحصر . 

فمنها: «أن أنس بن مالك سئل وهو غاد إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا 
الیوم مع رسول الله تا؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر منا ا مكبر 
فلا ینکر علیه». 

ومنها: قول أبي بن كعب: «الصلاة في الثوب الواحد سنة» كنا نفعله على 
عهد النبي َة ولا يعاب علينا»(“ . 

ومنہا: قول ابن عباس: «أقبلت راكباً على حار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله مَل يصلي بالناس بنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي 
بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » ودخحلت في الصف» فلم ينكر ذلك 
علي أحد»( . 

ومنها: ما قال البخاري : «باب من رأى ترك النكير من النبي ب حجة. 
وروی بسنده: «آن جابر بن عبدالله حاف بالل إن ابن صیاد الدجال. فقال له: 


٠۲۸/۳ وانظر أيضأً: تسیر التحریر‎ ۲٠۹/۳ انظر البخاري : شرح أصول البزدوي‎ )١( 
٠۲/۲ المستصفى‎ . ۲٠١٠ الغزالي: المنخول‎ )۲( 

٥۱۰/۳ البخاري‎ )۳( 

٥۷۱/۱ حدیث ابن عباس: البخاري‎ )٥( ۱٤١/١ رواه أحمد‎ )٤( 


۹۸ 


تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر بحلف على ذلك فلم ينكره النبي كل . 
ٍ )( 

خامسا: واحتج الحصاص: «بأن ترك النكير من علاء الأمة على العامة في 
ما جرى بينم من المعاملات التي استفاضت بينهم» هو حجْة على جوازه» ک| قاله 
بعضهم ف الاستصناع› ودخول الحمال من غير تعيين أجرة»". 

وهذا الدليل إنغا يلزم من قال إن الإجماع السكوتي حجة. أما من أبى ذلك 
فلا , 
أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بأمور : 

أوها: أن السكوت وعدم الإنكار محتمل» إذ من الجائز أنه يله سكت 
لعلمه بأن فاعل الفعل لم يبلغه التحريم» فلم يكن الفعل عليه إذ ذاك عرماً. 
فلأجل هذا الاحتمال لا يصح التقرير دليلا على الجواز. 

ويجاب عن ذلك با ذكرناه آنفاً في الدليل الثاني للقول الأول. 

ثانيها: أنه من الجائز أنه سكت عنه لأنه أنكر عليه مرة فلم ينفع فيه 
الإنكار» وعلم أن إنكاره عليه ثانياً لا يفيد» فلم يعاود» وأقرّه عليه» كا قر اليهود 
والنصارى على معتقداتهم . وإذا كان كذلك» لا يصلح دليلا على الجواز. 

وهذا أقوى ما يحتج به همذا القول. 

ومجاب عنه» بأنه جوز ترك اللإنكار على المصر الذي م تنفع فيه التذكرة» 
لقوله تعالى : إفذكر إن نفعت الذكرى) على أحد القولين في تفسير الآية“. ولا 


(۱) فتح الباري ۳۲۳/۳ (۲) أصول الجصاص ق ۸۲ . 
(۳) انظر: الحلاف في ذلك في كتب الأصول (مثلا: شرح جمع الجوامع للمحلي ۱۸۷/۲ - 
4۰ 


۸1۹/۳ انظر: شرح البزدوي‎ )٤( 
أن المعنى : فذكر إن نفعت الذكرى أو م‎ :)٤١١ .٤٠۲/١( قال الشوكاني في فتح القدير‎ )٥( 
تنفع» أو يكون هذا في تكرير الدعوة.‎ 


۹۹ 


علم من حاله و إذ كان لا يكرّر على الكفار والمشركين الاإنكار في كل يوم وكل 
حال . وإنغا قد بين هم ما حصل به البيان الكافيء ا و 
أعطوا الجزية وهم صاغرون» فلو تركهم بعد ذلك م يُظْنْ أن الحكم قد تغير. 
ل آن هذا ET ٥‏ به. فإن e e‏ 
يفعل المنكرء 0 
ا أن الإقرار على مثل ذلك جائز ز في بعض الأحوالء لوجب افتراض 
أن ذلك نادر" خاصة وأن کک الأمة و وأسرعها امتغالً 
فإذا كان كذلك فالنادر لا حكم له» والحكم للأعم الأغلب. والله أعلم . 


درجات التقرير من حيث القوة : 

قد يقترن بالتقرير ما يقوي دلالته على الموافقة والرضا. فيكون على 
درجات : ۰ 

١‏ - فأعلاه أن يقترن به الثناء على الفعل» ومدح فاعله. کقوله: إن 
الإشعريين إذا أرملوا ني الغزوء أو قلّ طعام عيام بالمدينة» جعلوا ما كان عندهم 
في ثوب واحد» ثم اقتسموه بینم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منہم»“ 
ولا قال معاذ: «أقضي بكتاب الله» ثم بسنة رسول الله ثم أجتهد رأيي ٠»‏ 
قال َة : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله» . 

۲ ودون ذلك أن يساعد على العمل» ويقوم فيه بدور. ومثاله قيامه طا 
مع عائشة لتنظر إلى الحبشة وهم (يزفنون)“ في المسجد يوم العيد. فقد قام هاء 
وخدّها على كتفه ليسترها ويكنہا من رؤيتهم» والنظر إلى زفهم . 


. والبخاري‎ ٦/۱١ رواه مسلم‎ )۲( ۲۷١۱/١ انظر الآمدي : اللإحکام‎ )١( ٠ 
. الزفن: الرقص‎ )٤( ۲٤۲١ ۲۳٣/١ مسند أحمد‎ )۳( 


0 


مثله أن يفعل الفعل به هو َة فيقر على ذلك . كتطييب عائشة له قبيل 
الإحرام» وترجيلها له وهو معتكف . وهذا النوع من التقرير» لقوته» قد جعله 
رقية بن مسعود. قال ئة : «أقسموا وأضربوا لي معكم بسهم»)» وصيد أي قتادة 
إذ کان مع اللحرمين» وصاد مار وحش» وبقيت منه بقية فأكل مہا 
رسول الله بل . وعنبر أبي عبيدة أكل منه م . وكوطئه جاريته مارية التي 
أهداها له المقوقس» فهو إقرار يدل على صحة تملك الكفار لرقيقهم 

٤‏ - ودون ذلك: أن يسكت يل مع الاستبشار» وإظهار علامات الرضا 
SS e‏ 2 
o‏ 

وله اقا ا افكت اله ا اة رفاغ ارط وها الت 
«وإنغا معه مثل هدبة الثوب»“ . فذلك إقرار يدل على جواز التصريح بمثل ذلك في 
معرض الدعوى . 

هذا e‏ علد ا ما ورد ف عائشة کک ا E‏ 
آنفاً ا زید ر ا ا زید» e‏ إن بعض هذه e‏ من 
بعض؟ »7 . 
وني هذا المثال للحنفية بحث يأتي ذكره إن شاء الله . 


(۱) مسند مد ۸۳/۳ (۲) مسلم ۸۷/۱۳ 


(۳) مسلم ۱۱۰/۸ )٤(‏ مسلم ٠٠۲/۱۲‏ والبخاري . 
)٥(‏ مسلم ۲/٠١‏ والبخاري . )٩(‏ مسلم ٤٨/٠١‏ والبخاري . 


۱۰١ 


وقد يظهر النبي ية الاستبشار أحياناً مع من تبي إصرارهم على الفحش. 
ويكون ذلك منه نوعا من السياسة» ولا يكون رضا با هم عليه من سوء الحال. 
ومثال هذا ما رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «استأذن رجل 
على النبي يل فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة» فلا دحل ألان له الكلام - 
وفي رواية قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحكه معه _ قلت: يا 
رسول الله » قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة» إن شر 

آما م المسلم المنقاد للشرائع › فإن الاستبشار لا یکون ما حالف ظاهره 
الى 

ه ‏ ودون ذلك أن يسكت سكوتاً جردا لا يظهر رضا ولا كراهة. وهذا 
النوع حجة أيضأء لأنه الأصل في التقرير وقد بينا أدلة حجيته . 

٦‏ - ودون ذلك أن يسكت مع إظهار الانزعاج» أو الضيق والتبرم» وکل ما 

وي هذا النوع يقع التعارض بین دلالة سکوته على الحواز وانتفاء الحرج» 
ودلالة انزعاجه وتبرمه على الكراهة . فوقع فيه الخلاف أهو إقرار أم إنكار. وقد 
رأی السبكي دلالة السكوت على الحواز بعدم ظهور الاستبشار منه ل . يقول 
السبكي : «سكوته ية على الفعلء ولو غير مستبشرء دليل الحواز للفاعل». 
وهذا منه شامل للحالتين الخامسة والسادسة. 

وعندي أن القول بأن إظهار الانزعاج والضيق دليل الكراهة» هو المستقيم . 
لن اادج بک ما صل ب التبيين» فإذا أظهر و الكراهة بإعراضه وإظهاره 
الانزعاج» كان ذلك ا وخضل اللشاهدين ان غر ضة هى ذلك: 


فلا يكون هذا النوع فرارا بل هز انکار: 
والدليل على على ذلك أمران : 


۹٥/۲ جع الجوامع‎ )١( 


الأول: ما تقدم ذکره ف مبحث السكوت» أنه ا کان ال خان 

فيعرض عن السائل› ویسکت عنه» إنكاراً لسؤاله . ومن ذلك إعراضه عمن سأل 
عن الحج أڻي کل عام هو؟ بدليل أنه لما أكثر عليه السائل صرح له بإنكاره للسؤال. 

فدل على أنه ا منت م فا غه آل كان يريد بيان الكراهة. 

الثاني : ما قدمنا في مبحث الإشارةء من أن الإشارة تكون بياناًء إذا قصد 
بها إفهام المخاطب أمراً. فكذلك هنا. 

ومن ذلك عندي ما ورد عن ابن عمر أنه َة سمع زمَارة راع فوضصع 

ومن قال إن ذلك لا ينع القول بالإباحة» فهو خلاف الظاهر من فعله اة . 

وقد قال تقي الدين النبهاني في قصة الراعي : «هذا لا يعتبر إنكاراً على 
الراعي بل يعتبر سكوتا عنه» وهو دليل على جواز الزمارة» وجواز سماعها». 

وهذا القول منه إن عى بالجواز فيه ما يشمل المكروه» فإن الخلاف لفظي 
فلا نلتقفت إليه ف هذا الموضع . وإن عن به المباح» فهو مردود» فإن وصع 
النبي ي إصبعيه في أذنيه ليس لكراهة طبيعة» كأكل الضب» وإنغا هي كراهة 
شرعية» وذلك ظاهر. 


٩۷/۳ الشخصية الإسلامية‎ )١( 


1۰۴۳ 


المبحث الثالك 
شر وط صحة دلالة التقرير 


الشرط الأول: أن يعلم النبي َة بالفعل. وسواء سمعه أو رآه مباشرة» 
وهو الأكثر من الأقارير المحتج بها. أو حصل في غيبته ونقل إليه» كا نقل إليه خبر 
تأحيرهم لصلاة العصر حتى غربت الشمس يوم بني قريظة . 

أما إن لم يعلم به فليس حجة. وصنيع ابن حجر يدل على أنه يرى أن 
علمه َة بالأمر ليس شرطاً. فقد ذكر أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمان 
النبي ية يكون حكمه الرفع . قال: «لأيم لا يقرون على فعل غير الجائز في زمان 
التشريع » وقد استدل جابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل» 
ولو کان منہیا لنہی عنه القرآن». اه. 

والذي عليه الجمهور أن اشتراط العلم معتبر. وهو الصواب. وما نسبه ابن 
حجر إلى جابر الراجح أنه لا يصح منه إلا لفظ: «كنا نعزل والقرآن ينزل» دون 
قوله : «لو کان شیا ینپی عنه لنهی عنه القرآن»» وبأنه قد صح عن جابر عند 
مسلم أن ذلك بلغ النبي ا فلم ينهم عنه» کا ذكره ابن حجر نفسه في موضع 
آخر'. فکیف بحتج با بلغه على ما م یبلخه ولم یعلم به؟ وسیأتي هذا توضیح تم . 

وعلى المختار» إن نقل إلينا أن الفعل وقع أمامه َء أو أنه ا به» فهو 
حجة عند كل من رأى الإقرار حجة. 

وإن شككنا في علمه به فالأصل عدم العلم . 

فإن كان الفعل انتشر بين الصحابة وكثر فيهم وكان نما يستبعد عدم اطلاعه 


(۱) فتح الباري ۲۹۹/۱ (۲) فتح الباري ۳۰۹/۹ 


i: 


عليه» غلب على الظن اطلاعه عليه» وعمل بقتضى الإقرار". وكذا لو وجدت 
قرينة تدل على العلم . 

فمثال ما م يعلم به بعض ما کان في بلاد أخرى من العادات والعبادات 
وغيرها. 

ومثال ما يشك في علمه به قول جابر: کنا نعزل والقرآن ینزل) . فإن 
العزل آمر يستسر به» ما م يثبت بالنقل أنه بلغه. وقد ثبت ذلك في العزل كا 
ذکرناه آنفاً . 

ولو أخبر صحابي أنه فعل شيئاً على عهد النبي ل فلا يكون إقرارأء لعدم 
القرينة الدالة على علمه به. 

ومثال ما انتشر بینہم حتی يستبعد خفاؤه علیه» قول أبي سعيد : وكا ترج 
صدقة الفطر على عهد النبي ٤ة‏ صاعاً من تمر» أو صاعاً من د شغ أو اعا من 
بر ). 

وقول نس : «إنهم كانوا ينتظرون العشاءء حتی تخفق رؤوسهم» ثم يصلون 
ولا يتوضأون». ورواه مسلم بلفظ : «کان أصحاب رسول الله َة ينامون ثم 
يصلون ولا فو : 

ومثال ما يغلب على الظن علمه به قول ابن عباس: «كانوا لا بختنون الرجل 
حتی يدرك“ 

ومثال ما وجدت القرينة على علمه به َة قول أساء بنت أبي بكر: «نحرنا 
على عهد النبي تة فرسا فأكلناه» . فهو إقرار يدل على أن لحم الخيل مباح . وقال 
الحنفية : هو حرام » وکرهه المالكية وغيرهم . 


)1( انظر إرشاد الفحول ص ٤١‏ )( رواه مسلم ٦۱/۷‏ ومالك والنسائي . 
(۳) رواه آبو داود ۳۳۹/۱ 
)٤(‏ صحیح مسلم )٥( ۷۲/٤‏ البخاري ۸۸/۱۱ 


1۰0 


وقال الذين لم يأخذوا برواية أساءء إنه ليس فيه أن النبي َة علم بذلك 
وأقره . 

وأجاب من أخذوا بروايتها: إنه لا ين بآل أبي بكر والزبير أنهم يقدمون 
على فعل شىء من مشل هذاء إلا وعندهم العلم بجوازه» لشدة اختلاطهم 
بالنبي ب وآله» وعدم مفارقتهم له . ويي رواية الدارقطني حدیث سء : «فأکلنا 
نحن وأهل بیت رسول الله( . 

وقيل إن كل ما نقله الصحابي في معرض الاحتجاج من أفعاهم» فإنه يدل 
على أنه بلغه ية فأقره". فيكون حجة. قاله بعض الحنابلة» والأول قول 
الحنفية وهو أصح » لاحتمال أن يكون العمل على ذلك اجتهاداً من الصحابي 
بدلیل انه کانوا يفعلون أشياء باجتهادهم . 

فتحصّل في قول الصحابي : كنا نفعل وكانوا يفعلون على عهده يا ثلاثة 
أقوال :)١‏ 

أوها: أنه حجة مطلقاًء لأن ذكره في معرض الحجة يدل على بلوغه. 

انيها : أنه ليس حجة ما لم ينقل أنه مل علم به فأقره. 

الثها : التقصيل بين ما يستحيل خفاؤه عليه َة أو يستبعده فيكون حجة» 
وبين ما ليس كذلك فلا یکون حجة» وهو الذي رجحناه» والله أعلم . 

وهذا وقد يحتج بعض الفقهاء بالأمثلة الت ذكرناها من جهة أخرى» وهي 
أنها أفعال صحابة“» وفعل الصحابي حجة. وهي مسألة خلافية خارجة عن 
موضصوع هذه الرسالة. 

تنبيه : يتضمن هذا الشرط اشتراط عدم الغفلة عن الفعل . فإن الخافل غير 
عال» وإِن کان حاضراً. 
(1) انظر المغني لابن قدامة ٥4۱/۸‏ وفتح الباري 1٤4/۹‏ 
(۲) أبن تيمية : المسودة ص ۲۹۸ . أبو الحسين البصري : المعتمد ٠٦14/١‏ 
(۳) المسودة ص ۲۹۸ 
)٤(‏ الشوكاني: إرشاد الفحول )٥( ٠١‏ ابن تيمية : المسودة ص ۲۹۸ 


۱٠٦ 


الشرط الثاني : قال ابن الحاجب: أن يكون قادرا على الإنكار. 

ویستدل له بقوله ب : «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م یستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». فهو يدل على سقوط الإنكار باليد واللسان عند 
العجز عنه. ولرخصة الله تعالى في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) 
فرخص في النطق بكلمة الكفر» فالسكوت أولى با لجواز. 

وقد قال الباقلاني وتابعه الزركشيء بأن وجوب إنكار المنكر لا يسقط 
عنه مه بالخوف على نفسه»ء لدليلین : 

الأول: أن الله ضمن له النصر والظفرء وكفاه أعداءه بقوله : [إنا كفيناك 

الثاني : أن تركه الإنكار خوفاً» يوهم الجواز ونسخ النهي . 

وقد سبق أن تكلمت في شأن عصمته ية من أذى الناس» وذكرت أن آية 
العصمة متأخرة في العهد المدنيء وأنه َة كان خرس قبل ذلك حتى نزلت. وأما 
كفاية المستهزئين فهي خاصة بهم وليست عامة في من بخاف منه . 

ولذلك يظهر لنا أن هذا الشرط معتبر في اللإقرار في أوائل العهد المدني. أما 
في العهد المي فلم يتبعه َة إلا حلص المؤمنين» فلا خشية منهم . وأما بعد نزول 
آية العصمة فلا. وأما في العهد المدني قبل نزوها فيمكن تحقق الخشية من جهة 
بعض من مردوا على النفاق من أهل المدينة . 

وإنما يعتبر هذا الشرط بقدره» وحيث يتحقق لخوفه ية على نفسه وجه. 
والأصل عدم الخوف. والله أعلم . 

وأما استدلال الباقلاني بأن ترك الإنكار خوفاً يوهم الجواز» فإن الإمارات لا 
يخفى على الحاضرين» لو حصل شيء من ذلك . فلا يتحقق ما ذكر. والله أعلم . 

الشرط الثالث: أن يكون العَرّ منقاداً للشرع» بأن يكون مسلء سامعاً 
مطيعاً. أما إن كان كافراًء فإن تقريره لا يدل على رفع الحرج . وقد أقر النبي كلا 
اليهود والنصارى على بيعهم وكنائسهم وعلى عباداتهم ورتبهم الكنسية» وبعض 


1۰¥ 


مراسيمهم في العقود والأقضية وغيرها. وأزال أشياء أخرى كإيذاء المسلمين. وأقر 
اللجوس على معابدهم» مع ما يعمل فيها من الكفر بالل والشرك به. واعتمر عمرة 
القضية» فطاف بالكعبة وعليها الأصنام وفيها الصور. وطاف بين الصفة والمروةء 
وعليه) تمثالان للإساف ونائلة . فلم يكن ذلك حجة على صحة ذلك الوضع . ومن 
أجل هذا لا يكون سكوته عن الإنكار على فعل الكافر حجة على رفع الحرج . 
ولكن هو مع ذلك حجة على أنه جوز للأئمة إقرار آهل الذمة على مثل ما أقرهم 
عليه النبي اة . وهذا النوع هو من الاستدلال بالأفعال» لا من حيث إنه تقرير. 

وأما المنافق فقد اختلف فيه لأنه من حيث هو كافر في الباطن» فهو ملحق 
بالكافر» وبهذا قال الجويني . ووافقه السبكي والشوكاني وغيرهم . 

أقول: وعندي في ذلك تفصيل» فأما من کان نفاقه خفياً لا يعلمه جمهور 
الصحابةء فهذا تجري عليه أحكام المسلمين» ويكون إقراره حجة. 

وذهب آخرون إلى أن المنافقق ملحق بالمؤمنينء لأآنه تجري عليه أحكام 
المؤمنين ظاهراًء فيكون إقراره حجة. 

وأما من كان نفاقه ظاهراً» وقد ترد وعتا وجاهر بنفاقه » فلا ينبغي أن شك 
في أن إقراره ليس بحجة. وهذا کا روي أن عبد الله بن أبي رجع بأصحابه عن 
مساعدة النبي اة في غزوة أحد)ء وكان له إماء: «يكرههن على البغاء"“ يأكل 
من كسبهن السحت. وحالف اليهود خحشية أن تصيبه الدوائر» فكل ذلك لا حجة 
فيه على جواز مثله من المسلمين. وقد قال ابن مسعود في شأن الصلاة: «لقد رأيتنا 
وما يتخلّف عنا إلا منافق معلوم النفاق». 

وقد قال ابن تيمية: «إقرار النبي لا لعبد الله بن أي وأمثاله من أئمة 
النفاق» لما هم من أعوان . فإزالة منكره کے تن کیان ارال نورت اکا 
من ذلك» بغضب قومه وحیتهم» ويفو رالناس إا سرا أن حمندا يفل 
أصحابه»0 . 
(۱) سيرة ابن هشام 1٤/۲‏ 
(۲) القصة في صحيح مسلم (تفسير القرطبي .)٠٠١٤/۱۲‏ 
(۳) رواه ابو داود ۲٠٠/۲‏ وابن ماجه. 
)٤(‏ الفتاوی الکبری ۱۳۱/۲۸ 
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الشرط الرابع : أن لا يكون قد عم من حاله َة إنكاره لذلك الفعل قبل 
وقوعه وبعد وقوعه» حتی استقر ذلك غا ثابتاًء وحکا اا لا بحتمل التغيبر 
ولا النسخ . فلو خالفه خالف فسکت عليه» لم يؤخ بسكوته حجة» ووجب هله 
على غفلة عنه» أو عدم علم به أو عذر خاص علمه من الفاعلء أو اكتفاء بالبيان 
ا متقدمء أو حال لم نظلع عليه» أو غير ذلك مما ينع تعدية الحكم إلى غير الفاعل . 
وذلك كعبادة غير الله » ونكاح المحارم» وشرب الخمر إذا أقرّ على ذلك أهل الذمة . 

وجعل الحنفية“ والباقلاني والغزالي من هذا النوع ما ورد آن 
رسول الله کا دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه» فقال : «ألم تريٰ أن 
مجرزاً المدلجي نظر آنفا إلى أسامة وزيد وقد غطيا رؤوسه) وبدت أقدامه) فقال : 
إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». وهو الحديث الذي احتج به الشافعي وغيره 
على إثبات النسب بقول القائف . قال الباقلاني : «هذا فيه نظرء فإن قول مجزز كان 
موافقاً لظاهر الحق» وكان المنافقون يبدون غميزة في نسب زيد وأسامة» قاصدين 
بذلك إيذاء رسول الله َة . وكان الشرع حاك) بالتحاق أسامة بايد فجرئ قول 
مجزز منطبقا على وفق الشرع والظاهر والأمر المستفيض الشائم»". وقال الغزالي 
في المنخول: «إنما سر ية بكلمة صدق. صدرت ممن هو مقبول القول في بين 
الكفار» على مناقضة قوم لما قدحوا في نسب أسامة» إذ كان رسول الله ما قد 
تأذی به»0 . 

والصواب أن الحديث دليل صحة العمل بالقيافة» حيث لا تخالف ما ثبت 
بطريق شرعي . وقد قال الشافعي في المسألة : «إن الرسول لا يسره إل الحتق» فإذ 
ا فی مات ی اام الد اغا وره ر شاه 


الشرط الخامس: أن لا يكون القَرّ من يزيده الإنكار سوءأء ويغريه بشر 
مما هو فيه . 


(۱) ابن دقیق العید: الإحکام ۲۲۲/۲ تيسیر التحریر ٠١۹/۳‏ 
e‏ (۳) أبو شامة: المحقق ق ٤۲‏ ب. 
e‏ (ه) أبو شامة : المحقق ق ٤۲‏ ب. 
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فإن المعصية ها من حيث تأثير الإنكار فيها درجات . 

الأولى : أن تزول بالاإنكار ويخلفها الطاعة. 

الثانية : أن تقل وإن م تزل بجملتها. 

الثالثة : أن بخلفها ما هو مثلها . 

الرابعة: أن بخلفها ما هو شر منها. 

فالاأنکار في الأرلى والثانية مشروع › وي الثالثة موضصع اجتهاد» وي الرابعة 
حرم كفاسق باغ» لو ترك شرب الخمر واللعب بالقمار لانصرف إلى القتل» 
فلا جوز نيه . 

وهذا واضح في حق إنكار غير النبي ملا . 

أما في حقه هو» فقد اختلف العلماء على قولين : 

أوها: أنه كغيره فلا بحب عليه الإإنكار» وهو قول المعتزلة» نسبه إليهم 
السمعاني في (القواطع)"» فلا يكون إقراره حجة» إذا علم من حال المقرّ أنه 
يغريه الأنكار. 

انيه : آنه جب عليه الإنكارء ولو علم ذلك» لیزول بالانکار توهم 
الإباحة. ومن هذا الوجه يكون الرسول ب مالفا لغيره» وقال به الباقلاني 
ورجحه السبكي والبناني“ ونسب إلى الأشعرية . 

الشرط السادس : اختلف في أن تكليف المقرّ شرط أم لا. رقال البناني: 
«لا يقر النبي ية أحدا على باطل . والظاهر دخول غير ا مكلف . لأن الباطل قبيح 
شرعا. وإن صدر من غير المكلف» ولا جوز تمكين غير ا مكلف منه وإن لم يأثم به« 
ولأنه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جوازه» . 


)١(‏ ابن القيم : أعلام الموقعين ٠١ ٠٠/۳‏ وانظر أيضاً: القراني: الفروق ٠٥/٤‏ م. 
(۲) ق ٩٩٦‏ ب. (۳) المحقق لأبي شامة ٤١‏ . 

٩1/۲ شرح جمع الجوامع‎ )٤( 

40/۲ حاشيته على شرح جمع الجوامع‎ )٥( 
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وتوقف فيه ابن أبي شريف» مع ميله إلى الاحتجاج بهء يقول: «عظم 
منصبه ية مع كونه ولي كل مسلم»ء وأولى بكل مسلم من نفسه وأهلهء الذين 
منہم الأب والحد يقتضي أن لا يقر الصبي المميز على باطل»'. ثم قال: 
«والقلب إلى هذا أميل . ولعلَ الله أن يفتح با يرفع التوقف أصلا . 


الشرط السابع : أن لا ينع من الإنكار مانع سوى ما تقدم. فإن وجد 
مانع صحيح أمكن إحالة الإقرار عليه» فلا يكون حجة. 


ودليل هذا الشرط تركه ية نقض الكعبةء للمانع الذي ذکره ک| تقدم . 


ويستدل له أيضاً بجا ورد“ عن طفيل بن سخبرة خي عائشة لأمهاء «أنه 
رأی في ما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهودء فقال من أنتم؟ قالوا: اليهود. 
قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله . فقالت اليهود: وأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال : 
من أنتم؟ قالوا: النصارى. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله . قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء 
محمد. فلا أصبح أخبر بها من أخبر. ثم آتى النبي ا فأخبره. فقال: هل أخبرت 
بہا أحدا؟ قال: نعم . فلا صلّوا خطبهم» ثم قال: إِن طفیلا رأی رؤیاء فأخبر بها 
من أخبر منكم . إنكم كنتم تقولون كلمة كان ينعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. 
قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء حمد». هذه رواية أحمد. وفي رواية ابن ماجهء 
قال: «آما والله إن كنت لأعرفها لكم» قولوا: ما شاء الله ثم شاء حمد». 


فأخبر آنه کان قد أقرهم عليهاء والظاهر أنه لم يکن نزل فيها شيء من 
الوحي صريح . وذكر الحياء في الحديث اختلفت فيه الروايات» فلا يؤخذ مسلها. 


)١(‏ حاشية (المخطوطة) على شرح جمع الجوامع ق ٠١١‏ أ. 
(۲) رواه أحمد VY/o‏ واللفظ له وابن ماجه 1۸٤/۱‏ غختصرا وقال في الزوائد: إسناده صحيح 
على شرط البخاري . 
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ومن هذه الموانع أن يسكت ي في انتظار الوحي» ويعلم ذلك من حالهء 
فلا يكون سكوته قبل البيان حجة على انتفاء الحرج في الفعل . 

وجعل القشيري من هذا النوع” أن لا يکون پٌ مشتغلا ببيان حكم من 
الأحكام» مستغرقا فيه . فلو كان كذلك فرأی إنساناً على مر ولم يتعرّض له > فلا 
يكون إقراره حجة» إذ لا يمكنه بيان حيع الأحكام دفعة واحدة. 


ونحن نقول : إن ما استدل به من عدم إمکان بیان جميع الأحكام دفعة 
واحدة حق . ولکن یکن بیان الحکم بعد انتهائه ما هو بصدده» بل قد قطع ملا 
خطبته يوم الجمعة ليقول لأحد القادمين : «اجلس فقد آذيت وآنيت» . 

e وهي‎ E 
ay ر‎ YY 
مقتضی الحكمة» وک| يشهد له تنزل الأوامر والنواهي الشرعية بالتدريج › حتی إن‎ 
تحريم الربا والخمرء تأخر إلى أواخر العهد المدني؟ والظاهر أن الطريقة الثانية هي‎ 
النبي ية . وقد أقر أهل الطائف على إسلامهم مع ترك الزكاة‎ E التي‎ 
والجهاد. فلم يكن ذلك حجة في جواز ترك الزكاة والجهاد.‎ 

وخلاصة هذه الشروط ما قال أبو شامة: «حاصل ضبط هذا الباب أن 
نقول: كل فعل أَقَرّ عليه» ولا مانع من الإنكار» أفاد جوازهء إلا في ما علم من 
ده انان اند ادان الک :فان کوت ل ا 0 


)١(‏ البحر المحيط للزرکشی ۲٠۷/۲‏ ب. (۲) المحقق ق ٤١‏ ب. 

(۳) آبو داود ۸/ ۲٣۰‏ وأخجين ۲۸/٤‏ ولفظ آي داود من رواية جابر «اشترطت (ثقيف) على 
النبي َة أن لا صدقة عليها ولا جهاد وإنه سمع النبي ية بعد ذلك يقول: سيتصدقون 
ويجاهدون إذا أسلموا» . 

(6) المحقق ق ٤١‏ ب. 
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المبحث الرابع 
أنواع التقرير ودلالة كل منبا 


أنواع التقرير : 

التقرير على أنواع : 

أ - الإقرار على الأقوالء ومنه ما روى أحمد في قصة ماعز: أنه اعترف بالزنا 
أمام النبي لل ثلاثاًء كل ذلك يرده رسول الله ية . فقال له أبو بكر: «إنك إن 
اعترفت الرابعة رجمك رسول الله با . احتج به الحنفية والحنابلة على أن العدد 
معتبر به في الاإقرار بالزناء من جهتين : 

الأول: أن ذلك ما علمه أبو بكر من حال رسول الله مء . 

والثانية : أن النبي بل أقرّ ذلك ولم ىء قائلة . 

ب - الإقرار على الأفعال. ومثاله» إقراره خالد بن الوليد على أكل لحم 
الضب. ومن الإقرار على الفعل الإقرار على الترك» كا نقل أن عمرو بن 
العاص تيمم من ال جحنابة في ليلة باردة وصلى بأصحابه» فلم أخبر النبي يل بذلك 
قال له : «صلیت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: ذکرت قول الله تعالى : #ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحي|# فتيممت ثم صليت» «فضحك 
رسول الله ظا ولم يقل شيئا» . 

فلم يأمره بالإعادة» فكان ذلك إقراراً منه على ترك الإعادة. 


.)٠٠١/۷ أحمد (نيل الأوطار‎ )١( 
(۸/۱ أحمد وأبو داود (نیل الأوطار‎ (۳) 
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الأحكام التي تدل عليها التقارير : 


١‏ - الإقرار على الأقوال: 
إن إقراره َة أحداً على قول ماء ينقسم › بحسب للمقَر عليه قسمین : 
أوف| : ما يتعلق بشؤون الدين أصوله أو فروعه» وما ينبني عليه تشریع . 
فتقریره عليه یدل على صحته . 
وقيل لأ يدل» لاحتمال الاكتفاء ببيان سبق . وهذا مردود. لأن سکوته عليه 
ثم إن كان القول إخباراً عن الشرع» دل على أن الشرع كذلك. كا تقدم 
من حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه في قوله: «إن أقررت أربعاً رمك 
رسول الله ل › 
وإن كان القول مظنة أن ينهى عنه فلم يفعلء أو أن بحكم فيه بحكم معينْ 
كإيجاب الحد أو التعزير فلم بحكم به» دل على جوازه» أعني جواز القول وانتفاء 
ذلك الحكم في حقه. 
ومن هذا إقراره لاو شعراءه على الغزل والتغني بذکر النساء" كقول 
حسان : 
کن وو یرن ود و اع ا 
اناا أو طعم غض من التفاح هُصره اجتناءُ 
وذكر فيها الخمر أيضاً فقال : 
٤ 4‏ 2 0 ا ا 
ونشرہا فقتركنا ملوكکا واسدا ماين مهنهمهااللقاء 
وقول کعب بن زهیر: 
وا شاد عا الي رر ١ا‏ ا فش الطرف رن 


۳۷١/۲ ابن القيم : اعلام الموقعين‎ )١( 


یری ابن القيم أنه ب أقر ذلك منہم» لكونه جرياً على عادة الشعراء في 
مطالع قصائدهم ما يذکرونه حلب انتباه السامعين واستثارة نشاطهم ا 
الشاعر إل إلقاء ما یریده إليهم» وتحصيل الأثر النفسي المطلوب لدم . 

کک القول» في شأن الخمر خاصة» ما لم يثبت أن قول حسان 

والثاني : ما کان قولاً في شۇ ون الدنياء والأمور المغيبة عنه مَل . 

والتقریر عليه لا يدل على صدق الخبر وثبوت مدلوله. بل قد يَطلع الله 
ورسوله على كذب ذلك القائل» كا أطلعه على كذب المنافقين في قوم : «إنشهد 
إنك لرسول الله »وقول كبيرهم : إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منهاالأذل) 
وقد لا يطلعه عليه . 

وهذا قول الآمدي وابن الحاجب وكثير من المتأخحرين . 

وقيل إن التقرير عليه يدل على صدقه لا عحالة“ وأنه لا بد أن يطلع الله 
رسوله على كذب المخبر» عصمة له أن يقر أحداً على الكذب . وبه قال السبكي في 
و 

والقول الأول أصح» لأن إدعاء العصمة عن هذا عريّ عن البرهانء إذلا 
يستلزم نقصاً بعد أن أمر الله تعالى نبيه أن يعلنها صريحة«إولا أعلم الغيبهولأنه 
قد ثبت أنه ية كان يقر على النبي ثم يتبين أنه حالف للواقع» كإفطارهم في 

وينبغي أن يحمل على هذا النوع إقراره ئ عمر على حلفه عن ابن صياد 
إنه الدجالء ثم تبين أنه ليس إياه. 

وقد قال ابن دقيق العيد في (الإمام): «الأقرب عندي أن سكوته مَل لا 


(۱) انظر السبكي : جمع الجوامع ۱۲۷/۲ ۔ ٠١۹‏ 
(۲) عبدالجليل عيسى : اجتهاد الرسول ل ص ٠١١۷‏ 
(۳) البحر المحيط للزرکشي ۲٠٣۸/۲‏ أ. 
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يدل على المطابقةء لأن مأخذ المسألة ومناطهاء أعني كون التقرير حجة» هو 
العصمة من التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقق البطلان» ولا يكفي فيه 
عدم تحقق الصحة). اه. 

۲ اللإقرار على الأفعال : 


إن تقرير النبي ية أحداً على فعلء يدل على أن لا حرج في ذلك الفعل. 
وذلك يصح في الفعل إذا انتفى أن يكون حراماً. فإن الحرام هو الذي يأثم فاعله 
ويعصي به. وهو المنكر الذي آمر ل بإنكاره. 

فا قر عليه إما أن يكون واجباًء أو مندوباء أو مباحاً. 

وأما المكروه» فالمشهور عند الأصوليين أنه ية لا يقر عليه . وذلك مشكل . 
ووجه إشكاله أن المكروه ليس معصية» بل يؤجر من تركه لله وأما من فَعّله فلا 
إثم عليه . فليس هو معصية حتى يلزم النبي يل إنكاره. 

هذا ما يبدو بادي الرأي . 

ولكن لما كان المكروه مطلوب الترك» وهو منهي عنه» فهو منكر من هذه 
الناحية . فلا يترك النبي م إنكاره وإن لم يكن معصية. وإنما يرفع الحرج عن 
فاعله بعد أن يقع» أما قبل وقوعه فهو يستحق النهي عنه كالمحرمات . 

والحاصل أن المنكر الذي يستحق الإنكار» أعم من المعصية. 

ويقول الشاطبي : «المكروه غير داحل تحت ما لا حرج فيه» لأن المراد با لا 
حرج فيه هنا ما قبل الوقوع . ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتاً کا هو 
مصادم في الفعل المحرم » ولكن خفة شأن المكروهء وقلة مفسدته» صيرته - بعدما 
وقع - في حکم ما لا حرج فیه» استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف . وما يتقدمه 
من فعل الطاعات» تشبيهاً له بالصغيرة التي يكفَرها كثير من الطاعات»”. 

(1) (الإمام) لابن دقيق شرح (الإلمام في أحاديث الأحكام) من خير ما كتب ابن دقيق العيد. 
وقد أثنى الزركشي على (الإمام) جدأء وقال: (به ختم التحقيق في هذا الفن) يعني فن 
أصول الفقهء لما أورد فيه من التحقيقات الأصولية . ويظهر أن الإمام مفقود الآن. 

٦۸ 1۷/٤ الموافقات‎ )۲( 
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هذا وقد أثبت الشاطبى“ نوعاً من الإاقرار لا يدل على الإباحة الصرفة . 
وهو آن يقر أحداً على شيء ثم يتنزه عنه هو» كإقراره عائشة على بيان بعض شأن 
الحيض للمرأة السائلة وتركه هو ية . وكإقراره بعض شأن الليل والغناء مع 
إعراضه عن سماعه. 

والذي يظهر من کلام ابن حزم أنه یری جواز الاقرار على المكروه» فإنه 
يقول : : «الشيء ء إذا تركه يا ولم ينة عنه ولا أمر به فهو عندنا مباح أو مکروه» من 
ترکه اڄر» ومن فعله ۾ يأڻم ولو يؤجر» کمن کمن أكل متكئا» ومن استمع زمارة 
الراعي . ر ان داك 0 لعيره» ولو كان مستحبا لفعله» فلا تركة 
کارهاً له کرهناه ول نحرمه» 8 

ويقول أيضاً: «إن كان قد تقدم في ذلك الشيء نبي فقط ثم رآه بلا أو 
علمه فأقره» فإغا ذلك بيان أن ذلك الى على سبيل الكراهة فقط». وجعل منه 
إقراره ية لصحابته على الصلاة خلفه وهم قيام وهو جالس» وکان قد نهاهم عن 
ذلك . 

هذا وإن من مشكل التقارير ما روى البخاري» واللفظ له ومسلم» عن آم 
عطية » قالت: بايعنا رسول الله ياء فقراً علينا: أن لا يشركن بالله شيئا) ونہانا 
عن النياحة. فقبضت امرأًة یدها» فقالت : ادت فلانة» فأرید آن أجزاء فا 
قال ها النبي شيئاً - وني رواية مسلم قالت: إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية» فلا بد لي أن أسعدهم. قال: إلا آل فلان - فانطلقت ورجعت» 

فظاهره أنه أذن ها في المحرم . 

وقد اختلف تخريج العلاء له فمنهم من تخلّص بأنه حاص بتلك المرأة. 
ومنہم من قال: آذن ها في البكاء دون صوت. ومهم من قال: ليست النياحة 


٤۸٤ الإحکام ص‎ )۲( ۷۲/٤ الموافقات‎ )١( 


11۷ 


حرمة بل مكروهة . وقال ابن حجر: «الأقرب أن النياحة كانت مباحة» ثم كرهت 
كراهة تنزیه» ثم حرمت». 

والأولى عندي أن يقال: إن بعض المكروهات ينتقل بالبيعة عليه إلى 
التحريم على المبايع . إذ لو كان الحكم قبل البيعة كالحكم بعدها لما أخرت البيعة 
إلى أن انقضت مهمتها. وقد ورد أن النبي ب بايع بعض أصحابه: «أن لا يسألوا 
الناس شيئا» فيصح قول من قال: النياحة مكروهة لغير المبايعات . وإنما يصح هذا 
على قول من ججيز الإقرار على المكروه. والله أعلم . 


كيفية معرفة حكم الفعل امقر عليه : 

إن ما أقرَ النبي ية عليه غيره» يعين حكمه على الطريقة التي تقدمت في 
الأفعال الصريحة . فإن كان الفعل امتثالاً لإجاب فأقرّه على صفة معينة» فإن 
الإقرار يدل على الإجزاءء على تلك الصفةء ومثاله: «أن رسول الله كَل قال 
لأصحابه”“ بعد انصراف الأحزاب: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة . فأدرك بعضهم العصرٌ في الطريق . فقال بعضهم : لا نصلي حتی نأتيهم. 
وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي يلا فلم يعنف واحداً 
متہم) . 

فهو دليل على أن ما فعّلوا كان سائغاً هم . وقد اختلف في علّة هذا التقرير. 
وقال السهيلي : «فيه دليل على أنه لا يعاب الأخذ بالظواهر» ولا على من استنبط 
من النص معن مخصصه» . 

وإن كان الفعل امتثالا لاستحباب» دل على الصحة كذلك. 

وان لم تبن فيه أنه امتثال نظر فیه» فإن کان على وجه التعبّد» دل على 
صحة التعبّد بذلك الفعل» فإن التعبد توقيفي » ولا يجوز التعبد با لم يشرع التعبد 


(۱) انظر: فتح الباري 1۳۹/۸ 
(۲) البخاري ٤٠۸/۷‏ (۳) فتح الباري ٤٠۹/۷‏ 
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به» کالإاختصاء مف . قال سعد بن آي وقاص: «ردٌ النبي ا التبتل على 
عثمان بن مظعون. ولو أذن له لاختصينا»“ وكالقيام في الشمس لله هى 
النبي ية" عنه أبا إسرائيل. 

ولا جوز حمل التعبّد المقر عليه» من هذا النوعء على مرتبة أعلى من 
الاستحباب. 

وإن لم يكن على وجه التقرب به لله» وجب حمل الفعل على الإباحة. ومن 
ذلك ما آقرهم النبي ي عليه من البيوع والإجارات والشركات والوكالات» 
والضرب في الأرض والصيد» والاحتشاش» وغير ذلك . وكأنواع الماكل التي رآهم 
يأكلونها . والملابس واميئات التي كانوا يتخذونهاء إلى 
بحمل على الأإباحة» eT‏ اشا ا ا ا 
فيه؟». قال: «ذهب القاضى (الباقلاني) إلى الثاني» وذهب ابن القشيري إلى 
الأول». 

والذي اخترناه فيا ليس على وجه القربةء هو القول الأول» وهو قول 
القشيري . أَمَّا الباقلاني فقد ذهب إلى الوقف كذلك في الفعل المجرد» وقد سبق 
الرد عليه فيهء فكذلك يرد عليه مذهبه في التقرير. 

ثم إذا تبين أن التقرير يدل على الجواز» فإن كان قد سبق بنهي عام . فإن 
التقرير يدل على نسخه أو تخصيصه» على ما يأتي في باب التعارض إن شاء الله . 


وقد يقال : إن هذه الأشياء على الإباحة» وهی الأصل› فلو م یرد آنه لا 
أقر عليها بأعيانها لحكمنا بإباحتهاء فا فائدة التقرير؟ . 
وقد ذكرنا الجواب عن مثل هذا السؤال في باب الأفعال الصريحة*) 


فليرجع إليه. 
(1) البخاري ۱۱۷/۹ ومسلم ۱۷٦/۹‏ () البخاري ۸۱ وأبو داود ومالك . 
(۳) ق ۲٣٦/۲‏ ب. )٤(‏ انظر المطلب الثالث من الفصل السادس. 
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الإقرار على ما كان في الجاهلية واستمر في أول الإإسلام: 

إنه من المعلوم أن كثيراً من العادات اجام رين أول الإسلام» بل 
بدأ إلغاؤها بالتدريج › الأهم فالأهم» حتی اکمل الله دینه» وتم م تحريم ما أراد الله 
تحريه منها. ومن ذلك الخمرء والزيادة على أربع زوجات 

وقد قال ابن أبي هريرة: «يشترط كون التقرير بعد ثبوت الشرع» وأما 
كان يقر عليه قبل استقرار الشرع حين كان داعياً إلى اللإسلام فلا" . 

ومبنى قوله هذا أن اللإقرار يدل في الأمور العادية على الإباحة الشرعية . فإن 
قلنا بأنه يدل على الإباحة العقلية وأن المسألة خالية عن حكم شرعي بالتحريم أو 
الكراهة» فلا حاجة إلى هذا الشرط» وهو الصواب . والله أعلم . 


- الاقرار على الترك: 

يدل إقرار الترك لعبادة ما على عدم وجوبهاء فإن أقرّ فرداً ما على تركهاء دلّ 
ذلك أا ليست واجباً عينياً مع احتمال أا فرض كفاية» كا لو أقر إنسانا على 
ترك صلاة العيد. 

وإن أقرّ جماعة بلدِ أو قبيلة أو غير ذلك على ترك عبادةء دل على أنها ليست 
فرض عين ولا فرض كفاية . وقد أقرً أهل البوادي على ترك إقامة الحمعات 
والأعيادء فدلَ ذلك عند العلماء على أنا غير واجبة عليهم . 

ومن باب الاإقرار على الترك ما ذكر ابن تيمية ف (القواعدٍ النورانية)(“ أن 
الي ي ج ارو أمرهم بالاإتمام» «يا أهل مكة آمو صلاتکم فاا 
قوم سفر» . وأما بمنى وعرفة ومزدلفة فلم ينقل حد أنه أمرهم بذلك. قال ابن 


)١(‏ انظر: ولي الله الدهلوي : الحجة البالغة ص ۲۷١‏ . محمد قطب: منهج القرآن في تطوير 
الملجتمع . محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص ٤۸‏ 

(۲) البحر المحيط للزركشي ۲٠۷/۲‏ ب. 

٠٠١ ص‎ )۳( 


اولان الكرة. فة قافى فاي الطهر راان الع واا ان 
ا ET‏ آه. وهذا يدل عنده على أنهم قصروا» ولم 
ينكر النبي ية عليهم» ورجح بهذا مذهب أهل المدينة من أن للمكين القصر 
بالمناسك بعذر النسك» على مذهب الشافعي وأحمد آم لا يقصرون. 

وعندي أن مذهب الشافعى وأحمد أصح » وذلك من حيث إن ترك النقل 

وأيضاً فإن الشرع كان قد استقرٌ على أن غير المسافر لا يقصر» وأهل مكة 
اة إل الماك لبوا ق حال سر 

وأيضاً ما أمرهم بالإتعام أول مرة عَلِمّ الحكم» فلا يلزم تكرار البيان. والله 
أعلم. 

تنبيه : جب أن يفرق بين دلالة التقرير على جواز الفعل وصحته من 

حيث الظاهر» وبين دلالته على ذلك من حيث باطن الأمرء فإن الأول لازم 
للتقرير دون الثاني . وقد ورد من حديث آساء بنت أي بکر» قالت : «أفطرنا على 
على عهد النبي ية يوم غيم» ثم طلعت الشمس»” . 

وتخاصم إليه رجلان في أرض فقال: «إنكم تختصمون إليَ» ولعل بعضكم 
أن یکون أن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما سمع» فمن قضیت له 
بشىء من حق أخيه فلا يأخذه. . . » الحديث. 

ويشهد له أنه َة قَرّب إليه لحم الضب فاأراد أن يأكل منه» فقيل له: إنه 
الصريحة. 


وقد قال أبو الحسين البصري: «نقل عن عبدالجبار: إذا أباح إنسان 


)١(‏ البخاري (فتح الباري ط الحلبي 0/°( وأبو داود. 
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النبى ية أكل طعامهء» فاستباح النبي ئ أكلهء هلا يدل عل أن يلك لا 
عحالة» لأنه يكتفى في استباحة الأكل بظاهر اليد»“. اه. 
وذلك الفاعل ا القائل ممن كان ا کافراً لدل 8 فأاسلم » أو لا 
یزال کافراً أو غير ذلك عن ل ئۇ اللإنكار غل ا للمعصية »› فإن الإإنكار 
والبيان لا جب . وبالتالي لا يكون الاإقرار عليه حجة. 

ومن هذا يبن أن ما كان يرد في ما يحدّث الصحابة به رسول الله َء أو 
حکم شرعي . ومن ذلك إخبار سلمان الفارسي بقصة وور وما 


حصلل له أثناء ذلك. 


۳۸۷/۱ للمعتمد‎ )١( 
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البحث الخامس 
تعدية حكم التقرير لغير المقرر 


تبي ما تقدّم من هذا الفصل أن من أقرّه النبي ية على فعل فإن تقريره 
دليل على ارتفاع الحرج بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل. وعلى ذلك اتفاق 
الأصوليين. فأما من سواه» فقد اختلف الأصوليون في تعدية ذلك الحكم 
إليهم . 

والبحث في هذا ينقسم قسمين» لأنه إما أن يسبق تريمه» فيتعارض القول 
والتقرير. ونذكره في باب التعارض إن شاء الله . 

وإما آن لا يسبق تحريمه؛ فهذا القسم ذهب جهور الأصوليين إلى أن حكمه 
یتعدی . 


ووجهه قاعدة استواء الأمة في الأحكام . 

وقد اذعى بعض الأصوليين الإجماع على هذه القاعدة» وليس الإجاع عليها 
ٹابتا. 

وأيضاً قد قال النبي با : «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة». 
والسكوت عن الإنكار في حكم الخطاب. والخطاب يعم . 

وما يؤيد ذلك أن خطابه ية للصحابة في عصره يتعدّى إلى سائر المسلمين 
بعد عصره إجماعاً. فكذلك تقريره. 


. العلائي : تفصيل الإجمال ق 1۸ أو نقله عن القشيري‎ )١( 
الترمذي والنسائي واللفظ له من حديث أميمة بنت رفيقة. وهو من الأحاديث التي ألزم‎ )۲( 
.)٠۹۳ الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتما على شرطه (المقاصد الحسنة ص‎ 
۲۳ 


ومن صرح بتعدي حكم التقرير لغير المقرر أبو المعالي الجويني» وأبو نصر 
القشيري› وال ماڙري» وأبو شامة» والعلائي , 

ونقل عن القاضى أبي بكر الباقلاني“ أن الحكم يختص بالمقرّر ولا يتعدّى 
إلى غيره» ووجهه أن التقرير ليس له صيغة لتعم جميع المكلفين 

والأولى أن يقال: إن شموله لخير المقرر بضرب من القياس» وليس بطريق 
العموم اللفظيٌ . وقد تقذَّم آخر الفصل السابع من باب الأفعال الصريحة ما يغني» 
فليرجع إليه. 

تنبيه : تعدية حكم الفعل المقرر عليه إلى سائر أفراد الأمة» أقوى من تعدية 
حكم فعله هو ية إلى غيره. وقد ذكر الجويني أن الذين وقفوا في تعدية حكم 
الأفعال النبويةء وافقوا على تعدية أحكام الأفعال التي قرر عليها غيره. 

ووجه ذلك واضح › وهر أن ما فعله هو کا يرد عليه احتمال الخصوصية 
وهو احتمال يضعف التعديةء أما التقريرء فان له غل اة ع دا 
لا يکاد يستحق الذكرء لضآلة ما ثبت تخصيص أفراد الأمة به من الأحكام» 
كتضحية آي بردة بالعناق» وجعل شهادة خزية بشهادة رجلين 

ولذلك كان احتمال المساواة بين فاعل الفعل المقَرٌ عليه وسائر أفراد الأمةء 
هو أقوى من احتمال المساواة بين رسول الله اة وسائر أفراد الأمة. ودلالة 
التقرير» لذلك. أقوى من دلالة الفعل النبوي» من جهة التحدية خحاصة. 

ولیس معنى ذلك تقديم التقرير على الفعل عند التعارض . فإن الفعل أقوى 
منه» لزیادته ف الوضوح والكمال» ولأن التقرير يطرقه من الاحتمالات ما لا 
يطرق الفعل . ونذكر ذلك في باب التعارض إن شاء الله . 


)١(‏ أبو شامة: المحقق ٤١‏ تفصيل الإجمال ق 1۸ أ. 
»( ار ا الملحقق ق ٠١‏ أ العلائي : تفصيل الإجمال ق 1۸ أ السبكي : جع الجوامع 
۹1/۲ 


(۳) ابن تيمية : المسودة ص ۳۲ ص ۷٠‏ 
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المسألة الأولى : ذكر الأمر في أثناء القول هل يكون تقر 

إذا ذكر النبي ا أمراً في أثناء قول له» TT‏ 
ولا إشعار برضاه بذلك الأمرء ولا إشعار بإنكاره له» فهل یکون ذلك را له 
بحیٹ یدل على أنه لا حرج فيه شرعاً؟ . 

ولت ةلد رة 

ومثاله ما قصّه النبي ية من اغتسال موسى عليه السلام عريانا حى ذهب 
الحجر بثوبه. وقص عن آیوب عليه السلام أنه اغتسل ران وورد عن 
معاوية بن حيدة أنه َة قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك» 
فقيل له: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحنَ أن يستحيا منه من الناس»“ 

وقد احتج البخاريٰ بقصة موسى عليه السلام على جواز الاغتسال مع 
التعري في الخلوة. واحتج ها ابن قدامة أيضا"» وقال ابن حجر: يظهر أن وجه 
الدلالة منه أن النبي ل قص القصتين» ولم يتعقب شيئاً منههاء فدل على موافقته) 
لشرعناء وإِلا لو کان فيا شيء غير موافق لبينه» فيجمع بين الحديثين بحمل 
خديث معاوية عل الأفضل. 

ر أيضاً: : ما ورد قي يوا م ذد الذي رواه البخاري» وفيه أن أم زرع 


قالت : «وأناس من حلي آذني» استدل به بعض الفقهاء على جواز تخریق آذان 
البنات لتعليق نعل لتعليق الحلي» من حيث إنه َة لم يتعقب ذكره لذلك بإنكار. 


() قصتها في صحیح البخاري ۰۳۸٤/۱‏ ۳۸۹ 
(۲) حديث معاوية رواه البخاري ۳۸٤/۱‏ (۳) المغني ۲۳٠۱/۱‏ 


\Yo 


والظاهر عندي أن ما قصه ية عن الأنبياء» راجح إلى مسألة شرائع الأنبياء 
هل هي شرع لا E‏ 
الأكثر أن ما قصّه الله تعالى منها في كتابه دون إنكار» نما لم يخالفه شرعنا. أنه 
حجة» فكذلك ينبغي أن يكون ما قصضه رسول الله اة من ذلك حجة. وإنغما 
حجيته من کونه شريعة لنبيٰ سابق» وقد أمر محمد اة آن يقتدي داهم . 

ما ما كان في ضمن حديثه َة عن سائر الناس أنهم فعلوا كذا أو تركوا كذا 
فلا ينبغي أن يكون حجة على الجواز ما لم يقترن به دلالة على الرضا به من ثناء أو 

ومپذا بت تبن أننا لا نرتضي توجیه ابن حجر للاحتجاج بقصة أيوب وموسی 
غلب ال ل هه ما ارا ره هن كر ماقا لري وشريعتھ| لنا 
شريعة . وأننا لا نرتضي الاستدلال المذكور على تخريق آذان البنات . 

نوع آخر: ما يلتحق با تقدم» استعماله ية بعض الألفاظ التي جرت عادة 
بعض الأقوام بإطلاقها من ألقاب أو تسميات . فمن ذلك أنه ية كتب: « 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم». فوصفه بأنه عظيمهم . 

ومنها أنه قال في وصف الدجُال : «کأنه عبدالعرّی بن قطن» . فاستعمل هذا 
الاسم «عبدالعزی» . 

فليس ذلك إقراراً لكون هرقل عظيم الروم . ولا بأنه وصل إلى ذلك بطريق 
مشروع . ولا إقرارا بجواز التسمية ب «عبدالعزى» ونحوه. ويقول عبدالكريم 
زیدان : «إطلاق هذه العبارة على رئيس الروم من قبيل بيان واقعه» وهو آنه عظيم 
ف نظر الروم» لرئاسته عليهم› ولیس انا لاستحقاقه هذا الوصف»'. اه. 

وقد قال ابن حجر في قوله : «عظيم الروم» عدول عن ذكره بالك أو الامرة 
لأنه معزول بحكم الإسلام . ومع ذلك ل لِه من شيء من الإكرام لمصلحة 
التأالف. 


٠٤٤ أصول الدعوة ص‎ )١1( 


1۲٩ 


وقول ابن حجر هذاء فيه نظرء فقد ذكر الثبى ك أناساً من أثمة الكفر 
كثيرين بالقاب الملك» وني القرآن من ذلك أيضاً. فلم يكن ذلك اعترافاً لأحد 
منم بشيء من الاستحقاق . فهي تعريفٌ لا اعتراف. وقوله مَل : «عظیم الروم» 
هو من هذا الباب. والله أعلم . 

ومع هذاء يستدل ثل هذه الأحاديث من جهة أنها أفعال نبوبة یقتدی ہا . 
فيجوز للمسلم المخاطبة بمثل هذه الألفاظ لأمثال هؤلاء. ولعل ذلك إنما جوز 
حیث يتعین» ولا يكون هناك معرّف سواه وذلك لا فيه من الإہام . 


المسألة الثانية : السكوت على ما يوهمه القول الحائز : 

لو تكلم متكلم بحضرة النبي اة بكلام ليس كذباً ولا إثم فيه» ولكن يلزم 
منه إساءة فهم حكم شرعي » فهل يجب عليه َة الإنكار» لئلا يسبق إلى الأذهان 
ما بخالف الحكم الشرعي؟ . 

ويثل هذه القاعدة بقصة المتلاعنين› عویر العجلاني وامرآته . وفيها أنه بعد 
نمام اللعان : «طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي اة . وسكت النبي ية على قوله 
هذا. فاحتج بعضص الفقهاء بسکوته عل لازم القولء وهو أن اللعان ل تقع به 
الفرقةء إذ لو وقعت به الفرقة لما كان للطلاق بعدها معنى . وهو قول الحنفية 
ورواية عن أحمد. 

والرواية الأخحرى عنه وقول المالكية والشافعية أن الفرقة وقعت باللعان“. 

ولعل جواب هؤلاء عن الحديث آنه ١‏ يبعد أن یکون الأمر واا 
للحاضرين والمتلاعنين أيضاًء أن الفرقة واقعة باللعان. ولذلك ترك الإنكار عليه. 
وقد شار إلى هذا الجواب ابن دقيق العيد في شرح الاإمام" . 


.)۲۸٤/ ١ رواه الحماعة إلا الترمذي (نيل الأوطار‎ )١( 
٤٠١/۷ المخني لابن قدامة‎ )۲( 
. ۲٠۸/۲ البحر المحیط‎ )۳( 


1۷ 


المسألة الثالثة : الإقرار على الفعل الحادث. والفعل المستدام: 

الأفعال المحرمةء إما أن يحرم ابتداؤها ودوامهاء أو بحرم ابتداؤها دون 
دوامها . 

فأما ما حرم ابتداؤه ودوامه فيلزم إنكاره على كل حال . كأكل الميتة» ولبس 
الذهب للرجال. والإفطار في رمضان . 

وأما ما حرم ابتداؤه وم يحرم دوامه» فمثل النكاح ٤‏ حال الإحرام. 

ومن هناء فإن کک إذا ال غل 2 ك فإن ار کک یکون 

وعليه فلو أقرّ رجا عنده زوجة أمة وزوجة حرة» فلا يدل على جواز ابتداء 
زواج الات آ6ا کات عت ودا او کا ف ر ا وان مورا عدا 
إقراره» م يدل على جواز الابتداء. 

وقد ورد أن بعض نساء الصحابة كن يلبسن الأقراط» وذلك يعني خرق 
الأذن لأجل تعليق القرط . احتج ابن القيم”)-بأن رسول الله اة رأى ذلك فلم 
ینکره -علی جوازه . 

ولیس هذا بحجة» لاحتمال أن یکون التخريق قد حصل في الحاهلية 
فأقر لا دوامه . 

وروي في هذا الحديث أيضاً: «أن رجلا قال للنبي ية : إن عندي امرأة 
لفظ : غيرها. قال : إني أخاف أن تتبعها نفسى» وفي لفظ : لا أصبر عنها. قال: 
فاستمتع مها» ”. فهذا الإقرار لا يدل على جواز ابتداء العقد على مثل هذه“ . 


)١(‏ انظر قاعدة: «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» في (الأشياء والنظاثر) للسيوطي ص 
1۸٤‏ 

(۲) تحفة الودود في أحکام المولود» دمشق» دار البیان ۱۳۹۱ ھ-۔- ص ۲٠۹‏ 

(۳) النسائي في موضعين )٤( ۱۷١ 1٦‏ إعلام الموقعین لابن القیم ۳۸٤/٤‏ 


۸ 


وأما الدوام» فقال بعضهم : يحتمل جواز الدوام لمن حدث هما ذلك بعد الزواج . 
والراجح أن الحديث ضعيف لا يثبت . قال النسائي : «هذا الحديث لیس بثابت» . 
وقال في موضع آخر: «هذاخطأء والصواب مرسل» . 

وإِن قیل بثبوته كا اعاه السندي» فهو مؤول بأن اللامس طالب الصدقة» 
ومو ما له عليه الإمام أحمد» أو مردود لمعارضته ما هو أثبت منه» كحديث ابن 
عمر مرفوعاً: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق 
والديه» والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجالء والديوث»'. 
المسألة الرابعة : بين قاعدة الإقرار وقاعدة «لا ينسب للساكت قول» : 

قد نص الشافعي على أنه : «لا ينسب للساكتب قول». وهي لا تتعارض 
مع قاعدة الإقرار. فان اللإقرار قد قامت الأدلة على حجيته كا د وما نص 
عليه الشافعي قاعدة عامة يستشنى منها ما قام الدليل على أن القول ينسب 
للساكت» كسكوت البكر إذا استؤذنت في إنكاحهاء فهو متها بمنزلة الإذن 
الصريح » لورود الدليل الدال على ذلك وهو قول النبي ية : «البكر تستأذن» 
وإذنها صماتها» . فكذلك الإقرار مستثنى أيضاً. 


المسألة الخامسة: سعة دلالة التقرير : 

إن دلالة التقرير تنطبق على أفعال لا حصر هما. وذلك لكثرة ما كان يقع 
تحت ناظري رسول الله ية من الأفعالء وما يطرق سمعه من الأقوال من 
أصحابه» في أثناء مباشرتهم لأمور حياتهم وعبادتهم ودراستهم ونقاشهم وجهادهم 
وسفرهم وإقامتهم . 

فلذلك شيء کثیر لا حصر له. ون هنا ن ان التقارير في الحقيقة هي 


(۱) احمد ۱۳٤/۲‏ واللفظ له. والنسائي ۸۰/٥‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
(۲) السيوطي : الأشباه والنظائر ص ٠٤١‏ 
(۳) البخاري ۳٤١/۱۲‏ ومسلم وأصحاب السنن . 

آذ 


الجزء الأكثر من السنة . وما عداه بالنسبة إليه لا يساوي إلا قدراً ضثيل. ولكن ما 
نقل من التقارير إلينا قليل جداً نسبياً. والذي نقل من الأقوال والأفعال أكثر منه 
وبالنسبة إلى الصحابةء كان التقرير نوعاً من التعليم الصامت للشريعة» 
فعّل فعْلة في توسيع مدارك صحابة رسول الله َة في الحكم على الأفعال والأشياءء 
حتى لنعتقدٌ أن المعلومات التى حصلت لديم من هذا الباب» كانت أوسع من أن 
تنقل بالتنصيص عليها. وإنغا يمكن أن تنقل بالأقوال العامة . أو بتلمس العلماء في 
ما بعد عصر الصحابة» أحكامهاء بالأقيسة وغيرها من الأدلة القوية والضعيفة . 
وهذا يكشف لنا عن جانب من جوانب قوة علم الصحابة بالشريعة» ويقوي 
قول من قال بأن أقوالهم في شؤون الدين حجة لازمة. 
المسألة السادسة: 


ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أمثلة كثيرة للأفعال التي أقر النبي ئلا 
أصحابه عليها. فمن ذلك إقراره هم على تلقيح النخلء وعلى تجاراتهم التي كانوا 
يتجرونهاء من تجارة الضرب في الأرض» وتجارة اللإدارةء وتجارة السَلّم» وكإقراره 
هم على صنائعهم المختلفة» من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحةء وإنا حرم عليهم 
فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات» وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة وذكر 
أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام» وكإقرارهم على المناهدة في السفر» وعلى 
الخيلاء في الحرب ولبس الحرير فيه» وعلى لبس ما صنعه الكفار من الثياب» وعلى 
إنفاق ما ضربوه من الدراهم» وربا كان عليها صور ملوكهم» وكإقراره هم 
بحضرته على المزاح المباح» والنوم في المسجدء وشركة الأبدان. وكإقراره هم على 
ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو بغيره» ولم يأمرهم 
بردها. . . إلخ . 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم . بیروت» دار الجيل» بالأوفست عن طبعة القاهرة بتعليق طه 
عبدالرۋؤوف سعد ۳۸۷/۲ 


۱۳۰ 


الان 
| ر بالف ° 

إن اللإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا ماء فإن ما يرد بباله من الفكر عن ذلك 
والإرادة له» ينشا ضعيفاًء ثم يتقوى حتى يحمل صاحبه على إخراج الفعل إلى حيز 
الوجود. وقد يتوقف عند بعض المراحل . 

وقن السبكي الكبير”“ في الحلبيات» انقسام ذلك إلى درجات خمس . 
ونحن نذکرها تبعا له ونبینہا کا يلي : 
إغا هو كومضة الضوء. وقد قال ابن سيدة: «هَجّس الأمر في نفسي : وقع في 
خلدي» . وفي لسان العرب ما ينبىء عن قصر وقت المهاجس» وسرعة انقضائه» 
وخفاء مضمونه» وذلك أنه ذكر اجس في الأصوات. فقال: الهجسة: النبأة 
تسمعها ولا تفهمها. 

۲ الخاطر: وهو آن مجري في النفس ويتردد فيها. وهو أطول من الهاجس 
زمناء وأوضح منه. وأصله من قوم : خطر البعير بذنبه» إذا رفعه مرة بعد 
أخرى. وقيل : إذا حرّكه ييناً وشمالاً . وخطر بالسيف إذا حرّكه كذلك”. 

۳ - حديث النفس : وهو أن يقع في النفس الرغبة في أن يفعله» والرغبة في 
أن لا يفعل . فهو يتردد بين الأمرين لاشتبهاهماء ويحدّث نفسه كال مستشبر. 


)١(‏ انظر المسألة في (الأشباه والنظائر) للسيوطي ص ۳۳ وذكرها البناني في حاشية جمع الجوامع 
Y/Y‏ 
)۲( لسان العرب. 


۱۴۱ 


٤‏ - الهم : وهو أن يترجح عنده قصد الفعل على قصد الترك. قال 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونکبٌ عن ذکر الا اا 

فام قبل العزم . 

ثم قد يعدل عا هم به لخطور أمر آخر بباله يرجح الترك. وقد يعزم . 

ه ‏ العزم: وهو قوة قصد الفعل وانعدام قصد الترك» وذلك بعد أن يكون 
التردد قد انتهى ولم يبق إلا الاستعداد وإمكان الفرصة. قال الله تعالى: 
کک عزمت فتوكل على الله . وقال الليث : العزم ما عقد عليه 

: في المواقف وشرحه العزم» با يجعله هو والم شيئاً واحدأً قال‎ FET 
«العزم هو جزم اللإرادةء بعد التردد الحاصل من الدواعي اللختلفة المبعثة من‎ 
الآراء العقليةء والشهوات والنفرات النفسانية . فان م يترجح أحد الطرفين حصل‎ 
الجر وإن ترجح حصل العزم». قال : «والعزم قد یکون سابقا على الفعل».‎ 

ثم قد يعدل عن الفعل لطروء أمر خارجي لم يكن قد حسب حسابه» أو 
لأمر ذکره کان له ناسياً. وقد ينحلٌ عزمه لا لشىء. تقول العرب: «فلان ما له 
عزمة ولا عزيمة» . أي لا يثبت على أمر عزم عليه 

وهذه الألفاظ الخمسة ليست في الاستعمال متباينة تمام التباين وقد يستعمل 
أهل اللغة بعضها في مكان بعض . 

ٿم إن المرتبتين الأوليين› إذا وقعتا من النبي اة فلا دلالة فيه) قط . لأني| 
من قبيل الفعل الحبليّ غير الاختياري . فإن| يردان على النفس دون قصد. 

وأما حديث فإنه ي التردد بين الأمرين› وعدم الميل 


۳/7 0) 


۱۳۲ 


وإنغا تكلم الأصوليون في الحم والعزم منه ية . ونحن نجعل القول فيه) 
واحدا لتقار) وعسر الانفصال بينهاء حتى إن بعض أهل اللغة قال: الهم هو 
العزم. 

وهذان النوعان هما فعلان نفسیان» ومن هنا دخلا في موضوع هذه الرسالة . 


هل اهم بالشيء ححة؟ : 

إذا هم النبي ئة بالشيء ولم يفعله» ففي دلالته على مشروعية فعل ذلك 
الثيء قولان: 

الأول: أن ما هم به حجة. وقد جعله الزركثي أحد أقسام السنة. قال: 
وهذا استحبً الشافعي في الجحديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء 
تنكيسّه» بجعل أعلاه أسفلهء محتجا ب «أن النبى ية استسقى وعليه خميصة له 
E A SE E aE O E‏ 
عاتقه» . 

قال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: «وذا أقولء فنأمر الإمام أن ينكس 
رداءه فيجعل أعلاه أسفله» ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذي على منكبه الأن 
على منكبه الأيسر» والذي على منكبه الأيسر على منكبه الاين » فيكون قد جاء با 
أراد رسول الله من نکسهء وبا فعل من تحویله». اه. 

وقال الشوكاني : قال الشافعي ومن تابعه إنه يستحب الاتیان بجا هم به ل . 
وهذا جعل أصحاب الشافعي اهم من حملة أقسام السنة» وقالوا يقدم القول ثم 
الفعل ثم التقرير ثم الهم . 

الثاني : أن الهم ليس بحجة. ومن ذهب إلى ذلك الشوكاني. قال: «الحق 
أن الهم ليس من أقسام السنة» قال: «لأنه جرد خطور شيء على البال من دون 
تنجیز له . ولیس ذلك ما آتانا الرسول. ولا ما آمر الله سبحانه بالتأاسي به فيه“ 
(۱) فتح الباري ۳۲۸/۱۱ (۲) البحر المحیط ۲٥۹/۲‏ ب. 
(۳) الذي ذكره الزركشي معنى ما قال الشافعي » ونحن نقلنا النص من (الأم) للشافعي ٠٠٠/١‏ 
)٤(‏ إرشاد الفحول ص ٤١‏ 


۳۴۳ 


ونحن نقول وبالله التوفيق : إن الحم بالشيء أمر نفسي لا بظهر لنا إلا بإحدى 
طريقتين: إما أن بخبرنا به النبي بء وإما أن يقدم على الفعل فيحول بينه وبينه 
حائل فیترکه . 


الطريق الأولى : أن بخبرنا به النبي ي . 

وحينئٍِ فلا يخلو من أحوال. 

١‏ - إما أن بخبرنا به على سبيل الزجر عن عمل معين. فيدل على تحريم ذلك 
العلم أو كراهته» بدلالة القولء كقوله ب : «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام . 
ثم آمر رجلا فيؤمٌ الناس» ٹم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم 
بیوتهم بالان. 

دل ذلك على وجوب حضورهاء وتحريم التخلف عنهاء وهي دلالة قوليةء 
من حیث إنه بین بقوله ما يفيد ان ما فعلوه هو ذنب. 

حدیث : رای في کک 2 خا ۰ ك 
aS OT e‏ 

أما المختلف فيه فهو أن يدل الهم على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله. فهل 
جوز تحريتق المتخلفين» ولعن من أراد أن يفعل كفعل صاحب تلك المرأة؟ هذا 
موضع الاإشكال. وهذا النوع يلتحق من هذه الحهة بام المجرد الآتي ذكره. 
الداعي له غير صحيح › كقوله ية : «لقد ممت آن أنهى عن الغيلة» حتى ذكر لي 
أن فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم». 

والحكم في هذا النوع واضح 

۳ وإما أن مخبرنا بأنه ترك الفعل اكتفاء بغيره من الدلالات. ولا شك فى 
)١(‏ حديث أبي هريرة رواه البخاري ٠٠١۲/۲‏ 
)( الغيلة وطء المرضعة. والحدیث رواه مسلم ومالك . 

۳٤ 


حجية هذا النوع . ومنه حديث عائشة أنه َة قال : «لقد همتت أن أرسل إلى أي 
بكر فأعهد» أن يقول قائلون أو يتمنى المتمون» ثم قلت: يأ الله ويدفع 
المؤمنون» . 

٤‏ - وإما أن بخبرنا بأنه هم بالشىء ولم يفعله» دون زيادة. وهو الم المجرد. 
ومثاله حديث: «لقدهممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»“. 


قولنا في ذلك: الظاهر أن احم لا يدل على مثل ما يدل عليه الفعل لو 
فعله. ف) قال e‏ «اهمّ ليس تنجيزا للفعل» صحيح» وينبغي أن 
يعتمد. فهو يا م يخرح ما هم به إلى حيز الوجودء فيحتمل أن تكون هناك موانع 
شرعية منعته من ذلك أو أنه َة وجد السبب أقل من أن يون كافياً لبناء الحكم 
عليه . 


فلا يتم القول بان الحم المجرد أقساممن أقسم السنة. 

وعليه فإن استدلال البخاريّ وابن حجر وابن العربي بحديث الم 
بتحريق المتخلفين على بعض الأحكام» فيه نظر» ومن ذلك ما بوب عليه 
البخاري : (باب إخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة)" وما قال ابن حجر: 
«فيه من الفوائد جواز العقوبة بالمال. . . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. . 
واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا مها. . 
الرحصة لاومام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته 
ويتركهاء ولا بعد أن تلحقه في ذلك الجمعة. . . واستدل به ابن العربي على جواز 
إعدام حل المعصية كا هو مذهب مالك». 

وأما تبويب البخاري على الحديث في موضع آخر: «باب وجوب صلاة 
)١(‏ حديث عائشة : «لقد ممت أن أرسل إلى أبكر بكر. . .» انفرد به البخاري . 


(۲) حديث: «لقد ممت أن لا أتهب...» رواه أحمد: المسندے تحقیق أحمد شاکر ۲٤٩/٤‏ 
وقال : «قال في مجمم الزوائد: رجاله رجال الصحيح › ونسبه ابن حجر في التلخيص اى 


ابن حبان في صحیحه» . 
(۳) فتح الباري )٤( ۲٠٣/۱۳‏ المصدر نفسه ٠١١/۲‏ 


\To 


الحماعة»' فهو مأخوذ من الدلالة القولية . وهو استدلال صحيح › والنظر إغا هو 
في التعارض بينه وبين غيره من الأدلة . 

الطريق الثانية : إن يحول بينه وبين الفعل حائل جعله يترك الفعل بعد أن 
عالجه. وهذا النوع هو الذي قال فيه الشافعي ما قال» واعتبره حجة . ذكر ذلك في 
باب صلاة الاستسقاء من (الأم) كا تقدم . فجعل قلب الرداء أعلاه أسفله 
سنه . 

وقد أبى ذلك جمهور الفقهاء في هذا الفرع . منهم المالكية والحنابلة. 
وانفصل ابن قدامة عن دلالة الحديث باحتمال خحطأً الراوي . وأنه يبعد أن يكون 
النبي إل ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء. 

ومن أمثلته أيضاً حديث: «أنه ية أي بض منوذ فأهوى بيده ليأكل» 
فقيل : أخبروا رسول الله اة بجا يريد أن يأكل . فقيل : ضب. فرفع يده»(. فيه 
دلالة على جواز الاإقدام على أكل ما لا يعرفهء إذا ل يظهر فيه علامة التحريم . 

قولنا في ذلك: إن هذا النوع عندنا أعلى من النوع الذي قبلهء لأن المانع 
خارجي » والمباشرة قد وقعت . فالقول بأنه من أقسام السنة لا يستبعد. 

والتفريق بين النوعين واضح . فإن هذا النوع في حقيقته من أقسام العزم . 
والعزم أ على أنواع اهم . وينبغي حمل کلام الشافعي على هذا النوع خاصة» حلاف 
لازرکشي الذي جعل مذهب الشافعي أن الحم مطلقاً من السنة. 

ولا يعنى هذا أننا نأخذ با قال الشافعي رضي الله عنه من القول بتنكيس 
الرداءء ذلك ا قاله ابن قدامة» ولا ودی ا «فحول الناس أرديتهم» . 
فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم» الحاضرون معه في تلك الصلاة تابعوه فترکوا 
ما هم به وترکه» فأولى أن يتابعه من بعدهم . ولعلّ هذا الفعل خاصة كان مطلوباً 
على الصفة التي فعلها هو َة . والله أعلى وأعلم . 


٠٠٠١/۲ المصدر نفس‎ )١( 
٥٤۲/۹ البخاري‎ )۳( ٤٠٥/۲ ابن قدامة: المغني‎ )۲( 


۱۳۹ 


القصْلالقامن 
المماختات بالأف کل البو 


ينتسب إلى محمد ية أمور سوى الأقوال والأفعال المنتمية إلى منصب النبوةء 
فيحسن النظر فيها من حيث دلالتها على الأحكام» ليكون البحث مستوق . 

والأمور التي نعنيها هناء هي أفعاله َة قبل البعثة» وشمائله النفسية» 
وفعله في المنام برؤياه هو أو برؤيا غيره. وما فعل به ل بعد الوفاة. 

فنعقد لكل من ذلك مبحثاء ونتبعها بمبحث في أفعال الله عز وجل . 


ومبحث في تقریره . 


۱۳۴۷ 


المبحث الأول 
أفعاله علا 


قبل البعثة 

کانت بعثته #ة حداً فاصلاً بين عهدين: عهد كان فيه بشراً كسائر البشر 
غير متميز عنہم بشيء» ول طالب أحد من معاصريه بان يقتدي بشيء من قوله او 
من فعله» فهو یسر بینہم واحداً متهم ؛ ؛ وعهد آخر کان فيه رسولاً من الله للعالمين. 

وقد اختلف الأصوليون هل كان َل في العف الارن معدا بشرع 
شاوی ؟. 

فمنہم من أثبت ذلك ونسب القرافي هذا المذهب إلى الإمام مالك . 

ومنہم من نفاه» ونسبه ابن امام إل المالكية والتكلفن: فمنعته المعتزلة› 
وقال الباقلاني يجوز ولم يقع ° 

وهي مسألة يتداوهها الأصوليون. ولكن قال القرافي: «قال المازري وإمام 
الحرمين: هذه المسألة لا تظهر ها ثمرة في الأصول ولا في الفروع ألبتة» بل تجري 
مجحری التواريخ . ولا ينبني عليها حكم في الشريعة» . 

وقد نقل أصحاب السبر وأصحاب السنن كثيراً من أفعاله وأحواله ية قبل 
البعثة. وليس المراد بنقوهم هذه ان تکون موضعاً لاستنباط الأحكام الشرعية. 
والاقتداء با قال أو فعل . وإنا كان مرادهم أن ينقلوا ما يستدل به على أحواله التي 
)١(‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ 
(۲) تي ns‏ ۳۰ 


۳۸ 


تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه. قال ابن تيمية : «فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل . 
النبوة كثيراً. ولذلك يُذكر مثل ذلك في کتب سیرته» کا یذکر فیها نسبه وأقاربه» . 
وغير ذلك ما يعلم به أحواله». 

ومثال ذلك ما ذکرته خحديبة حین قالت: وکل والله لا بخزيك الله بدأ إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل » وتقري الضيف» وتكسب المعدوم وتعين على نوائب 
الحق». 

وهذا كان أعلم الناس به ية أسرعهم إلى تصديقهء لا يعلمون من صدقه 
وأمانته . 

SS‏ وقد تذكر أشياء غا 
حدث قبل النبوةء ولكنها «لا تؤخذ لتشرع . . . بل قد أجمع المسلمون على أن 
الذي فرض (الله) على عباده الإيان به والعمل TT‏ وهذا كان 
من ترك الجماعة وتخلى في الغيران والجبال» حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه 
يقتدي بالنبي ية لكونه متحتثاً في غار حراء قبل النبوة» في ترك ما شرع من 
العبادات الشرعية التي أمر الله بها رسوله» كان محطاً . فإنه بعد أن كرّمه الله بالنبوة 
م يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث» . 

وهذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية حق. إلا أنه يعرض النظر في أن الله 
تغال» وإن لم يكن قد كلف مدا قا بأعباء الرسالةء لکنه قد صنعه على عینه» 
وجده تيا فآواه» وعائلا فأغناه» وأدبه فأحسن تأديبه. وهذا يقتضي أن بعض 
العادات التي یز بها» وأثرت عنه في ذلك العهدء يكن أن تكون موضع قدوة. 
وهذا إغا یکون في ما یظهر حسنه ولا بخالف شرعاً. وقد وجدنا البخاري قال في 
صحیحه : باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها. وم يذكر فيه إلا حديث جابر: 
«إن رسول الله ل كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له عمه 
العباس: يا ابن أخي» لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة» . 
ال رف فخي عل مك فط مشا غل فا زى مغد دلت غرا ن : 
(۱) الفتاوی الکبری ٠١/۱۸‏ (۲) البخاري ۲۲/١‏ ومسلم . 
(۳) صحيح البخاري ٤۷٤/١‏ 

۱۴۹ 


ويجتمل أن البخاري احتجَ به من جهة ما في قوله : «فا رؤي بعد ذلك عرياناً»» 
فا تمل ماحد الى ولك قال اب خر فة اند 6 كان :مضنا عا 
يستقبح قبل النبوة وبعدها» . 

وروی أبو داود في كتاب الأدب من سننه قول السائب لرسول الله ملا : 
«کنت شریکي فنعم الشريك »كنت لا تداري ولاتارى:. 


(۱) آبو داود ۱۸۱/۱۳ وأحمد ٤٥/۳‏ 


14۰ 


المبحث الثاني 
الشمائل النفسيّة 
(الأخلاق) 
الخلق ملكة تصدر عنها الأفعال بلا روية . 
ك لن الكل لفون وال لبس درا : 
ويقول ابن عبدالسلام : «كل صفة جبلية لا كسب للمرء فيها كحسن 
الصور»› واعتدال القامات» وحسن الأخلاق والشجاعة» والحود» والحياء 
والغيرة» والنخوة» وشدة البطش› ونفوذ الحرواس»› ووفور العقل» فهذا لا ثواب 
عليه» مع فضله وشرفهء لأنه ليس بكسب لن اتصف به. وإغا الثواب والعقاب 
على ثمراته المكتسبة»”' . 
فالأفعال الصادرة عن هذه الصفات› يكن أن تکون موصع قدوة . وقد بنا 
ما يقتدي به من ذلك في هذه الرسالة . لكن المقصود هنا البحث في أن صفاته ملا 
نفسها. هل تکون موصعم قدوة؟ . 
ومقصودنا بذلك: هل نحن مكلفون بتحصيل أمثال تلك الأخلاق العالية 
التي کان عليها ڪا؟ . 
إن ما تقدم نقله عن عز الدين بن عبدالسلام» يفهم منه أن التكليف لا 
يتعلق بتلك الصفات أصلا. 
ولكن الذي أثبته علم النفس وعُرف بالتجارب» أن كثيراً من الصفات 
(۱) شرح المواقف ٠١۹/۱‏ (۲) قواعد الأحكام ١١١/١‏ 


3 


النفسية يمكن تحصيلها بالدربة والتعلم والتخْلق . فالجود والشجاعة والحياء والغيرة 
والنخوة وشدة البطش واللطف والعنف. ونحو ذلك» وإن كان بعضها جبلياء كا 
يلاحظ في الفروق بين الأطفالء إلا أن المران والتعليم والتدريب العمليء كافية 
لإحيائها في النفوس. أو تعديلها إن كانت موجودة على وضع منحرف . والنفوس 
بطبعها مجبولة على تقبل ذلك التعليم . وكا هو ملاحظ في التدريب البدني العضليَ 
أنه يكسب العضلات قوة ومتانةء ويعطيها استعداداً لمواجهة الأمور الحيوية بكفاءة 
أكشء فكذلك القوى النفسية» هي مهيأة لذلك. فإن اعتني بها نبت ونغت» وإلا 
ضعفت وماتت. وفي حديث أبي سعيد: «أن النبي ي قال لأشجَ عبدالقيس : إن 
فيك خحصلتين بها الله : الحلم والأناة. قال: يا رسول الله أنا أتخلق بيا أم الله 
جبلني علیه)؟ قال : بل الله جبلك عليها»“. فإن جواب النبي ية يفهم منه أن 
هاتين الخصلتين يكن أن يتخلق الإإنسان با . 

ورا كان مقصود ابن عبدالسلام ما ذكره الشاطبي من أن الصفةء كالعلم» 
وإن لم تكن مكتسبةء إلا أن مقدمانما التي تنتجهاء كالنظر والبحث يكن أن تكون 

فهذا يکن أن يسلّم . 

ونبني عليه فنقول: إن أخلاقه َة قد أثنى الله تعالى عليها بقوله: #وإنك 
لعلی خلق عظیم )4 وکٹیر منہا م یکن سعى لتحصیله» بل جبله الله تعالی 
عليه. فالاقتداء به ليس من قبيل الاقتداء بالفعل» وهو مع ذلك مطلوب بأن 
يتخلق المسلم بجا كان خلقا لرسول الله جل كالحود والحياء والشجاعة . 

ودلیل طلبهاء ما ذکرته من ثناء الله تعالى على خلقه» فهو تنبيه على التخلق 
بمثله . ومن أدلته أيضاً قوله تعالى : إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فإنها 
في كل شؤونه ي لا في أفعاله خحاصة . 


(۱) أبو داود ٠۳۹/۱١‏ وهذا لفظه وأصله عند مسلم ۱۹۲/١‏ والقصة بأتم من ذلك في مسند 
امد ۲۰۹/۲ 
(۲) سورة القلم : آية ٥‏ 


۱4۲ 


المبحث الثالكث 
في الرؤيا 


إذا رأى الي بقث نفس في النام يفعل فعلاء أو رآه غیره من معاصریه أو 
من بعده يفعل فلا اة فهل ذلك الفعل محل قدوة» کغیره من ٠‏ الأفعال المقتدى 
0 

واضحٌ انقسام المسألة إلى قسمين» فنعقد لكل منها مطلباً. 


الطلب الأول 
إذا رأی النبي َة نفسه »› 
يفعل فعلا فرؤيا الأنبياء حق . 

وقد نقل القرطبي أن ابن عباس قال: «رؤيا الأنبياء وحي». واستدل بقوله 
تعالى عن إبراهيم : قال يا بني إ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال يا 
أبت افعل ما تؤمر)“ فهل کان رآی أنه یذبح ابنه وكان ذلك أمراً؟ هذا هو 
الظاهرء وعليه اقتصر الأسنوي. واحتج من الآية بثلاثة أوجه: قول إسماعيل : 
ل[افعل ما تؤمر. وقوله تعالى : إن هذا هو البلاء) وقوله: طإوفديناه) . 

ويحتمل أنه رأی آمراً یأمره أن یذبح ولده. 


٠٠١ سورة الصافات: آية‎ )١( 
ذكر القرطبي هذا الاحتمال.‎ )۳( ٣۳/۲ نہاية السول‎ )۲( 


1۴۳ 


فعلى الأول تكون رؤيا النبي ية أنه يفعل فعا : أمراً له بالوحي» أن يفعل 
ذلك الك وقد يكون وعدا سحقى ذلك وبشارة به 

فمثال ما هو أمر ما في حديث أبي موسى أن النبي ية قال : «رأيت في المنام 
أني أهاجر إلى أرض ا نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي 
یثرب»(). 

و 2 التي هي وعل وبشری ‏ ما روی 2 چ ابن 2 
إن ا ا أنه 5 مكة ES‏ وهو يومئذ بالمدينة. ا 
رسول الله ية السبر إلى مكة قبل الأجل» فرذه المشركون. فقال ناس : قد رد 
رسول الله َة وقد كان حدَّثنا أنه سيدخلها. فکانت رجعته فتنتهم» . اه. 

ثم کان تأويل رؤياه تلك» عمرة القضاء في السنة التالية . 

وقد تكون رؤياه خبراً عن حكم شرعي» كرؤيته ل ليلة القدر أنا في 
إحدى العشر الأواخر من رمضان ثم أنسيها. 

الطلب الثاق 

عقد البخاري في كتاب التعبير من صحيحه» e‏ ا 

في المنام) فذكر فيه ا بألفاظ ختلفة . منها رواية أنس رضي الله عنه» قال: 


سمعت النبي مَل يقول : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي» . 
ورواية أي سعيد : «من رآني فقد رأ ی الحیّء فإن الشيطان لا يتكونني». 


. ورواه مسلم‎ 1۲۷/٦ البخاري‎ )١( 
١٠١/٠١ تفسير الطبري . ط مصطفى الحلبي ۱۳۷۳ ه-‎ )۲( 


\4٤ 


وذكر ابن حجر في تفسير هذا الحديث أقوالاً ختلفةء ثم قال: «قال القرطبي 
والصحيح في تأویله أن مقصوده أن رؤيته في كل حال ليست باطلة» ولا أضغاثاء 
بل هي حق في نفسها. ولو رؤي على غير صورته» فتصورٌ تلك الصورة ليس من 
الشيطان» بل هو من قبل الله » وقال: هذا قول القاضي أبي بكر». اه. 

ثم قد قال این ا جمرة: «قيل : معناه أن الشيطان لا يتصور بصورته 
أصلاء فمن رآه في صورة حسنة» فذلك حسن في دين الرائي» وإن كان في 
جارحة من جوارحه شين أو نقص فذلك خلل في الرائي من جهة الدين. قال: 
وهذا هو الحق . فعلى قول القرطبي وابن أبي جرة» كل رؤية له َة المنام فهي 


حق) . 


ما القرافي فقد قال :«إنما تصح رؤية النبي اة لأحد رجلين“" : 

۱ - صحابي رآه فعلم صفته» فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأی 
مثاله المعصوم من الشيطان» فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته م . 

۲ - ورجل تكرْر عليه بسماع صفاته َة المنقولة في الكتب حتى انطبعت في 
نفسه صفته مه ومثاله المعصوم . فإذا رآه جزم برؤية مثاله» کا جزم به من رآه» 
فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته َة . 

وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم . بل جوز أن يكون رآه بمثاله» ويجتمل 
أن يكون من تييل الشيطان . ولا يفيد قول المرئى لمن رآه: آنا رسول الله » ولا 
قول من بحضر معه : هذا رسول الله . لأن الشيطان یکذب لنفسه ویکذب لغیره» 
فلا محصل الحزم» . اه. 

وهذا التحقيق موافق لا روي عن ابن سيرين : «أنه كان إذا قص عليه رجل 
أنه رأى النبي بلا قال : صف لي الذي رأيته . فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال 
له : لم ترە»(). 


۳۹۱/۱۲ المصدر نفسه‎ )۲( ۳۸٦/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
۲۸۳/۱۲ أصله عند البخاري تعلیقاً‎ )٤( ۲٤٤/٤ الفروق‎ )۳( 


\f 


فعلی هذا القول: لیس کل من رآی شخصاً قیل له إنه رسول الله قد رآه 


ت 


حقا. 


أخذ الأحكام الشرعية من فعله َيه في الرؤيا: 

ظاهر قوله يل : «إن الشيطان لا يتمثل بي» أن قوله وفعله في المنام بدرجة 
قوله وفعله في اليقظة. بل أقوى. لقلة الوسائط. وخاصة بالنسبة إلى الرائي نفسه. 

ولكن لو كان كذلك» وجب تقديم ذلك على ما نقل إلينا من الشريعة. وقد 
نقل الشوكاني عن أبي إسحاق : «أن رؤيته جل في المنام حجة». 

وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقةء واتفقوا على أن أي شيء ما ينتج عن 
الرؤيا إذا حالف الشريعة مردود» وإن وافقهاء فهو أمارة يؤتنس بها. وإن م 
يوافقها ولم بخالفها جاز العمل بهاء كا يعمل بأنواع الخواطر السانحة والإهامات . 
فلا بد من عرضها على الشريعة على كل حال. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة : 

منها: ما ذهب إليه النووي : أن الرائي وإن كانت رؤياه حقا»ء ولكن لا 
يجوز إثبات حكم شرعي با جاء فيهاء قال: «لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي . وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روایته وشهادته 
أن يكون متيقظاً لا مغفلا ولا كثير الخطأء ولا ختل الضبط . والنائم ليس بہذه 
الصفة» . 

ومنها: ما ذهب إليه ابن الحا : «أن الله م يكلف عباده بشيء ما يقع هم في 
منامهم لقوله ل : رفع القلم عن ثلاثة. . . عد منہم «النائم حتى يستيقظ» لأنه 
إذا كان نائ فليس من أهل التكليف» فلا يعمل بشيء يراه في نومه» . 


(۱) ارشاد الفحول ص ۲٤۹‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۳٠١‏ (۳) عزت عید عطیه : البدعة ص ۲۹۹ 


۱٤ 


ومنها: ما قال ابن الحا أيضاً: «أن الشرع حث على التمسّك بالكتاب 
والسنةء فإن خالفتها الرؤيا علم أا غير حق» وأن ما فيها من الكلام ألقاه 
الشيطان له في ذهنهء والنفس الأمارة» . 

وحاصل هذا الوجه أن الحديث دل على صحة رؤية مثاله بء ولم يدل على 
صحة الكلام الذي يسمع منه. 

وهذا الحواب لا يتأتق في الأفعال . 


ومنها: ما قال ابن رشد وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي يلا 
وإن اعتقد الرائي أنه هو. ومعنى الحديث عنده: «من رآني على صورتي التي 
خلقني الله عليهاء فقد رآني» إذ لا يتمثل الشيطان بي». 

ومنها: ما قال الشوكاني: «إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمله الله عر 
وجل» وقال: إاليوم أكملت لكم دينكم). . . ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في 
أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت. . . وبهذا تعلم أنا لو 
قدرنا ضبط النائم م يكن ما رآه من قوله َة أو فعله حجة عليه ولا على غيره من 
الأمة». اه. 

وهذا عندي هو الوجه المعتمد في الجواب. وأما ما تقدمه من الأجوبة ففيها 
نظر. 

فالخلاصة ما قال الشاطبي : «على الجحملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا 
ضعيف اة . . نعم أي المرئي اسا وبشارة ونذارة خحاصة» بحيث لا يقطعون 
بمقتضاها حکأء ولا يبنون عليها اأص . وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم 
من الشرع فيها» . 


۲٤۹ إرشاد الفحول ص‎ )۲( ۲٣۲/۱ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
۲٠٤/۱ الاعتصام للشاطبي‎ )۳( 


€۷ 


المبحث الرابع 
ما فعل به صلى الله عليه وسلم 


جعل ابن حبان الأحاديث الواردة في هذا المعنى باباً في قسم الأفعال من 
صحيحه. وليس ذلك من فعل النبي ب في الحقيقة . 
ويذكر المحدثون والفقهاء" أشياء من ذلك. 
منها: آنه : «کقن في ثلاة أثواب بيض سَحولية من کرسف لیس فیها 
قميص ولا عمامة» . 
ومنها: «آنه غسل وعليه ثیابه» . 
ومنها: «آن الصحابة صلوا عليه فرادی» 0‏ . 
ومنها: أنه: «لما توفي كان رجل يلخد والآخر ضرح فقالوا نستخیر ربنا 
ونبعث إليهماء فأيها سبق تركناه. فأرسل إليها» فسبق صاحب اللحد فلخدوا 
له»“. وقال عمرو بن العاص عند وفاته : «الحدوا لي لحدأء وانصبوا علي اللبن 
نصباء کا فعل برسول الله ظا . 
(۱) صحیح ابن حبان ۱۰۸/۱ 
(۲) انظر في ذلك مثلا: نيل الأوطار ٠٠/٤‏ وما بعدها. 
(۳) البخاري ٠٤١/۳‏ عن عائشة . والسحولية : نسبة إلى بلد كانت تصنع بها. والكرسف: 
القطن . 
)٤(‏ ورد ذلك في حدیث ابن ماجه. وسنده ضعيف (نيل الأوطار .)٤٤/ ٤‏ 
(ه) أحمد وابن ماجه (نيل الأوطار )۸٠/ ٤‏ واللحد الشق في جانب القبر» والضرح الشق في 
وش ال 
() أحمد ومسلم (نيل الأوطار .)۸٥/ ٤‏ 


€۸ 


ومنها : «آنه دفن حيث مات في بيت عائشة رضی الله عنهاء وتولى دفنه فيه 

ومنہا: «آن قبره کان ا ول یکن مشرفا ولا لاطا ». 
وحه الاحتجاج بذلك : 

إنغا بحتج با فعل به ية عند الدفن من وجهين : 

الأول: أن الله تعالى لم يكن ليختار لرسوله ية إلا الأفضل. واقتصر على 
هذا الوجه ابن حجر" في قضية نوع ثياب الكفن وعددها. وأشار إليه بعض 
الصحابة في قضية اللحد والشق» فإنهم لا أرسلوا إلى الذي يلحد والذي يشقء 
قالوا: «نستخبر ربنا» . 

وني هذا الوجه عندي نظرء إذ ليس بتعين أن الله تعالى بختار لرسوله أفضل 
الأشياءء فإن القبر منزل من المنازل» وكا كان الله تعالى ييسر لرسوله يلل أنواعاً 
من المآكل والمشارب والمنازل والمراكب» فلا تذّعى أفضلية شيء منها على شيءء أو 
على ما عداهاء فكذلك هذا النوع . 

الوجه الثاني : أنه فعل من أفعال الصحابة أو قول من أقواهم . وهذا عندي 
أولى . 

فإن قیل ذا الوجه» کان مؤخرا ع) ورد من قول النبي َة وفعله وتقریره 

وإن قيل بالوجه الأول كان مقدماً على قوله َة وفعله وتقريره. 


.)۸۹/ ٤ البخاري (نيل الأوطار‎ )١( 
٠۳١/۱۲ فتح الباري‎ )۳( .)۸۹/ ٤ أبو داود (نیل الأوطار‎ )۲( 


1۹ 


أفعال الله تعالى 

هذا نوع من أصول الأحكام قل من ذکره من الأصوليين . وقد قال ابن 
تيمية : «الأصل قول الله تعالی» وفعله» وترکه القول» وترکه الفعل» وقول 
رسول الله ۰ وفعله» وترکه القول» وترکه الفعل . وإن کانت جرت عادة عامة 
الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه» ومن جهة 
رسول الله اة . . . قوله وفعله وإقراره». اه. 

وقد تعرّض الرازي لبیان الله تعال فصرح باستحالته بالإإاشارة . ورأی 
القراني٠‏ أن ذلك تنبيه من الرازي على استحالة بيانه تعالى بالفعل والكابة اشنا 
و القرافي أن ذلك من الرازي تناقض . لتصريحه بجواز البيان بالقول» ولا فرق 
بين الأمرين 
على العلةء ولا يقع بالاإشارة» . اه 

ويثل للاستدلال بفعله تعالی : بعذابه للمندّرین» فإنه دليل على تحريم ما 
فعلوه» ووجوب ما امروا به . فهذا ف الاستدلال بطريق اللزوم . 

وأما الاستدلال على أن نعمل مثل ما عمل فقد قال الحنابلة ومالك 
والشافعي ف آأحد قولیه برجم اللائط بکراً کان أو ثيا ا واحتج بعضهم لذلك : 
«بأن الله تعالى عذّب قوم لوط بالرجم» فينبغي أن يعاقب من فعل مثل فعلهم بمثل 


٠١۳ المسودة ص ۲۹۸ (۲) شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
٠۷۳ نقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص‎ )۳( 


16۰ 


عقوبتهم» . وروی ابن عباس: «ينظر أعلى بناء في القرية فیرمى به منكسا ويتبع 
الحجارة»“ وأيد الشوكاني هذه الطريقة في الاستدلالء فقال: «حقيق بن أق 
بفاحشة قوم ما سبقهم بها أحد من العا مين أن يصلى من العقوبة با يكون في الشدة 
والشناعة کعقوبتهم» . 


وقيل إنه كالزنا سواء. وقيل لا حدّ عليه لأنه ليس بزنا» وهو قول أبي 


وني الحديث عن عبدالله بن مسعود عن النبي يتا قال: «لا يدخل الجحنة 
من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً ونعله حسنة. قال: إن الله جيل بحب الجمال. الكبر بطر الحتق وغمط 
الناس»". فاستدلَ بكونه تعالى جيلا يحب الجمال على جواز محبة الجمال 


ومشروعيته . 


قولنا في ذلك : 

ما الطريقة الأولى› وهي الاستدلال بالفعل على لازمهء فهي طريق 
سالكة» لا عوج فيهاء وكل ما ذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأمم مع 
آنبيائهاء وما فعله الله تعالی بأعداء الأنبياءء فإغا ذکره لنعتبر» فنعلم حرمة ما 
عاقبهم الله تعالی عليه ونخاف من أن يوقع الله تعالی مثله بنا إن نحن فعلنا مثل 
فعلهم › لقوله تعالی : «إفاعتبروا يا أولي الأبصار#ه . 

وأما الطريقة الثانية» وهى أن نفعل مثل فعلهء كأن نعاقب اللائط بمثل ما 
ف الدنيا والآخرة» والعمل على غطها. وكذلك عقوباته للعاصين . وللزم مشل 
ذلك سواء ذكر في القرآن» أو شاهده الناس عياناًء أو علم بطريق ما. وذلك 


)١۱۲۳/۷ رواه البيهقي (نیل الأوطار‎ )۲( ٠۸۸/۸ ابن قدامة : المغني‎ )١( 
۲ سورة الحشر: آية‎ (٤( ۸٩/۲ رواه مسلم‎ (™ 
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شيءَ ل ينضبط . وقد :ٍ هى النبي ع عن التعذيب بالنار. وقال: رلا اا 
بعذاب الله». فهذا هي مصادم هذا النوع من الاستدلال. 


ومثله فرار ا حجر بثوب موسی حتی رؤي عریاناً» فلا يجوز ن يستدل به على 
جواز تعرية الرجل لتبرثته ما يبر به. والله تعالى يفعل ما يشاء. 

فالذي نراه أن هذا النوع من الاستدلال باطل . 

ونستفني من ذلك آموراً: 

الأول: أن نحب ما أحب الله تعالی» ون نکره ما یکره . فإنه تعالی لا بحب 
إلا ما هو خير وحقء ولا يكره إلا ما هو باطل وإثم . وإنغا يحصل لنا العلم بجا 
بحبه الله ويكرهه بالشرع من الكتاب أو السنة. وفي الحديث» ينادي جبريل : 
«إن الله بحب فلاا فأحبوه» . وفي الحديث الآخحر: «نحب بحبك من أحبك» 
ونعادي بعداوتك من عاداك» . 


الثاني : بعض ما يتردد بين الحسن والقبح إذا ورد آنه تعالی يفعله» یعلم انه 
حسن وإن كان يتوهم فيه النقص»› یرن کله نمال دللا غل آنه لا نقص فيه› 
وذلك کقوله تعالی : : #والله لا يستحیی من الحق 4( یدل على جواز مباشرة العمل 
إذا كان حقاً ولا يمنع الحياء من ذلك. 

وکاستدراجه لأعدائه» ومکره بالماكرين› وکیده للکائدي(“ ولعنه 
للكافرين › فكل ذلك جائز بدلالة فعله تعالى . 

الثالث: ما ظهر لنا حسنه ولم يعارضه دليل شرعي» کقوله تعالى ؛ «ويؤتِ 
كل ذي فضل فضله» يصح الاحتجاج به على استحباب إنزال أهل الكفاءات في 
مناز هم » والاکثار من الخ للناس بقدر أعماهم» ونقض طريقة المساواة ین ا 
مع تفاوت فضائلهم وأفعاهم . وكقول النبي ف : : «إذا مرض العبد أو سافر کتب 


۳۰۳/٦ امد ۲۱۷/۱ (۲) البخاري‎ )١( 


۳( الترمذي ۷/۹ من حدیث طویل . وقال: غریب . 
(4) سورة الأحزاب: آية ۳ه (ه) انظر أعلام الموقعین ۲۳۱/۳ 


\o۲ 


له من الأجر ما کان يعمله وهو صحیح مقیم». يصح الاستدلال به على إعطاء 
الموظفين والعمّال مثل أجورهم إذا كان تعطلهم لعذر صحيح . 

ومن هذا النوع أيضاً ما ذكر الشاطبي”)ء وهو عادة الله تعالى في إنزال 
القرآن» وخطاب الخلق به» ومعاملته بالرفق والحسنی› وأن استفادة ذلك راجع 
إلى الاقتداء بأفعاله تعالى» فعد الشاطبي من هذا عدم المؤاخذة قبل الاإنذار» أخذه 
من قوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وعد من ذلك أيضاً ترك 
المؤاخحذة بالذنب لأول مرة» والحلم عن تعجیل العذاب للمعاندين . 

وكتدرجه تعالى في الأمر بالتكاليف الشاقة» والنہى عا ألفه الناس حتى صار 
کالطبع هم . 

ونحن نری الأخحذ من هذه الأنواع» مع الحذر والاحتياط. والتنبيه إلى 
أن الله ليس كمثله شيء. وأن ذلك يقتضي التمايز في الأفعال» فليس كل شيء 
الأوجه الفعلية لقوله تعالى : 

يصح استمادة الأحكام من الآداب البيانية القرآنية »› على ما يذكره البلاغيون 
وقد ذكر الشاطبى لذلك أمثلة سبعةء نقتبسها باحتصار تتمي للفائدة . 

١‏ - أن القرآن حين أتى بالنداء من الله للعبادء أتى بحرف النداء المقتضی 
رحمة الله 4 . 

فخ أن اد اء عن الماد رك حرف الد اف ارا اللرف 
فيحصل بالاقتداء بالتعبير القرآني تعلَّم هذا الأدب. 

۲ أن نداء العبد لله جاء في القرآن بلفظ (الرب) في عامة الأمرء تنبيهاً 


۳۷٣/۳ وأبو داود. (۲) الموافقات‎ ۱٣ البخاري‎ )١( 
ه٣ سورة الزمر: آية‎ )۳( 
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وتعلي لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضى للحال ال مدعو بها. ومثاله قوله 
تعالى : إربنا لا تزغ قلوبنا»' وقوله : إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ي . 

۳ - أتى بالكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح اء كقوله: لمن قبل 
أن تمسوهن) إفاتوهن) «كانا يأكلان الطعام) . 

٤‏ - أتى بالالتفات الذي ينبىء في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى 
الحضور إذا كان الحال يستدعي ذلك نحو مالك يوم الدين # إياك نعبد» 
إعبس وتولى أن جاءه الأعمى # وما يدريك لعله يرّكى4. 

ه - الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى» كقوله: إبيدك 
الحير4 ولم يُرَدفه بقول: (والشر). ونحو قوله: إوالذي هو يطعمني 
ويسقين # وإذا مرضت فهو يشفين)” ل يقل (وإذا أمرضني فهو يشفين) . 

- الأدب في المناظرة أن لا يفاجىء بالرد كفاحاًء دون التقاضي با لمجاملة 
والمساحة كقوله تعالى : «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)” . وقوله: 
يقل إن إفتريته فعليَ إجرامي 7 . 

۷ - الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسبّبات وتلقي الأسباب منهاء 
أحذاً من مساقات الترجيات العادية ء كقوله تعالى : إعسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا)"وقوله : إلعلكم تتقون) «إلعلكم تذكرون). 

ثم قال الشاطبي بعد إيرادها: «إن هذه الأمثلة» وما جرى مجراهاء لم يستفد 
الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعانيء وإنغا استفيد من جهة أخرى» هي 
جهة الاقتداء بالأفعال»“ . 


(۱) سورة آل عمران: آية ۸ (۲) آخر سورة البقرة. 

(۳) سورة آل عمران: آية )٤( ۲٣‏ سورة الشعراء: آية ۷۹» ۸٠‏ 
)٩(‏ سورة سبأً: آية )١( ۲٤‏ سورة هود: آية ٠٠١‏ 

(۷) سورة الإسراء: آية ۷۹ (۸) الموافقات ٠١۷-٠١٤/۲‏ 
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ليس تقرير الله تعالى حجة» فإنه يلي للظالين ويهلهم إلى أجل لا ريب 
فيه » وقد يعفو ويغفر» فذلك حقه تعالى . وقال عز وجل : #ولو شاء الله ما 
فعلوه چ( . 

وقد احتج الكفرة بتقرير الله هم على ما كانوا عليه من الشرك والافتراءء 
فرد الله عليهم حجتهم » قال : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا اظن وإن أنتم إلا تخرصون4” . 

ويتعين النظر في نوعين من تقريره تعالى» رأى بعض العلهاء آنا حجة : 

النوع الأول: تقريره لما يذكره في كتابه من القضايا. فكل قضيّة ذكرت في 
القرآن ولم ينبه الله تعالى على بطلانها فهي قضية حق. وكل فعل أو أمر أو نهي 
صدر عن أحد في القرآن فهو حق إلا إذا نه على بطلانه. 

١‏ - أنه باستقراء آيات الكتاب وجدت العادة أنه إذا حكى أمرا لا يرضاه أو 
ذكر شيئاً يوهم غير المراد فإنه يشير إلى بطلانهء أو يأتي بجا يدفع الوهم وينفي 
الاحتمال» ومثاله قوله تعالى : #وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا- إلى قوله - ساء ما محكمون4. وقوله: 
إففهًّمناها سليمان وكا آتينا حك وعل4 0“ وقوله : «إذا جاءك المنافقون قالوا 
)١(‏ سورة الأنعام: آية ٠١۷‏ (۲) سورة الأنعام: آية ٠٤۸‏ 
™( سورة الأنعام : آية ۱۳۹ €3 سورة الأنبياء: آية ۷۹ 
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نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لکاذبون چ . 

۲ أن الله أنزل كتابه هداية وإرشاداً وتعلي للناس» ببين هم ما شرعه الله 
تعالى ويجحكم على الأفعال البشرية» با يريد الله تعالی أن یکون هم شرعاً وديناً. 
وقد سی الله کتابه فرقاناً وهدیّ وبرهاناً وبیاناً وتبیاناً لکل شيء. فلا يناسبه أن 
يذكر عن أحد من الناس ما هو باطل» ثم يسكت عن التنبيه على بطلانه» فإن 
ذلك یفهم منه رضاه به. 

والمقرّر عليه في القرآن قسمان: 

الأول: ما كان شريعة سماوية لنبي سابق أو قولاً من أقواله أو فعلا من 
أفعاله . ويدخل ذلك في مسألة شرائع من قبلنا هل هي شرع لنا؟ وهي مذكورة في 
كتب الأصول فلا نطيل بذكر الخلاف فيها. والذي رجحه البزدوي وغيره» أن ما 
العمل به على أنه شريعة لناء ما لم يعلم عندنا نسخه في شريعتنا. وإغا اشترط 
البزدوي أن يقص الله تعالى أو رسوله علينا ذلك من غير إنكار له» احتياطاً للدين» 
لا ثبت من تحريف أهل الكتاب. 


وقد احتج بعض الفقهاء كثيراً بأشياء من هذا النوع» فمنها المهايأة : 
احتجوا لصحتها بجا في قصة هود: #ونبئهم أن الماء قسمة ن .والمهايأة : 
بحسب الزمان أو غيره» أن يستعمله کل من 


)١(‏ أول سورة المنافقون. 

(۲) انظر الشاطبي : الموافقات ٦٤/٤ ٠٠٤/۳‏ علي حسب الله : أصول التشريع اللإسلامي 
ص ۰۲۷ ۲۸ 

(۳) أصول البزدوي بشرح البخاري ۹۳۳/۳ 

٩۳۹/۳ أصول البزدوي بشرح البخاري‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه )١1( ٩۳۹/۳‏ سورة القمر: آية ۲۸ 
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e ل‎ E E AGNES 
. 74 وون جاء به جمل بعر وأنا به زعیم‎ 

واستدل عبدالکریم زیدان " بخروج موسی (خائف يترقب) على أخذ 

واستدل البعض “ على إباحة صناعة التماثيل يما في قصة سليمان: 
طیعملون له ما یشاء من محاریبٌ وتماثیل وجفانٍِ کالجواب وقدور راسیات 4( . 

واستدل ابن عباس على السجود في سورة (صض) بفعل داود عليه السلام. 

واستدل غیره على جواز تول العمل لدى الكفارء وعلى جواز طلب 
الوظائف الرئاسية › وإدلاء الطالب ما عنده من الصفات والخصائص والخبرات› 
بقول يوسف : #اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4 . 

واستٍل بقصة الخضر في خرق السفينة - والراجح أنه نبي - على جواز 
تعییب ملك الغبر لأجل إنقادذه من السرقة أو التلف . 

ولا بد عند الاستدلال بمثل هذا من النظر في ما يعارضه» على الطريقة 
المعهودة في سائر الأدلة . 


وعليه فلا يتم الاستدلال بقتل الخضر غلاماًء وإلقاء يونس في البحر عند 


107/0 انظر ابن قدامة: المغني‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: آية ۷۲ (۳) أصول الدعوة ص ٤١٤‏ 

)٤(‏ الأستاذ عبدالمجيد وانيء في مجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية» عدد ۴۳١‏ ص ٥٦‏ وقد 
رددت عليه في مجلة (المجتمع) الکویتيه في العدد الصادر ۲٤‏ شوال ۱۳۹۰ ه- ص ١۷‏ 
وما بعدها . وقد نقل جزءأكبيرأمن مضمون هذا الرَد الشيخ حمدعلي الصابوني ني كتابه (روائع 
البيان ني أحكام الق ر آن) في تفسير سورة سبأ دون أن يشير إلى مصدره »وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

٠٥ سورة يوسف: آية‎ )١( ٠۳ سورة سبأً: آية‎ )٥( 

(۷) ابن عبدالسلام : قواعد الأحکام ۷۹/۱ 
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خوف غرف السفينة» على فعل مثل ذلك ولا على جواز صناعة التماثيل»› 
لتحريها في شريعتنا بالسنة النبوية . 

الثاني : أن يكون المقرَ عليه ليس شريعة سماوية» ولا قولاً أو فعلا لنبيّ . 
وسواء کان المذكور خبره مۇمنا کذي القرنين ونحوه» أو م يكن مؤمنا. 

والإأقرار على هذا النوع أضعف من الإقرار على سابقهء لأن الأول لا كان في 
الأصل شريعة لنبي» وكان لدينا من الأدلة أمره تعالى لنبينا بالاقتداء بهدي من قبله 
من الأنبياءء كان ذلك دليلا خاصا لحجيته» أما إن ل يكن نبا فليس لدينا من 
الأدلة على حجيته إلا ذكره في القرآن من غير إنكار. 

والذي نقوله إنه حجة ما لم يعارضه ما هو أصرح منه . 

وله أمثلة كثيرة ونذكر منها: 

١‏ قول الذين غلبوا على حماعة أصحاب الكهف: لنتخذن عليهم 
مسجداً4. وقد جاء في حقّ من فعل مثل ذلك الحديث: «أولئك قوم إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره ا وصوروا فيه تلك الصور» أولئك 
شرار الخلق عند الله »7 . 

۲ - قصة مؤمن آل فرعون» وفیها: یکتم انه یستدل بها على جواز 
الكتمان عند الخوف على النفس» وأفضلية الإعلان بالدعوة والصدع اء وخاصة 
حيث يخشى عليها عند الكتمان من التحريف أو الضياع . يؤخذ هذا من تنويه الله 
بشأن هذا المؤمن وتخليدهء ما قاله بعد الإعلان. 

۳ قصة سليمان» وقول ملكة سبأً: لإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرّة أهلها أذلةه . 

ا ا و ل 
)١(‏ سورة الكهف: آية ۳١‏ 


(۲) البخاري ۱۸۸/۷ ومسلم ٠٠/١‏ 
(۳) سورة غافر: آیة ۲۸ )٤(‏ سورة النمل: آية ٣٤‏ 
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فصدقت . . . 4 الآيات يستدل ا على العمل بالقرائن . 

ه - قول أصحاب النار لما قيل مم : لما سلككم في سقر ٭ قالوا م َك من 
المصلين + ول َك نطعم الملسكين # وكنا نخوض مع الخائضین 0 . 

استدل به الأصوليون على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة. 


النوع الثاني : تقريره تعالى لما كان الصحابة يفعلونه في عصر نزول الوحي 
وليس المراد كل ما يفعلونه حتى المعاصي التي ربا كان بعضهم يفعلها ويستخفي 
مهاء وإنغا المراد ما كانوا يفعلونه على أنه مما يأمر به الشرع أو ججيزه . 

لقد ذكر هذا النوع ابن تيمية والتزم أنه حجة» وذلك في ما نقلناه عنه 
قريبا. يقول: «الأصل قول الله » وفعله» وتركه القول وتركه الفعل» وقول 
روق ور كه القرل والفعل قال هذا تا ا وکرو عن آي سد 
ا خدري في شأن العزل إنه قال: «کنا نعزل والقرآن ینزل» لو کان شیئاً یہی عنه 
لنهى عنه القرآن». ثم قال ابن تيمية : «فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي َء لكن 
هذا الأخذ قد ذكره أبو سعيد ول أر الأصوليين تعرضوا له» . 


رأينا فى هذا الأصل : 

فقا لمال س ان اه اللفظة التي نسبت إلى أبي سعيدء وهي : «لو 
کان شيئاً يهى عنه لنہانا عنه القرآن» وردت في كلام بعض الفقهاء والأصوليين 
"منسوبة إلى أبي سعيد الخدري» وإلى جابر بن عبدالله رضي الله عنها. أما رواية أي 
سعيد في العزل فليس فيها هذه الحملة أصلا في مجموع الروايات التي ذكرت في 
(جامع الأصول) وإنغا الذي فيها: «أم سألوا رسول الله َة عن ذلك فقال: لا 
عليكم أن لا تفعلواء فإغا هو القدر» . ول ترد في (كنز العمال) أيضاً. فالظاهر 
آنا لا أصل ها. 
)١(‏ سورة يوسف: آية ۲٠‏ (۲) سورة المدثر: آية ٤٤ - ٤١‏ 


(۳) المسودة ص ۲۹۸ 
)٤(‏ صحيح مسلم (عبدالباقي) ۱١٦۲/۲‏ . جامع الأصول ٠١٤/٠١۲‏ 
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وأما رواية جابر» فقد رواها مسلم . قال: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق أخبرناء وقال بو بكر حدثنا» سفيان» عن 
عمرو» عن عطاءء عن جابر» قال: کنا نعزل والقرآن ینزل. زاد إسحاق قال 
فان لز كان شا ى عد لاا عه القر ان اه وة مجلم . 

أقول: الظاهر في هذه الرواية أن هذه الحملة الأخيرة ليست من كلام 
جابر» بل هي من کلام سفيان. ويحتمل أن تکون من کلام جابر. ولکن قد 
أخرجه مسلم والبخاري أيضاً وغیرهما من روایات آخری فلم يذكروها في کلام 
جابر. وإنما الذي فيه في بعض الروايات عند مسلم : «فبلغ ذلك النبي ي فلم 
ينهنا) . 

فكلا الصحابيين ذكرا أن هذا بلغ النبي يار . ولم ينه عن ذلك» ولیس في 
كلامه) الاحتجاج بتقرير الله تعالى» بل الاحتجاج بتقرير رسول الله ية . ولعل 
الذي غر بعض آهل العلم» ما صنعه صاحب (العمدة) إذ اختصر حديث مسلم» 
وأدرج كلمة سفيان في الحديث» ولم يكن له أن يفعله. وغفل ابن دقيق العيد 
فلم يشر إلى ذلك. وشرح الحدیث على حاله» فقال: «استدلال جابر بتقریر الله 
تعالى غريب» وكان بحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول. لكنه مشروط 
بعلمه بذلك» ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى». اه. 


الصواب في المسألة ء أن تقرير الله في زمن الوحي يكون حجة 
بشرط أن يبلغ الفعل النبي مء ولا يحتجَ بذلك على ما لم يبلغه. وكلام الشوكاني 
في ذلك محرر جيد» وذلك حيث يقول في نيل الأوطارء» في شرح هذا الحديث: 
«فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام» لأنه لو كان 
ذلك الشيء حرامأ م يقررا علي لكن بشرط أن يعلمه النبي كلا . 

وہذا شن ما في کلام ابن تيمية رحه الله » السابق ذكره» من المؤاخذة. 
وشن انشا أن إعراض الأصوليين عن هذا النوع إنما هو لعدم استقلاله 
بالاحتجاج . والله أعلم . 


۲۰۹/7 )۳( ۲۲٤/۲ شرح عمدة الأحکام‎ )١( 


۱11۰ 


المبحث السابع 
أفعال أهل الإجاع 


قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه: مسألة: لو اتفق أهل الإجماع على 
فعل» بأن عمل الكل فعلاء ولا قول هناك فالمختار أنه كفعل الرسول با لأن 

وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقاًء أي في فعله اة . قال: 
والإمام - لعله يعني الجويني - يحمل على الإباحة إلا بقرينة وهو الأظهر. وابن 
السمعاني قال: كل فعل لم يخرج حرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع . 
بالاشتراط. لقوة احتمال الرجوع فيه . 


۲٣٣/۲ شرح مسلم الثبوت» القاهرة» مطبعة بولاق» مہامش المستصفی‎ )١( 


۱1 


البابالتالٹ 
اااي 


- مقدمة في الاختلاف بين الأدلة. 
١‏ - التعارض بين الفعل والفعل . 
۲ - تعارض الأفعال والأقوال. 
۳ تعارض الفعل والأدلة الأخرى. 
٤‏ - اختلاف التقرير والقول» واختلاف التقرير والفعل . 
ملحق : الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل . 
(قطعة من رسالة الحافظ العلائي). 


۱1۳ 


مقدمة فى الاختلاف بين الأدلّة 


إذا نظر المجتهد في المسألة» وعرف الأدلة الشرعية الواردة فيهاء فقد تكون 
تلك الأدلة متفقة في الدلالة على الحكم فيقوّي بعضها بعضاأًء ويتأكد حكم المسألة 
بذلك. 

وإن كانت الأدلّة محتلفةء ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخرء فإن كان 
بعضها قطعيٌ الثبوت والدلالة» والآخر ظن الثبوت» أو ظتَي الدلالة أو ظنيهماء 
قدّم القطعيّ على الظنٌ إذ إن الظن ينتفي بمخالفة أمر قاطع . ومثاله أن بخبرك 
مخبر أن فلاناً غائب عن البلدء ثم تنظر فترى ذلك الشخص بعينه أمامك» فإن 
خبر المخبر يبن خطؤه» بثبوت نقيض مذّعاه قطعاًء فينتفي ظن غيبته أصلا"“ وقد 
رذت عائشة رضى الله عنہا حديث عمر وحديث ابن عمر أن النبي َو قال : «إن 
اميت يعذڏّب کا أهله عليه»). ردته بقول الله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر 
آخری) . 

وأما أن يكون دليلان قاطعان ينفي أحدهما عين ما يثبته الآاخحر» فذلك 
بالنظر إلى الحقيقة والواقع أمر مستحيل. لأن الشريعة من عند الله فلا تناقض 
لاان رة اعد لدان اجا لاان 


وأما تعارض ظني مع ظني فهذا أمر ممكن» وواقع . 


٠٠۷/۲ انظر المستصفى للغزالي 1۱۲۷/۲ جع الجوامع للسبكي‎ )١( 
ردها لرواية عمر متفق عليهاء وردها لرواية ابن عمر متفق عليها كذلك ورواها مالك‎ )۲( 
. والترمذي والنسائي . وانظر: الزركشي : الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة‎ 
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والتعارض - المصطلح عليه - بين الدليلينء هو تقابله) على وجه يمنع كل 
منہا مقتضی صاحبه' . 
العمل عند اختلاف الأدلة : 

إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة عند المجتهدء على وجه يوهم 
التعارض› وکان کل منېا صحیحاء فاإنه يتخذ الخطوات التاليةء بالترتیب» فلا 
یتعجل شیا منها قبل مکانه . 


١‏ الجمع بين الدليلين ۲ اعتقاد النسخ 
۳ ۔ الترجیح بین ٤‏ - التوقف أو التخر أو التساقط 


الخطوة الأولى : الجمع بين الدليلين : 

هو أولى من غيره لأن فيه العمل بالدليلين جيعاً. أما الخطوات التي بعد هذه 
ففيها إلغاء أحد الدليلين على الأقل» والإلغاء إبطالء فلا جوز إبطال الدليلء إن 
أمكن إعماله. والجمع بين الدليلين يكون بفهم كل واحد منه) على وجه غير ما 
يفهم عليه الآخر بحيث يزول التعارض بين مدلوليها . 


ووجوه الجحمع كثيرة. 
فمن ذلك الجمع بين النصين بحمل المطلق على المقيد. وحمل العام على 
الجا 
صس. 


ومنه حمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. 

ومن طرق الحمع بين الدليلين المتعارضين حله) على حالين» أو زمانين» أو 
مكانين . فمثال حله) على حالين حديث أن النبي ية استأذنه رجل في القبلة في 
رمضان فأذن له» واستأذنه آخر فلم يأذن له. قال الصحابي راوي الحديث: فنظرنا 
فإذا الذي أذن له شيخ والذي ناه شاب . ولم يجحملوه على النسخ ولا احتاجوا إلى 


( اللإسنوي : نهاية السول ٠٤/۲‏ 


hÈ] 


ومثال مله على زمانين» أو مكانين» ما إذا هى بعض المسلمين عن القتال 
وأذن لغيرهم » فكان النهي في شهر حرام » واللإذن في غير شهر حرام » أو النهي في 
الحرم والأذن في الح . 

ومن طرق الحمع التخصيص» فإن كان أحد الدليلين أخحص من الآخر 
مطلقا فم حكم الأحص في منطقة خصوصه» وبقي حكم العموم في بقية أفراد 
العام » كا يذكر ذلك في أبواب العموم والخصوص» من كتب الأصول. 


الخطوة الثانية : النسخ : 

لا جوز المصير إلى النسخ إلا أن يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة 
إذ لا جوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسخاً للآخر بمجرد الرأيء لاحتمال أن يكون 
العكس هو الصحيح . 

ومن شروط النسخ أيضا أن السنة الآحادية لا تنسخ القرآن عند جهور 
العلهاء . وقيل أيضاً: السنة المتواترة كذلك لا تنسخه. 

وكذلك المتواتر من الحديث لا ينسخ بحديث الآحاد. 


ا لخطوة الثالثة : الترجيح بين الدليلين : 

والترجيح يكون من جهات ختلفةء مجمع بينها أن جهة الترجيح قوة في أحد 
الدليلين المتعارضين يتميز مها عن الآخرء فيكون ظنْ دلالته على المطلوب أقوى من 
دلالة الآخحرء فيعمل بالراجح › ویطرح الآخر فيهمل . وهذه الحهات ختلفة . 
منہا : 

١‏ - الثبوت: لأن رجحان أحد الدليلين من حيث الثبوت» يقوي الظن بأن 
الآخر مكذوب. أو موهوم . 

ومن هذه الحهة - جهة الثبوت - يدم المتواتر على الآحادء ويرجّح الأكثر 
رواة على الأقل» ويرجح ما سلم سنده على ما فيه اضطراب» وترجًّح رواية 
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الأضبط والأوثق على رواية من هو أقل منه ضبطاً أو ثقة. ويرجح ما له شواهد» 
۲ - ومنها: جهة جنس الدليل: وهي أن يكون جنس أحد الدليلين أقوى 
من جنس الدليل الآخر. فيقدّم القرآن على السنة والقياس. وتقدم السنن على 
الأقيسة . وأما الإجماع فقد قدّمه البعض على القرآن والسنة من جهة أنه لا يقبل 
النسخ . ورفض ذلك ابن تيمىة( ومنکرو الأجاع کالشوکاني' . 
اا جهه ي و 8 امحل 
ما ل تذکر علته» لأن EE‏ أوضح . و المنطوق عل الإإشارة 
والمفهوم . 

٤‏ - ومنها: جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلّف: فيقدم النهي على الأمرء 
لقول النبي م : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم» . ومثاله تقديم حدیث المي عن الصلاة بعد العصرء على الأمر 
بالصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس فيه» في حق من دخل بعد العصر. 
ويقدّم ما كان أقرب إلى الاحتياط . 

والمرجحات كثيرة» إذ كل امارة ثانوية قد يرجح بها إذا انقدح لدى المجتهد 
تغليبها لأحد الدليلين» على وجه صحيح مطابق للطرق الشرعية» والأصول 
المعتبرة. 
الخطوة الرابعة : التوقف أو التخيبر: 

إا ر ا عن ارح بوجه من الوجوه» فقد قيل: إنه و 
العمل بكل منها. وقیل : 2 فيفعل أي الوجهين شاءء لأن معه دليلد على كلتا 


(۱) الفتاوی الکبری ۲۹۷/۱۹ - ۲۷۰ 
(۲) إرشاد الفحول ص ۷۳» ۷۸ 


(۳) رواه مسلم (الفتح الكبير). 


۱1۸ 


الصورتين. وقيل: إن ذلك يدل على بطلان الدليلين» فيتساقطان» ويرجع 
المجتهد كمن لیس عنده دلیل . والله أعلم . 
التعارض في الأفعال : إن الدليل الفعلي إما أن يعارضه دليل فعليَّ آخر» أو 
دليل قوليً» أو غير ذلك من الأدلة . فنعقد لكل من هذه الأحوال الثلاثة فصا . 
ونتبعها بفصل في تعارض التقرير وغيره. والله المسؤول أن يسدّد القول. 
ويعين على التمام . 


۱1۹ 


السصلالاوكٽ 
الت تاس یں الف ( اله 
ویرغ لن یلتار تہ رانف لوال ) 


إذا ورد عن النبي بي فعلان محتلفان بأن يفعل الشيء مرة ويتركه أو يفعل 
ضده» كأن يصوم يوم اثنين ويفطر في يوم اثنين آخر أو يقوم عند رؤية جنازة» ثم 
يقعد عند رؤية جنازة أخرى» ف موقف المجتهد إزاء ذلك؟ . 

إن أمام المجتهد طريقين في هذه المسألة» وقد ذهب إلى كل منها بعض 
الأصوليين : 

الأول: أن يقال: إن ورودهما جيعاً ليس من التعارض في شيء. فينبني 
E‏ فيتخير بينها . ووجه أن الفعل يدل على الجوازء 
فلا تعارض 

والثاني : أن يقال إا يتعارضان إذا م يكن الحمع بيناء فإن علم التاريخ 
فإن الفعل الثاني ا کون اسا للأول. وإن لم يعلم يرجح او 
تساقطا. أو يتخير المجتهد بينها أو يتوقف» على ما تقدم في التعارض . 

ويستدل هذا القول با ورد في حديث ابن عباس: «إنهم - يعني صحابة 
النبي ية - كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره كل . 
مذاهب الأصوليين في ذلك : 

١‏ ذهب القاضى الباقلاني إلى القول الأول. فرأى أن الفعلين لا 
يتعارضان» وأن التعارض فيه) محال . يقول في كتابه التقريب: «دخول التعارض 


44/۱ رواه مسلم ۳۱/۲ والبخاري ومالك‎ )١( 


34 


في الفعلين محال» لأنه إن وقعا من شخصين› أو من شخص واحد في وقتين › أو 
على وجهین محتلفین» لم یکن بينه) تعارض»› لأن الفعل يكون من أحد الفاعلين 
قربة» ويكون من الآخر معصية» ويكون من الشخص الواحد في وقت قربة» وفي 
وت ا رام 0 اف 

ومن قال بامتناع التعارض بین الفعلين بو الحسين البصري والقشيري› 
والخزالي في المستصفى» وابن امام وغيرهم. والظاهر من كلام المجويني في 
البرهان إنه ييل إلى هذا القول. وقال العلائي : «هذا القول هو الذي أطبق عليه 
ههور أئمة الأصول» . 


۲ - وذهب جمع آخر من العلاء إلى القول الثاني : 


ونسبه الجويني في البرهان إلى «كثير من العلماء» قال : «وللشافعي صغو إلى 
ذلك» ” يشير إلى مسلك الشافعي في اختلاف الروايات عن النبي ي في صفة 
صلاة الخوف. وسوف نستعرض ما قاله رضي الله عنه في موضع آخر من هذا 
الفصل . وقال به أبو إسحاق الشيرازي“ ونسب الشوكاني هذا القول إلى ابن 
رشد. ونسبه المازري“ إلى الجمهور. ولعلّه يعني جمهور الفقهاءء لا مهور 
الأصوليين . فإن هذا المسلك أغلب على كلام الفقهاءء كا يأ . 


ووجه هذا القول» أن الأفعال لما كانت دالّة على الأحكام» كالأقوالء فإذا 
دل الفعل الأول على الوجوب مثلاء ثم كان منه ب الترك. فإنه يدل على نسخ 
الوجوب . وكذا لو ترك على صفة يعلم منها التحريم» ثم فعل» فإنه يدل على نسخ 
التحريم . 


٤٤ أبو شامة: المحقق ق‎ )١( 

(۲) انظر النقول عن هؤلاء وغيرهم في المحقق من علم الأصول لأب شامة ق ٤۷ - ٤١‏ وفي 
تفصيل الإجمال للعلائي ق ٤٥‏ أ» ب. 

(۳) أبو شامة: المحقق ق ٤١‏ أً. 

)٤(‏ اللمع ص ٠١‏ (ه) أبو شامة: المحقق ق ٤٦‏ أً. 


۱۲ 


تحرير محل النزاع : 

١‏ - لا نزاع في أن الفعلين لا يتعارضان بالنظر إلى حقيقتهاء لأن كل فعل 
منهم] يقع في زمان خاص» وشرط التعارض التساوي في الزمن بين المتضادين» فإذا 
فعل في وقت ثم ترك في وقت آخر» لم يكن ذلك تعارضاً. 

وك| أن الذوات لا تتعارض فكذلك الأفعال» لأنها أكوان وجودية . ويقول 
أبو الحسين البصري : «الأفعال إا تتنافى إذا كانت متضادة» وكان لها واحداً 
ووقتها واحداً. ويستحيل أن يوجد الفعل وضده في وقت واحد» في محل واحد» 
فإذن يستحيل وجود أفعال متعارضة . أما الفعلان الضدان في وقتين فليسا 
متعارضین بأنفسه)»('. 

۲ ۔ ولا نزاع أيضاً ني آن الفعل إن كان بياناً مجملء أنه بحل محل القول. 
فإذا فعل بعد ذلك ما يعارضه» محتمل أن يكون الفعل الثاني ناسحا للأول» وذلك 
إن لم يكن الحمع بينها. 

ويقول الشوكاني: «إن وقعت الأفعال بيانات للأقوال فقد تتعارض في 
الصورة» ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوالء لا إلى بيانما 
من الأفعال» وذلك كقوله مل : «صلوا کا رأیتموني أصلي» فإن آخر الفعلين ينسخ 
الأول كآخر القولين» . اه. 

وما يمكن التمثيل به للأفعال البيانية المتعارضية صور صلاة الخوف. فقد 
وردت روایات تقتضي أن النبي ية صلاها على أربع وعشرين صفة» يثبت منها 
بحسب علم الاصطلاح ستة عشرة صفة”. وقد مال الشافعي إلى الأخذ بالمتأخر 
منهاء وهذا يحمل على معنى نسخ المتقدم منها بالمتأخر. ووجهه أن فعله بي في 
صلاة الخوف بيان لما في القرآن . 

۳ - ولا نزاع أيضاً أن الفعل إذا دل دليل حاص على أن المراد دوامه وتكراره 


(۱) المعتمد ۳۸۸/۱ (۲) (۳) إرشاد الفحول ص ۳٠۹‏ 


\Y۳ 


في المستقبل في حقه بء ودل دليل حاص على أن المراد تأسى الأمة به في ذلك 
الفعلء أنه محري فيه التعارض أ لتنزّله منزلة القول. ا الباقلاني: «لا 
يمتنع أن يستدَل بفعله ية على نسخ حكم ثبت» وهو أن يعلم بدليل أن ما وقع 
من فعله ب المراد دوام فعله» فيحل ذلك محل القول الذي يقتضي دوام التعبد 
بالفعل في المستقبل . فكما يصح دخول النسخ في حكم قول, هذه حالهء فكذلك 
يصح نسخ حکم فعل حل محل ٩‏ 

ويعلم أن مراد دوام الفعل وتكرره في المستقبل إذا علم ارتباطه بسبب 
تكرر”» كصوم الاثنين مثلاء وصلاة الضحى . 

٤‏ - وواضح أيضاً أنه ليس من قبيل تعارض الفعلين اختلاف النقلة في 
الفعل الواحد إذا نقلوه على وجهين فأكثر. فإن هذا خارج عن مسألتناء بل هو من 
قبيل التعارض في الرواية » فيجري الترجيح بين الرواة بالثقة والضبط» وغيرهاء 
أو بالترجيح بين الصور المروية أنفسها. 

ومثاله صلاة الخسوف» فإن مسلا روى فيهاء في كل ركعة ثلاثة ركوعات» 
وروي كذلك في كل ركعة أربعة ركوعات . وقال ابن تيمية : 

«هذا ضعَفه حذًاق أهل العلمء وقالوا: إن النبي ية م يصل الكسوف إلا 
مرة» یوم مات ابنه ابراهیم» وقد تواتر آنه إنغا ركع رکوعین». اه. 

وقد عقد الغزالي في المنخول' لاختلاف النقلة في الفعل الواحد مسألة. 
ونقل فيها عن الشافعي أنه يتلقى من نقلهم للصورتين جواز الأمرين. واختار 
الغزالي أن ذلك من تعارض النقلةء فيجري الترجيح » ولا يدل اختلافهم على 
جواز الأمرين . وبين أن ما نقل عن الشافعى إغا قاله في صلاة الخوف وكان ذلك 
منه ترجيحاً لإحدى الروايتين لقرها من اة الصلاة. 


٠٤١/۳ أ. (۲) تيسير التحریر‎ ٤٤ أبو شامة: المحقق ق‎ )١( 

(۳) الفتاوى الكبرى 1۷/٠۸‏ ۱۸ وانظر مسألة عدد ركوعات صلاة الكسوف في فتح الباري 
orf/Y‏ 

. ۲۲۷ ص‎ )٤( 
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٠‏ ولا نزاع أيضاً أن ما كان من الأفعال لا دلالة له على الأحكام أصلاء 
فإنه لا يقع فيه التعارض كالأفعال الحبلية الاضطرارية» كالتنفس» وأصل الأكل 
والشرب . وكذلك الأفعال التي ثبت اختصاصه با اء لا تتعارض في حقناء وقد 
تتعارض في حقه َل . 

فالذي فيه اختلاف ونزاع» إنما هو الأفعال المجردة المطلقة» وهي التي سبق 
أن عقدنا ها فصلا في الباب الأول . 


وقد حكى أبو نصر القشيري عن الباقلاني» تحديدً ما فيه الخلاف فقال: 
«أما الأفعال المطلقة.» التي لم تقع موقع البيان من الرسول»ء وهي التي يتوقف فيها 
الواقفية» فلا يتحقق فيها تعارض» فإن الأفعال لا صيغ ها . اه. 

فهذا موضع النزاع . 

وقد بين المارّري موضع النزاع» وذكر ما بجري فيه الخلاف» وذلك حيث 
يقول : 

«إنقدرناتعدي حكمه إل إليناء صارمن ناحية تعدَي الحكم إليناء إماوجوباً أو 
٠‏ ندباً» على الخلاف في ذلك» يتصور فيه التعارض» وينزل الفعل منزلة القول 
المشتمل على المعاني . فإذا نقل عنه اة فعلان متعارضان» ولم يتصور فيه طرق 
التاويل (يعني الجمع) فإن أحدهما يكون ناسحا للآخرء فطلب التاريخ » حتق 
يعلم الآخرء فيكون هو الناسخ . هذا مذهب الجمهور. ورأى القاضي 
(الباقلاني) أن النسخ هنا لم تدع ضرورة إليه» كا دعت في الأقوال. لأن الفعل 
مقصور على فاعله ولا يتعداه. وليس كالصيغ المشتملة على معان متضادة. فإذا 
وجدنا فعلين متعارضين» حلناهما على التجويز والإباحة» وقلنا: القصد بيان جواز 
كل واحد من الفعلين»'. 


)١(‏ أبو شامة: اللحقق ق ٤٤‏ أ. الزركشي: البحر المحيط ۲٠۳/۲‏ ب. 
۳( انظر هذا النص في الملحقق لأي شامة e ٤٦‏ وعنه نقلناه . وانظره أيضاً في تفصيل الإحال 
للعلائي ق ٤١‏ أء وقي البحر الحيط للزركشي ۲٠٤/۲‏ ب. 
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قال: «وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر عندي» إلا على رأي الذاهبين إلى 
آن فعله َة يقتضي الإباحة. وليس القاضي من القائلين بذلك» بل مذهبه 
الوقف». اه. 

وقال العلائي في مفتتح كلامه في مسألة تعارض الفعلين : «اعلم أن الكلام 
في ذلك مبني على مسألة فعله ية ماذا يدل عليه في حت الأمةء والكلام في تلك 
المسألة مشهور طويل» . 
قولنا في المسألة : 

لقد نقلت كلام المازري بتمامه لأني رأيته حدّد سبب الخلاف» ورکز عليه 
الضوءء فإن من قال بأن الفعل المجرّد يدل على الوجوب في حقناء فإن الفعل 
يكون عنده شبيهاً بالقول» ولا حاجة إلى ورود دليل خاص يدل على التكرار في 
حقه ية ولا على وجوب التأمي. 

وأيضاً على قول المساواة» يتصور استفادة الوجوب في حقنا إن علمنا أنه 4ل 
فعل الفعل على سبيل الوجوب . 

أما على قول الاستحباب» فيحتمل القول بالتعارض. لأن الاستحباب 
حكم شرعي يتصور نسخه» بأن نعلم أنه ية ترك ذلك الفعل على سبيل استباحة 
التركء فيدل ذلك على زوال الاستحباب السابق. ويحتمل أن يقال: الترك 
للمستحب لا حرج فيه» فلا يدل على عدم الأاستحباب . 

أما على القول بأن الفعل المجرد لا يدل على أكثر من الإباحة فيتأتق القول 
بالتخيير بين الفعلين» وعدم التعارض بين . 

وأما ما استشكله ال ماري من قول الباقلاني بالوقف في الأفعال المجردةء 
وقوله هنا باستفادة جواز الأمرين» فلم نر لفظ الباقلاني بحروفه لنعلم هل صرح 
بدلالته على الحواز في حقناء فإن قال بذلك تناقض . ولعله إنما قال بالجواز في 
حقه ية خحاصة . أما الغزاليء من القائلين بالوقف» فقد صرح بامتناع 
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التعارض بين الفعلينء ولكن ذكر أنه لا يستفاد من كلا الفعلين حكم بالنسبة 
إلينا. 

فالحاصل إننا لا نذهب إلى أي من القولين بكماله» بل نذهب إلى 
التفصيل . فبناء على ما تقدم اختياره من قول المساواة في الفعل المجردء وأن الفعل 
المجرّد قد يدل على الوجوب أو الاستحباب نقول: إن الذي نختاره عند اختلاف 
الفعلين ما يلي» ولم نجد أحداً فصله كا نذكر هناء وبالله التوفيق : 

ارک و کا ا اا او اا دال عل الرجرب فار فمل اح 
وإلا صير إلى الترجيح بينما. 

ثانياً: وكذلك في الفعل المجرّدء إن قامت قرينة على أن الفعل الأول يدل 
على الوجوب في حقنا. 

ثالثاً: فإن حكمنا على الفعل الأول أنه للاستحباب» فالظاهر أن الترك له لا 
يتبين أنه ية أراد إحداث طريقة جديدة في المسألة غير ما كان عليه أولا . 

رابعاً: فإن لم يكن كذلك» وحكمنا بأن الفعل الأول دال على الإباحةء فإن 
الفعل الثاني لا يعارضهء بل يتخير بينهماء ما لم يعلم بقرينة أن الفعل الثاني وقع 
على سبیل الوجوب أو الاستحباب فیعمل به وتترك دلالة الأول. 

فالأمر في هذه المسألة» كا ترى» مبني على حكمنا على الفعل ماذا يدل عليه 
لو لم يعارضه الفعل الآخر» وعلى حكمنا على الفعل الثاني ماذا يدل عليه لو لم 
يعارض الفعل الأولء فإذا علم ذلك» جرى بينم) القانون السابق بيانه . 


ونحن نضرب أمثلة تتن منها المقصود . 


. ٠٤۸/۳ نقل عن الكرخي أنه يكون ناسخاً في حق النبي ية وحده. انظر تيسير التحریر‎ )١( 
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الخال الأول: مسألة سجود السهو أهو قبل السلام ام بعده؟ (. 

فيه حديث عبدالله بن بحينة : ومعناه آن رسول الله َة نسى التشهد فسجد 
قبل السلا . 

وروي عن الزهري : آخر الأمرين من النبي ا السجود قبل السلام. 

وحدیث عبدالله بن مسعود: ومعناه أنه عل صلل خمسا فسجد بعدما 
سلم . 

مذهب الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام . 

ومذهب ابي حنيفة : سجود السهو كله بعد السلام» وح ز قبل السلام . 

ومذهب مالك : ما کان من نقص فقبل السلام . وما كان من زيادة فبعد 
السلام. 

ومذهب أآحمد: السجود كله قبل السلام» إ3 أن يکون ورد في مثله عن 
السلام. 

قول الشافعي مبني على قاعدة التعارض»› وإن المتأحر ناسخ للمتقدم . 
والمتأخحر هو السجود قبل السلام» بدلالة قول الزهري . 

وقول مالك ذهب فيه مذهب الجمع بين الفعلين . 

وكذلك مذهب أحد. أما جعله الأصل السجود قبل السلام» فمن جهة 
الترجيح » فإنه رجح بكون السجود من شأن الصلاة وإنه تتميم ههاء فكانه جزء 
)١(‏ انظر الخلاف والاستدلال في هذا الفرع : المخني لابن قدامة ۲٠/۲‏ فتح الباري ٩۲/۳‏ وما 


بعدها. 
(۲) البخاري ٩۹۲/۳‏ (۳) البخاري ٩٦/۳‏ 
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ولم ينقل ابن حجر» على كثرة ما نقل من كلام العلهاء وخلافهم قولا 
بالتخييرء إلا عن البيهقي . 

فظاهر من هذا أن بعض هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى الطريقة الثانية في الأفعالالمجردة 
الختلفة» وهي طريقة التعارض» ووز أن يحمل مسلكهم هذا على أن سجود 
السهو فعل بياني» فيتأتق فيه التعارض على كلا المذهبين الأصوليين في المسألة . 

المخال الثاني : القيام للجنازة( : 

فيه حدیث علي : «قام رسول الله ا للجنازةء ثم قعد» . 

الظاهر أن قيامه أولاً للاستحباب لمخالفته العادةء ولتعبير الصحابي بلام 
التعليل. وفيه احتمال أنه قام لسبب. 

ليس هذا الفعل بيانياًء ولا دل على قصد الدوام عليه في المستقبل دليل . 

وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن استحباب القيام منسوخ 
بفعله َة . ووجه النسخ أنه متعارضان» ويرجع إلى ما قلناه في قسم المستحب 
من أنه ل قد يقصد أن يكون الترك مزيلً لحكم السنة السابقة. ويتأيّد بفعلٍ 
عل» إذ أمر الذين قاموا للجنازة أن يقعدوا» وذكر هذا الحديث . 

وذهب أحمد إلى أن فعله َة لبيان الجواز» قال: إن قام لم أعِبةُء وإن جلس 
فلا بأس. وهذا أقرب إلى طريقة الأصوليين . 
ونحيل بباقي الكلام فيها إلى كتب الفروع» وشروح الأحاديث. والله أعلم . 

الخال الثالث: حديث الصحيحين أن النبى ية : «كان يعزل لأهله 
نفقة سنتهم من أموال بني النضير» . 


)١(‏ انظر هذه المسألة الفرعية فتح الباري ۱۸١/۲‏ المغني لابن قدامة۲/ ٤۷۹4‏ ونيل الأوطار 
AT/4‏ 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري 4۳/٦‏ ومسلم ۷٩/۱۲‏ والترمذي ۳۸۲/۰ 
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مع حدیث الترمذي : «آنه یه کان لا يخر شيعا لغده(). 

هذا من التعارض في النقل. ويقدّم حديث الصحيحين» ويسقط حديث 
الترمذي. لأن ابت مقدّم على النافي ولأن حديث الصحيحين أقوى . 

تنبيه : الحديث الذي احتج به القائلون بالتعارض» وهو ما قال ابن عباس : 
«يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله بة» ليس نصّاً في أنه جب المصير 
إلى الفعل الثاني في جميع فروع المسألة» واعتبار الأول منسوخاًء بل ربا كان في 
بعض الصور على سبيل تقديم الثاني تقديم أولوية وأفضلية» لا تقديم ناسخ على 
منسوخ. وهذا واضح في حديث ابن عباس فإنه قال ذلك في شأن إفطار 
النبي لا في السفر في غزوة الفتح › فجواز الإأفطار في السفر قائم باتفاق . ولکن 


وإنما يتعينْ المصير إلى النسخ حيث يتم التعارض وتوجد شروطه. والله 
أعلم. 
مسألة اختلاف الفعلين قلة وكثرة : 

هذه مسألة مهمة ذكرها الشاطبي. وهي كالتقييد لا أطلقه غيره من 
الأضون: 

وحاصلها أن النبي ب قد يكون فعْلّه في عبادة ما» مستمراً على طريقة 
معينة» ولكنه يؤثر أحيانا فعلاً محالفاً للأولء إما على قلةء وإما في وقت من 
الأوقات› أو حال من الأحوال. 

فالذي ينبغي إزاء هذاء أن تقسم المسألة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون للقلة سبب معلوم» من أجله خالف الأمر المستمرء ومثاله 
أنه ئة كان يصلي الصلوات لأوائل أوقاتهاء هذه عادته المستمرة» ولكنه أخر أحيانا 
لعارض» كا قد أخر الصلاة إلى آخر وقتها لكي يبن آخر الوقت لمن سأله عن 


)0 رواه الترمذي 1/۷ (Y)‏ الموافقات ٥۹/۳‏ وما بعدها. 
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وقت الصلاة» ثم عاد إلى الصلاة في أول الوقت. وكإبراده بالظهر» وتأخيره لأجل 
الجمع في السفر. 

وحكم هذا النوع أن يتبع السبب. 

وهذا النوع يتصور في الواجبات» بأن يترك الواجب لسبب» كتركه الجمعة 
من أجل السفر» وتركه القيام في الفريضة لأجل المرض. ويتصور أيضاً في 
المستحبات كا في الأمثلة المتقدمة . 

النوع الثاني: أن لا يتبينَ للقلة سبب» كقيام الرجل للرجل تعظي)ً لهء 
وكتقبيل اليد. فالأمر المستمر منه ية أنه م يكن يقوم لأحد أو يقوم له أحد» ثم قد 
قام لجعفر بن أبي طالب ًا قدم من الحبشة» وكان الأمر المستمرٌ أن الصحابة لا 
يقبلون يده» ثم قد قبل يده ابن عمر مرة إن صحت الرواية» وقبل يده بعض 
اليهود. والذي ينبغي في هذا النوع ترك القليل والتمسك بالأمر المستمر. أو فعل 
القليل» ولكن على سبيل الندرة والقلة» وينبغي أن لا يتمسك بالقليل حى يكون 
هو الطريقة العامة والعادة التي يدرج عليها المسلمون» وخاصّة أهل العلم منهم . 

وهذا النوع لا يتصور في الواجبات» لأنها لا تترك لخبر سبب. وإنما يتصور 
في المستحبات. فإن ترك الواجب لغير سبب كان ذلك نسخا. 

مثال فرعي : الصلاة على الغائب في الصحيحين: «أن النبى يل نعى 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصللى» فصفَ e‏ وکبر عليه 
أربع تكبيرات». فإن كثيرا من المسلمين كانوا يموتون في أطراف الأرض» ولم 
ينقل أن النبي ب كان يصلي عليهم » وذلك فعله المستمر وقد صلى على النجاشي . 

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية : لا يصلى على غائب. 

وقال الشافعى وأحمد في رواية : تجوز الصلاة على الغائب. 

لرن فل الفعل عدف غل الرسةء ايد با ف ضح 
ابن حبان من حدیث عمران بن حصین: «فقاموا فصفوا خلفه» وهم لا یظنون الا 
أن الجنازة بين يديه» ويا ورد أن الأعراض زويت له يلا . 
)١(‏ متفق عليه (جامع الأصول .)٠٤١/۷‏ 
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وأما القائلون بالجواز» فإن قوم بالجواز هو نوع من الجمع بين الفعل 
على سبب خاص . 

وقد ذهب جمع من المحققين إلى أنه من النوع الأول الذي علم فيه سبب 
القلة» فقالوا إن النجاشي كان مسل بأرض الشرك ل يصل عليه أحد» فيصلى 
على الغائب إن كان كذلك. ذهب إلى هذا أبو داود في سننه والخطابي وابن 
تيمية' . والله أعلم . 


٥٤ ٥۲/۳ نیل الأوطار‎ )۱( 
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1 القصلالشاين 
تعارض الاق وال والأنيال 


ا 
ااا الاخحتلاف بين القول والفعل . 


الي ن رل راقن اف 
۳ - القول الذي يعارضه الفعل . 

24 القعل الذي بصخ معارصته للقول. 

ه ‏ نسخ حكم الفعل بالقول. وعكسه. 

. العمل عند التعارض مع الجهل بالترتيب الزمنى‎ - ٦ 
الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل . ك‎ - ۷ 


أمثلة تعين على إيضاح ما تقدم . 
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تعارض الأقوال والأفعال 


هذه مسألة مهمة ينبني عليها كثير من الاحتلاف الفقهي. في الفروع التي 
خالف فيها فعل النبي لل قوله. 

والأغلب أن النبي ية كان إذا أمر بفعل أو نهى عن فعل» يكون أول 
العاملين بمقتضى قولهء ول : #قل إن صلاتي ونسكي وخياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك ا وآنا أول المسلمين# . ولأن اتفاق القول 
والفعل يکد البيان ویقویه ویشته» کا تقڏم في أوائل هذه الرسالة. 

ويستشنى من هذا الأصل ما كان من خصائصه يلاء فقد يترك ما أمَر به» أو 
یفعلل ما ہی عنه» إن كان له في ذلك حکم خاص» کم تقدم في فصل 
الخصائص . 

فالغالب اتفاق قوله وفعله ل . 

ولکن قد وردت و كثيرة ف السنة النبوية غالف فيها القول الفعل . 
ولا کان e‏ وکان فعله دلیلا شرعیاً کا تقدم إتباته» فان 
الاخحتلاف بيني له أ ثره القوي في باب الاستدلال على الأحكام الشرعية . 


أمثلة على اختلاف القول والفعل : 

الأمثلة على ذلك في الشريعة كثيرة» منها أنه ية هى عن استقبال القبلة 
واستدبارها بالبول أو الغائط» واستدبرها هو. ومنہا آنه نى أن يصلوا خحلف 
يأكل ما يليه» وتتبع هو الدباء من نواحي القصعة. وما أنه أمر أن يوتر المتهجد 
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بواحدة» وکان هو یوتر بسبعٍ أو تسع . ومنها أنه نهى عن الوصال في الصوم» 
وواصل هو. ومنہا آنه آمرز من سی صلاة أو نام عنہاء أن يصليها إذا دکرهاء 
ونام هو عن الصلاة فلم یبادر إليهاء بل انتقل بالذين معه إلى مکان آخر ثم 
صلوا. 

إلى غير ذلك غا لا يكاد محصى كثرة . وقد كانت المسائل التي وردت فيها هذه 
الأدلة موضع اختلاف صغير أو كبير» كا يعلم من تتبع مراجع الفقه المقارن . 


۸٦ 


البحث الأول 
أسبابٌ الاختلاف بين القول والفعل 
واحد أو آكثر من الوجوه التالية : 
الأول: أن يكون ذلك من اختلاف التقلةء فیکون بعضهم قد وهم» أو 
كذب» أو صحف أو غير ذلك من وجوه اخحتلاف الحديث . ولا بد لتمحيص 
ذلك من الرجوع إل الروايات المختلفة للأحاديث» ونقدها وتقحيصها والترجيح 
بينها» بحسب القواعد التي تذكر في أبواب الترجيح بين الأخبار في علم أصول 
الفقه» حتى تعرف أصدق الروايات في ذلك. والمرجع في مشل هذا إلى أهل 
الحدیث ونقاده. ومن أجل ذلك فلن نتعرض له في هذا الببحث. 
الثاني : النسخ» بأن يكون أحد الدليلين متأخراً عن الآخر» وقد فُصد به 
إزالة حكم الأول. 
الثالث: الحمل على اختلاف الأسباب والدواعي فيكون ية قد فعل 
الرابع : أن يكون الفعل خاصاً به أو ما لا يحتح به على الأمة. 
الخامس: أن يكون القول على خلاف ظاهره . 
العمل عند اختلاف مقتضى الفعل والقول: 
الطريقة المتبعة هنا هي من حيث الجحملةء الطريقة العامة المتبعة عند 
احتلاف الدليلين» بخطواتما الأربع المرتبة التى بيّناها في أول هذا الباب» وهى : 


AY 


١‏ الجمع ٣‏ الترجيح بمرجح خارجي 
۲ ۔ اعتقاد النسخ £ التوقف أو التخير أو التساقط 


وقي کل من هذه الخطوات»› بالنسبة ی هذا المبحث» تفصیل نذکره في ما 
يلي . 
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البحث الثاني 
الجمع بین القول والفعل إذا اخحتلفا 


هذا أول المراتب وأولاها أن يعمل به إذا ظهر اختلاف بين القول والفعلء 
لأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وسواء عَم تأخر الفعلء أو 
تقدمه» أو جهل . 

فإن كان القول أمرأً بفعل فتركه» بحمل الأمر على الاستحباب لا على 
الوجوب» كا أمر بأن يوتر المتهجد بواحدة» وأوتر هو 4ة بسبع أو تسع . 

وإن كان يا عن فعل ففعله أمكن أن يحمل النهي على الكراهةء ا 

عن الشرب قائ وشرب قائ ونہى عن استدبار القبلة بالبول أو الغائط 

واستقباهاء ثم اشارا . ذکر هذه الطريقة ابن حزم الزركشي في البحر وترد في 
كلام الفقهاء كثيراً. 

وربا ورد على هذه الطريقة» أن حمل الأمر على الندب» وحمل النهي على 
الكراهة» هو إخراج فما عن الحقيقة التي هي الأصل» إلى المجاز وهو خلاف 
الأصل. أما القول بخصوصيته ية بحكم الفعل فإنه يبقى الأمر والنهي معه على 
حقيقتها» فیکون أولى . 

وقد أجاب الحافظ العلائي ”"“ عن هذا الاعتراض بأن الذي اخنْص به 
النبي بقل عن الأمة شيء نزر يسير جدأًء بالنسبة إلى باقي الأحكام» فالتزام المجاز 
أولى من التزام ا لخصوصية . 


() ۲/۲ |. ™( تفصيل الإجمال ق ٥۳‏ أ. 


۱۸۹ 


إذا ورد فعله ية مخالفاً في الحكم لمقتضى قول عام» کا هى عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» وثبت أنه فعل ذلك فإن إمكان خروجه 
هو َة من حكم العام لا إشكال فيه . وأما بالنسبة إلى الأمة» فهل يصح أن يكون 
ذلك تخصيصاً في حقهم؟ كأن يقال ني الخال المحقدّم بجواز الاستقبال والاستدبار في 
البنيان دون الصحراءء استدلالاً بالفعل . 

هذه المسألة تنبنى على حجية الفعل في حق الأمة : 
الشافعية . واشترط الكرخحى للجواز تكرر الفعل»ء لأنه إذا فعله مرة واحدة احتمل 
أن یکوت من حصان کو 

واشترط الخزالي أن يدل بالقول على أن الفعل بيان”“. 

ومن توقف في ذلك توقف في التخصيص به . 

وأما الذين قالوا في غير حال مخالفة العموم إن الفعل دليل في حق الأمة» 
ساروا في اتجاهين : 


الاتجاه الأو ل: امتناع التخصيص بالفعل» ذهب إلى ذلك الآمدي» واختار 
الوقف. ووجه ذلك عنده أن عموم الأمر باتباع الأفعال والتاسي بها» عارضه 
عموم القول المتقدم» وليس إبطال أحد العمومين عنده أولى من إبطال الأخر. 


ونقل مثل هذا القول عن القاضى عبدالحبار“ . وقال به أبو الحسين 


۲۸/۲ ب. (۲) المستصفی‎ ۱٤٦/۲ الزركشي: البحر المحیط‎ )١( 
٤۸۲/۲ الإ٘حکام‎ )۳( 


. >۷ ب. أبو شامة: للمحقق ق‎ ٤۸ العلائي : تفصيل الإ مال ق‎ )٤( 


۱۹۰ 


البصري في باب (الأفعال)”“ من كتابه» وأجاز التخصيص بالفعل في باب 
(العموم) منه 

وابنٍ الحاجب“ يرى أنه إن كان ثمة دليل خاص يوجب التأسي بالفعل 
یکون ا للقول إذا علم تأحره. وإِن یکن دلیل خاص»› ب الدليل العام 
لوجوب الاتباع» فإن الدليل العام لوجوب الاتباع يكون محصصاً بالقول المتقدم» 
فيبقى عليهم حكم القول المتقدم» ويتنع اقتداؤهم به في الفعل . 

الاتجاه الثاني : وعليه عمل جمهور الفقهاء وتصرفاتہم في الفروع ؛ فإنا تډل 
على آم مجيزون التخصيص بالأفعال. ونسب الآمدي؛ القول بذلك إلى 
الشافعية والحنفية والحنابلة . وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي آبو 
يعلل”» والسمعاني ( وغيرهم» واختاره الحافظ العلائي . فالفعل يكون 
عندهم غا للقول العام في حق الأمَة أيضاً. وسواء تقدَّم الفعل أو تأخرء أو 
جهل التاريخ » على القول الراجح في تقديم الخاص على العام . 

قال العلائي : «والحجة لذلك أن القول بتخصيص فعله به َء موجبُ 
إبطال الدليل الدالً على التأسى به في ذلك الفعل» والقول بتخصيص القول 
بإاحدى حالاته وتعميم حكم الفعل في حقه وحق الأمة إعمال للدليلينء وإعمال 
الدليلين أولى من إبطال أحدهما». 

قال : «ويتأيد هذا بأن الأصل مشاركة الأمة له في الأحكام» إلا ما دل دليل 
عل تخصيصه به کد . 


وأما ابن حزم © فیری آنه جوز تخصیص عموم القول بالفعل إن ئا 


(۱) المعتمد ۳۹۲/۱ (۲) المعتمد ۲۷٥/١۱‏ 
)( ختصر ابن الحاجب 101/۲ (٤(‏ الإحكام A°/Y‏ 
(ه) اللمع ۲١‏ (1) العدة ق ٠۲۳‏ |. 


(۷) القواطع ق ٥٤‏ أ. 
(۸) تفصيل الإجال في تعارض الأقوال والأفعال. ق ٤۸‏ ب. 
() الإحكام ۳/۱ 


۱۹۱ 


الفعلء لا إن تقدم الفعلء أو جهل الحال فإن تقدم الفعل وجب اعتقاد الفعل 
مسوا .٠ون‏ جل الال فالأشبة أن بكرن القعل قدا فى الرمان ونون 

والصحيح ما اختاره الحافظ العلائى . لأن منصب النبي ية منصب البيان 
والتشريع › وأفعاله عار في ذلك هي موضصع القدوة والأسوة» فیقتدی ہا حيیث 
آمكن . 

وإنغا يكن حلها على التخصيص إذا ظهر أنه ج إغا خالف قوله لسہب 
معين. أو أمكن تعقل معنى مناسب» يكون مناطا لحكم الفعل . فإن م يكن ذلك 
وجب المصر إل النسخ . 

ومن أمثلة التخصيص ما ورد من حثه 4ة على صيام يوم عرفة» وترغيبه 
فيه» ثم أفطر بعرفة لما كان واقفا بها. وقد أفطر وهو على بعيره ليراه الناس فكان 
هذا الفعل محصصاً لحثه وترغيبه في الصيام» بالنسبة إلى ذلك المكان لمعنى بخصّه لا 
يوجد في غيره» وهو التقوي بالفطر على الاستكثار من الدعاءء وذكر الله تعالى في 
ذلك الموقف الشريف”'. 


فإن 4 يکن الجمع والتخصيص تعارض القول والفعل» ووجب المصر إل 


ونبدأً بتحقيتق الظروف التي لا يتحقق التعارض دون توفرها. 


٤۹ تفصيل الإجمال ق ۳ه ب. المحقق ص‎ )١( 
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المحث الثالث 
القول الذي يعارضه الفعل 


القول الذي يوهم معارضة الفعل له» يكون على ثلاثة أنواع : 

الأول: أن يكون عاماً له َة وللأمة. والثاني أن يكون خاصاً به يلل . 
والثالث: أن يكون خحاصًاً بالأمة - والمراد هنا أن لا يكون القول شاملا له ل . 

ونحن نفصل القول في کل من هذه الأحوال» بالترتیب»› فنقول : 

الحالة الأولى : أن يكون القول عاماً لنا وله . بأن يقول: «حرّم علينا كذا» 
أو «وجب علينا كذا» . 

فإذا ما خالفه دار الأمر بين احتمالات : 

۱ ۔ آن بعل حکم فعله خاصًاً به. فيدل على استنائه هو وحده ل من 

وإنما يصلح هذا الوجه إن كان عموم القول له ما بطريق الظهور»› ک)| لو 
قال: حرم علینا کذا. ثم فعله» کا مثلنا. فإن نص على نفسه» فقال: حرم علي 
وعلیکم کذاء مثلا امتنع هذا الوجه» وتعارض ف حقه» ووجب المصبر إل 
النسخ. 

ويتعارض القول العام والفعل في حقه أيضاً إن تقذم القول» وعمل 
النبي لا بمقتضاه» ثم فعل ضصده» فإن الفعل الثاني يکون اا ولا جوز 
الحمل على الخصوصية . 


)۱( نبة إليه ابن الحاجب. راجع ختصره . وانظر غهاية السول للأسنوي 1A‏ 
(۲) البناني: حاشية جمع الحوامع ٠١١/۲‏ 


۹۳ 


۲ أن مجعل فعله تخصيصاً لعموم قوله في حق الأمّة أيضاًء فيتبين بالفعل 
خروجه وخروج غیره» من حكم العام . ویکون ذلك إذا علم ارتہاط فعله 
بالسبب» کا تقدم. فلا یتم التعارض. وفيه خحلاف تقدم ذکره في مبحث 
التخصيص . 
عليه . 

۳ - أن يعتقّد المتأحر من القول أو الفعل ناسخاً للآحر» إن علم التاريخ . 
وججيز الفقهاء هذا النوع من النسخ » ويتوقف فيه بعض الأصوليين . ویقدمون عليه 
الحمل على الخصوصية في حقه 4ة . 

الحالة الثانية : أن يكون القول خاصاً به اة . بأن يقول: حرم علي كذا. 
ویثبت أنه فعله . أو: وجب عل كذا» ثم یترکه . 

وقد قيل في هذه الحالء إنه لا لم يكن القول متناولاً للأمة فليس ثمة إلا 
احتمال واحد في حقهء هو النسخ بالمتأحر من القول أو الفعل . وفي حق الأمة لا 
تعارض› لعدم توارد الدليلين على موضع واحد. 


تنبيه : إذا قال ية : حرم علي كذاء أو وجب علي كذاء فهذا وإن كان 
خاصاً به من حيث اللفظ إلا أنه ينبغي القول أن أمته ملحقة به» لما ورد من 
الأدلة القاضية بذلك. وقد تقدم بيان هذا في موضع سابق . ولا يمتنع إلحاق به إلا 
بدلیل . فإن جاء الدلیل على اختصاصه به حکمنا به . ومثاله أنه واصل ونہاهم عن 
الوصال. فقالوا: إنك تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم ‏ إني أبيت يطعمني 
ري ويسفيني» . 

ومن أجل ذلك تكون هذه الحالة الثانية قاصرة على ما دل الدليل فيه على 
الاختصاص. أما ورود جرد قوله: «ايرْتُ» وميتٌء ورم عل ووب عل » 
ونحو ذلك فلا ينع القول بالمء بل یکود,ٍ من الحالة الأولىء وهي ما کان 
القول فيها عاماً لنا وله . لأن قوله: مرت ونهيت» بجنزلة قوله : اا ا 


۱۹٤ 


فإن دل الدليل على اخحتصاصه ية مقتضى القولء فهي الحالة الثانية . فإن 
خالف الفعل مثل هذا النوع من القولء فلا تعارض في حق الأمة. وأما في 
حقه ية فالمتأاحر من القول أو الفعل ناسخ للمتقدم . 

الحالة الثالثة : أن يكون القول خاصاً بالأمة . مثل: «افعلوا أو اتركوا كذاء 
أو وجب أو حرم عليكم كذا» . فإذا صدر مثل ذلك منه ڪل وثبت أنه خالفه فقد 
قیل بعدم التعارض بين القول والفعل في حقه ية . وقد وجه القائلون به بأنه لا 
ل يكن القول شاملا له فإنه لم يتوارد الدليلان عليه» بل ورد عليه أحدهما وهو 
الفعل . 

وهذا القول مبني على قاعدة يذكرها الأصوليون في باب العموم حيث يرى 
بعضهم أن المتكلم لا يدخل في عموم متعلق خطابه . ويرى الأكثرون دخوله» وهو 
الصواب» ما لم يكن دل على أن حكمه في ذلك ليس كحكمهم . 

فالحاصل فیا ورد من مثل : «افعلوا واترکوا وآمرکم وأنجاکم» آنه 4ل ينبغي 

أن /یکون داحلا في ذلك فتكون من الحالة الأولى أيضاء إلا حيث يدل على 
خروجه عن العموم دليل حاص . فإن دل على خروجه عن ذلك دليل فهي الخحالة 
الثالثة . وحينئذ إن فعل هو خلاف ما أمرهم به فلا تعارض في حقه م . وأما في 
حق الأمة فيحتمل التعارض . وسيأتي بيانه إن شاء الله . 


تکر ر مقتض القول : 

هل يشترط لحصول التعارض بين القول والفعل قيام الدليل على تكرر 
مقتضى القول؟ ذكر أبو الحسين البصري والغزالي ما يدل على اشتراط ذلك . 
ويفهم من كلام السبكي في جمع الجوامع أن ذلك شرط. وقد وجهه الشربيني 
بأن القول له مدلول لوي وضع له فعند إطلاقه يدل عليه» وهو الماهية المتحققة 


٠٥٣/۲ المستصفى‎ ۳۸٦/١ المعتمد‎ )١( 
۹۹/۲ (۲)تقریره على شرح جمع الجوامع‎ 
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بالمرة الواحدة. فإن ترك الفعل بعد ذلك لم يكن معارضاً للقول. ولم يذكر هذا 
الشرط جمهور الأصوليين الذي ذكروا المسألة. 

ونحن نرى أن كلام السبكي هذا إن کان القول أمراء على القول 
بأن الأمر المطلق لا يدل على التكرار» أما إن كان ميا فالني يقتضي دوام 
الترك. فيصدق على كل الزمان» فلا يشترط للتعارض حينئذ دليل خاص يدل على 
تکرر مدلوله . 

أما الأمر» فالدليل الدال على تكرر مقتضاه» قد يكون بتعليقه على متكرّر 
من شرط أو صفة» کقوله م : «إذادخلت العشر وأراد أحدكم آن يضخي فلا 
يس من شعره بشره شیاه ). يعني بالعشر عشر ذي الحجة. 

وقد يكون غير ذلك ما يدل عليه بالقول. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الأضاحي رقم ۱۹۷۷ من صحیحه . 


۱۹٩ 


المبحث الرابع 
الفعل الذي يصح معارضته للقول 
أما في حقه َة فإن كل فعل من أفعاله يصح معارضته للقول الصادر عنه» 
إن کان القول خاصًاً به أو شاملا له. 
وأما في حق الأمةء إذا كان القول خاصاً سا أو شاملا اء فقد ذكر بعض 
الأصوليين في الفعل شروطاً لا يتم التعارض بدونها. وهي کا بلي : 


الشرط الأول: قيام دليل خاص على وجوب التأسي بالفعل : 

فيجب أن يكون الفعل دالا ني حق الأمة» بأن لا يكون جبلياًء ولا خاصاً 

ثم الفعل البياني والامتثالي يصح معارضته للقول كا هو واضح»› لقيامه 
مقام القول. 

وأما الفعل المجرّدء فمن قال إنه ليس دليلاً في حق الأمة» كا قاله 
الكرحي » والواقفية : الباقلاني والغزالي ومن تبعهاء اشترط أن يقوم دليل خاص 
على وجوب تأسي الأمة بنبيها في ذلك الفعل بعينه . فإن لم يقم مثل ذلك الدليل فلا 
تعارض» لأن الفعل المجرد لا يدل عندهم في حق الأمة على شيء . 

وأما من قال بأن الفعل المجرّد دليل في حت الأمة على الوجوب» أو الندب» 
أو الإباحة» فقد كان ينبغي أن لا يشترط لصحة التعارض قيام دليل خحاص على 
التاسي . وهذا هو الذي نختاره. بناء على ما تقدم إثباته في فصل الفعل المجرد من 
الباب الأول. ويقول الشوكاني : «اعلم آنه لا يشترط وجود دلیل خحاص يدل على 
التاسي» بل يكفي ما ورد في الكتاب العزيز من قوله تعالى : «إلقد كان لكم في 
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رسول الله أسوة حسنة ونحوه. . وجرد فعله لذلك الفعل بحيث يطلع عليه غيره 
من أمته ينبخي أن يحمل على قصد التأسى به» إذا م يكن من الأفعال التي لا يتأاسى 
به فيها كأفعال الحبلة». وقال القرافي مثل ذلك“ . 

وكان غريباً من الآمدي”“ والسبكى؛ أن يقولا في الفعل المجرد إنه بصفته 
العامة دلیل ف حى الأمة» U‏ ورد ف ذلك من الآيات والأحاديث»› ثم یشترطا 
لحصول التعارض قيام دليل حاص على التأسي بالفعل. 

وقد وجه البناني ووافقه الشربيني“ اشتراط قيام دليل خاص على التأسي 
بالفعل» ليتم التعارض» مع إثبات التأسي بالفعل المجرّد» بأن الفعل المجرد إذا م 
يعارضه قول يكن التأسي بهء للأدلة العامة القاضية بوجوب التأسيء أما إذا 
نوقض فإنه يضعف بتلك المناقضة»› فیحتاج إلى قیام دلیل حاص يدل على التأسي 
ليصح التعارض . فإن يقم ذلك الدليل الخاص وجب تقدیم ال 

وظاهر كلام العلائي”“ أن أول من اشترط هذا الشرط الآمدي وابن 
الحاجب» ول يذکره الرازي ف حصوله“ . 


وعندي أن کلام القرافي والشوكاني سد ڌ وأصوب» لأنه وإن كانت دلالة 
الفعل تضعف بناقضة القول له» فدلالة القول اش تضعف بناقضة الفعل› 
فيبقيان على ما كان عليه من التناسب في القوة. 


والذي نعتقده أن الفقه الإسلامي بني على تجاهل هذا الشرط» فإنه بتتبع 
كلام الفقهاء في استدلالاهم بالأحاديث» نجد غالبهم لا يلاحظون هذا الشرط 
ولا يقیمون له وزناً» كا سننقله في الأمثلة التى في آخر هذا الفصل إن شاء الله . 


٤١ ارشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ٠۲۸‏ والعلائي : تفصيل الإ جمال ق ٥۸‏ ب» ٦۳‏ ب. 
(۳) انظر الإحکام ۲۷۸/۱ )٤(‏ انظر جمع الجوامع ٠٠١/۲‏ 

(ه) حاشية على شرح جمع الجوامع )١( ٠٠١/۲‏ تفصيل الإجال ق ٠١‏ . 

(۷) أبو شامة: المحقق ق ٤٩4‏ . 


۹۸ 


الشرط الثاني : 

أن يدل دليل على وجوب تكرار الفعل . وهذا الشرط أيضاً ذكره الآمدي 
وابن الحاجب ومن بعدهم» ولم يذكره المتقدمون. 

ووجه اشتراطه أنه إذا لم يقم دلیل على وجوب تکراره عليه َة وقال قول 
مالفا له» فليس ذلك تعارضاًء لأنه لا عموم للفعل في الأزمان ومثاله ما لو صام 
يوم السبت» ثم قال بعد ذلك: صوم يوم السبت علي حرام . 

قال ابن امام وشارحه في إيضاح ذلك : «قد أخحذّت صفة الفعل مقتضاها 
منه بذلك الفعل الواحد» والقول الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسألة شرعية 
مستأنفة ف حقه. لا ناسخ»(. 


ولم يذكر السبكي في جمع الجوامع والمحلى هذا الشرط. وأشار إلى الرد على 
من اشترطه بقوله: إن الفعل الصادر منه ية يدل على الحواز المستمر. 

ومن ذكَرٌ بطلان هذا الشرط العطار”“ والشربيني . ويقول الشربيني : «تقييد 
بعضهم بدلالة الدليل على تكرر مقتضى الفعل» هو تقييد لا حاجة إليهء لأن 
فعله ا غیر الجحبلَ غا یکون للتشریع» ومتی کان له» دام مقتضاه حتی يرفعه 
خلافه. وقد قالوا في الفعل اللجهول الصفة إنه للوجوب» ولم يقل أحد إنه 
للوجوب مرة واحدة فقط». اه. 

وعندي أن الخلاف في ذلك راجع إلى مسألة ما يدل عليه الفعلء فإن دلّ 
على الجواز ثم جاء القول مانعاء لم يكن القول نسخا ولا معارضاً عند من يقول إن 
الجواز المستفاد من الفعل ليس حكا شرعياء وإنما هو عدم الحكم . وإلى هذا نظر 
ابن امام . 


أما من قال بأن ا لجواز المستفاد من الفعل هو حكم شرعي » أو حيث فهم أن 


(۱) تيسير التحریر ٠٠١١/۳‏ (۲) حاشية على شرح حمع الجوامع . 
(۳) تقریره على شرح جمع الجوامع ٩4/۲‏ بتصرف . 


۱۹۹ 


الفعل وقع على وجه الوجوب أو الندب. فإن القول الواقع بعده يجوز أن يقال إنه 
ناسخ له. 

تنبيه : يقول أبو شامة إن فائدة قولنا: «دل الدليل على التكرار» فيا إذا تقدم 
الفعل» لتحصل المعارضة بينه وبين القول المتناول للرسول ية . أما إذا تأخر 
الفعل فسواء دل على التكرار دليل أو م يدل» لا أثر له فبا يرجع إلى تصوير 
المعارضةء اه. وقوله هذا سديد بينء لأنه َة لو فعل الفعل مرة واحد وقد سبق 
تحريمه» ولم نقدر نسخ التحريم» لكان الفعل معصية . 


°۰ 


المبحث الخامس 


إذا احتلف القول والفعل» ولم يكن تخصيص القول بالفعل» ولا ظهر وجه 
للجمع بينهاء وتم التعارض. فإنه يتطلب التاريخ › کون الغا ورودا ناما 
لأوم|. وقد نقل الماوردي منع الشافعي لنسخ الفعل بالقول. ووافقه ابن عقيل 
الحنبلى . 

وهذا القول مردود عند جمهور العلاء» ولعل مراد الشافعي أن الفعل 
SS‏ قول ناسخ للقول الأول. 

ما إن جهل التاريخ فسنذكره في المبحث التالي. 
ثم قد یکون التعارض والنسخ في حقه ية وحده» أوفي حق الأمة دونه» أو 
ا ا 

وإنغا جوز المصير إلى النسخ إذا تحصل أمران: 

الأول: أن تتح الشروط العامةء التي تذكر في باب النسخ من مباحث 
علم الأصول. ومنها ما يلي : 

١‏ أن يتراخى المتأحر من الدليلين عن المتقدم منهاء فإن تعقبه بحيث م 
يمكن لأحد من الأمة تنفيذ مقتضاه» فلا يجوز النسخ . كأن يرد الدليل الثاني قبل 
دخول الوقت» أو دخل ولم يض ما يتسع لتنفيذ الأول . 

وهذا الشرط ذكره بعض أصوليي المعتزلة”) في باب النسخ . وذكروه في باب 


(۱) الشوکاني: إرشاد الفحول ص ۰۱۹۲ ٠۹۷‏ 
(۲) المعتمد لأي الحسين البصري ۳۹۰/۱ 


تعارض الأفعال وذكره كذلك الرازي في محصوله(“ قائلاٌ به . 

وأما غيره من الأصوليين» فليس هذا عندهم شرطاًء لأن النسخ عندهم 
يجوز قبل التمكن من الامتثال . واستدلوا بوقوعه» فقد نسخ الله تعالى عن إبراهيم 
آمره بذبح ابنه قبل أن يتمکن من الامتثال. ونسخ الله تعالى ليلة الإسراء عن هذه 
الأمة خمسين صلاة بخمس صلواتء قبل أن يعلموا بالمنسوخ . 

وهذا القول أصح . 

وعلى القول باشتراط التراخي إن تعقب أحد الدليلين الآخر» وتم 
التعارض» ل يمكن القول بالنسخ» ووجب الحمل على الخصوصية إن أمكن . 

۲ - أن يعلم الترتيب الزمني بين الدليلين التعارضين» فيكون آخرهما ناسخاً 
لأوميا ولا جوز المصير إلى اعتبار أحدهما ناسخاً قبل تحقيق هذا الشرط . 

الأمر الثاني : أن تتحقق في كل من القول والفعل شروط التعارض التي 
تقدم ذكرها. فمن اعتبر في حصول التعارض شرطأًء لم جز عنده النسخ قبل 
حصول ذلك الشرط. 


(۱) ق ٥٤‏ ا ب. 


۲ 


العمل عند التعارض مع الجهل بالترتيب الزمني 


إذا تحقق التعارض وجهل التاريخ امقنع القول بالنسخ کا تقدم» وقد 
احتلف الأصوليون في ما على المجتهد أن يصنعه حيال ذلك على مذاهب: 
الأول: أنه يقدم القولء لأنه الأصل في البيانء ولأنه أقوى في البيان من 
الفعل . قال العضد: «ولأن العمل بالقول يبطل مقتضى الفعل في حق الأمة فقط» 
ویبقی في حقه مل والعمل بالفعل يبطل مقتضى القول جملة» . 
ونما يرد دليله هذا إذا كان القول خاصاً بالأمة أما إن كان القول عاماً لنا 
وله فلا. 
وال هذا القول ذهب الحصاص " والشيرازي والرازي والآمدي وابن جزم 
وأبو شامة والعلائي وغيرهم . 
الثاني : أنه يقدم الفعل» لأنه أقوى في البيان عند من قال به. ولم ينسب هذا 
القول إلى قائل معين. ونسبه أبو ا لخطاب في التمهيد" إلى بعض الشافعية . 
وقد تقدم لنا في الباب الأول ذكر مسألة الموازنة في القوة» بين القول 
والفعل» وبينا هناك ما استدلٌ به كل من الفريقين . 
الثالث: الوقف عن الترجيح » وذلك لأن لكل من الطرفين جهة يترجح 
بهاء فيتعادلان . وإليه ذهب الباقلاني والغزالي وابن القشيري° . 
)١(‏ شرح للمنتهى ٠١١/۲‏ (۲) اصول الحصاص ق ۱۹٩۹‏ أ. 
(۳) ف ٩۹۲‏ 
)6( العلائي : تفصيل الاأجمال ص i ٠٠١۲‏ الزركشي : البحر اللحیط ۲٠۵١/۲‏ ب. 
۳ 


الرابع : التفريق بين أن يكون التقابل في حقه ية فيترجح الوقف» وبين 
أن يكون التقابل في حق الأمة فيترجح العمل بالقول. وإلى هذا ذهب ابن 
الحاجب والسبکي في جمع الجوامع . ووجه شارحه المحلى هذا التفريق : «بأننا 
متعبدون فيا يتعلق بنا بالعلم بحكمه» لنعمل معه» بخلاف ما يتعلق بالنبي يلا 
إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه». 

وهذا المذهب الرابع هو ما نميل إليه» من حيث إن القول هو الأصل في 
البيان والتبليغ › ولأنه يدل بنفسه على المطلوب» والفعل لا يدل إل بغیره» ولأن 
القول متفق على دلالته بخلاف الفعلء وإغا اخحتلف فيه لأنه أضعف دلالة من 
القول. هذا إن كان التقابل في حق الأمة فيرح لأجل العمل . 

أما إن كان التقابل في حق النبى ية فلا حاجة إلى الاجتهاد في ذلك إذلا 


۱۰۱/۲ )1( 


المبحث السّابع 
الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل 


إن القواعد السابق بيانها في هذا الفصل تحدّدء بالإجمال» الطرق التي ينبغي 
للمجتهد أن يسلكها في كل حالة تعرض له من حالات اختلاف القول والفعل . 
ولكن الأصوليين» حرصاً منم على أن يسنوا للمجتهدين مسالك واضحة 
يسلكونها عند التصرف في هذا المجالء لم يكتفوا بإجمال القول في العوامل المؤثرة في 
احتلاف الحكم» بل ذكروا الصور التفصيلية المحتملةء وبينوا الحكم في كل صورة 
كيف يكون. وما على المجتهد إلا أن يحقق في الاختلاف الذي ينظر فيه» من أي 
صورة هوء فيلحقه بهاء فيحكم عليه بجا يذكره الأصوليون لتلك الصورة. 

وتوضيحاً لذلك نذكر ولا العوامل المؤثرة في هذه المسألة» في الحدول الآتي في 
الصفحة التالية : 


بيان العامل 


: |الترتيب الزمني تقدم القول. تقدم الفعل. مجهول 
الفترة بين القول والفعل تعقب . تراخی 
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:|نوع القول عام لنا وله اة . خاص به . خاص بنا 
بع : |إتكرر الفعل قیام الدلیل‌عليه .عدم‌قيام عليه 
| التأسي بالفعل قيام الدليل‌عليه .عدم‌قيام عليه 
قیام الدلیل‌عليه .عدم‌قيام عليه 


مسالك الأصوليين في تعدد الصور التفصيلية : 

قد ذكرنا في الجحدول المبين جيع العوامل التي قال الأصوليون بتأثيرها في 
نتيجة الاخحتلاف بين القول والفعل» سواء ما اتفقوا على تأثيره أو اختلفوا فيه . 
والصور تحتمل كما يتبين من الجدول» ٠١٤‏ (مئة وأربع وأربعون) صورة» نانجة 
من ضرب عدد الحالات بعضها ببعض . 

وهناك عوامل أخری إلى النظر فيها ا کأن یکون ر الدال 
على التحريم أو الإجاب نصا أ واف وکون العموم في العامل الراب 
للنبي ب نصا أو ظاهراً. فهذه أربعة تضرب في الحالات السابقة . 

إلا أن بعض هذه الصور لا تعقل» وبعضها لا فائدة في تفصيله» وبعضها 
لا يعرف له أمثلة في السنة. 

ثم إن من ألغى تأثير عامل من هذه العوامل الستة التي ذكرناها في الجدول. 
فانه لا يدخله في الضرب› وينقص عدد الصور عنده بحسب ذلك . 

فمن أول من وجد له حصر لعدد هذه الصور» الرازي في محصوله"» وقد 
اعتبر العوامل الثلاثة الأولى فقطء وهي : الترتيب الزمني (۳)» التعقب أو 
التراخي (۲)» أنواع القول (۳)» تكون الصور عنده صورة» إلا أنه أسقط 
سدس هذا العدد وهي صور ثلاث )ا کان التعقب أ و التراخي حال الجهل 
بالتاریخ › لا آثر له . فانحصرت الصور عنده في )۱١(‏ صورة» ذکرها بالتفصيل 
وأحدة وأاحدة» ثم ین الحكم في کل منہا. 

وأما الآمدي فإنه e‏ عاملين من الستةء هما: الثاني (التعقب أو التراخي) 
السادس وهو تكرر مقتضى القول» واعتبر الأول (۳). والثالث (۳) والرابع (۲) 
والخامس (۲) فانحصرت الصور عنده في )۳١(‏ صورة ذكرها بالتفصيل وبين 
الحكم في كل منها. 

والسبكي اعتبر العامل الأول وهو الترتيب الزمني (۳)» والثالث وهو أنواع 


٥٤ ٥۳ ق‎ )۱( 


القول (۳). والسادس» وهو تكرر مقتضى القول (۲)» فانحصرت عنده الصور 
في (۱۸) صورة). وذکر عامل التاسي بالفعل في بعض الصور. 

وأما أبو شامة فقد أربي على شيخه الآمدي باعتبار عامل التعقب 
والتراخحي ايشا :فكات الور عه الكن حفن (0ء انق ها دسا 
وهو (۱۲) صورة» لأن عامل التعقب والتراخي لا أثر له في حالة الجهل بالتاريخ › 
کا تقدم . فانحصرت الصور عنده في )1١(‏ ستين صورة» اكتفى بأن ذكر أنہا 
ستون» وصورها بعبارات تدل على کل منہا. ولم یبن الحم في کل منہاء و|نا ذکر 
القوانين الأجالية التي ينبغي اتباعها عند تحديد الحكم في كل صورة. 

وقد تلقف المسألة عنه الحافظ العلائي» وأحذ على عاتقه تفصيل هذه الصور 
الستين› وبیان الحكم في كل ا واحدة واحدة. ثم مثل بأمثاة كثيرة لتكون 
ا ودا ومزيد بيان. وسمى رسالته (تفصيل الإحمال في تعارض الأقوال 
والأفعال) دلالة على ما صنعه في ذلك» إلا أنه لم يشر إلى أنه استمد مما صنع أبو 
شامة . 

وجاء الشوكاني بعد ذلك فذكر العوامل عينها التي اعتبرها أبو شامة 
والعلائي » ولكنه أخطأ في الحساب» فجعلها )٤۸(‏ صورة» وقال إن ما ذكره 
أولى. ثم فصل القول في )٠٤(‏ صورة منها فقط. لأنه رأى أن أكثر الصور غير 
موجود في السنة . 

ونحن قد بيّنا في المطالب السابقة أن الأصح في بعض هذه العوامل الستة 
عدم تأثيره» ولذلك سنسقطه من الحساب . 

والعوامل التي نسقطها هي العامل الثاني» وهو عامل التعقّب أو التراخى» 
والثالث وهو تكرر الفعل» والرابع وهو ثبوت الدليل على تأي الأمة القع 
الخاص. 


(۱) تقریر الشربیني ٩٩۹/۲‏ (۲) المحقق ق ٠٠ - ٤۸‏ 
(۳) إرشاد الفحول ص ۳۹ 


¥ 


فالعوامل التي نراها مؤثرة ثلاثة لا غير» وقد فصلت في الجدول التالي : 
العامل‌الأول: تقدم القول . تقدم الفعل .اجهل بالتاريخ 
العامل الثالث : عام لنا وله . خاص به. خاص بنا 
العاملالسادس:| تكرر مقتضى القول |۲ | قيام الدليل عليه . عدم قيام الدليل عليه 


فتنحصر الصور عندنا في (۱۸) صورة . وهي التي تفهم من كلام السبكي . 

ولکننا سنعمد Ns‏ ذکر ال التي ذکرها أب بو شامة» وفصلها العلائيء» 
وذلك أن نضح کلام العلائي و باخر هذا الببحث. 

وقصدنا بذلك إيضاح خلاف العلماء في هذه الأصولء وبيان مآخذهم» 
ولعلٌ الله أن يوفق لنشر رسالته كاملة في المستقبل . 

وسنكتفي بذكر كلام العلائي عن أن نفصّل القول في الصور الستين» > مع 
أننا قد قدمنا رأينا في كل عامل من العوامل المؤثرة في احتلاف الصور المذكورة. 


المخال الأول : حديث ابن عباس قال: «احتجم النبي يله وهو محرم 
واحتجم وهو صائم» وحدیث دی أوس» ورافع بن خحدیج وثوبان 
وغیرهم : : أن رسول الله َة رأى رجلا يجتجم» > فقال : «أفطر الجاجم والمحجوم) . 

١‏ التاريخ : ورد أن الحديث الأولء وهو احتجام النبي مء كان في 
حجة الوداع . ذکره الشافعى . 

وأما قوله َل : «أفطر الحاجم والمحجوم» فقد كان قبل ذلك لأن شداد بن 

( 

وس قال في حديثه : «أن رسول الله َة تی رجلا بالبقيع وهو يحتجم» وهو آخذ 


.)۲۱۳/ ٤ أحد والبخاري (نیل الأوطار‎ )١( 
.)۱۹۳/۷ أبو داود (جامع الأصول‎ )۲( 


بيدي» لثمان عشرة ليلة حلت من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» 
e‏ فلا بد أن یکون قوله قبل فعله . 
۴ قا TT‏ 1 
فعلى هذا ينبغي أن یبقی حكم القول في حق الأمة» ويكون الإفطار 
خصوصية له. لكن ينع القول با لخصوصية أنه لم بخص في باب القرب بشيء من 
الرحص. ولذلك يجحصل التعارض» ويحكم بالنسخ في حقه ئة وحق الأمة. 
فإنه ليس نيا حتى يصح حله على الكراهة وإنغا هو حكم بالإفطار. 
امال الثاني : حديث أنس»ء وخلاصته: أن رهطاً من العرنيين غدروا 
براعي النبي يا فقتلوه واستاقوا النعم» فبعث ف آثارهم» فجيء er‏ فسمل 
أعينهم» وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 
مع حديث أنس والمغيرة : أنه ب هى عن المخلة . 
١‏ - التاريخ : في رواية أنس أنه قال بعد أن ذكر حديث العرنيين: ثم نى 
النبي ية عن الخلةء فالفعل متقدم على القول. 
القول وإِن كان يبدو أنه خاص بناء إلا أنه يشمله اة على القول بأن 
٣‏ ۔ الدلیل قائم على تکرر مقتضی القولء لأنه نېي » والنهي يقتضي دوام 
الترك. 
فظاهر هذا أنه يكون الحكم في حقنا وحقه ي نسخ حكم الفعل المتقدم 
بالقول . والمعتمد عند الجمهور تحريم المثلة . 


(۱) حدیث المغيرة: رواه الحاكم والطبراي . وحديث انس رواه مسلم . 
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ورأی ابن الجوزي عدم التعارض. وأن ما فعله ية بهم من سمل الأعين 
لیس م المثلة» بل كان من باب القصاص. لأنهم فعلوا ذلك بالراعي . ففي 
رواية لمسلم وغیره عن ان أنه قال : اغا سمل النبي يل أعين أولئك لأم 
سملوا أعين الرعاة» . 

وقول ابن الجوزي هذا حسن» وهو من باب الحمع بين الحديثين بحمل كل 
من على حال . فالمثلة المنهي عنما ما كان على سبيل التشفيْ» بأن نفعل بالقاتل ما 
م يفعله بالمقتول. أما إن فعل بالمقتول شيثاً كقلع العين أو قطع الأذن أو غير ذلك 
ما فيه القصاص» جاز أن يفعل به مثله» لقوله تعالى : إوالحرمات قصاص فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4( . 

امثال الثالث: حديث الفضل بن عباس أنه لل قال: من أصبح جنا فلا 
صوم له. 

وحديث عائشة وأم سلمة أنه َة كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم 
يغتسل ویصوم . 

١‏ التاريخ مجهول. 

۲ - القول عام لنا وله َة ظاهراً. 

۳ - الدليل قائم على تكرر مقتضى القولء لأن الحكم معلق بشرط . 
بالقول. وقد ذهب إلى هذا قوم . وينبغي أن يرد ذلك لأن النبي ي لا يرخص 
له في باب القرب بشيء ما يقتضيه التعظيم» بل هو أولى بتعظيم شعائر الله» كا 
تقدم في فصل الخصائص من الباب الأول. 

فقد حصإ التعارض»› والذي ينبغي حسب القانون السابق تفدیم القول. 

ولكن الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء تقديم الفعل وهو يجري على أحد 
وجھیں : 


٠۹٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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إما على سبيل ترجيح الفعل بوافقته لإشارة الآية : إححتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# فإن إباحة الجماع إلى هذه الخاية يلزم منه 
جواز تأخير الغسل إلى ما بعدها. وهي الطريقة التى سلكها الشافعي . 

وإما على سبيل نسخ القول بالفعل» وقد مال إليه الخطابي . وقواه أبن دقيق 
العيد”“ بدلالة الآية» فإنها تدل على إباحة إصابة ال جنابة إلى آخر الليلء بعد أن 
كان ذلك منوعاً. فيظهر أن قوله: «من أصبح جنباً فلا صوم له» کان قبل نزول 
الرخحصة . والله أعلم. 

المخال الرابح : الوضوء مما مست النار» ورد فيه حديث أبي هريرة وعائشة 
عند مسل ن الي کل قال: : «توضأوا ما مست النار» وعند مسلم أيضاً أنه 4ل 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وقال جابر: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله َة عدم الوضوء نما مست النار» . 

١‏ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التعارض بين الفعل والقول في هذه 
المسألة . والوجه في ذلك أن القول حاص بالأمة» لقوله ية (توضأوا) وهو (أم) 
والمخاطب لا يدخحل في عموم خحطابه. فعليه يكون الوضوء ما مست النار واجباً في 
حق الأمة م ينسخ › وترك الوضوء مما مست النار» لأنه فعل مجرد» يكون قاض 
بالنبي ية . 

ومن ذهب إلى وجوب الوضوء مما ممست A‏ والحسن 
البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز» والشوكاني نقل هذا عن وأرجعه إلى 
القاعدة الأصولية» على اعتبار أن القول م يشمله َة وأن فم ا يجب مله 
على الخصوصية به. 


(۱) نیل الأوطار ۲۲٣/٤‏ 4/6 

(۳) رواه الأربعة وابن حبان (نيل الأوطار .)۲۲٠۱/۱‏ 

)٤(‏ (نیل الأوطار ۲۲۱/۲) ونقله الشوكافي أيضاً وابن قدامة (لمغني )۲۲۱/١‏ عن جملة من 
الصحابة منهم ابن عمر» وأبو طلحة» وأنس بن ملك» وأبو موسى» وعائشةء وزيد بن 
ثابت» وأبو هريرة . والنقل عنهم ف هذه المسألة مضطرب . فإن النووي ذكر أكثرهم ف 
القائلين بعدم الوضوء نما مست النار. وانظر: شرح صحيح مسلم 1/٤‏ 
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۲ - وذهب بعض الصحابة منهم الخلفاء الراشدون› والأئمة الأربعةء إلى 

وقد احتج هؤلاء بحديث جابر المتقدم : «كان آخر الأمرين منه كه ترك 
الوضوء مما مسته النار» . 

وهذا يدل على أنهم يرون فعله ية في ذلك معارضاً لقوله» ولكونه متأخراً 

وهذه الطريقة أصج ما ذهب إليه الشوكاني» فإن القول وإن كان موجْهاً إلى 
الأرجح » ما لم يمنع من ذلك قرينةء ولا قرينة هناء ولأن الفعل المجرّد دال في حق 
الأمة عل ما احترناه من قول المساواةء فیثست بذلك النسخ . وهو المعتمد. والله 


أعلم. 
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المَصلالسالِث 
ناش الفع لوالا رل الاک 

أولاً - القرآن : 

إذا اختلف القول من القرآن العظيم مع الفعل من النبي بل جاز الجمع 
بینها» بوجه صحیح › كأن يحمل فعله ب على الخصوصية به إذا دل عليها دليل» 

ومثاله : أمره تعالى في القرآن بغسل الوجه» فمع كثرة ما نقلوا في صفة 
وضوئه ل وما فصلوه من ذلك م ينقل أحد منهم أنه کان يغسل داخل عينيه» 
فکان هذا دلالة على أنه مستثنى من عموم غسل الوجه. 

ومثال الحمل على الخصوصية أن الله تعالى قال: لفانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثی وثلاث ورباع ٩۳‏ وقد جمى ا أكثر من ذلك العددء ودلیل 
الخصوصية أنه منع من ذلك غيره» بل أمر غيلان بفراق ما زاد على أربعة» مع 
إقامته هو على الزيادة . 

ومثال التخصيص في حق الأمة أيضاً أنه تعالى قال: إالزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منيا مثة جلدة)7 ورجم النبي بل ماعزاً ولم يجلده. فدل على 
خروج الثيب من ذلك المح © . 

فإن لم يظهر للتخصيص وجه لم يجز نسخ القرآن بالفعل النبوي» عند من 
)١(‏ انظر هذه المسألة الفرعية : المجموع للنووي ط المنيرية ٠٠۸/١‏ 


(۲) سورة النساء: آية ۳ (۳) سورة النور: آية ۲ 
)٤(‏ أبو الحسين البصري : المعتمد ۲۷٥/۱١‏ 
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لا بجيز نسخ القرآن بالسنة النبوية. وهو الذي اخترناه. وقد تقدم إيضاحه. 
وأما من أجازه فهو بجيز نسخه بالفعل النبويّء إلا أنه يشترط التواتر في ثبوت 

ولا جوز كذلك نصب المعارضة بين القول القرآني والفعل النبوي عند جهل 
التاريخ . بل القرآن مقدم على كل حال. وينبغي حمل الفعل على أنه صدر قبل 
نزول القرآن المعارض له. 
ثانياً - اللإجاع : 

إذا حالف الإجاع الفعل النبويّء فإن الإجماع مقدم عند كل من أثبت 
حجية الإجماع . وليس الإجماع هو الناسخء وإنغا يدل الإجماع على نص ناسخ نم 
ينقل إلينا. وأما من خالف في كون الإجماع حجة ‏ كالشوكاني - فإن السنة الفعلية 
عنده مقدمة عليه . 

ثالثاً - القياس : 

القول الأول: أن القياس إذا خالف السنة سقط فلا ينسخها إن ورد 
بعدها» وإن جهل التاريخ فلا يقدم عليها. 

وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين. ووجهه أن القياس إنغا 
يستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ النص» إذاالواجب اتباع النصوص»› 
وكل قياس خالف النصوص فهو فاسد الوضع”. 

فعلى هذا القول ينبغي أن ينظر: هل تكون مالفة القياس للفعل النبوي 
بدرجة مخالفته للقول النبويّ تمامأء فيرد إذا خالف الفعل كا يرد إذا حالف 
القول؟ . 
(1) انظر الزركشي : البحر المحیط ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) إرشاد الفحول ص ٠۹۳‏ 
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إنه كا تقدم إيضاحه» قد اختلف في الفعل هل يقوى على نسخ القول أم 
هو أضعف من أن ينسخه؟ والذي ينبغي أن يقال: إن من أجاز نسخ القول 
acl e ka O‏ بالفعل» ومن أجاز نسخ القول بفعل من نوع 
خاص - كالفعل البياني - مثلا _ دون ما عداه» يلزمه إجازة نسخ القياس بذلك 
النوع . ومن عزل الفعل كله - أو نوعاً منه كالمجرد - عن الدلالة» يلزمه عدم إجازة 


۰ ۰ 


ا 

القول الثاني : إن القياس يعمل به إذا عارض السنة» فتنسخ به السنة 
المتواترة وغيرها. وقيل تنسخ به السنة الآحادية فقط» وقيل إن كانت علته 
منصوصة لا مستنبطة . وقال الصفي المندي : محل الخلاف في حياة النبي ية وأما 
بعده فلا ینسخ به باتفاق . 

فعلى هذا القول ينبغي أن يجوز نسخ حكم الفعل النبوي بالقياس من باب 
أولى . 
قولنا فى المسألة: 

إننا بناء على قول الجمهورء من امتناع نسخ السنة بالقياس» نری ما يلي : 

١‏ - القياس الحلي - ونعني به القياس بنفي الفارق ‏ إن عارض الفعل 
البياني» يقدم الفعل البياني مطلقاًء كتقديم القول على القياس . 

۲ أما القياس الحلى إن عارض الفعل المجردء فلا ينبغي أن يشك في جواز 
نسخه لحكم الفعل المجردء لأن حكم الفعل المجرد يتعدى إلينا بطريق القياس 
الجلي . كا تقدم إيضاحه . فيتعارض قياسان من نوع واحد» فینسح آخرهما اوم . 

۳ أما قياس العلة إذا حالف الفعل البياني» فعلى الخلاف المذكور في نسخ 
القول بالقياس . لأن الفعل البياني بدرجة القول ولا فرق بينهاء والذي ينبغي أن 
يقدم الفعل البياني على القياس . 

٤‏ - وأما قياس العلة إذا حالف الفعل المجرّد فإنه لضعف دلالته حل النظر» 
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والأولى أن يجري فيه مذهب الجمهور في تقديم السنن على الأقيسة. فينسخ 
القياس بالفعل المجرد ويمتنع نسخ القياس له. 

والحاصل أننا نرى تقديم الفعل البياني على القياس بجميع أنواعه. 

ما الفعل المجرد فنفرق بين مخالفته للقياس الجلي فنجعلها بدرجة واحدة 
فيتعارضان» ويقدم المتأخر منها إن علم وإلا فيرجح بينههاء فإن لم يمكن فالوقف . 
وبين مخالفته لقياس العلة فنرى تقديم الفعل. 


القصلالترابع 
حلاف الت روالقول أوالفغل 


تقدم في الباب الثاني ذكر التقريرء وأنه يدل على عدم تحريم الفعل على ذلك 
الفاعل» وأن مبنى حجيته أنه لو علم النبي ية في الفعل دليلا بحرّمه لوجب عليه 
إنكاره. فلا آقره علم آنه لا حرج فيه ولا يمنعه دلیل شرعيٰ . 

وتقدم أن حكم الفعل المقرر عليه يتعدى إلى سائر الأمة على الصحيح . 

ثم يحتمل أنه قبل ذلك الإقرار م يكن دليل ينع من الفعل أصلاً. ويجتمل 
أن ثمة دليلا ولكن أراد النبي ي تبديله بذلك الاإقرار. 

ودلالة التقرير على عدم الحرج في صورة عدم تقدم دلیل حرم أقوی منہا في 
صورة تقدم مثل ذلك الدليل . 

أما بالنسبة إليناء فإذا جاءنا الإقرار» فلم نره يعارض دليلا شرعياًء فالوجه 

وأما إن حالف دليلد شرعياًء فإما أن بخالف السنة القولية أو الفعلية. وعلى 
كل ذلك فالعمل عند الاختلاف کا لى : 
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المبحث الأول 
اختلاف التقرير والقول 


إذا احتلف القول والتقرير فإما أن يعلم تقدم التقرير على القولء أو يجهل 
المتقدم منېا» أو يعلم تأخر التقرير. 

فإن علم تدم التقرير فلا عبرة به» ويقدم القول عليه » لأن التقرير قبل 
شرع . 

وإن جهل المتقدّم منها فيحتمل أن يكون الحكم كذلك. لأن القول أقوى 
منه. ويحتمل أن بجري فيه التعارض . 

أما إن تقدم القول» وجاء التقرير بعده مخالفاً له فإنه يجب التخلّص بواحد 
من الأوجه التالية بالترتيب: 

الأول: الجمع» بحمل القول إن كان نميا على الكراهة » وإن كان أمراً على 
الاستحباب . وهذا أو الوجوه وأيسرهاء لأن فيه عملا بکلا الدليلين . 

وقد قال ابن حرم : «إن كان تقدم في ذلك الڻيء ني فقط ثم رآه َة أو 
علمه فأقرّه فإغا ذلك بيان أن النهى على سبيل الكراهة فقط» لأنه لا بجحل لأحد 
أن يقول في شيء من الأوامر : إن هذا منسوخ› إل بہرهان جلي . ومن قال في شيء 
من آوامر الله تعال أو أوامر رسوله : هذا منسوح أو خحصوص أو ليس عليه العمل› 
فقد قال: دعوا ما مرکم به ربکم ونبیکم ولا تعملوا به» وخذوا قولي وأطیعوني في 
حلاف ما أمرتم بهچ( . 


A4/۱ الإحكام‎ 0) 


1۸ 


الثاني : الحمل على الخصوصية: بأن يقال إن التقرير هذا خاص بمن قرر 
وحده» ولا يلتحق به غيره. وهو مقتضى ما ذهب إليه الباقلاني وسائر من قال إن 
حكم التقرير لا يعدى إلى غير المقرر. وقد تقَدّم الرد عليه . 

فلا قام الدليل على أن الناس ف أحكام الشرع سواء» جز الحمل على 
ا لخصوصية إلا أن يأتي دليل يدل على ذلك» كتخصيص أبي بردة بالتضحية بعناق» 
وتخصيص خزية بقبول شهادته وحده. 

فهذا الوجه وإن قال به البعض» مردود من أساسه ما ل يات الدليل 
المذكور: 

وقد اختار ابن الحاجب وغيره الخصوصية في ما إذا | ن معنی يقتضي 
إلحاق غير المقرّر بالمقرّر. وسيأتي قريباً. 
العام (أعني بيان أنه لم يرد دخوله في العام أصلا)» وإما على وجه النسخ في حقه» 
والأول أولى حيث أمكن» وإلاً فيتعين النسخ . 

ويتعين في أحوال؛ منہا: أن يكون القول خحاصاً بالمقرر» أو يكون المقرر قد 
علم دخوله في حكم العام بدليل . 


الثالث: التخصيص في حق الأمة : 

وذلك بأن يعلم معنى خاص في المقرر لأجله حصل اللإقرار» فمن وجد فيه 
ذلك المعنى استشنى أيضاً من حكم العام قياساً على المقرر» بقتضى العلة» وبدلالة 
الإجاع على أن الأمة في أحكام الشرع سواء" . 


٠١١/۲١ المختصر‎ )١( 
وانظر: البحر المحيط للزركشي‎ ٤۸٤/۲١ ءالآمدي‎ ٠١١/۲١ ابن الحاجب: المختصر‎ )۲( 
. ب‎ ۲ 
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وهذا الوجه أيضاً مقدم على النسخ في حق الأمةء لأن فيه عملا بدلالة 
التقرير في حيز المعنى المشترك» وعملا بدلالة القول في ما خرج عن ذلك. 

ومن التخصيص أيضاً أن يكون القول عاماً في جنس من الأشياء» ويكون 
التقرير على خلاف العموم في نوع من ذلك الجنس» فيخصص العموم بالتقرير 
ومثاله : الأمر بأخذ الزكاة من الأموالء ثم أقرهم على ترك أخذ الزكاة من الدور 
والأثاث والخيل وغيرها. 


الرابع : نسخ القول بالتقرير: 

وسواء أكان القول في حق المقرر وحده أو كان عاماً له ولغيره» لأن حكم 
التقرير عام كا تقدم . فينسخ عموم القول. 

ول يرتض هذا الوجه الآمدي ‏ وابن الحاجب ” وغيرهما. ورأيا أنه إذا م 
يتبين علة تقتضي إلحاق غير المقرر بالمقرر» أن الواجب حل التقرير على الخصوصية 
با مقرر وحده. 

ونقل الزركشي” والعلائي : «أن كثيراً من أئمة الأصول صرحوا بأن الفعل 
إذا سبق تحريمه» فيتضمن تقريره نسخ ذلك التحريم»“ قال الزركشي : «وقد نص 
الشافعي أن تقرير النبي ية للصلاة قياماً خلفه» وهو جالس» ناسخ لأمره السابق 
بالقعود» ومن صرح بنسخ الأمر بالتقرير ابن حزم ”“. وهو ظاهر صنع الغزالي. 

وقد وجه ابن الحاجب قولهء بأنه لما انتفت العلَة الجامعة امتنع قياس العلةء 
ولا يجوز هنا الإلحاق بنفي الفارق لأنه إنغا يصح إذا علم انتفاء الفارقء لأن 
الاختلاف في الأحكام ثابت قطعاء كالطاهر والحائض» والمقيم والمسافر» وهنا م 
يعلم انتفاء الفارق فلا يجوز الإلحاق. 


٠١١/١ المختصر‎ )۲( ٤۸٤4/۲ الإحکام‎ )١( 


(۳) البحر المحیط ۲٠٦/۲‏ ب. )٤(‏ تفصیل الاإجال ق ٦۸‏ ب. 
)٥(‏ الإحکام ٤۸٤/۱١‏ () المستصفی ۲۹/۲ 


۲۰ 


بامتناعه» وذلك من أوجه: 

الأول: أنه قد يعلم انتفاء الفارق في بعض الصور» كالمثال الذي نقلنا قول 
الشافعي فيه . 

الثاني : ما نقل من الإجاع على أن الأمة في أحكام الشرع سواء. ويشهد له 
في هذا المقام ما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «رد النبي ب التبتل على 
عثمان بن مظعون» ولو أذن له لاختصينا»“ إذ أن قوله هذا يدل على أنهم كانوا 
يرون التقرير لواحد على خلاف العموم» هو تقریره لغیره . 

الثالث: أنه لو كان الإقرار على خلاف مقتضى العموم خاصاً بالمقرر لوجب 
على النبي ي بيان الخصوصيةء لئلا يكون ذلك تلبيساً على من علم بذلك 
الإقرار. وقد قال الغزالي : «لو كان (الفعل المقرر عليه) من خاصيته - أي المقرر- 
لوجب على النبي يلل أن يبين اخحتصاصه» بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد 
كحكمه في الجحماعة» فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق». 
صور اختلاف التقرير والقول: 

إذا أقر النبيْ بل إنساناً مؤمناً متبعاً على فعل سبق النهى عنه» أو على ترك 
فعل سبق الأمر به» فتقريره حجة كا تقدم . 

وفي المسألة عوامل ثلاثة تور في حكمها: 

العامل الأول: روله حلآن) لأن القول إما أن يكون خاصاً بالمقرر» أو 
عاما له ولغیره. 

فإذا كان القول خاصاً به» م حتمل أن يكون التقرير تخصيصاًء واحتمل أن 
يؤول القول إن أمكن» وإلا فالنسخ . 


۷( رواه مسلم ۱۷1/۹4 والبخاري ۱/۹ 
(۲) المستصفی ۲۹/۲ 


۲۲١ 


أماإن كان القول عاماً للمقرر وغيره فإما أن يؤول القولء أو يكون التقرير 
تخصيصاً إذا ظهر المعنىء وإِلا فالنسخ . 

العامل الثاني : روله ثلاثة أحوال) أن يكون القول نصا في الإلزام كلفظ 
الوجوب والفرض» والتحريم» والحظرء أو يكون ظاهرا في الإلزام كلفظ الأمر 
والنهي . أو لا يكون للإلزام أصلا كألفاظ الترغيب والإباحة. 

فإن كان القول نصا في الإلزام» لم يحتمل الجحمع بينه وبين التقرير بحمل 
القول على الاستحباب أو الكراهة . ولكن يجب المصير إلى التخصيص إن صح › 
وإلا فالنسخ . 

وإن كان القول ظاهراً في الإلزام» أمكن الجمع بحمله على خلاف ظاهره» 

تنبيه : في اللإقرار على فعل المكروه بحث» وينظر في فصل الاإقرار من الباب 
الثاني . 

العامل الثالث: (وله حالان) أن يقوم دلیل على تكرار مقتض القول» أو 

ومثال ما قام الدليل على تكراره الهي» فإنه يقتضي الدوام . 

وكذلك الأمر إن علق بسبب أو وصفٍ متكررين . 

فإن أقرّ على خلافه وجب المصير إلى الحمع إن أمكنء وإلا فالتخصيص 
وإلا فالنسخ . 

أما إن ل يقم الدليل على وجوب تكراره فلا تعارض أصلدٌ إذا كان المقر قد 
فعله مرة وأحدة. فإن كان لم يفعله ألبتةء وأقره على ترکه» فھو کا لو قام الدليل 
على تكرر مقتضى القول . 

ففي المسألة اثنتا عشرة صورةء تنشأً من ضرب عدد أحوال العوامل بعضها 
في بعض . 


Y۲ 


وفي ما ذكرناه من هذا القول المجمل كفايةء ولا حاجة إلى ذكر الصور 
التفصيلية . 

ونزيد المسألة بذكر عدة أمثلة تعين على توضيح المقصود. وبالله التوفيق . 
أمثلة على اختلاف القول والتقرير : 

المخال الأول: حديث جابر أنه بل قال في الإمام : «إن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعون». 

ثم ثبت أنه صلی في مرض موته بأصحابه جالساً وهم قيام . 

فهذا التقرير متأخر. والقول وإن كان أمراً يظْنْ إمكان هله على الاستحباب 
کا فعل ابن حزم" في هذا الالء لكن لا كان في شأن متابعة الإمام» فمتابعته 
واجبة» کا هو ظاهر من سياق الحديث بتمامه . وكون الأمر معلقا بالشرط يبن أنه 
للتكرار. واجتماع هذه الأمور يعين النسخ . 

وقد اختلف الفقهاء ف هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن يقدم القول. فيمتنع القيام خحلف الإمام الجالس للضرورةء إذا 
كان الأموم قادراً. 

وإليه ذهب الحنابلةء وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من الشافعية› 
قالوا: وهذا إن ابتداأ الإمام الصلاة قاعدأء فإن ابتدأها قائ ثم عرض له العذر 
فجلس» استمروا قياماء أخذا من ابتداء أي بكر الصلاة قائ| ثم جاء النبي يا 
فصل بهم جالساً. 


وهذا نوع من الجحمع بين القول والتقرير بحمل كل من الحديثين على حالة 
خاصة . 


)١(‏ راجع لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة: فتح الباري .٠۷١/۲‏ ابن دقيق العيد: شرح 
العمدة ۱۹٦/١‏ ابن قدامة: المغني Y/Y‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم ۱۳۳/٤‏ 

(۳) اللإحكام في أصول الأحكام ٤۸٤/١‏ 


Y۳ 


والثاني : وهو قول الشافعي والحنفية : أنجم يصلون قياما والإمام قاعد. 
ووجهه أن التقرير ناسخ للقول التقدم . فيزول وجوب الجحلوس خلف القاعد. 
وإذا زال تعينَ القيام» على الأصل من أن القيام ركن في الفرض في حق القادر 
عليه . 

والثالث: مذهب مالك ومد بن الحسن » أن اقتداء القادر على القيام» 
بالقاعد لا يصح أضاا) سرا عل الام فاعدا أو قاتا. 


ووجهه e‏ نسخ القول بالتقرير» فیزول 2 القعود خلف امام 
القاعد. . ثم نسخت إمامة القاعد حملة بحديث: «لا يمن أحد بعدي خالا 0 


وهو حديث ضعيف . 
المثال الثاني : قوله جي للذي نشد الضالة في المسجد: «لا وجدت إنا 
بنيت المساجد لما بنيت له»“ 
وورد أنه مَلةٍ أقرَ الحبشة يوم العيد على اللعب بالحراب في المسجد. 
واضح أن هذا من جنس التخصيص . فإن هذا النوع من اللعب ترين على 
الجهاد وتنشيط له. ولأن إظهار الفرح والسرور مشروع ليوم العيد. 
المخال الثالث : أنه َة حرم التصوير ولعن المصور“. 
وورد أن عائشة اتخذت وسادتين فيه صورء وأا كانت تلعب بالبنات - 
وهي اللعب الصغار - وأقر النبي َة ذلك . 
فمن العلهاء من أخذ بالقول» واعتبر التقرير سابقاً في التاريخ على القولء 
فلم يأخذ به . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجعفي وهو متروك» عن الشعبي مرسلا (الخصائص 
الكبرى للسيوطي )۲٠٤/۳‏ 

(۲) رواه مسلم ٥‏ وأبو داود وابن ماجه وأحمد. 

(۳) صحيح البخاري (ط الحلبي مع فتح الباري .)۲۱۸/١‏ 
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ررر آنشا اغا اللمب لار النساء دربا ن غل الاية بالأطفال: 
المغال الرابع : هيه ل عن الغلولء وإحراقه رحل الغال" يدل على 


تحريمه . وورد عن عبدالله بن مغفل أنه ای ق قال : 
«فالتزمته فقلت : لا أعطی اليوم دا م چا اء فالتفت فإذا رسول الله اة 


سا 
اتفق العلاء”"“ على أن هذا الحديث صصص للنهى عن الغلولء وأنه جوز 
الأكل من طعام أهل الحرب ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر 


(۱) أبو داود ۳۸۳/۷ (۲) العلائى : تفصيل الإحمال ق ۷١‏ ب. 


Yo 


المبحث الثاني 
اختلاف التقرير والفعل 


إذا اتفق الفعل والتقرير» فذلك يزيد في قوة دلالة الفعلء لأنه يقطع 
احتمال الخصوصية بالنبي ل . 

أما إذا خالف التقرير الفعل فإنه يقدح في دلالته ویضعفها' . 

SS‏ راخدا عل ا 

EEE 
له. وكذلك الأفعال الدالة على الإباحة.‎ 

وإن كان الفعل خاصا بالنبي ية فإقراره على خلافه واضح أنه من باب 

وأما إذا كان فعله بيانياًء أو امتثالياًء فاقر على خلافه أو دل الدليل على أن 
فعله المجرد للوجوب فاقر على خلافه» فهو موضع للنظر. 

والذي يظهر آنه إن آمکن الجمم وجب المصبر إليهء وإلا فالتخصيیص . فإن 
م يكن وكان الفعل متأخراً ذ فهو المعتبر وإن كان متقدماً اعتبر حكمه منتسوخحاً 
بالتقرير» وإن جهل الحال يقدم الفعل““ على التقرير لأنه ادل منه» ولأن التقرير 
يطرقه من الاحتمالات ما لا يطرق الفعل . 


٠٠١/۲ السبكي : جمع الجوامع‎ )۲( ۷۲/٤ انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
۲١ 


أمثلة على اختلاف الفعل والتقرير : 

من أمثلة احتلاف الفعل والتقرير ما في حديث جابر في صفة الحج أن 
النبى ية : «أهل التوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» ولبى الناس» والناس يزيدون «لبيْك ذا 
المعارج» والنبي ب يسمع فلم يقل شيثاء“. اه. 

فا کان يقوله النبي ب في تلبيته فعل بيان . وتقريره يدل على أن الاقتصار 
على ذلك اللفظ غير متعين بل يجوز زيادة ما بمعناه من اللفظ . 

ثم قد قيل إن الاقتصار على اللفظ النبوي أولى . وفيه نظرء إذ إن لكل ما 
زاد من الذكر أجره. 

مثال ثان: تركه ية أكل الضب. وقد أكل على مائدته . 

لا تعارض هنا لأنه ترکه على وجه العيافة له وذلك أمر جب . 


ختام 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
اللهم كا أرسلت إلينا رسولاً من أنفسنا من يعلمنا الكتاب والحكمة» 
ویعلمنا ما کنا به جاهلین» 


اللهم كا بدأتنا بنعمتك قبل استحقاقهاء وأدمتها علينا مع الإعراض منا 
والغفلة والتقصيرء 


للعاملين» 


اللهم وکا أعنت على التمام» تسرت الوصول إل المرامء وآزحت عن 


(۱) رواه آحمد في المسند ۳۲۰/۳ 


YY 


اللهم فإني أرفع إليك ثمرة الجهد الضئيل لولا عونك فاجعل فيها من 
بركاتك. فإن القلیل بنعمتك کٹیں والحقیر ہا کبیر۔ 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. 


۲۲۸ 


0 
الور التفصيلية لإختلإاف القول 
والفغل 
مڅ بیان الحكم في كل منها 


قطعة من رسالة الحافظ العلائى 
المسمّاة 


تفصيل الإجمال في تهارض الإقوال رالافهال 


المخطوط رقم ٠٠١١(‏ مجاميع 
بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة) 
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إالحافظ العلائي“ : 


ته تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب» ب بحسب تکرر 
Al I‏ 
الطب ارززّل 

أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه ية » ولا على وجوب تأسي 
الأمة به فيه . 

ومن س غر ضورة لن إا أن بكرن القول خاصا بذ أو اطا 
بناء أو عاماً لنا وله. وعلى الأقسام الثلاثة : إما أن يعلم تقدم الفعلء أو تقدم 
القول» أو يجهل التاريخ . وني حالتي التقدم : إما أن يتعقب الآخر أو يتراخى . 

١‏ - الصورة الأولى : أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصاً به متصلا 
بالفعل» من غير تراخ . 

۲ - والثانية : أن يكون كذلك. إلا أنه متراخ عن الفعل. 

ومثاله في الصورتين: أن يفعل ية فعلاء ثم يقول: إما على الفور أو على 
التراحي : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت. 

ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلا لا في حقهء ولا في 


(( تفصيل الإ حال ق 0 ب 1٤‏ ب. 


۲۳١ 


E غير مقتضصٍِ‎ e 2 لأن لاضي لا رتفم‎ e 
بالنسبة إليه. افا فسن ااه فقا ين ا اا را عا‎ 
fe 

٤ ۳‏ الصورتان الثالثة الرابعة: أن يتقدم هذا الفعل ويكون القول“ 
خاصاً بالأمة إما متعقباًء أو على التراخي . مثل أن يفعل بُ فعا ثم يقول: لا 
يجوز لكم هذا الفعل . 

ففي هاتين الصورتين أيضاً لا تعارض بينهاء لأن الفعل ل يقم دليل خاص 
على تأسى الأمة به فيه. فكان محتصا به. والقول خاص بالأمةء فلا تعارض . 
هکذا صرح به حماعة مہم الآمدي وابن الحاجب. 

فان قيل : لا يلزم عن عدم قيام الدليل على التأسي به في هذا الفعل الخاص 
آ0 ا ب بل يكتفى بالأدلة العامة على التأسي به مطلقاً. 

قلت : لو اع و و ا ن أولى منه. فلذلك فلا أن 
الفعل يكون خاصاً به بلا . 

٦ ٠‏ الصورتان الخامسة والسادسة: أن يتقدم الفعل» ويكون القول 
بعده» عاماً له وللأمة اما شان أو على التراخي . 

فقال الآمدي وغيره لا معارضة بينها أيضاً: أما بالنسبة إليه بل فلا تقدم 
فيم إذا كان القول خاصا به . وأما بالنسبة إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع 
به الفرض. 

وفصل ابن. الحاجب بين أن يكون العموم بطریق التنصيص أو بطريق 
الظهور. فإن كان على وجه النصوصية» مثل أن يفعل فعلا ثم يقول: حرم علي 
وعلى أمتي هذا الفعل في مثل ذلك الوقت» فلا تعارض أصلا لا في حقه ولا في 


. في الأصل: الفعل. وهو خطأء يظهر أنه من الناسخ» كا لا بخفى‎ )١( 


۳۲ 


حقناء لعدم وجوب تكرار الفعلء ولعدم وجوب التأسي به . وإن كان العموم على 
وة الظهور قال اة إلا لا ارش أا لا تقدم. أما بالنسبة إليه 
كران فعلة صا لذلك القرل: 

ولقائل أن يقول: 

ما أن لا يكن الجمع بين القول والفعل بطريق بناء العام على الخاص. أو 
يكن ذلك . فإن أمكن» » بأن يكون الفعل مختصأ يتضمن صورة القول كما تقدم في 
النبي عن استقبال القبلة عند الحاجة» واستدبارها مطلقاء مع الفعل في البيوت» 
فها هنا الذي ينبغي أن يكون الراجح ما قدمناه من تخصيص القول فيا عدا صورة 
الفعلء اعمالا للأدلة العامة الدالة على التأسي به ئة . وأصل هذا القطب مدار 
على أنه لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه ولا تأسي الأمة به. ولا يلزم من عدم 
قيام الدليل TS‏ 
عملا بالأدلة العامة لا سيا والأصل عدم اختصاصه ية . فتخصيص القول به» 
كذا الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة أولى لا قدمناه. 

وإن م بمكن امع بينها على وجه تخصيص العموم فعدم التعارض هنا أو 
بأن يكون الفعل الأول کان خاصاً ب والقول بعده نسخ ذلك في حقه» ولا تعلق 
للأمة به. وهذا أولى من أن يكون حكم الأمة حكمه في ذلك الفعل. ونجعل 
القول ناسخاً له في حقه وحقهم . 

۷- الصورة السابعة : أن يتقدم القول» ويكون خاصاً به ية ثم يتعقبه 
الفعل بخلافه» من غير تراخ . 

فها هنا الفعل ناسخ لقتضى القول عند من يجوز النسخ قبل التمكن من 
مقتضى الامتثال» وهم جحمهور أهل السنة. وأما من لم يجوز ذلك» كالمعتزلة وأبي 
بكر الصيرفي من أصحابناء فقالوا E‏ مع العهد إن 
م نجوز المعاصي على النبي ية . 


۸- الصورة الثامنة : أن يتفدم القول» ویکون اا به» ثم يقع يقع الفعل 
نادو ر اا و إما بعد العمل بمقتضى القولء أو بعد التمكن من العمل به. 


A 


| 


فالفعل ناسخ لمقتضى القول وفاقا. وهو ظاهر على رأي من لم يجوز صدور 
الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وأما من جوز ذلك فكذلك أيضاء لأن 
صدور المعصية خلاف الظاهر. والنسخ وإن كان خلاف الأصل الكثير أكثر 
منه؟ . وهو متفق عليه › أعنى النسخ› بخلاف صدور الذنب من الأنبياء. وما في 
النسخ من الخلاف فهو غير معتد به . فكان الحمل على النسخ أولى من الحمل على 
صدور الذنب. هذا هو اللائق بمذهب من يجوز المعاصي وإن لم نطلع“ عليه من 

٠١ ۰۹‏ الصورتان التاسعة والعاشرة: أن يتقدم القرل ونكرن تاصاب 
مثل : حرم علیکم کذاء» ثم يفعله هو إما على الفورء أو التراخحي . 
بينه) في هذه الصورة» بل الفعل مخحتص به» والقول غختص بناء إذ لا دليل على 
وجوب التأسى . وذكر القرافي أن الفعل أيضاً شأنه أن تتأسى الأمة به فيه» يعني 
بالأدلة العامة التي تقتضي ذلك . فالأولون لا يعتبرون إلا دلالة دليل حاص في هذا 
الفعل» بخلاف القرافيء فإنه يعتبر الأدلة العامة فيراهما متعارضين . لكن قول 
الأولين هنا أقوى» لأن اعتبار القول الخاص بناء وتقديهء أولى من تقديم الأدلة 
العامة . 

١۲ ١‏ - الصورتان الحادية عشرة والثانية عشرة: أن يكون القول عام لنا 
وله ية ثم يقع الفعل بعدهء إما متعقباًء أو على التراخي . 

فقالوا: لا معارضة هنا أيضاأء كا تقدم مثله فيا إذا علم تقدم الفعل. 

وفرق ابن الحاجب بين العام بطريق النصوصية › والعام بطريق الظهور» كا 
تقدم . وفيه من الببحث ما تقدم . واحتمال التتخصيص حيث يكن . 
)١(‏ يعني : أكثر من المعصية على القول بتجويزها . 
(۲) في الأصل: يطلع . 


۳٤ 


ناسخاً إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القولء فحينئذٍ يكون الفعل 
ناسخاً لقكرار مقتضى القول: وهذا يجيء في كل موضع قيل فيه بالنسخ» في 
سيأتي من أمثاله . ونحن قد مثلنا ذلك بأن يقول ية : حرم علينا كذاء ثم يفعله» 
فإن التحريم يقتضي التأبيد . 

والح في هذا الموضع أن فعله يا ناسخ لقتضى القول في حقه وإن كان 
العموم على وجه الظهور. وأما في حق الأمة فهو أما مقتض للتخصيص. أو 
للخصوصية به» كا تقدم في الفصل الثاني . 

٠١ ١٤١ ۳‏ -الصورة الثالثة عشرةء والرابعة عشرةء والخامسة عشرة: 
أن يجهل التاريخ من التقدم والتأحر» ويكون القول أما خاصاً بهء أو بنا أو عاما 
لنا وله . 

ففي هذه الصور الثلاث الأقوال الثلاثة المتقدمة في الفصل الثالث. 


والمختار تقديم القول عند بعضهمء لاحتمال أن يكون الفعل متقدما 
والقول متأخحرا. وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينها لما سبق . ويحتمل أن يقال» 
فيا إذاكان القول خاصاً بهء بتقديم الفعل إعمالاً للأدلة العامة الدالة على التأسي 
به َة فإنها أرجح حينئذٍ من القول بالوقف. وهو الذي اختاره ابن الحاجب كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


2 ماه 
الوب اللاف 
أن يدل دليل على وجوب تكرر هذا الفعل في حقه. ووجوب تأسي الأمة به . 


وفيه أيضا خمس عشرة صورة : 


١‏ - الأولى: أن يعلم تقدم القول» ويكون خاصاً به» ثم يصدر الفعل 
متعقباً له» قبل التمكن من الامتثال. 

۷ - والثانية : مثلهاء إلا أن الفعل وقع متراخياًء بعد التمكن من امتثال 
مقتضى القول. 

ففی هاتین الصورتين لا معارضة في حق الأمة» لاختصاص القول به مط 
والعمل في حقهم بقتضى الفعل . وأما في حقه َة فالفعل ناسخ في الصورة الثانية 
اتفاقاً. وكذلك في الأولى» على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل» 
اللهم إلا أن يكون القول لم يقتض التكرارء ولا دليل يدل عليه فإنه حينئذِ لا 
معارضة أيضاً في حقه 4ة . 

۱١ ۸‏ - الثالثة والرابعة : أن يتقدم الفعلء ويكون القول خاصأً به 
أيضاًء إما متعقباً أو متراخياً. 

فكذلك أيضاً لا معارضة في حق الأمة» وهم متعبدون بقتضى الفعل . وأما 
في حقه تة فالقول ناسخ لمقتضى الفعل ني الصورتين اتفاقاً. 

١‏ الخامسة : أن يجهل التقدم زالاالقرل سا ت انا 


۳٢ 


فلا معارضة في حت الأمة كا مر. وأما في حقه جلا فتجيء الثلائة أقوال 
المتقدمة في الفصل الثالث . اراي وغیره ترجیح القول. والذي اخحتاره أبن 
الحاجب ٤‏ هذه الصورة الوقف على : تين ا لأنه محتمل تدم الفعل على 
القول» وبالعکس› وکل منہا یکون ناسخاً MN‏ لتقدم أحدهما على 
الآخر والجزم بکون ادها تاا والاخر ترشا تحکم» وهو باطل . 

١‏ - السادسة أن يتقدم القول» وهو خاص بنا وجي ء الفعل بعده» 
متعقباء قبل التمكن من امتثال مقتضى القول . 

فقال الإمام فخر الدين : جب المصبر هنا إلى القول دون الفعل»› وإلا يلزم 
أن يكون القول لغواء ولا يلغو الفعل» لأن حكمه ثابت في حق الرسول يل . 
وكأنه مجعل القول الخاص بنا خصصا للفعل الذي دل الدليل على تأسى الأمة به 
بالنسبة إلينا فقط» ويبقى حكمه في حقه َة كا قيل مثله في الفعل مع القول العام 
لنا وله. 

والذي اخحتاره الآمدي وابن الحاجب أنه لا معارضة في حقه ٢‏ وأما ف 
حق الأمة فالفعل ناسخ لقتضى القول قبل التمكن» على رأي الحمهور. 

ومن لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العملء فلا تتصور المسألة عنده. أو 
يقول بترجيح القول كا قاله فخر الدين . 

۲ - السابعة: أن يتقدم القول» وهو خاص بنا وڃجيء بعده الفعل 

فاتفقوا على أن الفعل مع الدليل الدال على تكرره والتأسي به فيه ناسخ 
لقتضى القول المتقدم . ولم يقل فخر الدين هنا بتقديم القول وهو لازم له أيضاء 
لكن التخصيص أولى من النسخ في الموضعين . وإن كان قوله في الصورة التي قبلها 
تفادياً من النسخ قبل التمكن . فهو يقول ذه المسألة ولا ينكرها. 


و في هذه الصورة والتي قبلها التزام النسخ» كا قال الآمدي وابن 
الحاجب لأن الفعل لا عموم له حتى يتطرق إليه التخصيص. وإغا عم في حقنا 


۳% 


بالدليل الخاص الذي دل على وجوب تأسينا به فيه . وهذا الدليل محتص بنا فقط . 
فتقديم القول يقتضي إبطال هذا الدليل من كل وجه. وهو متأخر معارض للأول. 
فالقول بالنسخ أقوى . 

وذكر بعض المتأخرين في هذه الصورة التفصيل المتقدم أيضاًء وهو أن القول 
إذا لم يقتض التكرار فإنه حينئٍ لا معارضة في حقنا أيضاً. وإنغا بجيء النسخ إذا 
كان القول مقتضياً للتكرار. 

۲١ ۳‏ -الثامنة والتاسعة : أن يتقدم الفعل» ويجيء القول بعده» خاصاً 
بناء إما متعقباء أو على التراخي . 


فلا معارضة في حقه ية لاحتصاص القول بناء وأما في حقنا فالقول ناسخ 
لمقتضى الفعل في الصورة الثانيةء وفاقاً. وفي الصورة الأولى عند من بيز النسخ 
قبل التمكن (وأما من) لا يجيز ذلك فلا ضور المسألة عنده. أو تجعل ترجيح 
القول من جهة التخصيص كا قال ابن الخطيب» لا من جهة النسخ . وفيه من 
النخت ما قدمناة: 


٠‏ - العاشرة: أن مجهل التاريخ من التقدم والتأخرء والقول خاص بنا. 

ففيه الأقوال الشلاثة المتقدمة في الفصل الثالث. واتفق الآمدي وابن 
ا لحاجب على ترجيح مقتضى القول هناء لما تقدم في ذلك الفصل. قال ابن 
الحاجب: والقول بالوقف هنا ضعيف. بخلاف الصورة الخامسة» لأنا متعبدون 
هنا بوجوب العمل بإحداهما إما الفعلء وإما القول. لان کل منہ] مفروض 
بالنسبة إليناء ولا يكن العمل با. وقد ثبت رجحان القول على الفعل بتعين 
المصير إلى العمل بالقول» بخلاف الصورة الخامسة التي رجح فيها الوقف» فإني) 
بالسبة إلى النبي ل ولا جب علينا الحكم بوجوب العمل بإحداهما بالنسبة إليه. 
فالقول بالوقف أولى . 


١‏ - الحادية عشرة: أن يتقدم القول» ويكون عاماً لنا وله ويقع الفعل 
بعده متعقبأًء قبل التمكن من الامتثال لمقتضى القول. 


۴۸ 


فعلى رأي المعتزلة لا تتصور هذه المسألةء إذ النسخ لا يجوز في هذه الصورة 
ولا يكن فرض ذلك على أنه معصية› لقيام الدليل الخاص على تكرره في حقه 
وتأسى الأمة به فيه . وأما عند أصحابنا فالفعل ناسخ لقتضى القول قبل التمكن . 
قال بعض المتأخحرين: هذا إذا كان عموم القول بطريق النصوصية» فإن كان 
بطريتق الظهور فإن الفعل حينئذٍ يكون خصصاً للقول» كا تقدم . وهذا مأخوذ من 
مقتضى تفصيل ابن الحاجب في الصورة المتقدمة في القطب الأول. لكن جزم القول 
هنا بأن المتأحر ناسخ » ولم يفصل ؛ وهو لازم له. 

۷ - الثانية عشرة : أن تكون الصورة كذلك» لكن الفعل بعد التمكن من 
امتثال مقتضى القول . 

وقد جزموا بأن الفعل ناسخ هنا. وفي الحقيقة الناسخ إنما هو الفعل مع 
الدليل الدال عل وجوب تکرره وتأسی الأمة به . وقال المتأحر المشار إليه آن ذلك 
إغا يكون إذا اقتضى القول التكرار» فإن لم يقتض التكرار فلا معارضة لا في حقه 
ولا في حقنا. 

۲١ ۸‏ - الثالثة عشرة»والرابعة عشرة: أن يتقدم الفعل» ويجيء القول 
بعدذه» عاماً لنا وله» إا Er‏ أو مع التراخي . 

فالقول هنا ناسخ لوجوب التكرار في حقه. 

وكذلك لوجوب التأسي في حقنا» لكن في صورة التعقب على القول بجواز 
النسخ قبل التمكن . ومن لا بجيز ذلك يحتمل أن يكون تقديم القول عنده بطريق 
الترجيح للقول» لا على وجه النسخ . 

. والقول أيضاً عام لنا وله كلا‎ ٠ الخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ‎ - ٠ 

ففيه المذاهب الثلاثة . والذي يظهر ترجیح القول بالوقفق في حقه اة ٢‏ 
والعمل بمقتضى القول في حق الأمةء لما تقدم . 


۳۹ 


ت 
المطبًالا ك 
الفعل الذي دل الدليل على وجوب تكرره في حق يا دون تأي الأمة به 


وفيه أيضا خمس عشرة صورة. 

واعلم أولاً أن الفائدة إنغا تظهر في هذا والقطب الذي قبله إذا كان الفعل 
متقدمأء فحينعل يتحقق التعارض بينه وبين القول» للمعارضة القول لقتضى 
التكرار. أما إذا كان الفعل متأنعراًء فا لمعارضة تحصل بمجرد الفعلء سواء دل على 
التكرار دليل أو لم يدل. وهذا خحاص بخلاف ما إذا دل دليل على التأسي فإن له 
فائدة تقدم الفعل أوتأخره وهو تعلق ذلك بالأمة . 

وبيان هذه الصور على نحو ما تقدم : 

۱ - الأولی : أن يتقدم القول» ويكون اا به» ويتعقبه الفعل من غير 
تراخ . فالفعل ناسخ على رأي أهل السنة کا تقدم . 

۲ - الثانية : مثلها إلا أن الفعل متراخ . 

فهو ناسخ للقول اتفاقاً. ولا معارضة ينها في حق الأمة في هاتين 
الصورتين ولا في الثلاث التي بعدها أيضاء لعدم تناول القول والفعل هم . 

۳١ ۴۳‏ -الثالثة ءوالرابعة : أن يتقدم الفعل» على نحو ما تقدم . 

فالقول ناسخ لقتضى الدليل الدال على تكرر الفعل في صورة التمكن» 
اتفاقا وني عدمها على الراجح » كا مر. 
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. الخامسة : أن يجهل التاريخ‎ - ٠ 

فالأقوال الثلاثة . والراجح الوقف» كا تقدم . 

۳٦‏ ۳۷ ۳۸ ۳۹ -السادسةء والسابعةء والثامنة » والتاسعة : أن يكون 
اي ) 

فلا معارضة حينئذِ تقدم القول أو الفعل» تعقب الثاني أو تراخى» لعدم 
توارد القول والفعل على محل واحد. والعمل في حق الأمة بمقتض‌القولء والفعل 

. وفي الصورة العاشرة: وهي الجهل بالتاريخ› بطريق الأول‎ - ٠ 

١٤ء ٠١‏ - الحادية عشرة» والثانية عشرة: أن يتقدم القول» ويكون عاماً لنا 
وله مء ويقع الفعل بعده» إما على التعقب أو على التراخي . 

فلا معارضة في حق الأمة» لما تقدم» والفعل ناسخ لمقتضى القول في حقه 
َة في صورة التراحي اتفاقا» وني صورة التعقب عندنا دون المعتزلة لما تقدم . ومن 
يجوز الذنب على الأنبياء قد ينع التعارض والنسخ» وخصوصا إذا كان قبل 
التمكن. ولكن الظاهر التزام النسخ كا سبق . 

٠١ ۳‏ - الثالثة عشرةء والرابعة عشرة: أن يتقدم هذا الفعل»ء ويأتي 
القول بعده عاما لنا وله وإما قبل التمكن أو بعده. 

فقال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: القول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على 
تكرر الفعل في حقه ية . وهذا إنغا بجيء على قاعدة الحنفية» في أن العام المتأخر 
ينسخ الخاص التقدم» أو كان عموما لقول له بطريق التنصيص» مثل حرم علي 
وعلیکم . فأما متی کان بطريق الظهور مثل: حرم عليناء بعد ما تقدم منه فعله 
له» فكأغا الذي ججيء على طريق الشافعية ومن وافقهم تخصيص العموم بفعله لاز 
ويكون ذلك اللفظ من العام الذي أريد به الخاص. لتقدم الملخصص له. 
والتخصيص خير من النسخ . وحيث قيل بالنسخ فعلى الطريق المتقدم فيا قبل 
التمكن . 
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هذا في حقه بء وأما في حت الأمة فلا معارضة أيضاً لما تقدم . 
٠٥‏ الخامسة عشرة: أن مجهل التاريخ والقول عام لنا وله . 
ففى حق الأمة لا معارضة أيضاء وني حقه َة المذاهب الثلاثة المتقدمة 


الم الا بع 


أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسى الأمة به فيه. ولم يدل على 
تكرر الفعل في حقه يلا . 

وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً: 

- الأولى : أن يكون القول خاصاً به ويتقدم على الفعل» وليس بينه)ا 
تراخ . 

فالفعل ناسخ لمقتضى القول» قبل التمكن على رأي الجمهورء ومن لا يز 
ذلك يمنع تصوره» أو بحيله على ما جوز عليه على الراجح من المعاصيء ومعاذ الله 
هن إامه ى حم 

الثانية : كذلك. لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول. 

فالفعل ناسخ اتفاقاً. 

ولا معارضة بين) في حق الأمة» في الصورتين جميعا 

۸ 4 - الثالثةءوالرابعة : أن يتقدم الفعلء ويجيء القول شاضا 
افا مقا او هاا 

فلا تعارض في الصورتين: أما في حقه ية فلعدم وجوب تكرر الفعل وأما 
في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد. 

٠‏ - الخامسة : أن يجهل التاريخ والقول خاص به. 
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المتقدمة لأنه بحتمل أن يكون القعل متأخراً فيكون ناسخاً. والمختار عند ابن 
الحاجب القول بالوقف. لعدم تعبدنا بذلك القول. ولا في تعيين أحدهما متقدماً 
ا 

۱ ۲ - السادسة» والسابعة : أن يكون القول افا بناء ويقع الفعل 
بعده» إما متعقباً أو على التراخحي 


TT‏ والفعل ناسخ في حقنا في صورة التمكن اتفاقاً. 
وفي الأخرى على الراجح من قول اهل السنة. والناسخ في الحقيقة إنما هو الدليل 
الدال على وجوب تأسي الأمة به في ذلك الفعلء لا محرد الفعل . 

of «of‏ - الثامنةء والتاسعة : أن يتقدم هنا الفعلء > وڃجيء القول بعده» 
EE‏ ااا أو اشا عه 

فالقول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على وجوب التأسي به في ذلك الفعلء 
على ما تقدم E‏ وأما في حقه ية فلا معارضة كا تقدم . 

فها هنا الأقوال الثلاثة المتقدمةء والراجح عند الجمهور العمل بمقتضى 
القول لما تقدم . هذا بالنسبة إلى الأمة. أما في حقه ية فلا معارضة كا تقدم . 


١‏ - الحادية عشرة: أن يكون القول عاماً لنا وله متقدماًء ووقع الفعل 
عقبه . قبل التمكر من الامتثال . 

فقي حقه َة الفعل ناسخ» على الراجح من قول الجمهور. هذا عند 
طائفة O‏ وهو الفرق بین 
yT‏ مثل : ا SS‏ 
القول بذلك . 

وأما في حق الأمة فقال بعض المتأخرين : إن كان الدليل على وجوب التأسي 
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مختصاً بذلك الفعل بعينه فالفعل ناسخ» وإن كان شاملا هذا الفعل وغيره فالقول 
محصص له . وهذا التفصيل بجيء مثله في صور كثيرة ما تقدم . 

وقد ذكرنا عن القرافي أنه لا يشترط قيام دليل حاص على التأسي بهذا الفعل 
بل يكتفي بالأدلة العامة التي تشمل هذا الفعل وغيره» فقال: إذا عمه| القولء 
وكان الفعل الواقع بعده يعمه) أيضاًء كان ناسخاً للقول» أما في حقه ئة فلأنه 
المباشر له (ولا يباشر) شيئا إلا جوز له الإقدام عليه وأما هم فلوجوب تأسيهم 
به» واندراجهم في کل ما شرع له َة إلا ما دل الدليل عليه . فيتناقض القول 


والفعل»› فینسخ خ المتأخر المتقدم . 
۷ _ الثانية عشرة : أن يكون القول اا اشا ويتقدم » ثم يقع الفعل 
متراخيا بعد التمكن . 


فهو ناسخ لقتضى القول على ما صرح به الأمدي وغيره. ويجيء فيه 
التفصيل المتقدم بين أن يكون العموم بطريق الظهور أو بطريق النصوصية. 
والتفصيل الآخر الذي ذكرناه عن بعض المتأخحرين وهو الفرق بين أن يكون القول 
اقتضی التكرار أو لا. وقد صرح به هنا في هذا القسم فقال: وإن لم يقتض القول 
التكرار فلا معارضة في حقه ولا في حق الأمة . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل 
ناسخاً للتكرار. وهذا تفصیل متجه. 

0۸ 0۹ - الثالثة عشرة »والرابعة عشرة: أنيتقدم هذا الفعل ويجيء القول 
ا 

فلا معارضة في حقه بلا لعدم وجوب تكرار الفعل في حقه . وأما في حق 
الأمة ففي صورة التعقب: القول ناسخ للدليل على وجوب التأسي بالفعل» على 
الراجح من جواز النسخ قبل التمكن. وني صورة التراحي إن كان القول قبل 
تأسيهم به فهو ناسخ للتأمي . وإن کان بعده. فان دل الدليل على وجوب تکرار 
الفعل في حقهم» » فالقول ناسخ للتكرار. وإلا فلا معارضة أيضاً ني حقهم والعمل 
حينئذ بمقتضى القول» لن الفعل قد عمل به تاسياء فحصل الامتثال. ولا دليل 
على تکرره في حقهم . 
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. الخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ » والقول عام‎ - ٠ 


والمحققين العمل بالقول في حق الأمة وأما في حقه ية فالوقف كا تقدم. ١ه.‏ 
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امراج 


(البيانات حسب الطبعات التي رجعنا إليها ف هذا الببحث. وما رجعنا إليه من 
الطبعات بخلاف ما ذكر هنا فقد نبهنا إليه في الهوامش) . 

القرآن الكريم . 
الآمدي» علي بن أي على بن محمد سيف الدين بو الحسن (۱١٥۔ ٦۳۱‏ ھ). 

- الإحكام في أصول الأحكام. القاهرة» دار الكتب الخديوية. طبع بمطبعة 
المعارف ۱۳۳۲ هھ ٤‏ ج. 
إبراهيم إبراهيم هلال . 

ولاية الله والطريق إليها. القاهرةء دار الكتب الحديثة» ۱۳۸۹ هء 
9٩(‏ ص). 
ابن أي شریف. محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسی (۸۲۲- ٩۰٩‏ ه). 

- حاشية ابن أبي شريف على جمع الجوامع . محطوط رقم (۱۹ خ) بمكتبة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
ابن الأثيرء مبارك بن محمد أبو السعادات ٠٠٦ - ٥٤٤(‏ ه). 

- جامع الأصول من آحادیث الرسول. القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 
۸ ه. طبع منه ۱۲ ج تحقيق محمد حامد الفقي . 
ابن أمير الحاج» محمد بن محمد بن محمد (ابن الموقت) ۸۲٣(‏ ۔ ۸۷۹ ھ). 

التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام ۸٦١ -۷۹٠١(‏ ه) في علم الأصول الجامع 
بین اصطلاحي الحنفية والشافعية . القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق» 1٦1‏ هھ (۳ 
مجلدات) . 


ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ٩٦01(‏ - ۷۲۸ ه). 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم . ط ثانية . القاهرة» مطبعة 
السنة المحمدية» ۱۳١۹‏ ه. ٤۸۲(‏ ص). 
ال سلامي ۲۹ ه. (۱۵۸ ص). 

القواعد النورانية الفقهية . بتحقيق محمد حامد الفقى . ط .١‏ القاهرة» مطبعة 
أنصار السنة المحمدية» ۱۳۷۰ ه.» (۲۷۲ ص). 

مجموع الفتارى الكبرى. القاهرة» مطعة کردستان العلمية» و 

المسودة في أصول الفقه. تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية : جد تقي 
الدين› ووالده» وهو نفسه ورتىها أحمد بن محمد بن عبدالغي (- 0 ھ). طٍ على 


نفقة على بن عبدالته آل ثاني» بتحقيق محمد يى الدين عبدالحميد. القاهرة مطبعة 


المدني (د. ت) في جلد واحد. 0۸١(‏ ص). 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أمد ان ا ی ورا یوار ن ن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي . الرياض» نشرت على حساب لملك الأسبق 
سعود بن عبدالعزیز رحه الله في ۳۷ مجلداء مطابع الرياض. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . بولاق» المطبعة الأميرية» 
۲ هھ ٤(‏ ج). 
ابن تيمية» عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم» (مجد الدين ٠۲١ - ٠٤١‏ ه). 

- منتقى الأخبار. انظر: الشوكاني - نيل الأوطار. 
ابن حماعة.» بدر الدين بن إبراھیم (۸۲۰۔ ۸٦۱‏ ھ). 

- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم . حیدر اباد ۱۳٣۳‏ هھ 
(۲۳۰ ص). 
ابن الحاجب» عثمان بن عمرء أبو عمروء المالكي ٠٤٦ -٥۷١(‏ ه). 

- مخحتصر المنتهى . وعليه شرح العضد وحواشي التفتازاني» والجرجاني والهروي . 
ليبياء البيضاءء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية» ۱۳۸۸ ه (۲ ج في مجلد). 
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ابن حبان» محمد بن حبان بن أحد. أبو حاتم التميمي البستى (٠٠٠۔ ٠٠٤‏ ه). 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع . وهو المشهور بصحيح ابن حبان. 
ابن ححر› أحمد بن على العسقلانيء شهاب الدین ( ۸٥۲-۷۷۳‏ هھ). 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق عبدالله هاشم اليماني 
القاهرة» شركة الطباعة الفنية» ۱۳۸١‏ ه في مجلدين . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . القاهرةء المكتبة السافية. ّت طباعته 
۱۳۲(۰ هھ). 
ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الظاهري ٤٥٦ -۳۸٤(‏ ھ). 

اللإحكام في أصول الأحكام . القاهرة» نشره زكريا علي يوسف. وقوبل على 
نسخة أشرف على طبعها الشيخ أحمد محمد شاكر. (د. ت) مجلدان. 

- التقريب لحد المنطق والمدحل إليهء بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. تحقيق 
إحسان عباس . بیروت » دار مكتبة الحياة» د. ت Y4)‏ ص). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل . القاهرة. الخانجی» ٠۳۲١‏ ه. (١ج).‏ 

الل شرح الجل. بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر . القاهرة المطبعة المنيرية› 
۷ هھ(۱۱ ج). 
ابن خلدون. عبدالر من بن محمد الحضرمي المغري .(ARN‘A-VT۲)‏ 

المقدمة . الطبعة القديمة (مشكولة) . معلومات النشر غر متوفرة. 
ابن دقيق العيد» محمد بن على بن وهب. تقى الدين القشيري -٦۲(‏ ۷0۲ ھ). 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسى . بتحقيق 
حامد الفقي . القاهرة» مطبعة أنصار السنة المحمدية» ۱۳۷۲ ه (۲ ج). 
ابن رشد» محمد بن أحدء أبو الوليد o۰ -٤٩(‏ ھ). 

المدونة (في فقه الإمام مالك) رواية سحنون عن ابن القاسم . نسخة بالأوفست 
عن ط القاهرة. الساسی (۸ مجلدات) . 
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ابن سعد محمد بن سعد بن منيع › کاتب الواقدي (۱۹۸۔ ۲۳۰ هہ). 

الطبقات الكبرى. بیروت» دار صادر ودار بیروت »› ۷ هھ ۔. 
ابن عبدالسلام» عبدالعزيز بن عبدالسلام» عز الدين ٠٠١ -٥۷۷(‏ ه). 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام . القاهرةء المكتبة التجارية الكبرى د. ت 
(۲ ج). 
ابن العربي› محمد بن عبداله» ابو بکر ٥٤۳ -٤٦۸(‏ ھ). 

أحكام القرآن. تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرةء دار إحياء الكتب . 
العربية. ۷ م ٤(‏ ج). 
ابن عقيلء على بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الحنبلي ١١۴۳ - ٤۳۱(‏ ه). 

الواضح في أصول الفقه. في مجلدين . محطوط . بالمكتبة الظاهرية بدمشق» 
برقم ۰.۲۸۷۲ ۲۸۷۳ عام . 
ابن قاسم أحمد بن قاسم العبادي الشافعي الأزهري (۰۰۰ - ٩٩۲‏ ه). 

- شرحه على شرح الجلي على الورقات للجويني . مطبوع بهامش إرشاد الفحول 
للشوكاني . القاهرة» مصطفى الحلبي» ۱۳۹ ھ. 
ابن قدامة» عبداله بن أحد بن محمد موفق الدين المقدسى الحنبلي ٠۲١ -٠٤١(‏ ه). 

- المغني شرح ختصر الخرقي . ط ثالثة . القاهرة» دار المنار» ۱۳۹۷ ھ (٩ج).‏ 
ابن القيم » محمد بن أب بكر الرْرَعي» شمس الدین (1۹۱- ۷١١‏ ه). 

إعلام الرتفن غ زب العالمين . حققه محمد عى الدين عبدالحميد القاهرةء 
المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۷٤١‏ ه(٤‏ ج). 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. بتصحيح أحد عبيد. القاهرة» المكتبة 
التجاریة» ۱۳۷۰ ه ٠٥۳١(‏ ص). 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. ط ثانية . القاهرة» مصطفی الحلبي» ٠۱۳۹۹‏ ه 
٤(‏ ج في مجلدين) . 
ابن کثبر» إسماعيل بن عمر› أبو الفداء )۱ ۷° (A VVE‏ . 

- البداية والنهاية في التاريخ . القاهرة» مكتبة الخانجي» ٠٠٠۲‏ ه ٠٤(‏ ج). 
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این اللحامء على بن عباس » البعلى» علاء الدين › الحنبلي A‘ -_Vo)‏ ھ). 

القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق ہا من الأحكام الفرعية . القاهرة» مطبعة 
السنة المحمدية» ۱۳۷۰۵ هھ ۳١١(‏ ص). 
ابن ماجه» محمد بن یزید» القزوینی (۲۰۷ - ۲۷١‏ ه) . 

- سنن ابن ماجه. بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى . القاهرةء دار إحياء الكتب 
العربي ۲ م - )۲ ج). 
ابن منظورء محمد بن المكرّم» جال الدين الإفريقي ۷١١ -٠۳١(‏ ه). 

لسان العرب (المحيط). أعاد بناءء على الحرف الأول فا بعده من الأصول 
المجردة یوسف خیاط وندیم مرعشل . بیروت. دار لسان العرب» ۱۹۷۰ م ج). 
ابن هشام» عبدالملك بن هشام بن أيوب. الحميري العافري ( -۲۱۳-ه). 

السيرة النبوية» بتحقيق مصطفى السَقَا وزميله . ط ثانية . القاهرة» مصطفى 
الحلبي ٧٥۵‏ هھ (۲ ج). 
ابن "مام الدينء محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميدء الإسكندري الحنفي -۷۹١(‏ 
E‏ 

- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. وعليه 
الشرح المسمى تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ٤(‏ ج) في مجلدين . 
القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» ٠١١١‏ ه. 

انظر أيضا) ابن أمير الحاج - التقرير والتحبير. 

- فتح القدير شرح المداية في الفقه الحنفي . القاهرةء المكتبة التجارية (د. ت) 
۸ ح. 

المعتمد في أصول الفقه. اعتنی بتهذیبه وتحقیقه محمد حید الله» مع محمد بکر 


وحسن حنفي . دمشق. المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية» ٠١۷٤١‏ ه. 
لدان . 
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أبو الخطاب مفوظ بن أحد بن الحسن الكلوذاني الحنبل ٠١٠١ - ٤۳۲(‏ ه) . 

- التمهيد في أصول الفقه. النسخة الخطية المحفوظة با مكتبة الظاهرية بدمشق› 
برقم (۲۸۰۱) مجلد واحد ۲٤۹(‏ ق). 
أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲- ۲۷١‏ ه) . 

کن داود. وعليه شرحه المسمى : عون المعبود شرح سنن أبي داود . حققه 
عبدالر من محمد عثمان . المدينة المنورةء المكتبة السلفيةء ۱۳۸۹ ه-(٤٠١ج).‏ 

- المحقق من علم الأصول في ما يتعلتى بأفعال الرسول. صورة خطوط كتب عام 
۹ھ بيد علي بن يوب بن منصور بن وزير. عن نسخة قرئت على مصنفه»ء 
٩(‏ ف). 
أبو الفتوح رضوان وزملاژه. 

المدرس في المدرسة والمجتمع . القاهرة» دار الثقافةء (د. تٽت). 
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء الحنبلىء القاضی ٤)٥۸ -۳۸١(‏ ه). 

العدة في أصول الفقه . مكروفيلم بمعهد المخطوطات بالحامعة العربية برقم ۷١‏ 
أصول . 
أحمد بن محمد حنبلء الإمام (۱۹۲- ۲٣١۱‏ ه). 

المسند. بيروت» المكتب الاإسلامي صورة عن ط الميمنية ١(‏ ج). 
الإسنوي» عبدالرحيم بن الحسن القرشى› حال الدين (۷۰6- VV‏ ھ). 

التمهيد في تخريج الأصول على الفروع . مكة المكرمةء المطبعة الماجدية» 
لأصحاا محمد کامل كردي وإخوانهء ۱۳۰۴۳ هھ (۱۷۳ ص). 

نهاية السول شرح مناج الأصول للبيضاوي . مطبرع مامش التقرير والتحبير 
شرح التحرير. 
أمير بادشاه محمد أمين الحسيني (البخاري (۰۰۰- ٩۷۲‏ ه) . 

تيسر التحرير. انظر: ابن همام الدين - التحرير. 
الباقلاني» محمد بن الطیب. أبو بکر (۳۳۸- ٤٠۳‏ ه). 
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والنارنجاث . بتصحيح يوسف مکارڻي اليسوعي . بیروت › المكتبة الشرقية» ۸ م 
۱۸٩(‏ ص + ۲١‏ ص). 
البخاري» محمد ين إسماعيل بن إبراهيم (الإمام المحدّث) (۱۹۲- ٠٠٦۹‏ ه). 

صحیح البخاري . وعليه شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني . القاهرة» 
المطبعة السلفية» تمت سنة ۱۳۹۰ هھ (۱۳ ج). 
البخاريء عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين الحنفى ۷۳١ -٤٠١(‏ ه). 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي . انظر: البزدوي - أصول البزدوي . 
بدران أبو العينين بدران. 

- بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه .الإسكندرية» منشأة المعارف» ۱۹٦٩۹‏ م 
۲٣۸(‏ ص). 
البزدوي» علي بن محمد بن الحسين› فخر الإسلام ( - ۲ ه(). 

- أصول الفقه. وعليه: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. بيروت دار 
الكتاب العربي» ۳44 هھ 0 ج). 
البنانيء عبدالر حن بن جاد الله المغربي ( -۱۹۸١٠١ه).‏ 

حاشية شرح جمع الجوامع . انظر: السبكي - جمع الجوامع . 
البيضاوي» عبداله بن عمر ( -۸۰ه). 

ك منهاج الأصول. وعليه الشرح الملسمى (نهاية السول)للإسنوي .القاهرة» 
الترمذي. محمد بن عیسی بن سورة» المحدث -۲٠۹(‏ ۷⁄۹ ھ). 

- سنن الترمذي . وعليه شرحه المسمى : تحفة الأحوذي» لمحمد بن عبدالر هن 
المباركفوري . صححه عبدالر هن محمد عثمان. ط ثانية. المدينة المنورةء المكتبة 
السلفيةء ۷ هھ (۱۱ ج). 
التفتازانيء مسعود بن عمر» سعد الدين (۷1۳- ۷4۱1 ھ). 

- التلويح شرح التوضيح لمتن التنقيح . والتوضيح هو لصدر الشريعة. القاهرة» 
محمد علي صبيح › ۷ هھ (۲ ج). 
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التهانوي. محمد علي ابن القاض التهانوي الفاروقي الهندي ( - ۱0۸ ھ(). 
کشاف اصطلاحات الفنون. طهران» ۱۹٤١۷‏ م بالأوفست عن ط كلكتة» 
۲ هھ ٦(‏ ج). 


الجرجاني» علي بن محمد الشريف ( -٦١۸۱ه).‏ 


التعریفات . بیروت. مکتبة لبنان» ۱۹٦٩‏ م ۳۳١(‏ ص). 
الجصاص. أحد بن علي الرازي» أبو بكر الحنفي ( - ۴۷٠١‏ ه). 


ش أحكام القرآن : دار الكتاب العربي» بالأوفست عن طٍ الأرقاف الأسلاميةء 
استانبول» ۱۳۲١‏ هھ ٤(‏ ج). 

- أصول الحصاص . عغطوط. بيد عمد بن ماضی» كتبه سنة ۷٤۸‏ ه مفوظ 
بدار الكتب المصرية› برقم ۱1 أصول. 
جولد زيہر» إجناس . 

العقيدة والشريعة في الإسلام. ترجمة محمد يوسف موسی وزمیليه . ط ثانية » دار 
الكتب الحديثة» (د. ت). 
الجويني» عبدال ملك بن عبدالله بن يوسف. إمام الحرمین ٤۷۸ - ٤1۹(‏ ه). 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. حققه محمد يوسف موسى» وعلي 
عبدالمنعم عبداخحمید . القاهرة» مكتبة الخانجي› ٩۹‏ هھ ( ٤٦٥‏ ص) . 


حاجي خليفة» مصطفی بن عبداله (کاتب چلبي) ( - ۱۰۹۷ ه). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مع ذيله إيضاح المكنون ذيل كشف 
الظنون للإسماعيل باشا بن محمد أمين الياباني. ط ثالثة. طهرانء المكتبة الإسلاميةء 
۸ هھ ٤(‏ ج). 
الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد (زيدي) . 

هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول. ومعه حاشية الحسن بن حى 
سيلان» وحاشية محمد بن إسماعيل الأمير» وحاشية الحسين بن أحد السياغي . صنعاء 
اليمن» مطبعة وزارة المعارف المتوکلیة» ۱۳۵۹ ه (۲ ج). 
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الدسوقي» محمد بن عرفة» شمس الدين ( -١١١٠ه).‏ 
حاشية على الشرح الكبير للدردير في الفقه المالكي . القاهرة» عيسى الحلبي »د . 
ت ٤(‏ ج). 
الدهلوي» أحد بن عبدالرحيم الفار وقيء الهندي. شاه ولي الله ( ۱۱۷٣-۱۱۱۰‏ ه). 
س حجة الله البالغة . بتحقيق سيد سابق . القاهرة» دار الكتب الحديثة د. ت 
۸١(‏ ص). 


الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين» ابن 
خطیب الري ٥٤۳(‏ ۔ ٦۰٦‏ ه). 


عصمة الأنبياء . القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية» ٠٠٠١‏ ه ١۱١١(‏ ص). 


الرملي» محمد بن أحمد» شمس الدين الشافعي ٠٠٠٤(‏ ه). 

نهاية المحتاج ِل شرح المنهاج للنووي ف الفقه الشافعي . القاهرة» مصطفی 
الحلبي ۱۳۵۷ هھ (۸ ج). 
الزرکشی» محمد بن عبدالهء بدر الدین ۷۹٤ -۷٤٥(‏ ه). 

- البحر المحيط في أصول الفقه (محطوط) في ثلاثة مجلدات. بمكتبة الأزهر برقم 
۲ (۲۰ آصول) . 

- الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . ط ثانية» القاهرة» مطبعة كوستاتوماس» YA‏ ھ. (۹١۱ج).‏ 
زكريا الأنصاري» ابن محمد بن حمود الشافعي» أبو بجی ( -٩۹۷ه).‏ 

- غاية الوصول شرح لب الأصول للمؤلف. ولب الأصول اختصره من جمع 
الجوامع للسبكي . القاهرةء عیسی الحلبي» د. ت ۱٦۸(‏ ص). 
۱ لسبکو ۰ عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي» تاج الدين ( - 1 .(AVN‏ 

جح الجوامع . وعليه شرح الجليء وحاشية البناني وتقرير الشربيني طٍ انيه . 
القاهرة» مصطفی الحليي» ۱۳٣۹‏ هھ (۲ ج)» 
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أصول . 
السخاوي» محمد بن عبدالر حن بن محمد (۸۳۱- ٩۹۰۲‏ ه). 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. القاهرة» 
مكتبة الخانجي» ٥‏ هھ (۵۱۱ ص) . 
السرخسي» محمد بن أحد بن أبي سهل» أبو بكرء الحنفي ( - ٤40١‏ ه). 
بالأوفست عن طبعة حيدر آباد» لحنة إحياء المعارف النعمانية د. ت (۲ ج). 
السمعانيء منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد. أبو المظفر الشافعي ٤٠١(‏ - 
۹ هھ). 

قواطع الأدلة في الأصول. صورة عن نسخة مكتبة فيض الله باستانبول برقم 
۷ أصول. بخط أحد بن عبدالله الصمدي . کتبه سنة ۸۱۰ هھ ۳٠۹(‏ ف). 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . القاهرة» مصطفى الحلبي› 
۸ هھهھ ۵0٦(‏ ص) . 

الحامع الصغبر وزيادته. انظر: النبهاني - الفتح الكبير. 

- الخصائص الكبرى . أو: كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب. القاهرة» 
دار الکتب الحديثة» ۱۳۸١‏ هھ (۳ ج). 

مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

الاعتصام . القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» د. ت (۲ ج). 

- الموافقات في أصول الشريعةء وهو المسمى (التعريف بأسرار التكليف). وعليه 
شرح وتعلیق ونقد للشيخ عبدالله دراز» القاهرةء المكتة التجارية الكبرى (د. ٽت). 
الشافعى› محمد بن إدريس› ١‏ لمطلبي الإمام ( ۹ه 

الام . القاهرةء مكتبة الکلیات الأزهریةء ۱۳۸۱ ه (۸ ج). 
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الرسالة. بتحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة» عيسى الحلبي» ٠۳١۸‏ ه 
٦۷۰(‏ ص). 
الشربيني» عبدالرحن بن محمد بن أحمد ( -٣۳۲٠ه).‏ 

تقرير على حاشية البناني على شرح جمع الجوامع : انظر: السبكي - جمى 
الجوامع 
الشوكاني. محمد بن علي 0 - 00 \ھ(. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول . القاهرةء مكتبة مصطفى 
الحلبى» ۱۳۵۹ ه. جلد واحد. 

فتح القدير في علم التفسير. القاهرةء مصطفی الحلبيء ۱ ه. 
الدين بن تيمية . ط ثانية . القاهرة» مصطفی الحلبی» ۱۳۷۱ ه (۸ج). 
الشيرازي. إيراهيم بن علي بن يوسف »أبو إسحاق. الشافعي ( ٤۷٦-‏ ه). 

اللمع في أصول الفقه. القاهرة» محمد علي صبيح» د. ت ۸١(‏ ص). 
صدر الشريعةء عبیدالله بن مسعودء الحنفى ( - VV‏ ھ). 
الصنعاني» محمد بن إسماعیل (۱۰۵۹ - ۱١۱۸۲‏ ه). 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر. ط٤‏ . القاهرةء مصطفى الحلبي ؛ 
۹ ھ- ٤(‏ ج). 
العاقولي» محمد بن محمد بن عبداله (۷۳۳ ۔- ۷۹۷ ه). 

E‏ . طبع دمشق› ۳ ھ. 

عبدالجبار بن أحمد. أبو الحسن الأسدأبادي الهمداني ( ٤٠١-٠‏ ه). 

ت المغنى في أبواب التوحيد والعدل, القاهرة»ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 
٠‏ ه. الأصل في عشرين مجلداً (بقي بعضها م ينش). 
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عبدالجليل عيسى أبو النصر. 

- اجتهاد الرسول ب . الکویت. دار البیان ۱۳۸۹ هھ ۲٠۳(‏ ص). 

نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر 
والحالة العلمية التى كانت على عهد تأسيس المدينة الإإسلامية . بيروت دار إحياء التراث 
العربي» صورة بالأوفست عن الطبعة القديم . د. ت (۲ ج). 
عبدالکریم زیدان. 

آصول الدعوة. بغداد» دار النذیر» ۱۳۸۸ ه ٤٦1۳(‏ ص). 
عبدالکریم عثمان . 
۱ هھ (۷۳۵ ص) . 


عبدالوهاب خلاف . 

علم أصول الفقه. ط ثامنة. الكويت. الدار الكويتية» ٠۳۸۸‏ ه» 
۲۳١(‏ ص). 
عزت علي عيد عطية . 

البدعة تحديدها وموقف الاإسلام منها. القاهرة دار الكتب الحديثة (د. ت) 
ص (رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين) . 
عضد الدين › عبدالرحن بن أحدء الإ يجي ( ٦۷0ھ(‏ . 

- المواقف . ومعه شرحه للجرجاني» وحاشية السيالكوتي وحلبي . القاهرةء 

شرح مختصر ابن الخاجب» انظر: ابن الحاجب _ مختصر المنتهى . علاء الدين› 
علي بن بلبان بن عبداله الفارسي ٦۷٥(‏ - ۷۳۹ هت) . 

س الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. بتحقیق أحد عمد شاکر. ج ١‏ فقط. 
القاهرةء دار المعارف» ۱۹۰۲ م ۴١۷١(‏ ص). 
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العلائي» خليل بن كَيكلّدي ( -۱٣۷ه).‏ 


تفصيل الإحال في تعارض الأفعال والأقوال. خطوط رقم ٠۳١(‏ مجاميع) بدار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. ولم يذكر بروكلمان أية نسخة أخرى. 


علي الطنطاوي . 
سيرة عمر بن الخطاب. مذيلة بدرس موجر خیاته وتحليل لنفسیته : دمشق »› 
المكتبة العربية» ٠۳١١‏ ه ۷٠۹٠١(‏ ص). 


علیش» محمد . 

هداية امريد لعقيدة أهل التوحيد. وشرحها لمحمد بن يوسف السنوسي ليبياء 
البيضاءء جامعة محمد على السنوسى› ۸ هھ بالأوفست عن ط القاهرة» ۱۰۹ هھ 
۲۹٩(‏ ص). 
عمر رضا كحالة . 

معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. دمشقء المكتبة العربية 
ھ ۱١(‏ ج). 
عیاض بن موسی اليحصبي المالكيء القاضي (۷% - .(ott‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاهرة» محمد علي صبيح. د. ت. 
(۲ ج). 
الغزاليء محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ٠٠٠(‏ ه). 

- المستصفى من علم الأصول. القاهرةء المكتبة التجارية» ۱۳١١‏ ه ۲ ج في 
مجلد. 
غيرمتوفرة) ٤)٥١‏ ص . 
ف نك وم . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . الاتحاد الأعمي للمجامع العلميةء 
طبع بمدينة ليدنء مطبعة بریل. بدیء طبعه ۱۹۳۲ م (۷ ج). 
الفير وز أباديء محمد بن یعقوب ( -۸۱۷ه). 

القاموس المحيط . القاهرة› المكتبة التجارية» € ج. 
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القرانيء أحد بن إدريس» شهاب الدين أبو العباس» المالكي» ٦۸٤ - ٦۲١(‏ ه). 
- الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. حققه وخرج 
آحاديثه وعلق عليه: عبدالفتاح أبو غدة. حلب مكتبة المطبوعات الإسلاميةء 
۷ هھ. 
شرح تنقيح الفصول. القاهرةء المطبعة الخيرية» ٠۳١٠١‏ ه. 
الفروق. القاهرة» عيسى الحلبي» ٠۳٤٤‏ ه ٤(‏ ج). 
القرضاوي» يوسف . 
- الشريعة الإإسلاميةء خلودها وصلاحها للتطبيق ف کل زمان ومان . بیروت» 
المكتب الإسلامي» ۱۳۹۳ ه. 
فقه الزكاة. بیروت» دار الإإرشادء ۳۸۹ هھ (۲ ج). 
القرطبى» محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبدالله الأنصاري ۷۱ ه. 
طبعة دار الكتب» ۲١*(‏ ج). 
القشيرى» عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملك› النيسابوري . -۳۷٦(‏ 4 ھ). 
الرسالة القشيرية› بتحقيق عبدالحليم عحمود» وحمود بن الشريف القاهرة» دار 
الکتب االحديثة» ۱۳۸۰۵ هھ ۷۹٤(‏ ص). 
قطب الدين› حمود بن حمد» الرازي ( ٦٦۷-ھ).‏ 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية التي صنفها عمر بن علي 
القزوينى المعروف بالكاتبى ( - ٤4۳‏ ه) وهامشه حاشية الحرجافي. ط ثانيةء 
القاهرةء المطبعة الأزهرية» ٠۳١۲۸‏ ه. . 
الكاساني» أبو بكر بن مسعود» الحنفي ( - (A OAV‏ . 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . القاهرةء شركة المطبوعات» ٠۳۸۷‏ هم 
(۷ ج). 
مالك بن أنس» الأصبحي» المدني ( -۷۹٠١ه).‏ 
الموطأ . بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة» عيسی الحلبي » ۱۹١۱‏ ۲(۴ ج). 


۰ 


المقى› علي بن حسام الدين › علاء الدين اهندي ( - ٩۷0‏ ھ(. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ط ثانية . حيدر أبادء دائرة المعارف 
العثمانيةء ۱۳۷١‏ ه طبع منه ٠١‏ ج. 
مجموعة مؤلفين . 

دائرة المعارف الإسلامية. وضعها عدد من المستشرقين» وتر همها محمد ثابت 
الفندي وزملاؤه طبع منها ٠١‏ ج (أ- ع فقط) القاهرة» ٠٠٠١‏ ه. 
حب الله بن عبدالشکور البهاري المندي ( ۱۱۱۹ ه). 

- مسلّم الثبوت في أصول الفقه. وعليه شرحه: فواتح الروت بشرح مسلم 
الثبوت لمؤلفه محمد بن نظام الدين الأنصاري . القاهرة» مطبعة بولاق» ٠١۲١‏ ه مع 
المحليء محمد بن أحمد» جلال الدين . 
محمد أبو زهرة ( ۱۳۹۰۵ ه). 

أصول الفقه. القاهرة. مطبعة غيمر» (* ٤‏ ص). 

تاریخ المذاهب الإسلامية . القاهرة» دار الفكر العربي. د. ت (۲ ج). 
محمد أديب صالح . 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامى : دراسة مقارنة ط ثانية موسعة ومنقحة . 
دمشق» المكتب الإسلامي» د. ت (۲ ج). 
محمد حسین آل یاسین . 

مبادىء في طرق التدريس العامة. بيروت» المكتبة العصرية (د. ت) 
(۰۹ ص). 
محمد حید اله . 


- الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. بيروت» دار 
الإإرشادء 4 هھهھ. 


محمد رشید رضا. 

- الوحي المحمدي . ط رابعةء القاهرةء داړ المنارء ۱۳٦‏ ھ (۳۷۰ ص). 

المدخل للفقه الإسلامي تار ځه ومصادره ونظریاته العامة . القاهرة» دار النبضة 
العربية» ۴۸° هھ (۷۷۷ ص). 

أصول الحدیث علومه ومصطلحه . لبنانء دار الفکر الحدیث» ۱۳۸١‏ ه 
٤۸١(‏ ص). 
محمد فؤاد عبدالباقی . 

المعجم المغهرس لألفاظ القرآن الكريم . القاهرةء مطابع الشعب» ۸ هھ 
(۷۸۲ ص). 

مج التربية الإسلامية . ط ثالثة. بیروت › بالأوفست عن طٍ دار القلم 
۹ ھ (۲۹۱ ص)۔ 
المراغى. عبداثه مصطفى . 

الفتح اليين ف طبقات الأصوليين . طٍ ثأنية. بيروت.» محمد آمين دمج ۰ 
4 هھ (۴۳ ج). 
مسلم بن الحجاج القشيري ( - ۹۱ ه(. 

صحیح مسلم . بشرح النووي . القاهرةء المطبعة العصريةء ٠۱۳٤۷‏ ه 
(۱۸ ج). 
أبو زهو محمد حمد. 

الحديث والمحدثون. القاهرة مطبعة مصر» ۱۳۷۸ ه ٤)۹٥(‏ ص). 

الشخصية الإسلامية . ط بیروت (دون بیانات) . 


:و 


التبهاني» يوسف بن إسماعيل ( -١١۴٠ه).‏ 
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (كلاهما للسيوطي) القاهرةء 


مصطفی الحلیي» ۱۳١۱‏ هھ (۳ ج). 
النسائي» أحمد بن شعیب (۲۱۰ ۔ ۳۰۳ ه) . 
- سنن النسائي » بحاشية السندي . القاهرةء المكتبة التجارية » ۱۹۲۳۰ م۸ أجزاء. 
النووي. یی بن شرف»› یی الدین (1۳۱ - ۷۹ ھ). 
روضة الطالبين. دمشق. المکتب الإسلامي» ۱۹٩٩‏ م طبع في ٠١‏ جزءاً. 
اللجموع شرح المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي . ومعه تكملة للسبكي 
وغیره . القأاهرة» زکریا علي يوسف . د. ت ( ٣٣‏ ج). 


۰ IF 


ورد ا , لام 


الآامدي(۱٥٥‏ ۔ ٦۳۱‏ ه)“: هو علي بن أبي علي بن سام التغلبي» سيف 
الدين» أبو الحسن . الفقيه الأصولي المتكلم . كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . 
له: (الإحكام في أصول الأحكام) و (منتهى السول في علم الأصول)ء و (أبكار الأفكار 
في علم الكلام). و (دقائق الحقائتق في الحكم) . 

ابن أي حمرة ( - ۹٩‏ ه) ٩”:‏ هو عبدالله بن سعد بن آي حمرة الأزدي 
الأندلسي» حدث. مالكي المذهب. وفاته بمصر. من كتبه (جمع النهاية) اختصر به 
صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة. و (بهجة النفوس في شرح المختصر). 

ابن أبي الحديد ٠٠١ - ١۸٩(‏ ه) :“ هو عبدالحميد بن هبة الله عام أديب 
معتزلي شيعي . له شعر جيد. ولد بالمدائن. وانتقل إلى بغدادء وخدم في الديوان. وكان 
حظيا عند الوزير ابن العلقمي . وكان جيد الإنشاء. له (شرح منهج البلاغة) و (الفلك 
الداثر على المثل السائ) وله ديوان شعر. 

ابن أي شریف (۸۲۲ - ٩۰٩‏ ه :7 هو محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي . 
شافعي . عام بالأصول» مولده ووفاته ببيت المقدس. درس وأآفتى بمصر وبالقدس. من 
تصانيفه (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع) في الأصولء والفرائد في حل شرح 
العقائد). و (المسامرة في شرح المسايرة) في التوحيد. 


)١(‏ ترجمته في الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ۲٠٦۲ - ۲٦۰/۱‏ طبقات الشافعية 
الکبری ٠٦٣/٣‏ ۔ ۲۲۲ 
(۲) الأعلام للزرکلي ۲۲۱/۲ 
(۳) الموسوعة العربية الميسرةء البداية والنہاية ١۳‏ /1۹۹. الأعلام ٠٠/٤‏ 
)٤(‏ الأعلام للزركلي ۲۸۱/۷ 
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ابن أبي هريرة ( - ٠٤١‏ ه): هو إلحسن بن الحسين أبو علي بن أي 
هريرة: تتلمذ لابن سریج وأي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد 
ودرس بما: انتهت إليه رياسة الشافعية ببخداد. له (المسائل) في الفقه» وشرح مبسوط 
وآخر ختصر» لمختصر المزني. توفي ببغداد. 


ابن الأثير ٠٠١ - ٠٤٤(‏ هم : هو البارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني الجحزري . أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. قيل إن تصانيفه كلها 
ألّفها وهو في ذلك المرض . له (النهاية في غريب الحديث) و (جامع الأصول من أحاديث 
الرسول) جمع فيه بين الكتب الستة. و(تحرير أسعاء الصحابة) وهو أخو ابن الأثير 
المؤرخ» وابن الأثير الكاتب . 


ابن أمير الحاج ( - ۸۸٩4‏ ه) : هو محمد بن محمد بن الحسن» الحلبي . فقيه 
أصول حنفي . أخذ عنه الكثيرون . من كتبه (شرح التحرير) في الأصول. (حلية المجلي) 
في الفقه . 


ابن تيمية -٩٩۱(‏ ۷۲۸ ه): هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله» تقيّ الدين. ولد في حرّانء وانتقل مع أبيه إلى دمشق صغيراً فنبغ واشتهر. 
فناصبه قوم العداء من أجل فتاوى وآراء حالف ما المشهور في زمانه فأوذي وحبس مرات 
ومات في السجن. أكثر من التصنيف جداً. من كتبه (منهاج السنة النبوية في الرد على 
الشيعة والقدرية) وهو كتاب نفيس . وله (الرد على الأخنائي) و (السياسة الشرعية) وطبع 
له بالریاض (مجموع الفتاوی الکبری) في ۳۷ مجلداً. 


ابن تيمية (الأب) (1۲۷- 1۸۲ ه): هو عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
عبدالله بن تيمية الحراني شهاب الدين والد شيخ الإسلام . سمع من والده. ورحل إلى 


(1) معجم المؤلفین ۲۲١/۳‏ و ۳۸۱/۱۳ الفتح المبین ٠۹۳/۱‏ 

(۲) الأعلام للزركلي ٠٠١۲/١‏ طبقات الشافعية ٠٠١١/١‏ 

(۳) البدر الطالع .٠٠٤/۲‏ الفتح المبين ٤۷/۳‏ 

6( الأعلام للزركلي ٠٤١/١‏ المنيج الأحد. الدرر الكامنة ٠٤٤/١‏ 

۸۳/۲ الفتح المبين‎ ۳٠۳/۱۳ ابن کثیر‎ ۳۷٦/۰ شذرات الذهب‎ )٩( 
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حلب . كان عالاً بالأصول والفرائض وايئة . درس وأفتى وصنف . وأقام بدمشق في نشر 
العلم . له تعاليق في الأصول. 

ابن تيمية الحد ر( - ۲ ه) :7 هو عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء حد 
الدينء الفقيه الحنبلي الإمام المقرىء المحدث الأصولي. ولد بحران ٥۹۰‏ ه وحفظ 
بها القرآن. ثم رحل إلى بغداد فسمع مها من ابن سكينة وابن الأخحضر وأقام بها ست 
سنين ثم رجع إلى حرّان فتلقى العلم على عمه فخر الدينء ثم عاد إلى بخدادى وأتقن 
العربية والحساب وال حبر والفرائض والقراءات. وهو جد ابن تيمية المشهور» شيخ 
الإسلام . له (المحرر) في الفقه و (منتهى الخاية) . 

ابن حماعة: (1۳۹ - ۷۳۴۳ ه) : هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعةء 
الكنانيء الحموي»› الشافعى» ندر الدين. ول الحكم والخطابة بالقدس› والقضاء 
بمصر. من تصانيفه : (المنہل الرويّ ف الحديث النبويٰ) و(تذكرة السامع والمتكلم 
في آداب العام والمتعلم)و (مستند الأجناد في الات الحهاد) »9 رسالةفي(الأسطرلاب)وغيرها : 

ابن الجوزي ٥۰۸(‏ - ۹۷ ه) : هو عبدالرحن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البخدادي الحنبليء أبو الفرج . واعظ بغداد. محدث مؤرخ. أحد المكثرين من 
التصنيف. له نحو ۳٠١‏ مصنف. له (أخبار الأذكياء) و (تلبيس إبليس) و (المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم) و (المجالس) و (تقويم اللسان). 

ابن الحاج ( - ۷۴۷ ه): هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاجء 
المالكي. الفاسي . نزیل مصر› توفي بالقاهرة . له: (المدحل إلى الشرع الشريف) 
و (الأزهار الطيبة النشر) . 

اين حبان ( ۴٣٤‏ ه):“ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبانء التميمي» 
أبو حاتم البستي. مؤرخ جغرافي محدث. من أهل بست في سجستان . أحد المكثرين 


)0 معجم المؤلفين ۲۲۷/٠‏ . الفتح الميين 1۸/۲ 

(۲) فوات الوفيات 1۷٤/۲‏ البداية والنهاية ١٦۳/٠١‏ الأعلام للزركلي ٠۱۸۹/١‏ 
(۳) البداية والنهاية ۲۸/١١‏ مفتاح السعادة ۲٠۷/١‏ الأعلام ۹٠/٤‏ 

۲٠۹٤/۷ الأعلام للزركلي‎ .۲۳۷/ ٤ الدرر الكامنة‎ )٤( 

() معجم البلدان ۱۷۱/۲ شذرات الذهب ۱٦/۳‏ الأعلام ٣٠۷/٠‏ 


۲۹ 


من التصنيف . ول القضاء بسمرقند. من کته (المسند الجامع الصحيح) المشهور 
بصحیح ابن حبان» و (روضة العقلاء) و (الثقات) و (علل أوهام أصحاب التواريخ). 


ابن حجر العسقلاني : (۷۷۲- ۸۲ ه): ‏ هو آحمد بن علي بن محمد الكناي 
العسقلاني الشافعي» أبو الفضل شهاب الدين. أصله من عسقلان بفلسطين. ومولده 
ووفاته بالقاهرة. رحل في طلب الحديث ونبغ»› فقصده الناس. قال السخاوي : انتشرت 
مصنفاته في حیاته» وتہپادتہا الملوك والأكابرء ول قضاء مصر مرات تم اعتزل. 


من مصنفاته : (الدرر الكامنة في أعيان الممة الثامنة) و (تمذيب التهذيب) 
و (تقريب التهذيب) و (فتح الباري شرح صحيح البخاري) وغيرها. 


ابن حزم ٤٥٩ -۳۸٤(‏ ه): ‏ هو علي بن آحمد بن سعيد بن حزم» الظاهري» 
الأندلسي . أحد آئمة الإسلام . انتسب إليه بالأندلس خلق كثير سموا الحزمية . كانت 
إليه رئاسة الوزارة وتدبير المملكة» فزهد فيها وانصرف إلى التأليف . انتقد آراء الأئمة 
وسفه أقوال بعضهم» وشَبه لسانه بسيف الحجاج . فطورد وأقصي عن بلده. له: (المحلى 
في الفقه) و (جمهرة الأنساب) و (الناسخ والمنسوخ) و (المغاضلة بين الصحابة) وغيرها. 


ابن خلاد ( - ٣۹۰‏ ه) :( هو الحسن بن عبدالر من بن خلاد الرامهرمزي› 
الفارسى» محدث . كان من أصحاب الوزير المهلبى . له (المحدث القاصل بين الراوي 
والواعي) و (أدب الناطق وغيرها) . 


ابن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸ ه) :7 هو عبدالر حن بن عمد بن محمد أبو زید 
الإشبيلي الحضرمي» فيلسوف مؤرخ اجتماعي . تولى أعمالا رئاسية واعترضته دسائس 
ووشايات . ذهب إلى تونس فمصر وول فيها قضاء المالكية . اشتهر بكتابه (العبر وديوان 
المبتداً والخبر) و (بالمقدمة) وهي مقدمة كتاب العبر المذكور. 


(1) البدر الطالع .۸۷/١‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠١١/١‏ 

(۲) نقح الطيب 1٤/١‏ دائرة المعارف الاإسلامية ٠١١/١‏ 

(۳) یتيمة الدهر ۳۳۳/۳ الأعلام ۲٠۹/۲‏ 

٠٠١/٤ نفح الطيب ٤/٤١٤ء الأعلام للزركلي‎ ٠٤٠٥/٤ الضوء اللامع‎ )٤( 
1Y 


ابن خویز ( ۳۹۰۰ هھ تقريبا): ”“ هو محمد بن أحد بن عبدالله بن خويز» 
ويسمى أيضاً: ابن خويز منداد العراقي المالكي . فقيه أصولي. تفقه على الأبهري . وله 
اختيارات في أصول الفقه . من آثاره: كتاب كبير في الخلاف . كتاب في أصول الفقه . 


ابن دقيق العيد ۷٠۲(‏ ه):”“ هو محمد بن علي بن مطيع القشيري المنفلوطي 
الصري . أحاط بمذهب المالكية ثم انتقل إلى مذهب الشافعية فأحاط به. ولي قضاء 
الديار المصريةء يعد من أهل الاجتهاد. له رالإمام في شرح الاإلمام) قال الزركشي في 
البحر المحيط : «به ختم الفن في علم الأصول». وله (الاقتراح ف بيان الاصطلاح) 
و(شرح مقدمة المطرزي) في الأصول. 

ابن رشد o۰ -٤٩(‏ ھ) :۳ هو محمد بن أحمد بن رشد» القرطبي ا 
ووفاة. قاضی الحماعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف 
المشهور. من تأليفه : (المقدمات الممهدات) و (البيان والتحصيل) و (ختصر شرح معاي 


ابن سریح ٣۰٣ -۲٤۹(‏ ه) :7 هو أحمد بن عمر بن سيج البخدادي» بو 
العباس . فقيه الشافعية في عصره. له نحو ٤٥٥‏ مصنف . ولي قضاء شيراز. وقام بنصرة 
المذهب الشافعى فنشره في الآفاق . يعدد مجدد المئة الثالثة . 


ابن سعد ۲٣۳۰ - ۱٦۸(‏ ھ) :7 هو محمد بن سعد بن منیع › الزهري» مولاهم . 
مۇرخ تمه » من حفاظ الحديث. ولد بالبصرة»› وسکن بغداد. وعرف بکاتب الواقدي . 
أشهر كتبه (طبقات الصحابة) المعروف بطبقات ابن سعد. 


ابن سیده (۳۹۸- ٤٥۸‏ ه) :“ هو علي بن إسماعيل بن سيده. لغوي . ولد 
مرسيه بالأندلس . ومات بدانية . درس اللغة والأدب على أبيه» وصاعد» كان ضريرا 


۲٠۸ ومعجم المؤلفينء والديباج المذهب ص‎ ٠۲/۲ الوافي بالوفيات‎ )١( 
۲۷۱/۱٤۰ الأعلام ۷ شذرات الذهب ١/ه. البداية والنہاية‎ )۲( 
۲٠٠/٠ الديباج المذهب ص ۲۷۸. الأعلام‎ ٥4/۳ أزهار الرياض‎ )۳( 
۱۷۹/۱ الأعلام‎ .۲۸۷/ ٤ طبقات السبکي ۸۷/۲ تاريخ بغداد‎ )٤( 
1/۷ الأعلام‎ ٥٠۷/١ تہذیب التهذیب» ۱۸۲/۹ الوفيات‎ )٥( 


۸ 


واسع الحفظ يقول الشعر. له (الأنيق في شرح الحماسة) و (شرح مشكل شعر المتنبي) 
وأهم كتبه (المحكم) و (الملخصص) وكلاهما في اللغة. 

ابن سیرین (۳۳- ۱٠١‏ ه): هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري 
بالولاءء کان آبوه من سبي خالد بن الولید وولاؤه لأنّس. وأمه مولاة آي بکر. من 
أشراف الكتاب» کان في أذنه صمم . . معاصر للحسن البصري . أحد الطبقة الثانية من 
رواه الحديث» استقر بالبصرة واشتهر بالورع . وكان حجة في تعبير الرؤيا. وله فيها 
کتاب . وعنه آخذ النابلسي وغيره . 

ابن عبدالسلام ٩1۰ - ٥۷۷(‏ ه) : هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» عز 
الدين الملقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ بدمشق . 
وزار بغداد. وعاد إلى دمشق فتولى الخطابة بالجامع الأموي . له (الإ لام في أدلة الأحكام) 
و (قواعد الأحكام من مصالح الأنام) و (الفتاوى) وغيرها. 


ابن عبدان ( - ٤٤٣‏ ه) :7 هو عبدالله بن عبدالله بن محمد بن عبدان 
الهمذاني» أبو الفضل . فقيه شافعي . كان شيخ *مذان ومفتيها . له (شرائط الأحكام) في 
الفقه . 


ابن العربي ٠٤۳١ - ٤1۸(‏ ه) :“ هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي 
امالكي . قاض من حفاظ الحديث. رحل إلى المشرق. ولي قضاء إشبيلية. قال ابن 
بشكوال: هو ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها. له (شرح الترمذي) و (أحكام القرآن) 
و (العواصم من القواصم) و (المحصول في أصول الفقه) . 


ابن عقيل ٤۳۱(‏ - ۱۳ہ ه): هوعلي بن عقيل بن حمد بن عقيل البخدادي» آبو 


. الموسوعة العربية الميسرة. الأعلام للزركلي‎ . ۳٨/۷ معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) معجم المؤلفين ٥۹/٠١‏ . الموسوعة العربية الميسرة. تہذیب التهذیب ۲٠۱٤/۹‏ 
(۳) معجم المؤلفين ۲٤۹/١‏ . الأعلام للزركلي ٠٤٠١/٤‏ 

. طبقات الشافعية . الأعلام للزركلي‎ .۸٠/٦ معجم المؤلفين‎ )٤( 

() تہذیب التهذیب ۲۱٤/۹‏ تاریخ بغدادء ۳۳٠/١‏ الأعلام ٠٣/۷‏ 

٠٠١١/۷ الأعلام‎ ٤۸۹/١ الوفيات‎ ۳٤١/١ نفح الطيب‎ )١( 


۹۹ 


الوفاءء الحنبلي. شيخ الحنابلة في وقته. كان قوي الحجة. اشتغل في حداثته بمذهب 
المعتزلة» وكان يعظم الحلاج» فطورد واختفى . ثم أعلن توبته ورجع . أعظم تصانيفه 
كتاب (الفنون) في ٠٠١‏ جزء. وله (الفرق) و (الفصول في فقه الحنابلة). 

ابن علية (۱۱۰- ۱۹۳ ه):“ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسدي 
بالولاء أبو بشر» بصري» من أكابر حفاظ الحديث. كوفي الأصل. تاجر. كان حجة في 
الحديث ثقة فيه . ولي صدقات البصرة. ثم ولي مظالم بغداد في آخر خلافة الرشيد. وكان 
يكره أن يقال له ابن عليةء وعلية أمه. 

ابن فورك ( - ٤٨١‏ ه): هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
الأصبهاني» أبو بكر الشافعي . واعظ أصوليء متكلم . حدّث بنيسابور» وبنى بها 
مدرسة. قتله محمود بن سبکتکین بالسم . مكثر من التصنيف . له: (مشكل الحديث) 
و (النظامي) و (الحدود في الأصول). 


ابن قاسم ( - ۹۲ھ( هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادي ثم المصري 
الشافعي الأزهري» شهاب الدينء له: (حاشية على شرح جمع الجوامع) في أصول 
الفقه. وله (شرح الورقات) . 


ابن قدامة ٠۲١ - ٠٤١(‏ ه): هو عبدالله بن أحد بن محمد بن قدامة» موفق 
الدين» الجماعيل» المقدسى» الحنبى» ولد بقضاء نابلس وانتقل في صغره إلى دمشق . 
اداع لاع الدينء» ال ا ر إلى دمشق . من أكابر الحنابلة. يسمى 
شيخ المذهب. كتابه (المغني) من أحسن ما ألف في الفقه من حيث الترتيب . و (الكافي) 
و (المقنع) و (العمدة) و (الاستبصار) وغيرها. 


ابن القيم ۷١۱ -٨۹۱(‏ ه): هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي»› شمس الدين . من أركان الإصلاح الإسلامي . وأحد كبار العلاء. تتلمذ 


٠۲۹/٤ الأعلام‎ ۳٥/۲ شذرات الذهب‎ ۲٤۳/٤ لسان المیزان‎ )١( 
۳٠٠/۱ الأعلام‎ ۲۹٦/۱ تذكرة الحفاظ‎ ۲۷٥/۱ تهذیب التهذیب‎ )۲( 
۳٠۱۳/١ الأعلام‎ ۲٤١/٤ النجوم الزاهرة‎ ٥۲/۳ طبقات الشافعية‎ )۳( 
٠۸۹/١ فهرس الأزهرية ۷/۲ الأعلام‎ ٤۳٤/۸ شذرات الذهب‎ )٤( 


۷۰ 


الكتب 4 ا وکتب e‏ 
من كتبه : (الطرق الحكمية) و (مفتاح دار السعادة) و (الفروسية) وغيرها كثير. 


ابن اللحام ۸٠۳-۷٠۲)‏ ه): هو علي بن محمد بن عباس بن شيبان علاء الدين› 
دمشقي» حنبلي» فقيه» أصول . له: (القواعد الأصولية). (اختيارات شيخ الإسلام 


ابن ئل 


ابن مسعود ( ۔ ۳۲ )مو عبدالله بن مسعود , بن غافل المذليء أبو 
عبدالرهمن» صحابي» من أكابر الصحابة فضا وعقل وقرباً من رسول الله َة . من 
السابقين من أهل مكة. آول من جهر بقراءة القرآن ا ET‏ 
سره ورفیقه في حله وترحاله . ولي بعد وفاة النبي ب بيت مال الكوفة . ثم قدم المدينة 
وغات ا عن الخو شعن غاما.. كان قضيرا حب الإكتار من الطيب. 


ابن الملقن (۷۲۳- ۸٠٤‏ ه):* هو عمربن على بن أحمد الأنصاري» 
الشافعي» سراج الدين» النحوي . محدث فقيه مؤرخ . الى الأصل. نشا بالقاهرة 
وتوفي بها . له: (غاية السول في حصائص الرسول) و (شرح زوائد مسلم على البخاري) 
و (تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي). 

ابن المئذر ۳٠۹ - ۲٤۲(‏ ه) :7“ هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» 
فقيه مجتهد. كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي : صاحب التصانيف التي لم يصنف 
مثلها. منها: (المبسوط) في الفقه و (الإشراف على مذاهب أهل العلم) و (اختلاف 
العلاء) و (تفسير القرآن) . 


ابن منظور ۷١١ - 1۳٠(‏ ه):“ هو محمد بن المكرم» لسان الدين الأفريقي . 


۲۸۱/١ جلاء العینین ص ۲۰ الأعلام‎ ٤٠۰/۳ الدرر الكامنة‎ )١( 
۲٠۰٠/۷ معجم المؤلفین‎ ٤۲/۲ النعيمي› الدارس‎ ۳٠/۷ شذرات الذهب»‎ )۲( 
1۹/١ الفتح المبين‎ ۲۸٠/٤ الأعلام للزركلي‎ ۳۹۸/١ الإصابة‎ )۳( 
۲۱۸/۰ الأعلام‎ ۰۰/٩ الضوء اللامع‎ ۳٦۹ 1۹۷ ذيل طبقات الحفاظ‎ )٤( 
٠۸٤/١ الوفيات ١/١٦٤ء الأعلام‎ . ٤/١ (ه) تذكرة الحفاظ‎ 
٠٠١/ الموسوعة العربية الميسرة» بغيةالوعاة‎ ٤1/١١ معجم المؤلفين‎ )1( 
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لخوي مؤرخ. ولد بطرابلس الغرب. أو مصر. ومات بالقاهرة. خدم بديوان الإنشاء 
بالقاهرة› وولي قضاء طرابلس . کف بصره ف آخر حياته . له رسائل وشعر . اختصر 
کثیرا من الكتب المطولة في الأدب والتاريخ . كالأغاني والعقد والذخيرة وتاريخ دمشق 
والحيوان للجاحظ. أشهر كتبه معجمه اللغوي المعروف (لسان العرب). 

ابن امام ۸٦١ -۷۹١(‏ ه): ‏ هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن 
عارف بأصول الدين والتفسير والفرائض» والفقه والحساب واللغة. له: (فتح القدير) في 
شرح المداية : و (التحرير) في الأصول و (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة). 


ابن واصل ٩۹۷ - ٠۰ ٤(‏ ه):) هو محمد بن سام بن نصر الله » المازني» 
التميمي » الحموي . مؤرخ منطقي » مهندس . عالم بالأصولين. اتصل بالملك الظاهر 
بیبرس فأرسله في سفارة إلى صقلية. من كتبه: (نخبة الفكر) في المنطق. و(مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب) و (تجريد الأغاني) . 


أبو إسحاق المروزي ( - ۳٤٠١‏ ه) :هو إبراهيم بن أحد. انتهت إليه رياسة 
الشافعية بالعراق بعد ابن سريج . مولده بمرو قصبة خراسان. أقام ببخداد وتوفي بمصر. 
له تصانيف منها (شرح محتصر المزني). 

أبو الحسين البصري ( - ٤۳١‏ ه):“ هو محمد بن علي بن الطيب» أبو 
الحسن» البصري المعتزلي . أحد أئمة المعتزلة . ولد بالبصرة» وسكن ببغداد. وا توفي . 
شهر بالذكاء» والديانة» على بدعته. من كتبه: (المعتمد في انول الفقه) و (تصفح 
الأدلة) و (غرر الأدلة) و (شرح الأصول الخمسة) وكتاب في (الإمامة). 


أبوا لخطاب ٠٠١ - ٤۳۲(‏ ه) :7“ هو عفوظ بن أحد بن الحسن الكلوذانيء أبو 


, ۱۸٤/١ الضوء اللامعم 1۲۷/۸ الجواهر المضيئة ۸1/۲ الأعلام‎ )١( 
۳/۷ الأعلام‎ ۸٥/۳ الوافي بالوفيات‎ ٤٤ بغية الوعاة ص‎ )۲( 

(۳) وفیات الأعیان ٤/۱١‏ شذرات الذهب ۳٥٥/۲‏ الأعلام ۳۲/۱ 
)٤(‏ الوفیات »٤۸۲/١‏ تاریخ بغداد ۱۰۰/۴۳» الأعلام ۱11/۷ 

(ه) المنهج الأحمد. اللباب ٤۹/۲‏ طبقات الحنابلة ص ٤٠۹‏ 


۷۲ 


الخطاب. إمام الحنابلة في عصره. صله من ضواحي بغداد. ومولده ووفاته ببغداد. من 
کتبه : (التمهید) في أصول الفقه. و (الانتصار في المسائل الكبار) و (الهداية) في الفقه . 


أبو شامة ٠٦٠ -٠١۹(‏ ه): “ هو عبدالرحن بن إسماعيل بن إبراهيم 
امقدسي» الدمشقي » الشافعي» أبوالقاسم شهاب الدين . مؤرخ محدث» باحث» أصله 
من القدس ومولده بدمشق» وا وفاته غيلة . من كتبه : (الروضتين في أخبار الدولتين) 
و (تاريخ دمشق) و (كشف حال بني عبيد) و (الوصول) في الأصول. 

أبو الشعثاء (۲۱ - ٩۳‏ ه) :”“ هو جابر بن زيد الأزدي البصري : تابعي فقيه من 
الأئمة . بصري أصله من عُمان. صحب ابن عباس. وصفه الشماخي بأنه أصل 
مذهب الإباضية . وأسّه الذي قامت عليه آطامه . نفاه الحجاج إلى عمان. 


أبو عبدالله البصري ( - ٠۷١‏ ه): هو محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب بن مجاهد الطائي البصري . متكلم» وصحب أبا الحسن الأشعري» وقدم 
بغداد» ودرس عليه أبو بكر الباقلاني . له تصانيف في الأصول» منہا (هداية المستنصر) 
و (معونة المستنصر) . 


ابو یعلی (۳۸۰ - ٤٥۸‏ ه) :7 هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء 
ا لحنبلي القاضي . شيخ الحنابلة . عام عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل 
بغداد. ولاه الخليفة القائم قضاء دار الحلافة . من مؤلفاته: (الأحكام السلطانية) 
و (الكفاية) في أصول الفقه و (أحكام القرآن) و (تبرئة معاوية) و (المجرد في الفقه) . 


أو یوسف (۱۱۳ - ۱۸۲ ه):“ هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أي 
حنيفة. من أصل عربي. تولى رياسة الدرس بعد شيخه. أخذ عن مالك وكبار 
اللحدثين . اشتغل بالقضاء وصار كبير القضاة في عهد الرشيد. وكان هذا أثره في دعم 


۷٠/٤ بغية الوعاة ۲۹۷ الأعلام‎ .۲٠٥۲/١ الفوات‎ )١( 
۹۳/۹ وتهذيب التهذيب ۳۸/۲ البداية والهاية‎ ۷۷/١ تذكرة الحفاظ‎ () 
۲٠/۹ معجم المؤلفین‎ ۷٤/٣ شذرات الذهب‎ »۳٤۳/١ تاریخ بغداد‎ )۳( 
۳۳۱/۲١ الأعلام‎ ۰۲٥۹/۲ طبقات الحنابلة لابن المترجم ۳/۲ ۲۳۰ تاریخ بغداد‎ )٤( 
الموسوعة العربية الميسرة.‎ . ۲٠١/۳ معجم المؤلفين‎ )٥( 
4A8 


المذهباالحنفي ونشره. له كتب منها (الخراج) و (اختلاف ابن أبي ليلى) و (الرد على سير 
الأوزاعي) . 

الأبياري ٦1۸ - ٠٥۷(‏ ه) :“ هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري . 
مالكي . منسوب إلى بلدة (أبيار) بالخربية . فقيه أصولي محدث. ناب في القضاء. وهو 
من شيوخ ابن الحاجب. شرح (البرهان) للجويني . وله (سفينة النجاة) على غط 
(الإحياء) للغزالي . وفضله بعضهم عليه . 

الأرموي ٥۹ ٤(‏ - 1۸۲ هھ) :”“ هو مود بن أي بکر بن حامد بن أحمد الأرموي 
التنوحي الدمشقي الشافعي ٠‏ . سراج الدين . فقيه أصولي متكلم منطقي من القضاة. 
أصله من أرمية من بلاد أذربيجان. قرأ بالموصل وسكن دمشق. له (شرح الوجيز) 
للخزاليء و (شرح الإإشارات) لابن سینا » و (التحصيل) وهو ختصر المحصول للرازي . 


الإسفراييني» أبو حامد ٤٠٦ -۳٤٤(‏ ه):” هو أحمد بن محمد بن أحمد 
الإسفراييني» من أعلام الشافعية . ولد في أسفرايين قرب نيسابور» ورحل إلى بغدادء 
فتفقه فيها وعظمت مكانته . وألف كتباًء منها: (مطول في أصول الفقه)» وختصر في 
الفقه سما (الرونق) وتوفي ببغداد. 


الإسنوي -۷٠٤(‏ ۷۷۲ ه)“: هو عبدالرحيم بن حسن بن علي الإسنوي 
الشافعي » أبو محمد جال الدينء فقيه أصوليء نحوي . قدم من بلده إسنا إلى القاهرة 
سنة ۷۲١‏ ه وانتهت إليه رئاسة الشافعية وولي الحسبة ووكالة بيت المال. من كتبه: 
(الأشباه والنظائر) و (الكوكب الدريّ في استخراج المسائل الشرعية من القواعد 
النحوية) . (نهاية الراغب في العروض). 


الإاصطخري ۲٤۲٤(‏ - ۳۲۸ ه) :7“ هو الحسن بن أحد بن يزيد بن عيسى بن 


٠۲/۲ الفتح المبين‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي ٠٠١/١‏ والأعلام ٤۱/۸‏ وهدية العارفين ٤٠1/۲‏ 

(۳) طبقات الشافعية ۲٤/۳‏ . البداية والنہاية ۲/۱۲ الأعلام ۲٠۳/۱‏ 

۱۱۹/٤ البدر الطالعم ۱ الزرکلی‎ ۳٠*٤ بغية الوعاة ص‎ )٤( 

٠۷۸/١ الفتح المبين‎ ۱۹۳/١١ ابن کثیر‎ ۰۱٦۱/۱ ابن الندیم ص ۳۰۰ ابن خلکان‎ )٥( 
2: 


الفضل بن بشار بن عبدالحمید» أبو سعيد» فقيه أصولي شافعي . من إصطخرء بلدة 
بفارس» من تلامیذه محمد بن المظفرء وأبو الحسن الدارقطني› وأبو حفص بن شاهين . 
وهو من أقران ابن سريج . ولي قضاء فَيّ» وولي حسبة بخداد» له كتاب الفرائض 
الكبيرء وکتاب (الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات) في القضاء. توفي ودفن 


ببغداد. 


إلكيا الطبري ٠٠٤ - ]٠١(‏ ه):“ هو علي بن محمد بن علي بو الجسن 
الهراسي» عماد الدين . فقيه شافعي مفسر . ولد في طبرستان. وسکن في بغداد» ودرس 
بالنظامية » ووعظ واتهم بالباطنية » وأراد السلطان قتله فحماه الخليفة المستظهر. من كتبه 
(أحكام القرآن) . 


أم سليم ( ۳۰ )7 : هي الرميصاء بنت ملحان من بني النجار من 
الأنصارء» وهي آم أنس بن مالك . حضرت اکان ها مواقف . تزوجها أبو طلحة 
بعد وفاة والد أنس» فكان مهرها إسلامه. توفيت في غزو قبرس . 


أمیر بادشاه ٩۹۸۷ -  (‏ ه) :7 هو محمد أمين بن مود البخاري أمير بادشاه» 
مفسر» فقيه صوفي . من آثاره (تفسير سورة الفتح)و(رسالة في أن الحج يكفر الذنوب كلها 
صغیرها وکبیرها) . 


الباقلاني (۳۳۸- ٠۰۳‏ ه) :“ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر» 
القاضي . من كبار علماء الكلام انتهت إليه رئاسة الأشاعرة. ولد بالبصرة وسكن بغدادء 
فتوفي بها. كان جيد الاستنباط» سريع الحواب. وجهه عضد الدولة ا إلى 
القسطنطينية . فجرت له مناظرات مع علاء النصرانية. من كتبه (إعجاز القرآن) 
و (الانصاف) و (الملل والنحل) و (تمهيد الدلائل) و (التقريب والارشاد في أصول الفقه) 
قال عنه الزركشي : هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقاً. 


(۱) وفیات الأعیان ۳۲۷/۱» الأعلام 144/0 

(۲) الإصابة ۸۷/۸ ۳١٥٠ء ۸٤۳‏ حلية الأولياء ٠۷/۲‏ 

(۳) فهرست الخديوية ٠۲١/۷‏ معجم المؤلفين ۳/ ۸٠‏ 

. البحر المحيط للزركشي (المقدمة)‎ ٤1/۷ الأعلام‎ ٤۸١/١ وفيات الأعيان‎ ,)٤( 
Vo 


البخاري ( - ۷۳١‏ ه):) هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 
البخاري : فقيه حنفي أصولي. من كتبه (شرح المنتخب الحسامي)» للأخسكيتي» 
و (شرح أصول البزدوي). 


البزدوي ( ٤۸۲‏ ه): هو علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم» أبو 
الحسن فخر الإسلام . فقيه أصوليء من أكابر الحنفية» من سكان سمرقندء منسوب إلى 
(بزدة) قلعة بالقرب من (نسف). من تصانيفه : (المبسوط). و (كنز الوصول في أصول 
الفقه) وهو المعروف بأصول البزدوي و (تفسير القرآن) . 


ابشر الحاني ٠٥۰(‏ ۔ ۲۲۷ هھ): هو بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرهمن» 
سکن ببغداد وتوفي ھا . 


البلقینی (۷۲۲- ۸۰۰ ه) :7 هو عمر بن رسلان» سراج الدين. عسقلاي 
الأصل . ولد في بلقينة من غربية مصر . وتعلم بالقاهرة . محتهد حافظ للحديث. ولي 
قضاء الشام ۷۹ ه. من کته : (التدريب في فقه الشافعية) . و (تصحيح ا لمنہاج)ء 
با وا ي 


البيضاوي ( - ٩۸٩‏ ه):“ هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» 
أبو سعيد» ناصر الدين» البيضاوي . ولد في مدينة البيضاء (بفارس» قرب شيراز) وولي 
قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوفي ا. من كتبه: تفسيره 
المشهور. و (موضوعات العلوم وتعاريفها) . و (الغاية القصوي في دراية الفتوى). 


التفتازاني )۷۱۲ - ۷۹۱ ه):” هو مسعود بن عمر بن عبدالله» سعد الدين . 


٠۳١۷/٤ الأعلام‎ ۷٠/۲ فهرس الأزهرية‎ .۹٤ الفوائد البهية ص‎ )١( 
٠٤۸/١ الأعلام‎ ٠٤/۲ مفتاح السعاة‎ ٠۲٤ الفوائد البهية ص‎ )۲( 
۲۹/۲ تاریخ بخداد 1۷/۷ - ۸۰ الحلیة ۰۳۳۹/۸ الزرکلي‎ (۳) 

٠٠٠/٠ ذيل طبقات إلحفاظ . شذرات الذهب ۱/۷ه. الأعلام‎ )٤( 

(9) البداية والنهاية ۳٠۹/١١‏ مفتاح السعادة ١/۹١۳٤ء‏ الأعلام ۲44/۲ 
(1) بغية الوعاة ص ١ء‏ الدرر الكامنة .٠١/٤‏ الزركلي ١١١/۸‏ 


۲۷٦ 


من أئمة الأصول والعربية والبيان والمنطق . ولد بتفتازان من بلاد خراسان وأبعده تيمور 
لنك إلى سمرقند فتوفي با. من كتبه: (المطول) في البلاغة. و(مقاصد الطالبين) 
و (شرحه) . و (حاشية الكشاف). و (شرح الأربعين النووية) . 


التهانوي ( - بعد ۱۱١۸‏ ه) ٠:‏ هو محمد بن علي بن محمد حامد الفاروقي› 
الحنفي» باحث هندي استوعب العلوم المختلفةء وألفَ بفروعها ومصطلحاتهاء ويعرف 
بمعجمه الكبير (كشاف اصطلاحات الفنون) الذي يشتمل على مصطلحات العلوم 
المختلفة المتداولة . من الفلسفة والرياضة والأصول والفقه وغيرها. وله (سبق الغايات في 


نسق الآيات) . 


التمیمي (۳۱۷- ۴۷۱ ه) : هو عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن 
سليمان بن الأسودء أبو الحسن. فقيه» حنبلي» أصولي فرضي . له تصانيف في الفقه 
والفرائض . 


الثوري (۹۷- ٠١١‏ ھے) 7): هو سفيان بن مسروق الثوري› من بني ٹور بن عبد 
مناةء أبو عبدالله» هو أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين 
والتقوى . ولد ونشاً بالكوفة . وأراده المنصور على القضاء فأ . وسكن مكة والمدينة فطلبه 
فتوارى . وانتقل إلى البصرة فمات بها مستخفياً. من كتبه : (الجامع الصغير). و (الجامع 
الكبي). كلاهما في الحديث. وكتاب في الفرائض . 

الجبائي» أبو علي (۲۳۰ ۔ ۳۰۳ ه) :0 هو محمد بن عبدالوهاب بن ساام 
الجبائي . من أئمة امعتزلة . ورئيس علهاء الكلام في عصره. تنسب إليه طائفة الجبائية . 
ينسب إلى (جبي) من قرى البصرة. اشتهر بالبصرة. ودفن بقريته. له تفسير حافل 
مطول . رد عليه الأشعري . 


الحصاص ( ۴۷۰ ه): هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر» الحصاص. من 


٠۸۸/۷ الموسوعة العربية الميسرة» الأعلام‎ ٤۷/١١ معجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ٤٦۱/٠١‏ البداية والنهاية ۲۹۸/۱١‏ معجم المؤلفین ۲٤٤/٥‏ 
(۳) الوفيات ۲٠٠١/١‏ الحلية ٦/٦٠٠٠ء‏ الأعلام ٠١۸/۳‏ 

٠١١/۷ الأعلام‎ .٠٠١/٠١ البداية والنہاية‎ ٤۸٠/١ وفيات الأعيان‎ )٤( 


VY 


أهل الري . سكن بغدادء ومات ا. انتهت إليه رياسة الحنفية. وخوطب في أن يلي 
القضاء فامتنع . ألّف كتاب (أحكام القرآن) وكتاباً في أصول الفقه(. 


جولد زیهر» أجناس (۱۲۹۱۹- ۱۳٤١‏ ه) : مستشرق مجري ودي تعلم في 
بودابست . ورحل إلى سورية فتعرف بالشيخ طاهر الحزائري ولازمه مدة. وانتقلى إلى 
مصر حيث لازم بعض علاء الأزهر. نشر بعض المؤلفات العربية القدية» وترجم بعض 
الكتب العربية إلى الألمانية . له (العقيدة والشريعة في الإسلام). ومقالات في دائرة 
المعارف الإإسلامية . وكتاب عن الظاهرية. و (مذاهب التفسير الإسلامي). 


الجويني ٤۷۸ - ٤۱۹(‏ ه)  :‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد» أبو 
العالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين. شافعي . بنى له الوزير نظام الملك المدرسة 
النظامية بنيسابور. من تصانيفه (العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية) و (البرهان في 
أصول الفقه) و رنهاية المطلب في دراية المذهب) في فقه الشافعية. و(الإرشاد) في 
العقيدة. و (الورقات) في الأصول. 


حاجي خليفة (۱۰۱۷ - ۱۰۹۷ ه) :) هو مصطفی بن عبدالله کاتب چلبي . 
مؤرخ بحاثة . تركي الأصل . مولده ووفاته بالقسطنطينية . تولى اعمال كتابية في الجيش 
العثماني. ذهب إلى بغداد۴١٠٠‏ ه. ورحل إلى ديار بكر والشام وحلب ومكة . وانقطع 
بعد إلى تدريس العلوم . له (ركشف الظنون) و (تحفة الكبار في أسفار البحار). ووسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول) . 

الحارث المحاسبي ( ۲٤۳‏ ه) :“ هو الحارث بن أسد المحاسبي . كان 
صوفياً كبيرا. عالماً بالأصول والمعاملات . واعظاً. ولد بالبصرة. ونشأ مها ومات ببخداد . 
له (آداب النفوس) و (شرح المعرفة) و (الرعاية لحقوق الله). 


(1) تاج التراحم . الجواهر المضية ۸٤/١‏ الأعلام ٠٠/١‏ 

(۲) العقيدة والشريعة - الترجة العربية - المقدمة» الأعلام ۸٠/١‏ الموسوعة العربية الميسرة. 
(۳) الأعلام للزرکلي ٣۰٣/٤‏ 

٠۳۸/۸ الأعلام‎ ۲۳٠/۷ مقدمة كشف الظنون دائرة المعارف الإسلامية‎ )٤( 

٠۲١/١ ابن خلکان‎ ٠١۳/۲ الأعلام‎ ۱۷٤/۳ معجم المؤلفین‎ )٥( 


YA 


الحليمي (۳۴۳۸- ۳ هم :() هو الحسن بن حسن بن محمد بن حليم»› 
البخاريء الجرجاني . فقيه شافعي» قاض . كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. 
مولده بجرجان ووفاته في بخاري . له (المنہاج في شعب الإ يمان). 

خالد الأزهري (۸۳۸ - ٩۰۵‏ هم : ۳ هو خالد عبدالله بن أي بکر. جرجاوي» 
أزهري نحوي . نشا وعاش في القاهرة. له مجموعة كتب في النحو منها (التصريح على 
التوضيح) وهو شرح لشرح ابن هشام المسمى (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك) وله 
(الألغاز النحوية) وغيرها. 

الخطابی (. . . - ۳۸۸ ه) : هو مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» بو 
سلیمان» فقیه حدث» من آهل (بست) من بلاد کابل من نسل زيد بن الخطاب خي 
عمربن الخطاب. من كتبه: (معالم السنن) في شرح سنن آبي داود و (إصلاح غلط 
المحدثين). و (شرح البخاري)". 


الدهلوي ۱۱۷١ -١١١١(‏ ه): هو أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلوي 
الملقب بشاه ولي الله . فقيه حنفي من المحدثين. قيل فيه: أحيا الله به وبأولاده وأولاد 
بناته وتلاميذه الحديث والسنة باهند بعد موتب)» وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك 
الديار. له: (الفوز الكبير في أصول التفسير) و (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء)» 
و(اللإنصاف في أسباب الخلاف). و (حجُة الله البالغة) في حكمة التشريع . ترجم معافي 
القرآن إلى الفارسية(. 


الرازي ٠۰٦ - ٥٤۳(‏ ه): هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
البكريء فخر الدين الرازي: إمام مفسر أصولي» واعظ. وهو قرشي النسب. ولد 
بطبرستان» ومولده بالري . ورحل إلى خوارزم وخراسان. كان بحسن الفارسية ويقول بها 
الشعر من كتبه: (مفاتيح الغيب) في التفسير. و(المباحث المشرقية). و(الأربعون في 
أصول الدين). و (تعجيز الفلاسفة) . 


۲٠۲/۲ الرسالة المستطرفة ٤٤ء الأعلام‎ )١( 

(۲) عمجم المؤلفن 4٦1/٤‏ الأعلام ۳۳۹/۲. والضوء اللامع ٠۸١/۳‏ 
(۳) الوفیات .۱٦1/١‏ يتيمة الدهر ۲۳٠/٤‏ الزركلي ۲٠٤/۲‏ 

٠٤٤/١ الأعلام‎ ۱١١ ٦٥/١ فيل كشف الظنون‎ )٤( 

۲٠۰۳/۷ الأعلام‎ ٤۲۹/٤ لسان المیزان‎ ٤۷٤/١ الوقیات‎ )٥( 


۹ 


الرٌویانی ٠٠۲ - ٠۱٠٥(‏ ه) :هو عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد» من رويان 
وهي قرية في طبرستان . فقيه شافعي . رحل إلى بخاري وغزنة ونيسابور والري . وبى 
مدرسة في آمل . فتعصب عليه جاعة فقتلوه فيها. وله (بحر المذهب) من أوسع كتب 
الشافعية» و (الكافي) و (حلية المؤمن) . 

الزركشي ۷۹٤ -۷٤٥(‏ ه): 7 هو محمد بن ادر بن عبداللهء آبو عبدالله 
الزركشيء بدر الدين . عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل. مصري المولد 
والوفاة. له: رلقطة العجلان) و (إعلام الساجد بأحكام المساجد) و (المنشور) وهو 
المعروف بقواعد الزركشي» و (البحر المحيط في أصول الفقه) . 

زکریا الأنصاری (۸۲۹۔ ۹۲٦‏ ھ): ' ہو زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا 
الأنصاري الشافعي . ا القضاة. وبشيخ الإسلام . ولد بالشرقية ثم انتقل إلى 
القاهرةء وأقام بالأزهر. قال عنه ابن حجر اهيتمي : أجل من وقع عليه بصري من 
العلماء العاملين والأئمة الوارثين. له (أسنى المطالب) و (منبج الطلاب) في الفقه»› 
و (لب الأصول) وشرحه (غاية الوصول) . 

الزيدية :7 شيعة تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتقابل 
الإمامية» والزيدية أقرب من الإمامية إلى السنة لاعترافهم بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عن . رأس الطائفة بعد زيد ابنه جى . ومنهم الآن باليمن وغيرها. والإمامة عندهم 
محصورة في ذرية علي من فاطمة . وليست بالوراثةء وإنغا هي للأصلح منهم . وآخر من 
حكم اليمن منهم البدر بن حى حيد الدين . 

السبكي (۷۲۷- ۷۷١‏ ه) :“ هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي› 
تاج الدين» شافعي. فقيه أصولي مؤرخ أديب ناظم» ولد بالقاهرة» وقدم دمشق مع 


(۱) وفیات الأعیان ۲۹۷/۱. ومرآة الزمان ۲۹/۸ وطبقات الشافعية ۲٤٠/٤‏ 
(۲) الدرر الكامنة ۳۹۷/۳. كشف الظنون ١١٠٠ء‏ الأعلام ۲۸٠/١‏ 
(۳) شذرات الذهب ۳٤/۸‏ معجم سرکیس ص ٤۸۳‏ 
)٤(‏ الموسوعة العربية الميسرة. 
)٥(‏ الدرر الكامنة ٤۲٠١/۲‏ شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ البدر الطالع »)١٠١/١‏ معجم 
المؤلفین ۲۲٠/٦‏ 
۸۰ 


والده» ولزم الذهبي وتخرج به» وولي بها القضاء وخطابة الجامع الأموي . له (طبقات 
الشافعية)» و(رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب) و(شرح منهاج الأصول) 
للبيضاوي» و (جمع الجوامع). 

السرخسي ( - ٤4۳‏ ه): هو محمد بن أحد بن سهل» أبو بكر» شمس 
الأئمة. من كبار الحنفية. مجتهد. له (المبسوط) في الفقه الحنفي» و(شرح الحامع 
الكبیر)» و (شرح السیر الكبی). 

السمعاني ٤۸٩۹ - ٤۲١(‏ ه):) هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد 
المروزي السمعانيء أبو المظفر التميمي . كان حنفياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . من 
أهل مرو. محدث. مفسر. قدمه نظام الملك. من كتبه: (تفسير السمعاني) و (الانتصار 
لأصحاب الحديث) و (المنهاج لأهل السنة) . و (الاصطلام) في الرد على الدبوسي . 


سهل التستري (۲۰۰ - ۲۸۳ ه): هو سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أبو 
عمد أحد أئمة الصوفية والمتكلمين في اللإخلاص والرياضة وعيوب الأفعال. له: (تفسير 
القرآن) و (دقائق المحبين)”. 


السهیلى (۰۰۸ - ٥۸١‏ ه):) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد. الخثعمى . 
السهيليء منسوب إلى (سهيلة) قرية بالقرب من مالقة بالأندلس . مۇرخ › محدث حافظ» 
نحوي لغوي . أخذ عن ابن العربي وغيره. طلبه والي مراكش . وأحسن إليه وأقبل عليه 
وأقام بها ثلاثة أعوام ثم توفي . له (شرح جل الزجاجي) و (الروض الأنف) وهو شرح 
لسيرة ابن هشام» و (مسألة رؤية الله عز وجل) . 

السیوطي ( ٩۱۱ - ۸٤٩‏ ه)“: عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين . مؤلف . 
مولده ووفاته بالقاهرة. تنقل في مدن مصر والشام والحجاز واليمن والمند وا مغرب طلبا 


(1) الحواهر المضيئة ۲۸/۲ الفوائد البهية ص ٠١۸‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ٠١٠/٠١‏ مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ الأعلام ۲٤٤/۸‏ 

(۳) طبقات الصوفية ۲۰٠‏ الوفیات ۲۱۸/۱ الأعلام ۲٠۰/۳‏ 

٠٤١/١ البداية والنهاية ۳۱۸/۲ معجم المؤلفين‎ "١ وفيات الأعيان‎ )٤( 
الموسوعة العربية الميسرة.‎ )٥( 


۲۸1 


للعلم . وألم بجميع علوم الثقافة اللإسلامية في عصره» وخاصة التفسبر والحديث والفقه 
واللغة والبلاغة والنحو. درس في جامع ابن طولون والشيخونية والبيبرسية . أخرج نحو 
٠‏ مصنف تقوم أهميتها على ما تعطينا من معلومات من كتب ل تصل إليناء له (المزهر في 
اللغة) و(الاتقان في علوم القرآن) و (الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية) و (طبقات 
المفسرين) . 

الشربيني ( - ٠۳۲١‏ ه): هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشرييني . 
مصري فقيه شافعي أصولي. ولي مشيخة الأزهر ۱۳۲۲ - ٠١۲٤١‏ ه. كان ورعاً زاهداً 
م يتزلف لكبير. له: (تقرير على جمع الجوامعم) و (تقرير على شرح تلخيص المفتاح). 


شریح (4۲ ق. هھ ۷۸هھ) : شریح بن ارين معاوية بن عامر 
الكندي  .‏ يلق الي ل . وهو من كبار التابعين . کان محسناً کریاً . اختاره الإمام أمير 
المؤمنين عمر» قاضياً على الكوفة . وظلَ عليها طيلة دولة الخلفاء ء الراشدين ودولة بني أمية 
حتى ولي الحجاج العراق فاستعفاه فأعفاه . 

الشوكاني (۱۱۷۳- ١٠٠٠ه):‏ ) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصمنعاني 
اليماني الفقيه المجتهد المحدث الأصولي المفسرء نشا بصنعاء» وهو من أهل شوكان قرية 
بينها وبين صنعاء ء مسيرة يوم . خف کا من المتون. وبلغ رتبة الاجتهاد. ولقب بشيخ 
الاإسلام. تفقه على المذهب الزيدي ولكنه خلم التقليد وأخحذ يدعو إلى الاجتهاد 
والاتباع . له (فتح القدير) في التفسيرء و (ارشاد الفحول) في الأصول. و (نیل الآوطار) 
في الحديث. وغیرها. 


الشیرازي (۳۹۳- ٤۷٩‏ ه): ٠‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالقه أبو 
إسحاق . فقيه أصولي شافعي مؤرخ أدیب» ولد بفیروز آباد قرب شيراز ونشأ بجا ثم 
انتقل إلى شيراز. أخذ عن أي عبدالله البيضاوي وابن رامين . ثم انتقل إلى بخداد لطلب 


العلم. 


۱۱۰/٤ معجم المطبوعات ۰ الأعلام‎ ۱۹/۲١ فهرس الأزهرية‎ )١( 

(۲) ابن خلکان ۰۲۸۱/۷ داد ني ٥‏ الفتح المبين ۸٥/١‏ 

(۳) الأعلام 4٥۳/۳‏ وسرکیسن ص ١١۱۱ء‏ الفتح المبین ٠٤١/۳‏ 

۱۲٤/۲۲ ابن کثیر‎ ٥/۱۷ طبقات السبكي ۳ ابن خحلکان‎ )٤( 
YAY 


صدر الشريعة ( - ۷٤۷‏ ه):) هو عبيدالله بن مسعود بن محمود بن أحمد 
العلوم) و (شرح الوقاية)» و (الوشاح في علم المعاني) . 


الصغاني ٠٠١ - ٥۷۷(‏ ه) :) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر» رضي 
الدين. أعلم أهل عصره باللغة. كان فقيهاً محدثاً. ولد في لاهور بامند. ونشأ بغزنة 
ودخلل بغداد. ورحل إلى اليمن. وتوفي في بغداد. من كتبه : (مجمع البحرين) و (مشارق 
الأنوار) في الحديث. و (شرح صحيح البخاري) . 


الصنعاني (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ ه) : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني 
ثم الصنعاني المعروف بالأمير» محدث فقيه أصولي مجتهد متكلم من أئمة اليمن. رحل إلى 
الحرمين . له (سبل السلام شرح بلوغ المرام) و (تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد» 
وغیر ها . 


الصيرفي ( - ۳٣۰‏ ه) :) هو محمد بن عبدالله الصيرفي» أبو بكر بغدادي» 
شافعي ۰ أصولي» متکلم» عحدث . تفقه عل ابن سریج وسمع الحديث. له: (شرح 
رسالة الشافعي) في الأصول و (دلائل اللإعلام في أصول الأحكام) وكتاب في الإجاع . 
وكتاب في الشروط . 


الطحاوي (۲۳۹ - ۳۲۱ ھ): (( هو آحمد بن محمد بن سلامة الأزدي بو جعفر» 
من (عطحا) بالصعيد. انتهت إليه رئاسة الحنفية بجصرء تفقه بمذهب الشافعيء ثم تحوؤل 
حنفياء وهو ابن آخت المزني صاحب الشافعي . له (شرح معاني الآثار) و (مشكل الآثار) 
و (أحکام القرآن) و (اخحتلاف الفقهاء) . 


() القوائد البهية 1٠۹‏ فهرس الأزهرية ۲٤/۲‏ 1۱۹4ء الأعلام ٠٠٤/٤‏ 

() القوائد البهية 1۳ء النجوم الزاهرة ۲۹/۷ الأعلام ۲۳۲/۲ 

(۳) مسجم المؤلفین ٥٦/۹‏ والبدر الطالع ۳/۲ 

۲۲٠/٠۰ طبقات الشافعية۲ / 10۹. مفتاح السعادة ۱۷۸/۲ معجم المؤلفین‎ )٤( 

() طيقات الحفاظ للسيوطي . البداية والنهاية ۱۷٤/١١‏ الأعلام ۱۹۷/۱ 
YAY‏ 


العاقولي (۷۳۴۴- ۷۹۷ ه):) هو محمد بن محمد بن عبدالله الواسطي 
البغداديء غياث الدينء أبو المكارم . عالم بغداد ومدرسها. انتهت إليه الرياسة في 
العلم والتدريس . ولا دحل تيمورلنك بغداد هرب منه فنهبت أمواله: ورجع بعد ذلك 
فتوفي بها. من كتبه: (شرح منهاج البيضاوي). و (شرح مصابيح البغوي). و (كفاية 
الناسك في معرفة المناسك). 


عبدالله بن سعد بن أبي السرح ( -۳۷ ه): قرشي عامري . فاتح إفريقية. من 
أبطال الصحابة كان من كتاب الوحي . كان على ميمنة عمرو بن العاص في فتح مصر 
ولي مصر سنة ٠٠١‏ ه وبقي عليها ٠١‏ سنةء زحف خلا ها إلى إفريقية وتحت إمرته الحسن 
والحسين ابنا عليّ» وابن عباس» وعقبة بن نافع . ووصل طنجة. وغزا الروم ا 
وظفر بهم في معركة ذات الصواري . اعتزل آيام ف وات لان 7 

عبدال حبار الهمداني( - ٤٠٥‏ ه)7: هو عبدال حبار بن أحمد بن عبدالجبار 
الهمداني الأسد آبادي» أبو الحسن. قاض »› أصولي . كان شيخ المعتزلة في عصره. 
يلقبونه قاضي القضاةء ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي قضاء الري ومات فيها. 
من تصانيفه (تنزيه القرآن عن المطاعن). و (الأمالي) . 

عبدالرحهن بن مهدي ٠٣٣(‏ - ۱۹۸ ه) :) هو عبدالرهمن بن مهدي بن حسان 
العنبري البصري اللؤلؤي» من کبار حفاظ الحدیث. حدث ببغداد» ومولده ووفاته 
بالبصرة. قال الشافعي : «لا أعرف له نظيراً في الدنيا» . 

عبدالوهاب خلاف ٠۳۰۹(‏ ه .. . .؟):() ولد بكفر الزيات بالغربية. حفظ 
القرآن ببلده ثم انتقل إلى الأزهر وحضر على الشيخ عبدالله دراز ومحمد عبده. والتحق 
بمدرسة القضاء الشرعي . ثم عين قاضياً شرعيأء ودرُس الشريعة بجامعة فؤاد. له (علم 
أصول الفقه) و (رحلقات في الدراسات المليا في الأصول). 


۲۷۲/۷ الأعلام‎ ۱۷٥/۲ الدرر الكامنة ٤/٤1۹ء هدية العازفین‎ )١( 
۲۲۰/٤ الأعلام‎ 4٤ ۷/۱ أسد الغابة ۱۷۳/۴ النجوم الزاهرة‎ )١( 
٤۷/٤ تاریخ بخداد ۱۱۳/۱۱ معجم المطبوعات ۱۲۹۹ء الأعلام‎ )۳( 
٠٠١١/٤ الأعلام‎ ۲٤٠/٠١ تاريخ بغداد‎ ۲۷۹/٦ تهذیب التهذیب‎ )٤( 
٠٠۷/۳ الفتح المبين‎ )٥( 

۲A4 


العضد ( - ۷٠١١‏ ه): هو عبدالرحهن بن أحد بن عبدالغفار» عضد الدين 
الإجي . من أهل (إيج) بفارس. عالم بالأصول والمعاني والعربية. جرت له محنة مع 
صاحب كرمان فسجنه بالقلعة» ومات فيها. نر بالعظائم . له: (أشرف التواريخ). 
و (الفوائد الغياثية في المعاني والبيان والبديع). و (جواهر الكلام)» وهو ختصر لكتابه : 
(المواقف) '. 

العلائي ۷٦١ - 1۹٤(‏ هى) :7 خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي المحدث 
الدمشقي » أبو سعيد» صلاح الدين» محدث فاضل باحث تعلم في دمشق» ورحل رحلة 
طويلة . أقام بالقدس مدرساً بالصلاحية سنة ۷۳١‏ ه وتوني بها. من كتبه (المجموع 
المذهب في قواعد المذهب) . و(المجالس المبتكرة) . و(الوشي المعلم)ء و (الأربعين في 
أعمال المتقين) . 

علي المتقي اندي (۸۸۸- ٩۷١‏ ه)(: هوعلي بن حسام الدين عبد الملك 
الجونبودي» علاء الدين» محدث واعظ . أصله من بلاد الدكن باهندء سكن المدينة 
ومكة» له (كنز العمال) و (ارشاد العرفان) و (الرق المرقوم في غايات العلوم) . 

(الشیخ) عُلیش (۱۲۱۷ - ۱۲۹۹ هى)0): محمد بن أحمد بن محمد عليش. فقيه 
أصله من طرابلس الغرب» ولد بالقاهرة» وتعلم بالأزهر» وولي مشيخة المالكية به» ثم 
توفي بالسجن لاتهامه بمالاة عرابي. له: (شرح السنوسية في العقائد) . و(منح الجليل 
على خحتصر خليل). وغير ذلك . 

عیاض القاضي ٥٤٤ - ٤۷٦(‏ ه): عیاض بن موس بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي. عام ا مغرب وإمام الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام 
العرب وأنساہم وأيامهم . ولي قضاء سبتة ثم قضاء غرناطة. من كتبه: (شرح صحيح 


(۱) مفتاح السعادة ۱۹۹/١‏ . الدرر الكامنة ۳۲۲/۲ الأعلام ٠٠٦/٤‏ 

(۲) الدرر الكامنة 4٠/۲‏ الأنس الجليل »٤١١/١١‏ الأعلام ۳۷°/۲ 

(۳) معجم المؤلفین .٥۹/۷‏ وشذرات الذهب ۳۷۹/۸ وكشف الظنون ٠٥٣١/١‏ 
)٤(‏ ذیل کشف الظنون ۲۷۱/۱ معجم المطبوعات ۱۳۷۲ء الأعلام ۲٤٤/١‏ 
(ه) وفیات الأعیان ۱ مفتاح السعادة ۱۹/۲٠ء‏ الأعلام YAY/o‏ 


YAe 


مسلم). و (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) . و (ترتيب المدارك) وهو تراجم لأعلام 
المالكية و الشفا في حقوق المصطفى) . 

الفاطميون : فرقة من غلاة الشيعةء من الباطنية . بدا أمرها على يد أبي عبيدالله 
الشيعي الذي قضى على نفوذ الأدارسة بفاس المغرب» وشيد المهدية بقرب القيروان 
فکانت حاضرتهم . نادى بنفس خليفة . وهاجم مصر. واستطاع (المعرّ) من خلفائه أن 
يفتح مصر ويؤسس القاهرة واتخذها عاصمته. وقد استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم في 
بعض الأوقات على شمال أفريقيا وبلاد الشام وغيرها. قضى عليهم صلاح الدين 
الأيوں . 

القراني ۸٤ -  (‏ ه):” هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحن بن عبداللهء 
الصنہاجي البهنسي شهاب الدينء ولد بالبهنساء وأخذ عن العز بن عبدالسلام» وعن 
ابن الحاجب والفاكهاني وغيرهم . له (التنقيح) في الأصولء و(شرح المحصول) 
و (الذخيرة في الفقه) وغيرها كثير. 

القرطبي ( - ٩۷۱‏ ه) :7" هو محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي القرطبي» المالكي» من كبار المفسرين: رحل إلى المشرق» واستقر 
بمصر. له (الجامع لأحكام القرآن) المشهور بتفسير القرطبي »› و (الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى) و (التذكرة بأحوال الآخرة) . 

القشيري ٤٤٥ -۳۷٩۹(‏ ه): هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة»ء 
آبو القاسمء النيسابوري القشيري . من بني قشير بن كعب. کان شيخ خراسان رُهداً 
وعلاً. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتبه: (التيسير في التفسير) 
و (لطائف الإشارات) . و (الرسالة القشيرية)(). 


القفال (۲۹۱ - ۳٠١‏ ه):“ هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة. 

(۲) الشجرة الزكية ص 1۱۸۸ء الفتح المبين ۸۷/۲ 

(۳) مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن» نفح الطیب ۰٤۲۸/۱‏ الأعلام ۲۱۸/۰١‏ 
)٤(‏ طبقات السبکي »۲٤۸ - ۲٤۳/۳‏ مفتاح السعادة ٤۳۸/١‏ الأعلام ٠۸١/٤‏ 
(ه) طبقات السبكي ۲ شذرات الذهب ۱/۳ه٥»‏ الفتح المبین ۲٠۲/۱‏ 
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8 ٤. اوا‎ ê 


الشاشيء أبو بكر . ولد بالشاش . رحل في طلب العلم إلى العراق والشام وان 
والحجاز. أخذ عن ابن خزية وحمد بن جرير والمدائني وغيرهم کان خاغرا فضا 
إماما في الزهد والورع . وعنه انتشر مذهب الشافعي فيا وراء النهر. کان یل أولا إل 
الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل السنة. له كتاب في الأصول. وله شرح رسالة 
الشافعي . وآداب القضاء. وغيرهما. 


الكرامية : فرقة من أهل البدع تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في 
سجستان» وتوفي ببيت المقدس ٠٠٠١(‏ ه). وينسب إليهم من التجسيم» نهم يذهبون 
إلى أن الله محدود من جهة العرش . وأن لا شىء بحدث في العام قبل حدوث أعراض في 
ذاته. عرفوا بالزهد والعمل على فشر الإسلام. كثر أتباعهم في خراسان وما وراء النهر 
وببيت المقدس حتى القرن السابع الهجري . 


الكرخي ٠۰ - ۲٠۰(‏ ه): هو عبيدالله بن الحسين.ء أبو الحسن . فقيهء انتهت 
إليه رئاسة الحنفية بالعراق» مولده بالكرخ» ووفاته ببغداد. من كتبه: (رسالة في الأصول 
التي عليها مدار فروع الحنفية) . و(شرح الجامع الصغير). و (شرح الجامع الكبي). 


المازري ٥۳۹ - ٤٥۳(‏ ه) :(") هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو 
عبدالله » لث » من فقهاء المالكيةء نسبته إلى مازر» بجزيرة صقلية› ووفاته بالمهدية . 
من كتبه (المعلم بفوائد مسلم) و (الكشف وال نباء في الرد على الأحياء) للخزالي (إيضاح 


المحلی (۷۹۱- ٩٩٤‏ ه): هو محمد بن أحمد بن إبراهيم يم المحلي الشافعي» جلال 
الدين» أصولي مفسر . مولده ووفاته بالقاهرة. قیل فيه : تفتازاني العرب. کان مهییاً 
صداعاً بالحق» يواجه الظلمة والحكام بذلك. عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع . له: 


)€ الموسوعة العربية الميسرة. الأعلام ¥/1 الملل والنحل للشهرستاني» امش الفغصل 


لابن حزم ۱٤٤/۱‏ 


(۲) الفوائد البهية ١۷٠٠ء‏ فهرس الأزهرية ٤٥/۲‏ الأعلام ٠٤۷/٤‏ 


(۴) وفيات الأعيان ٤۸٦/١‏ أزهار الرياض ٠٠٥١/۳‏ الأعلام ٠١٤/۷‏ 


# 


YAY 


(كنز الراغبين في شرح منهاج المتقين) و (البدر الطالع في حل جمع الجوامع). و (الطب 
الثبوى)' . 

محمد بن الحسن الشيباني ۱۳١(‏ - ۱۸۹ ه) ٠”:‏ ولد بواسط في العراق. ونشاً 
بالكوفة فحفظ القرآن. ثم سمع على أئمة الحديث وحضر على الإمام أبي حنيفة» ثم 
بعده على أي يوسف. وسمعم من مالك والشافعي والأوزاعي والثوري . وكان إماماً في 
الفقه والعربية . ولي قضاء الرقة للرشيد. ثم أعفاه منه. فقدم بخداد ولازم الرشيد. 
فمات بصحبته» ودفن بالرَّيّ . له (المبسوط) في فروع الفقه. و (الزيادات) و (الآثار) 
و (السير). 

محمد خلیل هراس (... - ۱۳۹۲ ه؟): فاضل من أهل طنطا بمصر تخرج في 
الأزهر ودرّس بكلية الشريعة بالرياض. ثم عاد إلى التدريس بكلية أصول الدين 
بالأزهر» كان سلفي العقيدةء داعية عا للعلم مكرماً لطلبته. له (شرح العقيدة 
الواسطية) لابن تيمية . وتعليقات على (الخصائص) للسيوطي وغيرها. 

النخاس (. . . - ۳۳۸ ه): هو آحد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المرادي 
اللصري» أبو جعفر» نحوي لغوي مفسر أديب وفقيه . رخل إلى بغداد. فأخذ عن المبرد 
والأخفش والزجاج وغيرهم ثم عاد إلى مصر فأقام با إلى أن توفي . من تصانيفه (معاي 
القرآن) و (أخبار الشعراء) و (الناسخ والمنسوخ) و (تفسير القرآن) . 


(۱) شذرات الذهب ۳۰۳/۷ الضوء اللامع ۳۹/۷ - ١٤ء‏ الأعلام ۲۳٠٠/٠‏ 
(۲) الفهرست لابن النديم ص 1۲۸۷ء ابن خلكان ٥۷٤/١‏ الفتح المبين ٠٠١/١‏ 
)"( معجم الأدباء ۲/٤‏ وإنباه الرواة 3/۱ ومعجم المؤلفين AY/۲‏ 
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(السور مرتبة ورودها في المصحف) 


سورة )١(‏ الفاتحة 


الجزء 
مالك يوم الدين 


سورة (۲) البقرة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا 
خذوا ما آتيناكم بقوة 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاأتهنْ قال إني جاعلك 
للناس إماماً 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين 


۲۸۹ 


1A0 


AY 
۸4 
۱4۳ 
1۹٤ 


۱۹٩ 


11¥ 
۲۲١ 


۲۲ 
۲۲۸ 
¥ 
۴۸ 
104 


۹° 


۸٦ 


۲۸ 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبینات من الهدى والفرقان 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . حى 
يتين لكم الخيط الأبيض 

يسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج 

فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 

وأنموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من 
اهدي 

يسثلونك عن الشهر الحرام قتال قل كل قتال فيه كبير 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنْ . . أولئك يدعون إلى 
النار 

فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو م 
تؤمن 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا 

سورة (۳) آل عمران 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
بيدك الخير إنك على کل شيء قدير 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


4۰ 


11/۲ cA£/1 
Vv/۲ 
۳۳/۱ 


۲1/۲ ۱ 


۳0/۱ 
۲/۱ 


۸٩/۱ 
104/۲ 
۸۷/1 
A۷/۱ 
۹۸/۱ 
۹۸/۱ 


10/۲ 


10/۲ 
10/۲ 
۲۰۷/۱ 


۳١ 
۳۲ 


١ 


۹۳ 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون بحببكم الله 

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا محب 
الكافرين 

فتقبلھا را بقبول حصن كلا دحل علیها زکریا 
المحراب وجد عندها رزقا 

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤدّه إليك 

كل الطعام كان حا لبني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل 
على نفسه 

ولله على الناس حجَ البيت من استطاع إليه سبيلاً 


ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 

واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنہون عن المنكر 

هذا بيان للناسن وهدى وموعظة للمتقين 

فبا رحمة من الله لنت هم 

وشاورهم في الأمر 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم 

وإذ أخذ ميثاق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تکتمونه 

سورة )٤(‏ النساء 

فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع 

حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم 
وخالاتکم 

وحلائل آبنائکم الذين من أصلابكم 

يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحي)ً 


۲۹1 


۱۸٩۹ 0/۱ 


۲4/1 


٥/۱ 
۲1/۲ 
۳/۱ 


1/۱ 

«4۳ ۲/۱ 
۳۹٦ 

۹/۱ 

۱/۱ 


40/۲ 
۸۳/۱ 
۲۰/۱ 
۹۲/۲ 
2/۱ 


۸۹/۱ 


1۳/۲ 


۳0/1 
140/۱ 
۱/۱1 
۱1۳/۲ 


1۱۹ 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 

وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منم 
معك 

فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با 
أراك الله 

ولأضلنهم ولأمنيتهم . . . ولآمرتهم فليغيرن خلق الله 

رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 

سورة (ه) المائدة 

اليوم أكملت لكم دينكم 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجري 

وإن کنتم جنبا فاطهروا 

أو لامستم النساء 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي) جزاءٌ بجا كسبا 

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم 
وأكلهم السحت 

يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

والله يعصمك من الناس 

وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 

لا يۋاخذكم الله باللغو في أيانكم . . . أو تحرير رقبة 

أحل لكم صيد البحر وطعامه 

یا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


4۲ 


۳۰0/۱ 
۸4/۱ 


۷۰/۱ 
AY/۱ 


1/۱ 
۳۹/۱ 


۳۷/۱ 


1/۱1 


۳۰۲/۱ 
۳۰/۱ 
۳/۱ 

۳/۱ 
۱1/۱ 


۷/۲ 
۳۹1/۱ 


۱/۱ 
104/۲ 


۴/۱ 
۳0/۱ 
۳۸2/۱ 
VA/Y 


٥‏ یا ایا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل 


إذا اهتديتم ۸/۱ 
۱۱۷ وکنت علیهم شهیداً ما دمت فیهم ۹/۱ 


سورة )١(‏ الأنعام 


1/۱ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم‎ 1٥ 
وما من دابة في الأرض. . . ما فرطنا في الكتاب من‎ ۳۸ 

شيء ۲/1« AV‏ 
0١‏ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ٠٠١/١‏ 
3 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم. . . ۳/۱ 
۹٩۰‏ إن هو إلا ذكرى للعالين ۲/۱ 
۱۰٩‏ اتبع ما أوحي إليك من ربك ۳/۱ 
١‏ وجعلوا ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً 100/۲ 
۱۴۷ ولو شاء الله ما فعلوه 100/۲ 
۱1 کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده 1۷/۲ 
_-٠‏ قل لا أجد فيا أوحي إل عرّماً عل طاعم يطعمه إلا 

أن يكون ميتة ۳۳/۱ 


۱۸ سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ٠٥٥/۲‏ 


سورة (۷) الأعراف 


۲۳ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ۱10۱/۱1 
10۷ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه 
مکتوباً عندهم . . ۱ه 
۱۹۳ 
ويحرم عليهم الخبائٹث ۰/۱ 
۸ قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً. . . 
واتبعوه. . . 1£/۱ «o1 o‏ 
۳۸/۱ 


4۳ 


TY 


TA 


۲۸ 


سورة (۸) الأنفال 


فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
محییکم 

ما کان لنبي أن یکون له أسرى حت يثخن في الأرض 

تریدون عرض الدنیا 

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيم) أخذتم عذاب 
E‏ 

فکلوا ما غنمتم حلالا طیبا 

سورة )١(‏ التوبة 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدقوهم 

عفا الله عنك لم أذنت همم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا 

استغفر لمم أو لا تستغفر لمم إن تستغفر هم سبعين 
مره ٤ء‏ 

ولا تصل على أحد منم مات أبدا ولا تقم على قبره 

لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 

ما كان لأهل المدينة ومن حوهمم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله 

لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنتم 
حریص علیکم 

سورة )١١(‏ هود 
ویژؤت کل ذي فضل فضله 
ألا لعنة الله على الظالمين 
۹٤‏ 


0۸/۱ 
۱۰/۱ 
1/۱ 


10۷ 10/1 


10/۱1 
3۸1/۱ 


۸4/۱ 


4۷۷/۱ 


۳0 ۱ 
34/۱ 


4/۱ 
7۳/١۱ 


۳⁄1/١ 


7/۱ 


10۲/۲ 
۱٤/۱1 


۳ 


۹۷ 


11٤ 


- 


14 


۸۱١ 


أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليّ إجرامي 

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لإ 
عاصم . . 

إلى فرعون وملاأه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون 
برشید 


وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل 


سورة (۱۲) يوسف 
وشهد شاهد من أهلها إن کان قميصه فد من فيل 
فصدقت 
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 
ولن جاء به همل بعیر وأنا به زعیم 
سورة (۱۳) الرعد 
أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار 


سورة )٠١(‏ الحجر 
فسجد الملاثكة كلهم أجعون 
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منم 
فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 


سورة )١١(‏ النحل 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


ثم کلي من كل الثمرات. . بخرج من بطونما شراب 
تلف ألوانه 


والله جعل لكم ما خلت ظلاللً 
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104/۲ 


۱4/۱ 


۳0۸/۱ 
۳1/۱1 


104/۲ 
10۷/۲ 
10۷/۲ 


۳10/1 


AY/۱ 
۷۰/۱ 
۳1/۱1 


CAE TA 1 


VvY/۲ 


/١ 
101/۱١ 


۸۹ 
۱۰۹ 


A 


Vo 
۷٦1 
۷۹ 
۹۳ 


Yo 
۳١ 


۲1 


ونزلنا عليك الکتاب تبیاناً لكل شىء 


من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئر 


بالايمان 


سورة (۷( الإإسراء 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 


يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه 


بیمینه 
وإن 
لينا غه 

ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً 
إذاً لأذقناك ضعف المياة وضعف الممات 
قل سبحان ري هل کیت إلا بشرا سرلا 

سورة (۱۸) الكهف 
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً 
قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجداً 

سورة (۱۹) مریم 
قال آیتك ألا تکلم الناس ثلاث ليال سوياً 
وما کان ربك نسیا 

سورة (۲۰) طه 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل في ولم نجد له عزما 
وعصی آدم ربه فغوی 


۳۹٦ 


كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 


A «۲/1 


۱۰۷/۲ 


7/1 
\o۳/۲ 
1/۲ 


71/١۱ 


100/۱ 
۱1/۱ 
۱۱/۱ 
104/۲ 
۲40 4/۱ 


۲0/۱ 
10۸/۲ 


۲1/۲ 
۲/۱ 


10/1 
11/۱ 
1o۳ «101/1 


سورة (۲۱) الأنبياء 


14 قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 1/۱ 
۷۹ ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حک| وعلا 100/۲ 
AV‏ سبحانك إني كنت من الظالين 10۱1/۱ 
1۰۷ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ۳۷/۱ 
سورة (۲۲) الحج 

۳۳ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم علها إلى البيت 

العتيق 0/۱ 
۳٦‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله . . . فإذا وجبت 

جنوہا فکلوا منہا ۱ ۳*1 
۳۹ وليطوفوا بالبيت العتيق ۳۰۹/۱ 
o۲‏ فينسخ الله ما يلقي الشیطان ثم بحکم الله آیاته 100/۱ 
VV‏ یا أا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4/۱ 


سورة (۲۳) المؤمنون 


۱۱ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ۳/۱ 
سورة )۲١(‏ النور 

۲ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك I VF/Y‏ 

0€ ما على الرسول إلا البلاغ ۳۸/۱ 

۸4/۱ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة‎ 0٦ 

1۲ وإذا کانوا معه على آمر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه ۳٥۸/۱‏ 

1۳ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ۳0۸/۱ 


۷۱/۱ زاجعا لشن مانا‎ V۲ 
۷۱1/۱١ آولئك مجزون الغرفة بجا صبروا‎ V٤ 


4۷ 


سورة (YY‏ الشعراء 
0۷۹ ۸° والذي هو يطعمني ويبسقين. وإذا مرضت فهو 


يشفین . 10/۲ 
سورة (A)‏ القصص 
1٥‏ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 1/1 
۱١‏ قال رب إني ظلمت نضى فاغفر لي فغفر له 10۳/۱ 
۳١‏ فخرج منہا خائفاً يترقب 10۷/۲ 
سورة (۳۹( العنكبوت 
1۸ ما على الرسول إلا البلاغ ۳۸/۱ 
سورة (f)‏ السحدة 
۲ الم . تنزيل الكتاب 1⁄4/۱ 
سورة (۳۳) الأحزاب 
۱ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ۱ ۳1 
۲ واتبع ما يوحى إليك من ربك ۴/۱ 
٤‏ وما جعل أدعیاءکم أبناءکم ذلکم قولکم بأفواهکم ۱۹۵/۱ 
۲١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخحر cAI < E۷/\‏ 
۹ ۰۹° 
۹۱ 4۳ 
3Î ۰.۰24‏ 
o «oV‏ 
و ۱۹۷/۲ 
۲۸ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزینتها ۲/۱ 
۳٤‏ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ۲/۱ 


۲0/۱ واذکرن ما یتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة‎ ۳۹٢ 


٨۹۸ 


۷١ 


۷۰ 


10 


۱۹ 


فلا قضی زید منہا وطراً زوجناکها لكي لا یکون على 
المؤمنين حرج 
والله لا يستحى من الحق 
ست ال فى النئ لرا من فز 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
واا إل اا شرا ا 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 
ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظئ)ً 
سورة )۳٤(‏ سا 
يعملون له ما يشاء من محاریب وتاثیل وجفان 
وإنا أو إياكم لعلی هدی أو في ضلال مبين 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
سورة )۳١(‏ يس 
لینذر من کان حياً 
سورة (۳۷) الصافات 
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك 
سورة (۳۹) الزمر 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليحبطن 
عملك ۰ 
سورة )٤٠(‏ غافر 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 


4۹ 


KHA 
10۲/۲ 
1۸ “۷۱/۱ 
40 ۱ 
4/۱ 


۳۸ ۰/۱ 
۲/۱ 


10۷/۲ 
10/۲ 
۳۹۸/۱ 


۳۴۷/۱ 
14۳/۲ 


3/۱ 
or/۲ 


۱/۱ 


۳1/۲ 


1۸ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه 10۸/۲ 


سورة )٤١(‏ فصلك 

1 قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إلي آنا إلمكم إله واحد 0/۱ ۲٤0‏ 
سورة )٤۲(‏ الشورى 

۸ إن عليك إلا البلاغ ۳۸/۱ 

١ه‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 

حجاب ۴1۷/۱ 

سورة )٤۳(‏ فاطر 

۴ فهل ينظرون إلى سنة الأولين ۰/۱ 


سورة )٤۷(‏ محمد 


٤‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أثخنتموهم . . . 10/۱ 
سورة )٤۸(‏ الفتح 
۲٠١١‏ إا فتحنا لك فتحاً مبيناً. ليغفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك ۱0۱1/۱ 
۲٥‏ والهدي معکوفاً أن يبلغ عله ۹/۱ 
۲۹ خمد رسول الله والذين مجه أشداء على الكفار ۸/1« VV‏ 


سورة )٥۱(‏ الذاريات 


۱۹ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ۸0/۱ 
سورة (۲( الطور 

۳۱ والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بیان ۹/۱ 
سورة (or)‏ النجم 

۳ وما ينطق عن الهوى ˆ ۰10/۱ 1۸۹ 


f۰ 


Yo 


۲۲ 


۱۲ 


۱۱ 


إن هو إلا وحي يوحى 
فأعرض عمن تول 
سورة )٥٤(‏ القمر 
إنا كل شيء خلقناه بقدر 
سورة )٠١(‏ الرمن 
الرحمن. علّم القرآن. خلق الإنسان. علّمه البيان 
سورة (۷) الحديد 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات . . ليقوم الناس بالقسط 
سورة )0۸( المحادلة 
آلا ان حزب الشيطان هم الخاسرون 
آلا ان حزب الله هم المغفلحون 
سورة (۹) الحشر 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 


ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها 


فبإذن الله 
سورة )٦١(‏ الممتحنة 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
سورة (1۲) الحمعة 


إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها 


۳۰١ 


1۲/۱ 
VV/۲ 


101/۲ 
۲٥۱/۱ 


۸۳/۱ 


۳۷/۱ 


۱/۱ 
17/۱ 


101 ۳/۱ 
8 ۰/۱ 
o^ 


۱۸1/۱ 


۱1۷/۲ 


° 0/۱ 
۲/۱ 
7/۱1 


سورة (CT)‏ المنافقون 


۱ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 110/۲« 100 

۸ يقولون لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ٠١٠١/۲١‏ 
سورة )٠٥(‏ الطلاق 

۱۱ رسولاً یتلو علیکم آیات الله مبيّنات ۱-^۳ 
سورة )٠(‏ التحريم 

۱ يا أيها النبي لي تحرم ما أحل الله 7/۱ 
سورة (1۸) ن والقلم 

0 وإنك لعلى خلق عظيم 4۲/۲ 
سورة )۷١(‏ المعارج 

۸ إن الإنسان خلق هلوعاً ۸۷/۱ 
سورة )۷۳١(‏ المزمل 


۲٣۷/۱ ٠ قم الليل إلا قليلا. . . إنا سنلقي عليك قول ثقیلا‎ ٠-۲ 
المّثر‎ )۷٤( سورة‎ 
104/۲ في جنات يتساءلون. . . ولم نك نطعم المسكين‎ ٤٤ ۲ 


سورة )¥( القيامة 


۱۷ لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه ۱ ۱1 

۱۹ ثم إن علينا بيانه 1/۱ 
سورة )۸١(‏ عبس 

۱» ۲ عبس وتولى. ان جاءه الأععى 1/1 

۱/۱ ستقرئك فلا تنسی . إلا ما شاء الله‎ ۷ ٦ 

۹۹/۲ فذکر إن نفعت الذكرى‎ ۹٩ 


۳۲ 


سورة (۸۸) الغاشية 


۱ ۲ فذكر إا أنت مذكر لست عليهم بصيطر ۳/۱ 
سورة (۹۳) الضحى 

0-۳ ما وذعك ربك وما قلى . . . ولسوف يعطيك ربك ۸/۱ 

ووجدك ضالا فهدی 0/1 


فهرس الأحاديث النبوية القوليّة 


(مرتبة هجائياً بحسب حروف اللفظ النبوي) 


أتعجبون من غيرة سعد ٩۳/۲‏ 

أجدني أعافه ۲۲۲/۱ 

اجلس فقد آذیت ۱۱۲/۲ 

أحب الأعمال إلى الله أدومها ٠۷١/١‏ 

احفظ عورتك ٠۲٠١/۲‏ 

ادفع إلى ابنتي سعد الثلثين ۷۲/۲ 

إذا أحب الله عبداً نادی ٠١١/۲‏ 

إذا التقى الختانان وجب الغسل ٠٠١۳/١‏ 

إذا جلس بین شعَبها ۱/ ٣٠۰‏ 

إذا دخل العشر فاراد أحدکم ٠۹۹/۲‏ 

إذا قدم أحدكم المسجد فلا يشبكنْ 
۳۸0/۱ 

إذا مرض العبد آو سافر ٠٠١١/۲‏ 

أرأیت لو كان على أمك دين ۸٥ ٤۲/۲‏ 

ارجع فصل ٩۳/۲‏ 

اريت ليلة القدر ٠١۲/١‏ 

أستأذنت ربي أن أزور قبر أمي ٠۸١/١‏ 


استغفروا الله إني أستغفر الله وأتوب إليه 
6/۲ 

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 
۳۷۷/۱ 

أشبهت خلقی وخلقی ۷۸/۱ 

اشربا منه ا غل YA۳/۱‏ 

افا با واخطات عا ۷ 

أصليت معنا؟ ف منعك؟ ٠١١ /١‏ 

أعتقها فإنها مؤمنة ٠٠١/١‏ 

أعط ابنتي سعد الثلثين ٠١١/١‏ 

اعطیت خمساً لم یعطهنٌ أحد ۲٠٤/۱‏ 

أعلم به قبر أخي ٤۲۰/۱‏ 

أفطر الحاجم والمحجوم ۲٠۸/۲‏ 

أفلح إن صدق ۳٤۷/۱‏ 

اقتلوه (یعني ابن خطل) ۳۳/۱ 

اکتبوا لأبي شاة ۲۲/۱» 

ألا إن ربا الجاهلية موضوع ۷۳/١‏ 


۳€ 


ألا وإني أوتیت القرآن ومثله معه ۲٣/۱‏ 

اللهم هذا قسمي في أملك ۲۲۰/۱ 

ا تري أن مجڙزا المدلجي دحل آنفا على 
زید وأسامة ۰۱۰۱/۲ ٠٠۹‏ 

إلى الأقيال العباهلة ٤١/١‏ 

ليست نفساً ٤٠١/١‏ 

أما لکم في أسوة ٠۹۲ ۰٤۸/۱‏ 

اما آنا فافیض على رأسي ثلاث ۱۹۷/۱ 

أما الطيب الذي بك فاغسله ٠۱۸/١‏ 

آما کان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا 
۳۰/۲ 

أما والله إني لأخحشاكم لله ٤۷/١‏ 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
YV/Y °01‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
۲۸/۱ 

إن أعظم المسلمین جرماً ٠١۳/۱‏ 

إن الله ميل بحب الحمال ٠١١/۲‏ 

إن الله حبس عن مكة الفيل ٠١۷/١‏ 

إن الله حدٌ حدوداً ۱۳۲/۱ 

إن الله لا يعدب بدمع العين ۷۷/۲ 
0/۲ 

إن دم الحیض دم أسود یعرف ۸۲/۲ 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
علیکم ۱۷۱/۱ ۱۷١‏ 

إن شر الناس من ترکه الناس ٠٠١١/۲‏ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم ۷0/۱ 


إن طفیلا رأی رؤیا ١١١/۲‏ 

إن فاطمة بضعة مني ٤٤١/١‏ 

إن فيك خحصلتين محبه) الله ٠٤١١/۲‏ 

إن المیت يعذب ببكاء أهله ٠٠١/۲‏ 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
۲۸/۱ 

إن هذا حمد الله فشمته ٤٠١/١‏ 

آنا أحق من وی بذمته ۹/۲٦ء ٤۷٤/١‏ 

آنا آنا!! ٩۹4/۲‏ 

انا آول من یبعث وول شافع ۲٠٤/۱‏ 

أنا بين خيرتين ولأزيدن على السبعين 
۲/۱ 

أنا وكافل اليتيم في الجنة هکذا ٠٠/۲‏ 

إنا لم نره عليك إلا آنا حرم ۳۹۰/۱ 

إنا معشر آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
04/۲ 

آنتم أعلم بدنیاکم ۲۰/۱ ۲٤٤‏ 

إنكم تختصمون إل ٠١١/۲‏ 

إغا آنا بشر إذا أمرتكم بڻيء ۰٣۰‏ 
YEY MoY‏ 

إغا آنا بشر مثلكم أنسى ٠١١/١‏ 

إنغا أنا بشر وإنكم تختصمون إِلحّ ۲٤٤/١‏ 

إغا أنا لم بنزلة الوالد أعلمکم ۳۹/۱ 

إنغا بعثت معلا ۳۹/۱ 

إففاجعل الإمام ليؤتم به ۷١/١‏ 
وYYT/Y‏ 

إغا صنعت هذا اوي ۸/1۱( 
° ۹ 


إنغا قولي لماثة امرأة كقولي لواحدة 
۳۷/۱ 

إغا الماء من الماء ۳٠١/۱١‏ 

إنغا يكفيك أن تقول بيديك هكذا 
Yo/Y «1A°/\‏ 

إنه خبيشة من الخبائث (يعني القنفذ) 
۲۰/۱ 

إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين ۳١/۲‏ 

إنه ل يكن بأرض قومي ٥۳/۲‏ 

انها لیعذبان وما یعذبان في کبیر ۲۹۹/۱ 

إني أحبك یا معاذ ۲۲۲/۱ 

إني دخحلت الكعبة وودت أن أكن 
فعلت ۷٦/۱‏ 

إنی لا آکل متکثا ۷۸/۱ _ 

إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة 
14/۱ 

إني لأفعل ذلك انا وهذه ۷۸/۱» ۱۹۸ 

O E 
۳۹۸/۱ 

في لبذت رأمي وقلدت هديي فلا أحل 
حت انحر ٥٤/۲‏ 

إني لست کهيتثكم إني أبيت يطعمني ري 
۷1/۱1 

اوقد فعلوها؟ حولوا ٩۷/۱‏ 

ائذنوا له بئس أخو العشيرة ٠٠۲/١‏ 

اين السائل عن العمرة ما الطيب الذي 
بك فاغسله ۷۳/۲ 


أينقص الرطب إذا يبس ۸۸/١‏ 

أا الناس انصرفوا فقد عصمن الله 
1/۱1 

أيها الناس إنه لم خف علي مكانكم ولكن ‏ 
خشیت أن تفرض علیکم ٥٩۹/۲‏ 

البحر هو الطهور ماؤه الحل میتته ٤٠/۲‏ 

بعثت إلى کل حر وأسود ۳۹۸/۱ 

البکر تستاذن وإذنہا صماتہا ٠۲۹/۲‏ 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة ۹/۱١٠ء‏ 
۲/۱ 

بم تحکم (تقضي) ٠٠٠/۲‏ 

تجزىء عنك ولا تجزیء عن أحد بعدك 
1۲/۱ 

تربت يداك ٤۲/۲‏ 

ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
ke‏ ۲1/۱ 

تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس 
۱7۸/۱ 

تقدموا فأموا بي ۷۹/۱ 

توضؤوا مما مسّت النار ۲۱۱/۲ 

ثلاثة لا يدخحلون الحنة ٠١۹/۲‏ 

جف القلم با أنت لاق فاختص ۷۸/۲ 

الحرب خدعة ۳١/۲‏ 

حكمي عل الواحد حكمي على الجماعة 
۳۹/۱ 

الحلال ما أحل الله في کتابه ٠١۲/۱‏ 

خالفوا المشرکین وفروا اللحی ۲۴۸/۱ 

خذوا عني خذوا عڼي قد جعل الله هن 


۳۰۹ 


سبلا ۳۲/۱ 

4۳/١ خذوا مناسککم لعلي لا أحج‎ 
TAI cTVY fo «c*°/1 
۳4۰ 


خذي ما يكفيك وولدك ٤٤۱/۱١‏ 

خشیت أن تکتب علیکم 1/1 

خير الشهداء حمزة ورجل ٩٥/۲‏ 

دعوني ما ترکتکم ۳0/۱ 

ذروني ما ترکتکم ۱۳۳/۱ 

ذكاة الحنين ذكاة أمه ٠٠١/١‏ 

۳٣٣/۱ راجعها‎ 

رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة 
2/۱ 

رفع عن أمتي ا لخطاً والنسیان ۳۹۷/۱ 

رفع القلم عن ثلاثة ۱6/۲ 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠٠٠١/۱‏ 

سل هذه ۱۹۸/۱ 

الشھر هکذا وھکذا ۸۸/۱ ۱۹/۲ 
۲٤‏ 

صدقة تصدق الله بها عليكم ۲۸/۱ 

صل معنا في هذین الیومین ۲۹۰/۱ 

صلوا ك رأيتموني (تروني) أصلي 
۱/° 00 

صلیت بأصحابك وأنت جنب؟ ۱۱۳/۲ 

طلاق الأمة تطليقتان ١‏ / ۸۷ 

طلقها إن شئت ۱۲۸/۲ 

عرضت علي أعمال متي حسنہا وسيئها 
7/۲ 


عقری حلقى أفاضت يوم النحر ٤۲/۲‏ 

العلم ثلاثة آية حكمة ۲۷/١‏ 

على رسلكا إنها صفية ٦۷/١‏ و۲ 

عليكم بالأدهم الأقرح ۳۰/۱ 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
4/۱ 

عمداً فعلته یا عمر ٥۹/۲‏ 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
10/۲ 

في الحمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
۲0/۲ 

في سائمة الغنم الزکاة ۳۹۷/۱ 

قد كنت نيتكم عن زيارة القبور 
۳/1 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أي 
4/1 

کل أمر ذي بال يبدا فيه بحمد الله أقطع 
۱۸/۲ 

کیف تری جعیلا ۲۰۷/۱ 

لا آکل متکثاً ٥۸/۲‏ 

لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ٤١/۲‏ 

لا تستقبلوا القبلة ببلول ولا غائط 
1۸0/۲« 1۸۹ 

لا تکتبوا عني شیئاً غير القرآن ۲۲/۱ 

لا تنکحها ۷۷/۲ 

لا حرج. . لا حرج ۲٣/۲‏ 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ٠۷٠١/١‏ 

لا نورٹ ما ترکنا صدقة ۰۲۸/۱ ۱۹۸ 


¥ 


لا وجدت. إغا بنيت المساجد ۲۲٤/۲‏ 

لا وصية لوارٹ ۳١۱/١۱‏ 

لا يدحل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة 
من کبر ۱۵۱/۲ 

لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة ۱١۸/۲‏ 

لا ينبغي هذا للمتقین ۳۸٦/۱‏ 

لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لا 
جئت به ۲۲۱/۱ 

لا يمن أحد بعدي جالاً ۲۲٤/۲‏ 

لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على 
یدیه ۲٣۰/۱‏ 

لأعلمنك سورة هي أعظم سورة ٤۲١/۲‏ 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم ٠۸/١‏ 

لتنظر عدد الليالي التي کانت تحیضهن 


۸۱/۲ 
لخلوف فم الصائم أطیب ٤4۹۳/۱‏ 
لعلك قبلت؟ لعلك. . ٠٦١/١‏ 


لعله یرید أن یلم بها ۱۳٤/۲‏ 

لعن الله الواشمات ۳٣/۱‏ 

لقد قلت كلمة لو مزجت ٩۳ ٤۳/۲‏ 

لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام 
۳4/۲ 

لقد ممت أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد 
0/۲ 

لقد ممت أن أنهي عن الغيلة ٠١۸/١‏ 
IA‏ 

لکن الله بعثنی میسراً ۱ / ۳۹ 


لکني أصوم وأفطر ۷۸/۱» ۱۹٩‏ 

م خلعتم نعالکم ٩۳/۲‏ 

لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به 
7/1 

لو سجدت لسجدنا ٤۱۷/۱١‏ 

لو سمعت هذا قبل أن أقلته ما قتلته 
3۸/۱1 

لو قلت نعم لوجبت ۷۸/۲ 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
3۸/۱ 

لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر 
1۰/۲ 

لولا أني أخحشى أن تكون من تمر الصدقة 
0/۲ 

ليس من امبر امصومٌ في امَسَفَرَ ٤۱/۲‏ 

ليإني منكم أولو الأحلام والنهي ۷۸/١‏ 

لني منکم الذين يأخحذون عني ۷۹/۱ 

ما أتاكم عني فاعرضوه على کتاب الله 


۲/۱ 

ما أزال أجد أ الطعام الذي أكلت يوم 
خیبر ۱۹۳/۱ 

ما استخلف خليفة إلا كان له بطانتان 
3/۱ 

ما أكل أحد طعاماً قد خيراً من عمل يده 
4/۱ 

ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم . . 
۳۷/۱ 


ت کەو 
ما بال قوم يتنزهون عن الشىء اصنعه 


۳۰۸ 


۱7/۱ 

ما بين بيتي ومنبري روضة ٤۱۳/١‏ 

ما تركت شيا ما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتکم به ۳٤٥/۱‏ 

ما قولي لمائة امرأة إلا كقولي لامرأة 
۳/۲ 

ما لکم تشیرون بایدیکم کأہا أذناب 
خیل ۲۱/۲ 

ما لکم خلعتم نعالکم ٤۲١/۱‏ 

ما منکم أحد إلا وکل به قرینه ۱٤۳/۱‏ 

ما نهیتکم عنه فاجتنبوه ۳٤٥/۱‏ و ۲/ 

المرء على دين خليله ۸١/١‏ 

المعصوم من عصم الله ٠٤١/١‏ 

من أصبح جنباً فلا صوم له ۲۱۰/۲ 

من أمرك أن تشربه؟ ٩٤/۲‏ 

من أحرمّ احج والعمرة أجزاء طواف 
۱۱۰/۱ 

من توضاً مرتین ۱ / ۲۸۵ 

من دل على خر فله مثل أجر فاعله 
۷/۱ 

من رآني في المنام فقد رآني ١٤٤/۲‏ 

من رأی منکم منکراً فلیغیره ۰٩۷/۲‏ 
۰۷ 

من رغب عن سنتي فليس مني ۱۹۷/۱ 
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من سن في الإسلام سنة حسنة ٠۱۸/١‏ 
۷/۱ 

من سئل عن علم فکتمه ۸۹/۱ 


من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
٤/۱‏ 

من قتل قتیلا فله سلبه ٤٤٤/۱‏ 

من نام عن حزبه من الليل 17£/1 

من نسی صلاة او نام عنہا ٦1/۲‏ 

م بطم آلف ورهز ف 00 

من محمد رسول الله إلى هرقل ۱۸/۲ 
۱۲١‏ 

منکم أحد أشار إلیها ۲٤/۲‏ 

نحب بحبّك من أحبك ٠٥۲/۲‏ 

نحرت هنا ومني کلها منحر ۳۱۰/۱ 

نحن من ماء ۳۱/۲ 

نضر الله امراً سمع مقالتي ٤۸١/١‏ 
AY‏ 

هذا الوضوء فمن زاد أساء ٤٠۲/١‏ 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 
۸0/۱ 

هذا وضوئي ووضوء الأنبیاء ۲۸١/١‏ 

هل أخبرته إني أقبل وأنا صائم ٤٠ ٦/١‏ 

هل لك من ابل ٤۳/۲‏ 

والله إني لأرجو أن أكون أخحشاكم لله 
۲۰0/۱ 

الوقت ما بین هذین ۰٩۹۳/۱‏ ۲۹۰ 

وقفت هنا وجمع كلها موقف »۳٠١/۱‏ 
۱1/ 

وقفت هنا وعرفة كلها موقف ٠٠٠١/٠١‏ 

الولد للفراش ۲۹/۱ 

ولي عقدة النكاح الزوج ۸۷/١‏ 


۳۹ 


ويل لك من الناس وویل للناس منك يا أهل مكة اموا صلاتكم ۷۷/۱ 


۹۳/۲ ۱۲۰/۲ 
ویل للأعقاب من النار ۳۸/۲ بحرم من الرضاع ما يحرم من ألنسب 
يا أم خالد هذا سناه ۲/ ٤٠‏ ۳0/1 
يا أم سليم أما تعلمين أني اشترطت على أ يقبض العلم ویکثر الجهل. . ۲٠/۲‏ 
A‏ اليوم يوم وفاء وبر ٣٠٠/١‏ 


۳1۰ 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 
وآثار الصحابة 
(مرتبة على الأبواب الفقهيّة) 


١(‏ - أصول الدين والشريعة) 

قولي أي بكر: لثن أخذقوني بسنة نبيكم 
ما أطيقها كان معصوما من الشيطان 
۳/۱ 

سحر النبي كل ٠١۳/١‏ 

كان حرس حت نزل (والله يعصمك) 
1/1 

قول عمر: إذا وجدت في كتاب الله 
فاقض فیه ولا تلتفت إلى غیره ۲۳/۱ 

الأذن لعبدالله بن عمرو بكتابة الحديث 
1/۱ 

ابعث منا رجالا يعلموننا القرآن والستة 
۲۹/۱ 

كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
مره ۰۱۷۱/۲ ۱۸۰ 

عرض عله ابن عمر وسته )٠١(‏ فأجازه 
1/۱ 


(۲ - الطهارات) 

وضوءه بسؤر الهرة ٠١٦۸/١‏ 

أي بصبي فبال على ثیابه ٤٤۳/۱‏ 

صلى وفي ثوبه بقع الماء ٤٠٠/١‏ 

كانت عائشة تفرکه من ثیابه ٤۷٥/۱‏ 

أت سباطة قوم فبال قاثاً 1۳/۲ 

ما بال قائ) 1۳/۲ 

كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون 
۱۰0/۲ 

كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء ما 
مست النار ۸٩۹/۱‏ 

قاء فتوضاً ۳۸۸/۱ 

مسح رأسه بماء جدید ٤۹٤/۱‏ 

توضاأ فأدخحل يديه في الماء ٤٠٠/١‏ 

استعان بالمغيرة في صب الماء ٠۹۸/١‏ 

مسح على العمامة ٤۹٥/١‏ 
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کان إذا کان جنباً وأراد أن يأكل أو ينام 
توضاً ٤۲۱/۱‏ 

اغتسل فلم يرد المنديل ونفض للماء بيده 
o/Y‏ 

وقف يصلي فذكر إنه جنب ٤۱۷/١‏ 

(۳ - مواقيت الصلاة) 

كان يصلي الظهر باهاجرة ٤٤1/١‏ 

كان يصلي العصر والشمس في الحجرة 
۸4/۱ 

کان إذا رآهم اجتمعوا عجل ٤۲۱/۱‏ 

نومه عن صلاة الصبح ذات مرة ٠۷۳/١‏ 

شغله المشركون عن أربع صلوات يوم 
الخندق ٤٥٤/١‏ 

كان بجمع بين الصلاتين في السفر 
۹/۱ 

جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ٤۲١/١‏ » 
AY/۱‏ 

قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد 
العصر ١/٤۱۷ء ٠۷١‏ 

٤(‏ - الصلاة) 

فتحه الباب لعائشة وهو في الصلاة 
۳4۰/۱ ۳۹۱ 

رفع يديه حذو منکبیه ٤۷1/۱‏ 

وضع يديه على صدره ۲۲۰/۱ 

وضع يد ابن مسعود اليمنى على اليسرى 
۸/۱ 

يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو 


بکر ولا عمر 1۲/۲ 

كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب 
لعالمين 11/۲ 

کان يصلي وفي صدره كأزيز الرجل 
۱/۱ 

صلاته على المنبر ٤١١٠/١‏ 

قيامه من الركعة الثانية دون جلوس 
۸0/۱ 

سھا فسجد ۳۸۸/۱ 

سها فسجد قبل السلام ٠۱۷۸/۲‏ 

سجد للسهو بعد السلام ٤۷1/١‏ 

صلی جالساً ۴۳۹۰/۱ 

أقام تسعة عشر يوماً يقصر ٤٠٥/١‏ 

کانوا معه في سفر فمطروا فصلوا في 
رواحلهم ٤۲٥/۱‏ 

(ه - صلاة الحماعة) 

ما کان یتخلف عنہا إلا منافق ٠٠۸/۲‏ 

كان يله يسح مناكبهم في الصلاة 
4۳۸/۱ 

قول ابن عباس) أقبلت راكباً على أتان 
فمررت بین يدي الصف ٩۹۸/۲‏ 

حول ية ابن عباس عن يساره إلى يينه 


۳۸4/۱ 
لوا خافه قاما وهو جالس «T°/Y‏ 
۲۳ 
٦(‏ - صلاة الحمعة) 


1۲ 


A^A/ ۱‏ 
أول حمعة بعد جمعة بالمدينة جمعة بجواڻى 
01/1 
کان إذا خحطب علا صوته ٤٠/۲‏ 
کان یتکیء ني الخطبة على عصاً أو قوس 
۳۲/۱ 
(۷ - صلاة العيد) 
کان إذا كان يوم عيد خالف الطريق 
۸٥/۱‏ 
ذهابه إلى العيد ماشياً ٤١١/١‏ 
م يكن يؤذن له يوم الفطر والأضحى 
0°/۲« 1۲ 
(۸ - صلاة النافلة) 


صلى النافلة على مار ۲٠٠/۱‏ 

کان یسح على ظهر راحلته ٥۷/۲‏ 

كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
علیهم ۷۵/۱ و۹۷ ۳٣۱/۱‏ 
۾oA/Y‏ 

کان بحب ما خفف عنہم ٩۷/۱‏ 

لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً 
منه على رکعتي الفجر ۳۸۱/۱ ٤٥٦‏ 

كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
۳/۱ 

ما ترك الركعتين بعد العصر ۷٠١/١‏ 

قول زيد بن خالد: لأرقبن الليلة صلاة 
رسول الله مو ۸۱/١‏ 


قیامه في رمضان لیلتین أو ثلاثاً ٩۷/۱‏ 

کان لا یزید في رمضان وغیره عن )۱۱١(‏ 
رکعة ۳۰۹/۱ 

کان إذا دخل العشر شد مثزره ٤۲۱/١‏ 

کان عمله دی ۱۷۵/۱ ۳۰۹ 

صلاته الضحى ٤٦۲/١‏ 

صلاته يوم فقح مكة (۸) ركعات 
1/۱ 
٩(‏ - صلاة الوتر والقنوت) 

وتر بتسع ۱۸۹/۲ 

وتر على بعیره ۳۸۱/۱ 

کان یوتر على البعیر ۱۷۸/۱ ۲۰۰ 

قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان 
1/1 

قنت شهراً يدعو على قوم ثم ترکه ٩۲/۲‏ 

كان إذا غلبه نومه أو وجع عن قيام الليل 
صلل من النہار )١١۲(‏ ركعة ٠۷۳/١‏ 

-٠١(‏ صلاة الاستسقاء والكسوف) 

حول رداعه ۲۲۰/۱ ۲۳٤‏ 

حول رداءء فحول الناس أرديتهم 
۱۳/۲ 

استسقى وعليه خحميصة سوداء فأراد أن 
يقلبها ۱۳۳/۲ 

صلى الكسوف يوم مات إبراهيم ٠۷٤/۲‏ 
١١(‏ - الجنائز وصلاة الجنازة) 


هى عن النياحة ١١۸/۲١‏ 


r 


نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
۱۸1/۲ 

كفن في ثلاثة أثواب بيض ١٤۸/۲‏ 

جيء بحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء 
o/۲‏ 

شهداء أحد لم يغسلوا ول يصل عليهم 
o/۲‏ 

كان يؤت بالرجل المتوفى عليه الدين 
11/۲ 

صلى على القبر بعد شهر ٤٠۲/١‏ 

صلل على النجاشي ٤٤۳/١‏ 

قام للجنازة ثم قعد ٠۷۹/۲‏ 

قيامه على قبور المنافقين ٠١٤/١‏ 

تول دفنه علي بن ابي طالب ۱٤۹/۲‏ 
٠۲(‏ - الوعظ والتلاوة والذك) 

کان يتخومم بالموعظة ٤۸۰0 ٤۳۸/١‏ 

دعا في مسجد الفتح ثلاثاً ٤٤۸/١‏ 

سجود الشکر ٤٦۳/١‏ 

قرأ عام الفتح سجدة فسجد فسجد 
الناس ٤۱۷/١‏ 

(۱۳ - الزكاة) 

كان قد كتب الصدقة وم بخرجها إلى 
عماله حتی توفي ۱۳/۲ 

قول أبي بكر: لاقاتللًَ من فرق بين 
الصلاة والزكاة ۲۸/١‏ 

كانوا بجرجون صدقة الفطر صاعاً 
1۰0/۲ 


٠١(‏ - الصوم والاعتكاف) 
أفطروا على عهده ثم طلعت الشمس 
۱۱/۲ 
کان قبل وهو صائم ۱۹۹/۱ 
کان يتسوك وهو صائم ٤4۳/۱‏ 
کان یصبح جنباً ثم يغتسل ويصوم 
۲۱۰/۲ 
أفطر رجل في رمضان فأمره بالكفارة 
۸1/۱ 
کان یصوم في السفر ۳۹۱/۱ 
ہی عن صوم العیدین ۲۹/۱ 
أفطر في غزوة الفتح ٠۸١/۲‏ 
أفطر بعرفة ٠۱۹۲/۲‏ 
شرب بعرفة ليعلم الناس أنه مفطر 
٩۵/۱ ۱‏ 
كان إذا كان مقي اعتكف العشر الأواخر 
۸۰/۱ 
٠١(‏ - الحج والعمرة) 
اڏن في الناس أنه حاج ۲۰٤/۱‏ 
قول عمر: إتمام الحج أن تحرم به من 
دويرة أهلك 1/۲ 
أمر ببدنته فأشعر في سنامها ٥۳/۱‏ 
نحر في الحديبية للإحصار ٤٥١/١‏ 
کان یبیت بذي طوی ۸۲/۱ 
تزوج ميمونة وهو حرم ٤۷٥ / ١‏ 
اححج و کو عر ۲۱۸/۲ 
قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف 


۳4 


المقام ركعتين ٠٠٠/۱‏ 

قَرَنْ فطاف طوافین ١٠١/١‏ 

قول انس: کان ہل منّا النہل فلا ینکر 
عليه ویکبّر منا المکبر فلا ینکر عليه 
۹۸/۲ 

تقبیله الحجر ٤١۲/۱‏ 

زی رجلا تف خا ف 
۳۸/۱1 

طاف بالبیت على بعیر ۱ / ۷۸ 

طاف بالبيت وبالصفا والمروة على بعير 
۷۸/۱ 

سعي هاجر بين الصفا والمروة ٤۲۹/۱‏ 

خطبة يوم عرفة ٤۲١/١‏ 

نزوله بالْحصّب ۲۳۲/۱ 

نزول الأبطح لیس بسنة ۲۰/۱ 

اعتمر أربع عَمّر ٤٦۳/١‏ 

-١١(‏ الأسرة) 

حديث فيروز: أسلمت وتحتي أختان» 
فأمرني النبي ي أن أطلق واحدة 
A€/Y‏ 

حدیث جابر: کنا نعزل ۱٦۰ ۱۰٤/۲‏ 

كان ي إذا سافر أقرع بين نسائثه 
4/۱1 

تزوج عائشة في شوال ٤٠٠١/١‏ 

كان يعزل لأهله نفقة سنة ۱۷۹/۲ 
(۱۷ - المعاملات و النظام العام) 


قول السائب: كنت شريكي فنعم 


٠٤١/۲ الشريك‎ 

قضى ية بالشفعة للجار ٤۸۹/١‏ 

بایع نفسه عن عثمان ۳۹۲/۱ 

قول عمر: أن أترككم فقد ترككم من 
هو خير مني 1۲/۲ 

أقطع الزبیر حضرَ فرسه ٤٤۲/١‏ 

أقطع وائل بن حجر معادن القَيَليَّة 
1/۱ 

فرق ما جاءه من مال البحرین ۳۸۷/۱ 


(۱۸ - الجرائم والعقوبات) 

قاد يهودیاً من امرأة ۳۹۱/۱ 

ہی عن القود في الطرف قبل الاندمال 
۹/۱ 

)م ينتقم لنفسه ٥۸/۲‏ 

ہی عن المثلة ۲٠۹/۲‏ 

قول أبي بكر لاعز: إن اعترفت الرابعة 
رجمك رسول الله ۱۱۳/۲ 

قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ٤٠٥/١‏ 

حدیث العرنیین ۲۰۹/۲ 

جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين 
1/۱ 

شق دنان الخمر بسکین في يده ٩۳/۲‏ 

قول عمر: ما لكم إذا رأيتم الرجل بخرق 
أعراض الناس ٩۹٥/۲‏ 

(۱۹ - الحهاد) 

كان لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن 

یغزی ۳۲/۱ 


16. 


شج يوم أحد وکسرت رباعیته ۱۹۳/۱ 

رضخه من الفيء ٤٨٠۳/۱‏ 

حدیث عبدالله بن مخفل : أصبت جراب 
شحم یوم خیبر ۱۰۱/۲ 

قصة أسرى بدر ٠١۷/١‏ 

۲٠(‏ - الطب) 

كانوا لا بختنون الرجل حى يدرك 
1۰0/۲ 

كانت حجامته من شقيقة كانت به 
4/۱ 

رد اتل على عثمان بن مظعون 
114/۲ ۲۲۱ 

۲١(‏ - الأطعمة والذبائح) 

كان أهل الحاهلية يأكلون أشياء ٠١۲/١‏ 

ہی عن کل ذي ناب من السباع ۱/۱ 

أمر بالقدور فاكفثت (بلحوم الحم 
۳/۲ 

هى عن لحوم الحمُر الأهلية ١١۹/۱‏ 

قول أسماء: نحرنا على عهد النبي ا 
فرسا فأکلناه ٠٠٥/۲‏ 

ما عاب طعاماً قط ٥۳/۲‏ 

كان أحب الشراب إليه الحلو البارد 
1/۱ 

کان بحب الخحلواء والعسل ۲۲۲/۱ 

أكل من لحم شاة تصدّق به على بَريرة 
1۸0/۱ 

ضحی بکبشین أقرین ۳۸۰/۱ 


(۲۲ - الملابس وستر العورة والزينة) 

کان یکره ریح الحناء ۲۲۲/۱ 

حديث عائشة: اشتريت نمرقة فيها 
تصاویر ٩٤/۲‏ 

اتی بیت فاطمة فوجد ستراً موشيًاً ٩ ٤/۲‏ 

كان ينقل معهم الحجارة (في بناء الكعبة) 
۱۳۹4/۲ 

حديث الصور في الوسائل ۲۲٤/۲‏ 

کان لا يترك في بیته شيئاً فيه تصاليب 
۳۸/۱ 

اتخذ خاتاً من ذهب ثم نزعه ۳۸٣/۱‏ 
(۲۳ - العادات والأخلاق الدينية) 

کان لا یصافح النساء ٥۸/۲‏ 

قام لجعفر بن أبي طالب ۱۸١/۲‏ 

قام لزيد بن حارثة ٤1۲/١‏ 

کان إذا سر استنار وجهه ۲۲۰/۱ 

کان بحب التیامن ۰۲۲۲/۱۲ ٤۷۹‏ 

کان ینام على جنبه الاين ۲۲۷/۱ 

کان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده 
1/1 ۷ 

کان يأل بثلاثة أصابع ۲۲۷/۱ 

م خضب شعره ٤۷۹/۱‏ 

کان یتکلم کلاماً فصلا ٤۲/۲‏ 

تقبیل بعض الناس يده ٤1۲/١‏ 

م یکونوا یقبلون يده ۱۸۱/۲ 

زفن الحبشة يوم العيد ٠٠١/۲‏ 

کان خلقه القرآن ٤٥ ٤٤/۱١‏ 


۳1١ 


۲ - الأمكنة) 
كعب بن مالك في توبته ۷۷/۲ ٤(‏ 
حدیث ا 7 


ية في طريقه إلى مكة 
أ منه قبل الخطيئة ¿ صلاة النبي ي في طرب 
كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطي آماکن لني 
۸۲/۱ 
3/۱ 


کان يأتي قباء کل سبت ٤٤٤/۱‏ 


۳1۷ 


الكشاف امجائي للأعلاموالموضوعات 


( أ( 

۱٥۱/۱ آدم‎ 

آل ابي بکر ۱۰۹/۲ 

آل الزبیر ۱۰۹/۲ 

ء۱١۹۹‎ ۱۰۹۸ ٩۵ ٩۹۰/۱ الآمدي‎ 
10 NEE I14 IT AY 
GV FAT FFE «(14۲ 1۸0 

°7 c14414۸14۱ ۷/۲ و‎ 

e۳٤۱ ۲۲۸ ۲۲١ ۱۸۱/۱ الاباحة‎ 
00/۲ 

الاباحة العقلية ۳۸۳/١‏ 

ابراهیم (خلیل الله) ٤۲۹/۱‏ 

ابن أبي الحدید ١٤٤/١‏ 

ابن بي شریف ۱۱١۱/۲‏ 

ابن آبي هریرة ۰۳۲۳/۱ ٤۲۸‏ 

و ۲۰/۲ 

ابن الأثير ٠٠/١‏ 

ابن مير الحاج ٤/۱‏ 

ابن تیمیة ۳۳/۱ 0۹ء ١٥٤۱ء ۱٤۷‏ 


cTTI cYYA (1V0 (IVE cof 
CEI TAGE TV4 FY* FA 
IA OAT cEfo/Ygy cf 
VE J0۹4 A4 1° 

ابن تيمية (الجدّ) ٤٠ ۲/١‏ 

ابن جریج ٣۰٣۹/۱‏ 

ابن جماعة ٤٠١/١‏ 

ابن الجوزي ۲/ ۲۱٠۰‏ 

ابن الحاج ٠٤١١/۲‏ 

ابن الجاجب ٤۸۹۰۱۱۰/۱‏ و ۱۹۱/۲ 
۹۸ 1۹4 £ °« 114« ° 

ابن حبّان ۱/ ۰٦ء ۲٣۳‏ 

ابن حجر ۲۳۱۰۱۹۸/۱ء ۹۹٣۲ء‏ ۲۷۷ 

14° 140 oTF<.1۸A/Y”g 

۲۲٣ ۱٤٤ ٥۳ ٥۱/۱ ابن حزم‎ 
A/Y 4° TY FET °۹ 
YY TIA A1 1Y 1° 


ابن خطل ۳۳/۱ 


uikÎ 


ابن خلاد ۳۳۲/۱ 

ابن خلدون ۲٤٠٥/۱‏ 

ابن خویز منداد ۳۲۷/۱ 

ابن خیران ۳۲۳/۱ 

۲۹٤۰۲۳٤ ۱۱٤/۱ ابن دقیق العید‎ 
° Ef FYE FT «۹7 
ATV cTEouor TFT oV” 
1 17° 

۱٤۷ 1٤/۲ ابن رشد‎ 

٣٣۰ ۳۲۳۰١۱۷۲۰۳۱/۱ ابن سرّیج‎ 

ابن سعد ۲۲۸/۱ 

ابن السمعاني »۹۸۰۳۱/١‏ ١١٠١ء‏ 
4 ۳۹ 

ابن سیده ۱۳۱/۲ 

ابن سیرین ۱٤١/۲‏ 

۱۱١ »٩۹۸/۲ ابن صیاد‎ 

ابن العاقولي ٦/١‏ 

٤۲۱ ۳۱۲/۱ ابن عباس‎ 
A° AVI IEE AA / YT” 

ابن عبدالسلام ۱٤۲/۲‏ 

ابن عبدان ۳٤۳/۱‏ 

ابن العربي ۲٣۰/۱‏ و ٠١١/۲‏ 

»٤٠۲ ء۱٦٤/١ ابن عقيل الحنبلي‎ 
VA/Yg (EV (4°1۲ 

ابن عمر ۱/ ۲ء ۲۲۸ ٣٤۳‏ 
و ۸۱/۲ 

۱۱١ »۹٥/۱ ابن فورك‎ 

ابن قاسم ٤۹۳/۱‏ 


ابن قدامة ٤)۷۸ ء٤٦1۳ ٦۳/١‏ 
و 11/۲ ۳۹ 

1۳/۲١ و‎ ٤۳٤ ۲٤۲/۱ ابن القیم‎ 
° Ilo 1° 1Y 

۰٤4۳۸ ۳۱۲ ۰۲۰۸/۱ ابن مسعود‎ 
071 «fof 

ابن منظور ۱۹/۲ 

ابن المنذر ٠۷۷/١‏ 

«Tove TTEteT4.15°/1 ابن الهمام‎ 
IVY EEV COA ET 

٤۲/۲ الاہہام‎ 

اهام الإحرام ۳٠۱٤/۱‏ 

أبو إسحاق المروزي ٤۳١ ٤۲٦/١‏ 

أبو برزة الأسلمي ۲۸۲/۱ 

ابو بکر الصدیق ۲۸/۱ ١٤۱۲ء‏ 1۱۹۸ء 
V1/Yg E۳4 “TAY‏ 1۳ 

»١١١ ›ء1٠۸/١ أبو الحسين البصري‎ 
<14 1۸0 IEE «1۲۹ ۷ 
TTY ‘TAY «TA «Tor < 4€ 
۳1 11/Yg EV o 

٣٥٢۳ ٣٣ ۳۳۱/۱ ابو الخطاب‎ 

أبو سعيد بن المعلى ٠۲١/١‏ 

أبو سعید الخدري ٠١۹/۲‏ 

بو سفیان ٤٤۱/١‏ 

۲۷۹ ۰۷۱ ٦۳ ۹/۱ أبو شامة‎ 
col fT YY TITY oV 
AE CEN ETT of 
PV of*°* cof/ Yg 


۰. 


أبو الشعثاء ٤۸۷/١‏ 

أبو عبدالله البصري ٤٤۷ ۱٤۸/١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح ٠١١/۲‏ 

٠١١ ۲٤/۲ أبو قتادة‎ 

بو قلابة ۲۹۷/۱ 

أبو موسی الأشعري ٤۱/۲‏ 

بو هريرة ۰٤۸۲/۱‏ ۷۸/۲ 

۲۹٤ ۰۲۹۲ ۰۱۹۷/۱ آبو يعلى الحنبلي‎ 
1 1/g T < 2°1 

بو یوسف ۱۲۲/۱ ۲۷۰ 

آي بن کعب ۲۰۸/۱ و ٤۲/۲‏ 

الأبياري ۸۲/۲ 

٠۹۳/۱١ الاإتباع‎ 

۳٣٤ ء۳٣١۱‎ ۳۹/۱ الاتباع‎ 

٠١۷/١ اللإاثخان‎ 

اجتهاد الرسول ۱۱۸/۱ ٠۲١‏ 

۲۹٤ ۲۷۲ الجاع ۲۷/۱ ۱1۹۸ء‎ 
YIE/Yg ° <0۹ 

الإجمال ٤۹٤ ٤۷٥/١‏ 
الإجمال في الفعل ۸٥/١‏ 
الإجمال قبل البيان ٤۲/۲‏ 

۷٤ ٦/٣ الإ٘حرام ۳۷۹/۱ و‎ 

٣٠٥٤و‎ ۳۲٠٣/۱ الاحتیاط‎ 

٤٥١/١ اللإحصار‎ 

أحمد بن حنبل ۲٤/۱‏ » ۱۲۲ 

٠١۹/۲ اللاختصاء‎ 

اللاختیار ۲۲۲/۱ 

الأخرس ۲۲/۲ 


الأخلاق النبوية ٠٤١/۲١‏ 
اللإدارة المدنية ۲٤١/۱١‏ 
الأدوات ٤٥۷/١‏ 
الأذان والإقامة 
لصلاة الاستسقاء ٠٥١/۲‏ 
للعيد والكسوف ٥١ .٠*/۲‏ 
الأرموي ۲۳٤/۲‏ 
(الأسالیب» للجویني) ۳۸۹/۱ 
إساف ونائلة ٠١٠۸/۲‏ 
أسامة بن زید ۱۹۸/۱ و ٠١١/۲٣‏ 
الإسباغ في الوضوء ٤٠/١‏ 
الاستبشار» دلالته على الرضا ٠١١/۲‏ 
الاستحاضة ۲/ ۸١‏ 
الاستحباب. بيانه بالترك ٤۹/۲‏ 
الاستخلاف ۷۹/۲ 
الاستسقاء ٠١۳/۲‏ 
اللاستفصال ۲/ ۰۸۰٩‏ ۸۳ 
الاستنباط ٤۲١/١‏ 
الاسراف» في الوضوء ٤1٤/١‏ 
الاسفرائيني» أبو حامد ۳۱/۱ 
اسم الإشارة ۲٠/۲‏ 
اسماعیل بن علية ۱/ ۲۷۰ 
الأسنوي ٤۳۸ ۳٣۳ ۰۱۷۱ ۰۱٤۰/۱‏ 
الأسوۃ ۰۱۹۱/۱ ۳٤۹‏ 
أسید بن حضیر ۲٣۵/۱‏ 
اللإشارة "١ ۹ »ء١١/٣۲و ٩٤/١‏ 
1۹۳ 
من الله تعالی ۱۹۹/۱ 


۴1 


اللإشارة (الدلالة) ۳۹۷/۱ ٤١١‏ 
الاشتراك رفي الأحکام) ۲۷١/١‏ 
أشج عبدالقيس ٠٤١/۲‏ 
الأشعرية ۱۸٦/١‏ و٣/°٠١١‏ 
الأشعريون 1/۲). ٠٠١١‏ 
اللاصطخريٰ ٠۲۳/۱‏ 
الأضحية ۳۸١/١۱‏ 
الاضطباع 7/۱ 
الاضطرار ۲۲۰/۱ 
الاطلاق والتقييد ٤۹٤/١‏ 
الاعتراضات»ء على الاستدلال بالفعل 
۷4/۱ 
الاعتكاف ٠١١/۲‏ 
الافتاء ٤٤١/١‏ 
باللاشارة ۲۳/۲ 
الأفضلية ۳۷۹/۱ 
الاقتداء ۷١/١‏ 
الاقتران ٤٥٤/١‏ 
الإقرار: التقرير 
الاقتضاء ۳۹۷/۱ ٤١١‏ 
الإقطاع ٤٤۲/١‏ 
الالترام ٤٠٠١ ۳۹٦/۱‏ 
الإلحاق بنفي الفارق ٤٠۸/١‏ 
الله تعالىء أفعاله ٠٠١١/۲‏ 
الأوجه الفعلية لقوله ٠١١/۲‏ 
إشارته ٠٠١١/۲‏ 
تقریراته ۱٥٥/۲‏ 
الإهام ۲٠٣١/۱‏ 


۳١٠۱/۱ «إل»‎ 

ام زرع ۱۲٣۹/۲‏ 

أم سلمة ٤٠٦١ 1۹۸ »۱٠۲/۱‏ 
وڪ ۸۱/۲ 

آم سليم ٠١۲/١‏ 

أم عطية ١١١/۲‏ 

آم یعقوب ۳٠٦/۱‏ 

إمام المسجد ٤۳۹/۱‏ 

۷١/١ اللامامة‎ 

۲۸١ ۰۱۹٤/۱ الامتثال‎ 
٠٥٤/۲ الامتثال بالترك‎ 

٣٣۸/۱ الأمر‎ 

امرأة رفاعة القرظي ٠١٠/۲‏ 

الإمساك (الكفّ) ٤1/۲‏ 

۲٣٤ ء۱٠١۱‎ /۱ الأنبیاء‎ 

أنس بن مالك ۲۰۰/۱ ٤۷۹٩‏ 

اللإنکار بالسکوت ۷۷/۲ ٠١۹‏ 
ما محصل به اللإنکار ۹۲/۲ ٩٤‏ 

أهل الحديث ٠٤١/١‏ 

آهل الکهف ۲٠٠٣/۱‏ 

الأوجه الفعلية للقول ۳۳/۲ 

۲۸۲ ۲٠٥۳/۱ الأولیاء‎ 

الایماء ۳۹۷/۱ ٤١١‏ 
الإياء بالفعل ٤١١/١‏ 

الااہام ۱۲۷/۲ 

أيوب (عليه السلام) ٠٠٠١/۲‏ 

(ب) 
الباطنية ۹۸/۱ 


Y۲ 


الباقلاني ١١٤ ء1۱١١ ء١٠٤٤ ٩۳/١‏ 
EVI TTA PII FV YoY‏ 
ciVEéE AVI «014 «(1°V/Y”‏ 
Vo‏ 
(البحر المحيط) ٠٤١١/١‏ 
البخاري ۲۹۷/۱ و۲/٤۲‏ و ١١١/۲‏ 
بدر (المعركة) ۲٤٣١ ۱٥۷/۱‏ 
البديع ٤١/۲‏ 
(البرهان - للجویني) ۳۳۱/۱ 
بریدة ٤٣۳ ۳۸٥/۱‏ 
بریدة بن الحصیب ۲٣۹/۱‏ 
البزدوي »۱۳٣/۱‏ ۲۸۷ و ٠١٦۹/۲‏ 
بقرة بن إسرائيل ٠١۳/١‏ 
البنافی ۲۸٥/۱‏ ۲۹۳ و ١١١/٣‏ 
بنو شیبة ٠٠٠٥/۱‏ 
البیان ۳۸/۱ ۸۳ ۔ ۹۱ء ۱۳۸ ۲۸۷ 
البیان بالأفعال ۹۲/۱ - ١٠١‏ 
بالترك ٤۹/۲‏ 
بالکتابة ٠۲/۲‏ 
الفعل البياني ۲۸٤/١‏ 
البيان الابتدائي ۹۸/۱ 
بیان التبدیل ۸۸/۱ 
بیان التغییر ۳۰/۱ » ۰۸۸ ٩۹٩‏ 
بیان التفسیر ۱/ ٩٩ ۰۸۷ ۰۳۲٤‏ 
بیان التقریر ٩۸ » ۸۷ ۰ ۳٤/۱‏ 
بيان الضرورة ۸١ /١‏ 
البيضاوي ٠٤١ 0۸ ۲٠/١‏ 


البيع› فعل أم قول» V/۲‏ 


البيع ٠١۸/١‏ 
(ت) 
تأبیر النخل ۲٤۳/۱‏ 
التأسی ۰۸۰/۱ ۳٤۸ ۳۳٤١ ۱٤۸‏ 
ror‏ 10 
(تأويل الشريعة) ۹۸/١‏ 
التبرك ۲۸۳/۱ 
التبني ۰۱۳۳/۱ ۱۹۵ 
التجارة ۲٤١/١‏ 
التحريم 4/۱« TAI‏ 
ارتكابه للمصلحة ٠١١/١‏ 
تحویل الرداء ۲۲۰/۱ ٤۳۹ ۰۲۳٤‏ 
التخصیص ۳۰۸/۱ و ۱۹۲/۲ 
التخیبر ١/*۱۷.ء ٠۷۸‏ 
التراخحي ۲1/۲ 
التراویح ۳۰۹/۱ 
التربية ۲۸٦/۱‏ 
الترتيب بين الفوائت ٤٥٤/١‏ 
الترجيح 11۷/۲ 
ترجیح النفي 1۳/۲ 
الترك ٤٥/۲‏ - ١ه‏ 
الترك الجبلي ٠۳/۲‏ 
الترك العدمي ٤۷/۲‏ 
أقسام الترك ٠۳/۲‏ 
ترك المكروه ١۱١١/١‏ 
المساواة ٠٥٥/۲‏ 
الإاقرار على الترك ٠۲١ »۱١۳/۲‏ . 
لسبب ٥۸/۲‏ 


YY 


للمشقة ٥۹/۲‏ 
ترك الاستفصال ۸٠/۲‏ 
النقل ٠۲/۲‏ 
التزكية ۳۹/۱ 
التسجيل الصوتي ٠١/۲‏ 
التسوية ١/١۱۷ء» ٠۷۸‏ 
التشبيك ۳۸٣/۱‏ 
التضمن ۰۳۹٦/۱‏ ۳۹۹ 
التعارض ۱٦۹۹/۲‏ - ۲۲۲ 
بين الكتابة وغيرها ١١/۲‏ 
بين الفعل والفعل ١۷١/۲١‏ 
بین الفعل والقول ۱۸٥/۲‏ - ۲۱۲ 
التعديةء للتقریر ٠١۳١/۲‏ 
التعليل ٤۲/۲‏ 
التعلیم ۳۹/۱ ١٤ء ۲۸١‏ 
بالتقریرات ٩۰/۲‏ 
التفویض ۱۲۹/۱ - ۱1۲۹ء ۳۱۷ 
(تفصيل الإجمال) ر: العلائي 
تقبیل الید ۱۹۹/۱ ٤٦۲‏ 
التقديرات الشرعية ٤1٤/١‏ 
التقریر ١١١-۸۷ »٤۹/۱‏ 
آنواعه ۱۱۳/۲ 
درجاته ۱۰۰/۲ 
حجیته ٩٦1/۲‏ 
شروطه ۱١ ٤/۲‏ 
العلم بالواقعة ٠١٤/۲‏ 
على النسيان ٠١۲/١‏ 
معارضته للفعل ۲۲٣۹/۲‏ ۲۲۷ 


معارضته للقول ۲۱۸/۲ - ۲۲٤‏ 
تقریر الله تعالی ٠١١/۲‏ 
التقسيم والسبر ٤١١/١‏ 
تقي الدين النبهاني ٠٠۳١/۲‏ 
التَيةَ ۲٠۷/١‏ 
التقیید ٤۹٤ ۳٠۸/١‏ 
التکرار ٤۸٩۹/۱‏ و ۱۹۹/۲ 

تكرار الترك ٠٥۷/۲‏ 
التكليف. تقرير المكلف ٠٠١/۲‏ 
التلبية ۲۲۷/۲ 
التمتع» والهدي ٠٤/۲‏ 
التميميّ الحنبلي ٠٠٤/١‏ 
التمييز (للمستحاضة) ۸١/۲‏ 
التنبيه (دلالة) ۳۹۷/۱ ٤٠۲‏ 
(تنزيه الأنبياء) ٠٤١/١‏ 
التنشيف ٠۳/۲‏ 
التنفیر ٠٤۹/۱‏ 
التنفیر ٠٠١/١‏ 
التهانوي ۲۱/۲ 
التوفيق (من اللطف) ٠٤١/١‏ 
التوقف عند التعارض ٠١۸/۲‏ 
التوکید بالأضعف ۲/۱١۱ء ٠٠۸‏ 
(تیسیر التحریر) ۲۸۹/۱ 
التیمم ۲۸١/۱‏ 

(ث) 

الثناءء دلالته على التقرير ٠٠٠/۲‏ 
الثوري ۷٠/۲‏ 


۳4 


الوم والبصل ۲۷۷/۱ 


(2 

جابربن عبدالله ۲۰۳/۱ ٤۲١‏ 
و ۹/۲ 

(الجامع الصغير- للسيوطي) 1۲/١‏ 

(الجامع الكبير- للسيوطي) 11/١‏ 

٠١١/۲ الجاهلية‎ 

الجبائي» أبو علي ٠١١/١‏ 

ا لجبائي» أبو هاشم ۲٠٤ ۱٤۸/۱١‏ 

٤۲۹ ۰۱۱۸/۱ جبریل‎ 

٠ ٤ا‎ ۳۹/۱ الحبلة‎ 
oV cor/ Yg 

٥۱/۱ الجرجاني‎ 

٠١۷/۲١ الحعالة‎ 

جعفر بن آي طالب ۷۸/۱ 

جعیل ۲۰۷/۱ 

۲۸ ء۱۷۹١‎ ۱۲۷/۱ المصاص‎ 
YY «coof/Yg 10° 1۲ 

الجلد رحد الخمر) ٤٠٠٥/١‏ 

جلسة الاستراحة ۲۹۸/۱ 

الجماعة في صلاة التطوع ٤٦۳/١‏ 

(جمع الجوامعم) ٠١١/١‏ 

الجمع بين الدليلين ١/3١۱ء ٠١١‏ 

الجمع الصوري ٤۸۷/١‏ 

٤٥١ ٤1٤/١ الحمعة‎ 

الجنازة» القیام ها ٠۷۹/۲‏ 

٤١/۲ الجناس‎ 


الجهر بالقراءة ٠١/۲‏ 

۷٤/۲ الجهل‎ 

٤٥۱/۱ جواٹی‎ 

الجوازى ارتکاب المکروه لبیانه ۱۹۷/١‏ 

جولد تسیهر ٤٦/۱‏ 

الجحويني ۱٦۲/۱‏ ٤۲؛‏ ۳۲۷۸ء 
AYE AFT «<4‏ 


0( 
الحارث المحاسبي ٠٠/١‏ 
الحبّ» حب ما آحب الله ٠٠١١/۲‏ 
الحباب بن المنذر ۹/۱٥۱ء ۲٤١‏ 
الحبشة ٠١١/۲‏ 
حبيبة بنت أي تجراة ۳۷۷/١‏ 
الحجامة ۲٠۸/۲‏ 
الحجر الأسود ٤١۲/١‏ 
حجة الوداع ۳۰۹/۱ 
حجية الفعل النبوي ٠۱۸۳/١‏ 
الح الأعلى والأدنى ٤1٤/١‏ 
الحديبية ۳٣٣ ۱٦۳/۱‏ 
حديث النفس ٠۳١/۲‏ 
الحدیثیون ۲۳/۱ 
حراء 1۹/۲ 
ا حرج انتفاؤه بالإقرار ١١١/۲‏ 
الحشوية ٠٠١١/١‏ 
حكم الفعل النبوي ٠١۹/١‏ 
الحكم الوضعي ۳۸۸/۱ 
الحكمة ۲١ ٠٥/١‏ 


Ye. 


الحمام 40/۲ 
حنین ۳۲/۱ 
(خ) 
الخارق للعادة ۲٤۹/۱‏ 
الخاطر ٠۳١۱/۲‏ 
خالد الأزهري ٠١/۲‏ 
خالد بن الوليد ١١۳١/۲‏ 
خائنة الأعين ٠٠/۲‏ 
الختان ۱۷۱/۱ و ۱۰٥/۲‏ 
الخصاء ۷۸/۲ 
المخصائص ۲۱۰/۱ ۲١٣۲ء ›»٤٤١‏ 
ڪوY4/Y\‏ 1۸0 
(الخصائص الکبری السيوطي) ٠٤۸/١‏ 
الخضر ٠١۷/۲‏ 
الخضراوات الزكاة فيها ٠٤/۲‏ 
الخطا ۱۰۹/۱ ۱۵۹ 
الخطابي ۲۹۹/۱ و ۳۰/۲ ۸۲ 
۱۱ 
الخمرء الإقرار عليها ١٠٤١/۲‏ 
الخندق (الغزوة) ٤٥٤ ۱۸۹/١‏ 
الخنساء ۳٤۹/۱‏ 
الخوارج ۰۱٤٥/۱‏ ۱۹۹ 
الخيلء أكل لحمها ٠٠١/۲‏ 


(د) 
الدالٌ ۳۹۵/۱ 
داود (علیه السلام) ۷/۱ A‏ 10۲« 


oV /Yوڦ‎ 

(دائرة المعارف الإإسلامية) ٤1/١‏ 

٠١١/۲ الَجال‎ 

٤۲/۲ الدعاء‎ 

٣۳۱ ۱۸٥/۱ الدقاق‎ 

الدلالة ۳۹۰/۱ 
الدلالة اللفظية ۳۹٦/۱‏ 
الدلالة الفعلیة ۳۹۸/۱ 
الدلالة الوضعية ٠۹٦/۱‏ 
دلیل الخطاب ۳۹۷/۱ 
دليل الفعل (مفهوم اللخالفة) 
٤/۱‏ 

الدوام 1/۱ ۸/۲9 

٤۲۲/۱ الدوران‎ 

الذين» الصلاة على المدين ٠1/۲‏ 


(ذ) 
ذو طا A۲/۱‏ 
ذو الیدین ٤۳۹/۱‏ 


(د) 

۱٤٤ »۱۱۳ ۱۱۰/۱ الرازي‎ 
EVI fo °° ATI 
۲*7 «1۹۸ «10° / و۲‎ 

۳٤۹/۱ الراغب‎ 

٤٣٣ ء٤2۲۹‎ ۰۳۹۱ ۰۲۰۸/۱ الرخحصة‎ 

(الرصف لما روي عن النبي ية من 
الفعل والوصف) ٠٠/١‏ 


وف 


الرغائب ٤1٤/١‏ 
الرغبة عن الفعل ۲۲٠/۱‏ 
الرقية ٠١٠١/١‏ 
رکعتا الطواف ۳۷۷/۱ 
رکعتا الفجر ۳۸۱/۱ 
الركن ٠۷٥/١‏ 
الرْمَل ٤۲۸/۱‏ و ٥۹/۲‏ 
الرواية ٤۸١/١‏ 
(روضة الناظ ٦۳/١‏ 
الرؤيا ۷۷/۲ ١٤۷-1٤۳‏ 
الرویاني ۲۰۷/۱ 
((6 

الزبير بن العوام ٤٤١/١‏ 
الزراعة ۲٤١/۱‏ 
الزرکٹی ۱/ ١٥ء ۱۷٤ ۱٤١ ٦۳‏ 
VA c1 «1 Y/Y” EVV‏ 
1۷ 1۹ ۲° 
الزكاةء في الخضر ٠٤/۲‏ 
زکریا الأنصاري ۲۷۸/۱ ۳۲۳ 
الزلة ۲۱۰/۱ 
زمارة الراعي ۲/١١٠1.ء ١١١‏ 
زمزم ٤۲۹/۱‏ 
زید بن ثابت ۲٤۷/۱‏ 
زيد بن حارثة »٤1۲/١‏ و ٠١١/٣‏ 
زید بن خالد ۸۱/۱ 
الزيدية ٠٤٤/١‏ 
زینب بنت جحش ۱۹۹/۱ 


(ص) 
أسارية المصحف ٤1۱١/١‏ 
السبب ٤1١/١‏ 
الترك للسبب ٥۸/۲‏ 
السببیة ۳۱۲/۱» ۳۸۸ 
السبر والتقسيم ٤۲٠/١‏ 
السبکي ۷4/۱ ۸٩۱۰ء ٠٤١ ۱۲١‏ 
TI I°T/Y cA (۷‏ 
cf «4۸‏ 1 
السڌي ۳/۲ 
السجع ٤١/۲‏ 
السجود ٤0٥٩ ٤٥۳/۱‏ و ۲۷/۲ 
سجود التلاوة ١/۱۷۲ء ٤۱۷‏ 
سجود السهو ۱۷۱/۱ و ۱۷۸/۲ 
التشهد بعده 1٤/۲‏ 
سجود الشکر ٤٦۳/۱‏ و ٦۸/۲‏ 
السرخحسی ۲۷١ ۱۷٤ ۱۳٤/۱‏ 
سعد بن حعاڈ ٩۴۳/۲‏ 
السعي في الحج ٤۲۹ ۰۳۸۹ ۰۳۷٦/۱‏ 
السکوت ۷۱/۲ -۔ ۸۷ 
السکوت لانع ۷١/۲‏ 
السکوت على الإہام ٠۲۷/۲‏ 
السکوت عن بعض الأحکام ۷۳/۲ 
السكوت عن الاإنكار: التقرير 
سلمة بن الأكوع ٤٤١ ٤1۱۳/١‏ 
السمعاني ١۷ »ء٠۱١/۲و ۳٠٠/۱‏ 
JI° VF 14 7‏ 10° 
السمناني ٠٤٥١/١‏ 


¥ 


سنن الکائنات ۲٤۹/۱‏ 

السنة ۱۷/۱ ٥٤ء ٥۰‏ و ۹٤/۲‏ 
السهو والنسيان ٠١١/١‏ 

٠٠۸/۲ السهيلي‎ 

٠۹۱/۱ السیاق‎ 


NEV ۲/۱ السيوطي‎ 
7/۲ 


۵ 


(س) 

شاخحت. یوسف ٤1/۱‏ 

۱٦۸ الشاطبي ۰۲۲/۱ ١۳ء ۷۲ء‎ 
IA TAY cI 0۹ 


A‘ clo < \E۷<111 .04/ ۲” 

ء٠۳١١‎ ء۱٢۲۷‎ »۳۱ ۰۲٣/۱ الشافعي‎ 
E EFE FY o°¥ 

شاه ولي الله الدهلوي ٠١٠/۲‏ 

الشربیني ۱۹۹/۲ 

(شرح الورقات) ٤۹۳/۱‏ 

شریح ۲۳/۱ 

الشرطية ۳۸۸/۱ 

شريعة من قبلنا ٠١١/۲‏ 

الشريف المرتضی ٠٤١/١‏ 

الشعر ۲۸۱/۱ 

الشمائل النفسية ٠٤١/۲١‏ 

٠۲/۲ الشهيد‎ 

٤۱٠٥/۱ شوال‎ 

٤٠١ ۳۲۳ ۲۷۹/۱ الشوکاني‎ 
cl0°* AMEY Ifo «\/۲” 


°۷ «(14۷ 


الشيرازي› أبو إسحاق e-1‏ 
۰ و 1۷۲/۲ ۱۹۱ 


(ص) 

الصحابة ۰۱۲۹/۱ ۱۹۹ و ۹۸/۲ 

أفعا هم ٠٤١۹/۲‏ 

نقل الصحابي الفعل ٤۷۹/١‏ 
الصحة والفساد ۳۹۱/۱ 
(صحیح ابن حبان) ٦۱/۱‏ 
الصدقةء ترك الأكل منہا ٠٤/۲‏ 
صدقة الفطر» مقدارها ٠٠٠١/۲‏ 
الصريح (من الأفعال) ٠٤/١‏ , 
الصغائر ۱٤٤/١‏ ١٥٠٠ء‏ و ۹۷/۲ 


صفية بنت حي »۷٥/۱‏ و ٠٠/۲‏ 

صلاة الاستسقاء ٥١/۲‏ 

صلاة الحنازةء على الشهيد ٠۲/۲‏ 
على الغائب ١۱۸١/۲‏ 

صلاة الخوف ۱۷۳/۲ 

الصلاة على النبي بء في الرسائل 
۱۸/۲ 

صلاة العيد ۳۷١/١‏ ۲٨٠٤ء‏ و۲/*ه 

صلاة الکسوف ۱۷۱/۱ و ۲۲/۲ 

۳۸٦٣/۱ الصلیب‎ 

۲٤۲١/١ الصناعة‎ 

۳٤۹ ۰۱۹۳/۱ الصنعاني‎ 


الصور ۲۰۸/۱ و ۲۲٤١١۹٤/۲‏ 


۳۸ 


٣١ ۱۷١ ۸٤/١ الصيرفي‎ 


و۳/۲ 
(ض) 
الضالة ۲۲٤۲/۲‏ 
الضب ۲۲۲/۱ و ٥۳/۲‏ ١٦۱۳ء‏ ۲۲۷ 


الضحى 1/1 


الضروریات ۲۲۳/۱ 

(ط) 
الطائف ٠۲/۱‏ 
الطب ۰۳۰/۱ ۲۳۹ ۲٤١‏ 
الطحاوي ٤۸۷/۱‏ و ٥۹/۲‏ 
طفيل بن سخبرة ١١١/۲‏ 
الطلاق ۲۷۲/۱ و ٠٤/۲‏ 
الطمأنينة ٤٥۹ ۱۷٤/۱١‏ 
الطواف ۹۰/۱ ٤٥١‏ 


(ظ) 


٣٣۲ ۳۱۲ ۳۰۹ ۱٤٦/۱ الظاهریة‎ 
1/۲ و‎ 


a 
۲٤۹ ۲۳۷ ۱۹٥/۱ العادات‎ 
› 0۹ › ٤۷ ۲۸ ›1۹4/۱ عائشة‎ 
110 Af/Yg I ۱ 
۲٣۵/۱ عبّاد بن بشر‎ 
۳۷١/۱ العبادات‎ 
۲۸/۱ العباس بن عبدالمطلب‎ 


عبدالله بن ابي ۱۲٤/۱‏ و ۱٠۸/۲‏ 

عبدالله بن زید ٤۳۹/۱‏ 

عبدالله بن سعد ۳۰/۲ 

عبدالله بن مغفل ٠١٠/۲‏ 

۹۲/١ عبدالحبار بن أحمد الهمداني‎ 
TTY 14€ 1A0 AY ۹۹ 
AMI/Yg EON EE 47 
14° ITY VY oV «(oo 

عبدالرحمن بن مهدي ۲۲/۱ و ٥۳/۲‏ 

عبدالکریم زیدان ۷٥/۱‏ و۱۱/۲» 
\oV¥‏ 

عبدالوهاب خلاف ۲٤٠١/۱‏ 

عتبان بن مالك ۲۳۰/۱ 

عثمان بن عفان ۲۹/۱ و ۳۰/۲ 

عثمان بن مظعون ۱۱۹/۲ 

٤0۸/١ العدد‎ 

V/۲ العدم‎ 

عرفة» يوم AHA‏ 

العرنیون ۲۰۹/۲ 

٠١۹ ۱۰۵-۱۰۴/۲ العزل‎ 

١۳۲/۲ العزم‎ 

۲٤۸/۱ العسل‎ 

4٦/٣ العصمة ۱۳۹/۱- ١١۱١ء و‎ 
10٥ 

العصمة» عن العوارض البدنية ٠١۲/١‏ 

(عصمة الأنبیاء) ۱۳۹/۱ ۳٤1۱ء ٠١١‏ 

العضد, الاإيجي ۰۱٤۲/۱‏ ۲۰۳/۲ 

٠۹۹/۲ العطار‎ 


۳4 


۳١۱۷ » ۱۳۰/۱ العفو‎ 

٠۸۷ /١ العقل‎ 

ء٤١۴١‎ ء٤١‎ ۷1/١ العقوبة‎ 
11 VV/ و۲‎ 

۲۷٤ ١١١ 1٤/١ العلائي‎ 
14۱ «1A4 IV1/ 1Y۲ ” 
° oV 

علي بن ابي طالب ۰۲۹/۱ ۰۷۷ ٩۱۹۹ء‏ 
P/E‏ 

علي بن حسين الأمدي ٠۳/۲‏ 

علي المتقي الهندي 1۲/١‏ 

عمار بن یاسر ۲۸۵/۱ 

عمر بن ابي سلمة ٠۱۹۸/۱‏ 

عمران بن حصین ٤۸۳/۱‏ 

۱۲٤ ۲۸ ۲۳/۱ عمر بن الخطاب‎ 
cE TTY «144 «104 4 
۹4 40 AY <04/ g9 ۸ 

٤٦٣ ۱۷٤/١ العمرة‎ 

عمرة القضاء ٠٤٤/۲‏ 

عمرو بن العاص ۱۱۳/۲ ۱٤۸‏ 

العموم ٤۹۲/۱‏ و 1۷/۲ و ۳-۸۰۹ 

عموم الفعل ٤٠٥/١‏ 

عناق ۷۳/۲ 

٠١١/١ العنبر‎ 

العوارض البدنية ٠١١/١‏ 


۲٤۳ ۱٤٥/۱ عیاض (القاضي)‎ 


(غ) 

1٤١ ء۱٠٤١‎ 4١ .٠٦/١ الغزالي‎ 
CEA CEV1 cFTTI (To «107 
Y1 140 (1V1 «1°۹4 / ۲” 

٠١١/۲ الغزل‎ 

٠١١/۲ الغفلة‎ 

۲۲٣/۲ الغلول‎ 

غورّث بن الحارٹ ۱۹۳/۱ 

٩۹۳/۲ الغيرة‎ 

غیلان ۲۱۳/۲ 

٠١٤١/۲ الغيلة‎ 


(ف) 
فاطمة بنت أبي حبیش ۸۲/۲ 
فاطمة بنت محمد ية ۲۸/١‏ ۷۷» 
33 


الفاطمیون ۹۸/۱ 
الفاعل ٤٠/١‏ 


افتحی عثمان ۲٤٥/۱‏ 


٠١١ ۷۲/۱ الفتیا‎ 

فحوی الخطاب ۳۹۷/۱ 
فحوى الفعل ٤٠۲/١‏ 
الفخذ» كشفها ٠٠/۲‏ 

الفدية (في الإحرام) ۷٤/۲‏ 
الفراسة ۲٠۰/۱‏ 

فرض الكفاية ٠١١/۲‏ 
(الفرقان - لابن تيمية) ۲٥۷/١‏ 
الفساد والصحة ۳۹۱/۱ 


۳۰ 


الفضل بن عباس ۸١/١‏ 

٠٠١١ ٠٤٠/١ الفضيلية‎ 

الفعلء التعارض: التعارض 

الفعل الامتثالي ۲۸۷/۱ ٠٠۳‏ 

الفعل البیاني ٠٠۹ ۰۲۸٤/۱‏ 
الفعل الجبلی ۲۱۹/۱» و ٠۷٠١/۲‏ 
الفعل الدنیويٍ ۲۳۹/۱ 

الفعل المتعدّي ٠١١ ٤٠٠/١‏ 
الفغعل المج رد ٣۳٠١/۱‏ و۱۷۷/۲ء 


10 (14۹¥ 


(ق) 

قانون السببية ۲٠١/١‏ 
قباء (المسجد) ٤٤1/١‏ 
القبر ۲۹۹/۱ 
قتادة ۲٠/۱‏ 
فتيلة بنت الحارٹ ١۲۸/١‏ 
القدرية ۹۱/١‏ 
القدوة ۷١/١‏ 
القرآن ۱۸/۲ ٠٥٥١‏ ۲۱۳ 
القرآنیون ۲۱/۱ 
القرافی ۲۹۲/۱ ۳۷۰ ٤۳۷ ٤٠۰‏ 

و 1/۲ ۱0 
القران ١١۷/١‏ 
القرطبي ٤5١/١‏ و ٠٤١ /٣‏ 
القرعة ۳۹۲/۱ 
القرینة ۲۹۱/۱ 
القسمة ٤۷٥/١‏ 


القشیيري ۰۲۷۸/۱ ۲۹۱ ٤٤۸‏ 
و 11۲/۲ 

القصاص 14/۲ ۲۰° 

٤١۲ ء٤١۱۲‎ ۲۸۷/۱ القصد‎ 

قصد القربة ۳۲۳/۱ ۳٤۲‏ 

٤1۷ ء٤٦١٥‎ ۳۸۰/۱ القصر‎ 

القضاء (الحکم) ۳۷/۲ 

قضاء الفوائت ۰۱۷۳/۱ ۱۷۹ 

القلة والكثرة ۲/ ٠۱۸١‏ 

(قواعد عقائد آل محمد) ۹۸/۱ 

القول ٠٥١/١‏ 
اموازنة بینه وبين الفعل ٠١١-۹۹/۱‏ 
اجتماعه مع الفعل في البيان ٠٠١/١‏ 
تعارضه مع الإشارة ۲۸/۲ 
تعارضه مع الفعل 1۸0/۲ 
تعارضه مع التقریر ۲۱۷/۲ - ۲۲٣‏ 
أوجهه الفعلية ٣۳/۲‏ 
قول الصحابي ٤۲٠/١‏ 

ء۳١۹۸‎ ۱١۲ ء٥۹‎ »0۸/ القیاس‎ 
TIE/Yg cT °7 

٠٠١۹/۲ القيافة‎ 

القيام (للقادم) ٤٦۲/۱‏ 

٤٦٦ »٤٦٥/١ قيام الليل‎ 


(ك) 


«کان یفعل» ٤۸٩۹/۱‏ 
الكبائر 10٩ ٠٤٥/١‏ 
الكتابة ۲۸١/١‏ ۹ و 0-4/۲ 


۳۴۴۳۱ 


10۰ 

الكثرة والقلة في الفعل ٤11/١‏ 

٠٠١/۲ الكذب‎ 

۲٠۲/۱ الکرامة‎ 

٠٤٥/١ الكرّامية‎ 

ء۸١‎ ء۲۷۱١‎ ۱٦٦/۱ الکراهة‎ 
۱۱١ 44/۲ و‎ 

الكراهية الطبيعية ۲۲۱/۱ 

٩۱/۱ الكراهية‎ 

الكکرخي ۰٩۹۳/۱‏ ٦١۱۸ء‏ ۳۲۸ 
و 14۰/۲ ۱۹۷ 

(کشف الظنون) ۲۹۳/۱ 

كعب بن مالك ۷۷/۲ 

۷۹ 1۰/۲ و‎ ٤۸۸ ۰٥/۱ الکعبة‎ 

الكف (الإمساك) ۲/٦٤ء‏ ۷ه 

۸٤ ۷٥ / ۲ الكفارة‎ 

٠٤۹/۲ الکفن‎ 

٠٠١٤١ ۲۲/۲ الكناية‎ 

كنز العمال ٠۲/١‏ 

٠١۸/۲ الكهف‎ 


(ل) 
اللباس ٤٦/۲‏ 
اللحد والشق ٠٤۹/۲‏ 
حن الخطاب ۳۹۷/۱ 
لحن الفعل ٤٠۳/١‏ 
اللطف ١/١٤٠ء ٠٤١‏ 


)م( 
المازري ۰۲۷۸/۱ ۳۳۰ و ۱۳۸/۲ 
1۷¥( 1۷0 
ماعز بن مالك ٦۹ ٦۱/۲‏ 
مالك بن انس »۱٠٥۰/۱‏ ۳۲۷ 
مالك بن الحویرٹ ۲۹۰/۱ ۲۹۸ 
المانح ۷١ ٦١/۲‏ 
المانعية ٠۹۰/۱‏ 
الماح ۹۷/١‏ 
المبالغة ٤١/۲١‏ 
المتابعة ۱۸۸/۱ ۲۲۸ 
متعلقات الفعل ٤١١/١‏ 
المتکلمون ٩۳/۱‏ ۱۳۸/۲ 
امحل الأعلى ٤٠/١‏ 
المغلة ۲٠۹/۲‏ 
اللجاز العقلي ٠۲/١‏ 
مجزز الي ۱۰۱/۲ 
المحبة ۲۲٠/۱‏ 
المحدثون ۲٤۲/١‏ و ٠١/٣‏ 
المحرم ۹1/۱ 
(المحقق من علم الأصول): أبو شامة 
المحلي ٠۷١/١‏ 
محمد أبو زهرة ۲۳۸/۱ ۲٤١ ۲٤۳‏ 
محمد بن الحسن ۲۲٤/۲‏ 
محمد حیدال ۱۳/۲ ٤١‏ 
محمد خلیل هراس ۱٤۸/۱‏ 
محمد سلام مدکور ۲/٥٠ء‏ ۲۳ 
محمد قطب ٠١۲ ٤٤/۱‏ 


r۲ 


عمد مصطفی شلبي 14/1 

مراعاة الصفة ٠٠٤/١‏ 

مرٹد بن ابي مرثد ۷۳/۲ 

مریم بنت عمران ۲٥٣/۱‏ 

۲۷٣/۱ المزني‎ 

۳٣۳ ۳۲۲/۱ المساواة‎ 

مسجد الفتح ٤٤۸/١‏ 

المسجد النبوي ٤۱١/١‏ 

٤4٤/١ المسح‎ 

۳٣٤ ۰۱۹٦/۱ (مسلم الثبوت)‎ 

٤۲/١ المشاهدة‎ 

٥۹/۲ المشقة‎ 

۲٠۹/۱ لصن‎ 

٣۲۹ ۳۰۲/۱ اللضمضة‎ 

۳۹۹ ۰۳۹٦/۱ المطابقة‎ 

معاذ بن جبل ۱۰۰/۲ 

المعارضة (في الاستدلال بالفعل) 
1/۱ 

(المعام - للرازي) ۳۳۰/۱ ٠٠١‏ 

المعاني» علم ٤۱/۲‏ 

٤۹ ۱٤٤ ۱٤۲ ۱۲۷/۱ المعتزلة‎ 
YAT 1/ Yg TAT «TTY 

المعتمر بن سليمان ٤۸۳/١‏ 

۲٤۹ ۱٥۰/۱ المعجزۃ‎ 

٠٠٠١/١ المعدوم‎ 

المعصية ۷۷/۲ 

المغيرة بن شعبة ١/۸٦۱ء ٤٩١‏ 

(مفتاح الجن - للسيوطي) ۲۱/۱ 


مفتاح الكعبة ٠٠٠١/١‏ 

المفعول به ٤٤۳/١‏ 

٤١١ ۳۹۷/۱ المفهوم‎ 

مفهوم الفعل ٤٠٠/١‏ 

٤0۸/١ المقادير‎ 

٠١١/۲ المقوقس‎ 

(مکاتیب الرسول) ۱۳/۲ 

٤٤٤ ۲۲٤/١ المکان والزمان‎ 

٩۹۷/۱ المکروه‎ 

۳٠۷/١ الملامسة‎ 

٣٥۷/١ المماثلة‎ 

٤۹/١ الممارسة‎ 

٤۲۲/١ المناسبة‎ 

٠١٤/۲ المناظرة‎ 

٠٤/۲ المنافقون‎ 

٠۱۷۸ »٩٦/١ المندوب‎ 

المنی ۲۰۸/۱ 

المهاياأة 101/۲ 

المهمات النبوية ۳۷/١‏ 

المواضعة العامة ۳۹۸/۱ 

۳۷١ ۲۲۷ ۱۷۹ ۰۱۷٥/۱ المواظبة‎ 
oV «0° |9 4۲ 

۳۷۷/١ الموالاة‎ 

٠١۲ » ۱۲٣/۲ موسی (علیه السلام)‎ 
\o¥ 


مؤمن آل فرعون ۱٥۸/۲‏ 


r 


(۵) 
النجائی ۱۸۲/۲ 
انخاس ۱۸/۲ 
النحاة ۲۹/۲ 
النداء ٠١١/١‏ 
الندب ۳٤۲/۱‏ ۳۷۹ 
قاعدة ترك المندوبات 
الندرة ٣۳٤/۱١‏ و ٠١١° 1۹/٣‏ 
النذر ٠۷١/١‏ 
النسخ ۳۰/۱ ٤۷١ ء۲۷۱١ ۹٩۹‏ 
IAF \V/ 1”‏ °1 ° 
النسيان ٠١°/١‏ 
النص ۰۱۲۲/۱ ٤1۹‏ 
النصاب ١/11٤ء ٤1۸‏ 
النصارى ۹4/۲.» ٠١١۷‏ 
النضر بن الحارث ٠١۸/١‏ 
النظائر القرآنية ٤٥٦/١‏ 
النفي» ترجیحه على الإثبات ٦۲/۲‏ 
النفير ٤۹/١‏ 
النقل > نقل الترك ٠۲/۲‏ 
نقل الفعل ٤۸۲ ٤۷۷/١‏ 
النوافل ٤۱۸/١‏ 
نوح (عليه السلام) ۱/۱1 
النوم 1۰0/۲ 
النووي ۷۷/١‏ 
و ۱7/۲ 
النياحة ١١۷/١‏ 


CTA «TA* 


1۳/٣ و‎ ٤۷۸ ۰۲/۱ النیة‎ 


(ھ) 
هاجر 1۲۹/۱ء ٤۳۰‏ 
اهماجش ٠۳١١/۲‏ 
اهجرة ۲٣۷/۱‏ 
اهدي ٤۲۹/۱‏ 
هرقل ۱۸/۲» ۱۲١‏ 
هرون (عليه السلام) ٠١۳/١‏ 
املال ٣٣٤/۱‏ 
الهم بالفعل ٠١١/۲‏ 
هند بنت عتبة ٤٤1/١‏ 
هود ۱٥٦/۲‏ 
الهيئات الفعلية ۲۲۳/۱ ٤٥١‏ 


(و) 


الواجب ۱/٦۹ء›‏ ۹۹٦۱ء ۳۷٣‏ 
الواقفية ۳۳٠/۱‏ و ۱۹۷/۲ 
الوتر ۱۷۸/۱» ۰۲۰۰ ۳۸۱ 
الوجوب ۳٣۷۵١ ٥٤/۱‏ 
وجوب التأسی ۳٠٦٤/۱‏ 
الوحي ۱ 0 14 
الوحي الباطن ٠١۸/١‏ 
وسائل الإيضاح ١٠۸/١‏ 
الوصال ۲۷۰/۱ 

وقائع الأحوال ۲۹۹/۱ 

٣٣۳۷ ۳۲٣/۱ الوقف‎ 
٠٠٠٣/۱ الولاية‎ 


rs 


(ي) 
يأجوج ومأجوج ۲٠/۲‏ 
اليهود ۹4/۲» ١١۱٠ء ١١١‏ 
يوسف (علیه السلام) ٠١۷/۲‏ 
يوسف القرضاوي 1٦/۲‏ 
يونس (عليه السلام) ٠٠١١/١‏ 
و 0۷/۲ 


ro 


فهترس المحتوإات 
الحر ء الأول 


فاتحة القول 

هید 

السنة في اللغة والاصطلاح 

حجية السنة إجمالاء ومنزلتها من القرآن 

تحديد المهمات النبوية» وبيان دور الأفعال في أداثها 
على الوجه الأكمل 

تقسيم السنن إلى قولية وفعلية صريحة وغير صريحة 

تعريف الفعل 

تقسيم الفعل إلى صريح وغير صريح 

مرتبة مباحث الأفعال من علم الأصول 

الأفعال النبوية في الدراسات الحديثية والأصولية 


البب الأول 
الأفعال الصريحة 
الفصل الأول : البيان بالأفعال 
تمهيد في القدوة والاقتداء بالأفعال النبوية 
المبحث الأول : البيان 
المبحث الثاني : البيان الفعلي 
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المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
الطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثاني 
المطلب الثاني 
المبحث الثالكث 
الملطلب الأول 
الطلب الثاني 


الفصل الثالك 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الرابع 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المببحث التاسع 


۰ 


المباح 


: اجتماع القول والفعل في البيان 

: إذا اخحتلف فعلان في البيان 

: أحكام أفعال النبي ية بالنسبة إليه 

: ما يصدر عنه الفعل النبوي 

: أن يفعل بناء على التكليف 

: أن يفعل بناء على عدم التكليف: مسألة العفو 
: أحكام الأفعال النبوية 
: ما يكلف به النبي ب من الأفعال 
: أحكام الأفعال الصادرة عنه م 

: العصمة عن المحرومات 
: العصمة عن المكروه 

: كيف يعي حكم الفعل إذا صدر عن النبي 4ا 
: الواجب 
: المندوب 
الملطلب الثالث : 
: حجية أفعال النبي كا 
: الأدلة 
: منشأً حجية الأفعال النبوية » والشبه التي تورد عليها 
: أقسام الأفعال النبوية الصريحة ودلائلها على الأحكام 
: الفعل الحبى 
: الفعل العادي 
: الفعل في الأمور الدنيوية 

: الفعل الخارق للعادات (المعجزات) 
: الخصائص النبوية 
: الفعل البياني 

: الفعل الامتالي (التنفيذي) 
: الفعل المتعدي 
: ما فعله َة لانتظار الوحي 
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الفصل الخامس 
الميحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالك 
المبحث الرابع 
الملطلب الأول 
المطلب الثاني 
الملطلب الثالث : 
المطلب الرابع 
الملطلب الخامس: 
الملطلب السادس 
الملطلب السابع : 
اللطلب الثامن 
الفصل السادس 
المطلب الأول 
الملطلب الثاني 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع 
الملطلب الخامس: 
الملطلب السادس 
الفصل السابع 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الثامن 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالك 
المبحث الرابع 


: الفعل المجرد 

: الفعل المجرد المعلوم الصفة 

: الفعل المجرد المجهول الصفة 

: ما ينسب إلى الأئمة من القول في الفعل المجرد بنوعيه 
: الأدلة 

: في مناقشة دعوى امتناع التاسي لاحتمال الخصوصية 
: قول الوقف 


قول التحريم 


: قول الاإباحة 


قول الندب 
قول الوجوب 
قول المساواة 


: قول المساواة في العبادات خاصة 
1 الأحكام المستفادة من الأفعال 

: الوجوب 

: النلدب 


الإباحة 


: الكراهة 


التحريم 
دلالة الفعل على الأحكام الوضعية 


: صفة الدلالة الفعلية 

: طبيعة الدلالة الفعلية 

: وجه انسحاب حكم فعله َة على أفعال الأمة 
: دلالة متعلقات القعل النبوي 

: سبب الفعل 

: الفاعل» وجهاته 

: المغعول به» وجهاته 

: مكان الفعل وزمانه 


۳۳۹ 
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المبحث الخامس 
الببحث السادس 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
الفصل التاسع 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالك 
امطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث : 
المبحث الرابع 


: هيئة الفعل 

: دلالة الاقتران 

: الأدوات والعناصر المادية 

: العدد والمقدار 

: في مباحث متنوعة تتعلق بالأفعال 

: الطريق العملي لاستفادة الحكم من الفعل 

: الاعتراضات التي تورد على الاستدلال بالأفعال 
: نقل الأفعال النبوية 

: طرق النقل 

: إدراك الصحابي للفعل المنقول 


صور النقل 


: نية التاسي 


الفصل الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثانى 
المطلب الثالٹث 
الفصل الثاني 
الطلب الأول 
المطلب الثاني 
الطلب الثالكث 
المطلب الر ابع 
المطلب الخامس: 
الفصل الثالكث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الر ابع 
المبحث الأول 


فهنرس امحتوريت 
الحزء الثاني 


الباب الثاني 


الأفعال غير الصريجة 


: الكتابة 

: هل الكتابة فعل أم قول 

: منزلة الكتابة من القول 

: التعارض بين الكتابة وغيرها 
: الإإشارة 

: كيفية الدلالة بالإشارة 

: اللإشارة عند الفقهاء 

: حكم البيان بالإشارة 

: التعارض بين الإشارة والقول 


هل كانت بعض الإشارات متنعة على النبي ي 


: الأوجه الفعلية للقول 

: التفريق بين الوجه العباري وبين الوجه الفعلي للقول 
: حصر الأوجه الفعلية للقول 

: الترك 

: البيان بالترك 
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الميحث الثاى 
البح الثالث 
المبحث الرابع 
الفصل الخامس 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


: أقسام الترك والأحكام التي تدل عليها 
: الترك المطلق والترك لسبب 

: نقل الترك 

: السكوت 

: السكوت لعدم وجود دلیل في المسألة 

: السكوت لانم 


المطلب الثالث : ترك الحكم في حادثة هل ينح الحكم في نظيرها 


المطلب الرابع :رك الاستفصال عند الافتاء ومدى دلالته على عموم 
الحكم 

الفصل السادس : التقرير 
تمهيد في تعريف التقرير 
المبحث الأول : الإنكار 
المبحث الثاني : حجية التقرير 
المبحث الثالث : شروط صحة التقرير 
المبحث الرابعم : أنواع التقرير ودلالة كل منها 
المبحث الخامس : تعدية الحكم التقرير لغير المقرر 
المبحث السادس : في مسائل متفرقة 
الفصل السابع : ام بالفعل 
الفصل الثامن : الملحقات بالأفعال النبوية 
المببحث الأول : أفعاله َة قبل البعثة 
المبحث الثاني : الشمائل النفسية 
المببحث الثالث : فعله ية في الرؤيا 

المطلب الأول : رؤياه الفعل 

المطلب الثاني : من رأى النبى ية يفعل 
المبحث الرابع ال چب ت 
المببحث الخامس : أفعال الله تعالى 
المببحث السادس : تقرير الله تعالى 
المبحث السابع : أفعال أحد الجاع 
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الباب الثالث 
التعارض والترجيح 

مقدمة في الاخحتلاف بين الأدلة 
الفصل الأول : التعارض بين الفعل والفعل 
الفصل الثاني : تعارض الأقوال والأفعال 
تمهید 
المبحث الأول : أسباب الاختلاف بين القول والفعل 
المبحث الثاني : الجحمع بين القول والفعل إذا اختلفا 
المببحث الثالث : القول الذي يعارضه الفعل 
المبحث الرابع : الفعل الذي يصح معارضته للقول 
المبحث الخامس : نسخ حكم الفعل بالقول نسخه لحكم القول 
المبحث السادس : العمل عند التعارض مع الجهل بالتاریخ 
المبحث السابع : الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل 
الفصل الثالث : تعارض الفعل والأدلة الأخحرى 
الفصل الرابع : اخحتلاف التقرير والقول أو الفعل 
المبحث الأول : اختلاف التقرير والقول 
المبحث الثاني : اختلاف التقرير والفعل 

صلحق 
ملحق : الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل مع بيان 

الحكم في كل منہا (من رسالة الحافظ العلائي) 

المراجع 
معجم الأعلام 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية القولية 
فهرس الأحاديث التبوية الفعلية وآثار الصحابة 
الكشاف اهجائي للأعلام والموضوعات 
قائمة حتويات الرسالة 
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